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۱۸/۱۸/۱۷۸۷ ۰۳۲۵۷۸۷۵۲3] 


الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأ تم التسلیم على المبعوث رحمة 


للعالمین » وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعك : 


فمما اتجهت إليه همم المصتفين في علوم الشريعة التصنيفُ في علم أصول الفقه» 
ذلك أن هذا العلم و ۵ E‏ مرت 
العمياء؛ لذلك كان هذا العلم يُعنّى ببحث مصادر الأحكام وحجیتها ومراتبها فى 
الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال» ويرسم مناهج الاستنباط» ويستخرج القواعد 
المعنية على ذلك التي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها. 

وكان ممن خاض هذا المجال وأدلى فيه بدلوه بما يمتلكه من قدرة علمية وتأصيل 
علميّ: العلامةٌ الدكتور (فتحي الدّريني)» فقد كانت له مصنفات كثيرة في هذا العلم 
وغيره» وأكثر تلك المصنفات كانت مقررة في بعض الجامعات؛ لما امتازت به من 
منهج جيد مرب قوي العرض ودقيق النظر وتحقيق سلیم وأسلوب سهل» وكان من 
تلك الباقة الرائعة والْلة المتألقة هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم؛ 
حيث بیّن فيه صاحبه مبحثاً من أهم مباحث علم الأصول» وهو مبحث الاجتهاد 
بالرأي ومناهج الأصوليين في ذلك من حيث استنباط الأحكام من النصوص الواضحة 
كالنص والظاهر والمفسّر والمخکم وغير الواضحة كالخفي والمشكل والمجمل 
م وغير ذلك» 0 0 لمبحث الدلالات والألفاظ» 0 في کل ذلك 


1 المناهج الأصولية 


مناقشة تلك الأدلة» وموضحاً لكل مسألة ‏ في الغالب - بمثال؛ لتکون الاستفادة من 
هذا المصتّف قريبة المنال» ولم یقتصر على طريقة الحتفية أو الشافعية - في هذا الفن - 
بل هو جامع للطريقتين وشارخ للمنهجين. 1 

ولأهمية هذا الكتاب بما تضمنه من بحوث قيمة» سّعَت المؤسسة في إعادة طبعه» 
والهدف من ذلك هو إيصال الكتاب المفيد الهادف إلى القارئ الذي يطلبه ویحتاجه 
في دقة وإتقان ومنهجية؛ إضافةً إلى المظهر 5 بكار بلوعٌ الصورة الفُضْلى 
شكلاً ومضموناً. واضعة في سبيل ذلك كل ما تكوّن لديها من خبرات في هذا المجال 
على مدى سنوات طويلة. 

انماما لفائدة الكتاب» فقد اعتنى مكتب تحقيق التراث لدى المؤسسة بتخريج 
أحاديثه معتمداً في ذلك المنهج التالي : 

١‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء مضافاً 
إليهما «مسند الإمام آحمد» [ط. الرسالة]» وإنما أضفناه لمن أراد الاستزادة والتوسع 
في التخريج. 

۲ - إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهماء أخرجناه من السئن الأربعة 
مضافاً إليها «مسند الامام أحمد» لنستفيد حكم الحديث من الطبعة المشار إليهاء فان 
لم يكن الحديث في «المسند» فنستفيد حكمه من «صحيح ابن حبان» [ط. الرسالة] إن 
وجد فيه. 

۳ - فان لم يكن الحديث موجوداً في الكتب الستة و«المسند»» قمنا بتخريجه من 

هذاء ونسأل الله العون والتيسيرء والحفظ من الخطأ والزلل» وأن يجعل عملنا 
هذا خالصاً لوجهه الكريم: وأن ينفع به واضعه وقارئه وکل من كانت له يد في 
إخراجه» والحمد لله رب العالمين. 


ع 


000 
جی 3ے جي 
ترجمة موجزة سکس دج «روئمسسى ۷ 


ترجمة موجزة للمؤلف 

هو الأستاذ الدكتور: محمد فتحي الدريني» فلسطيني الأصل» ساكن بدمشق. 
أحد أعلام علماء هذا العصر. المغمور لدى العامة» المعروف قدره لدى 

الخاصة. مب بشاطبيٌ العصر؛ لإحيائه الاجتهاد المقاصدي والتنويه بجمالية الفقه 

الإسلامي» ومزيته على القانون الوضعي. 
له من المؤهلات العلمية : 

١‏ دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله ‏ درجة الامتياز بمرتبة الشرف الأولى من كلية 
القانون والشريعة - جامعة الأزهر ۰۱۹16 ۱ 

۲ - دبلوم العلوم السياسية - دارسات علیا - قسم الدکتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
(سنتان دراسة عليا متخصصة) ۰۱۹۵۶6 

۳ - دبلوم في العلوم القانونية (سنتان دراسة علیا متخصصة) من معهد البحوث والدراسات 
القانونية التابع لجامعة الدول العربية - القاهرة ۰۱۹۲۳ 

٤‏ - العالمية مع إجازة في تخصص القضاء الشرعي - كلية القانون والشريعة - جامعة 
الأزهر (سنتان دراسة عليا متخصصة في الأحوال الشخصية) ۱۹۵۱. 

© العالمية مع الإجازة في التدريس - من كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر (سنتان دراسة 
عليا متخصصة في التربية وعلم النفس) ۱۹۵۲ . 

۲ - دبلوم في التربية وعلم النفس (سنتان دراسة عليا متخصصة) من كلية التربية - جامعة 
عين شمس - 1987 القاهرة. 

۷ - ليسانس في الآداب (قسم اللغة العربية) ‏ بتفوق ‏ من كلية الآداب - جامعة القاهرة 
۰ 

۸ - لیسانس في الشريعة - كلية القانون والشريعة - جامعة الأزهر ۰۱۹6۷ 
وقد درس لعقود طويلة في مصر والجزاثر ودمشق لمدة طويلة» ثم آخر مستقره في 

الجامعة الأردنية. 


۸ المناهج الأصولية 


من آثاره : 

۱ -المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» طبع مؤسسة الرسالف ۰۲۱۰۱۸ 

١-أصول‏ التشريع الإسلامي» طبع جامعة دمشق» 1915. (مقرر على الصف الرابع من 
كلية الحقوق). 

۳ - أصول المعاملات في الفقه الاسلامي» طبع كلية الحقوق» جامعة الجزائر» مؤسسة 
الأمالي» ۰۱۹۷۲ 

5 نظام الإسلام» طبع جامعة دمشق» ۰۱۹۲۷ مؤسسة الأمالي. 

4 أصول الفقه الاسلامي؛ طبع مؤسسة الأمالي في جامعة دمشق» ۲ (مقرر الصف 
الثاني من كلية الشريعة). 

5 أصول الفقه الإسلامي» طبع مؤسسة الأمالي» جامعة دمشق» ۰۱۹۲۷ (مقرر الصف 
الغالث من كلية الشريعة). 

۷- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده. طبع جامعة دمشق» ۱۹۱۷ (رسالة دكتوراه 
نالت درجة الامتياز بدرجة الشرف الأولى). 

۸ - بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله» طبع مؤسسة الرسالة» .۲٠٠۸‏ 

۰۲۰۰۸ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحکم» طبع مؤسسة الرسالة»‎ - ٩ 

٠‏ بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصرء ثلاثة أجزاءء طبع دار قتيبةء 
بيروت» ۱۹۸۸ 

.۲۰۰۸ نظرية التعسف في استعمال الحق» طبع مؤسسة الرسالةه‎ - ١ 

۲ - الفقه المقارن مع المذاهب. :طبع جامعة دمشق .198٠‏ 

۳ النظريات الفقهية العامة» طبع جامعة دمشق» ۰۱۹۸۱ 

6 - خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحکم طبع مؤسسة الرسالة» ۲۰۰۸. 

۵ حق الابتكار في الفقه الإسلامي» طبع مؤسسة الرسالة ‏ ۰۱۹۷۹ 
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من البحوث المقارنة للمؤلف 
ألفيك في الدراسات العلیا في الجامعات العرية والموتمرات الدولیة؛ 

۱ - مبادی الحکم الاسلامي - (بحث مقارن بالفقه الوضعي) ألقي محاضرات في كلية 
الا داب - جامعة الجزائرء ۱۹۷۱ - ۰۱۹۷4 وفي قسم الدراسات العلیا - قسم القانون 
العام في كلية الحقوق - جامعة دمشق. ۰-۱۹۷۹ ۱۹۸۰. 

العأ رف نز التعسف في التقنین المدني الجزائري الجدید مقارناً بالقوانین المدنية في 
البلاد العربية - (بحث ألقي محاضرات في كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم 
الدراسات العلیا - في جامعة الجزاثر» ۱۹۸۰ و۱۹۸۱). 

۳ - بحث الحضارة الإنسانية في الاسلام» مقدم إلى الموتمر الاسلامي المنعقد في 
الخرطوم - ١958‏ طبع جامعة آم درمان الاسلامية - بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا 
على نزول القرآن الکریم. 

٤‏ - مقومات الحضارة الاسلامية - (بحوث ألقيت محاضرات في كلية الاداب) جامعة 
الجزائر» ۱۹۷۱ - ۱۹۷ 

© التکافل الاجتماعي في الاسلام - (بحث مقلّم إلى أسبوع الفقه الاسلامي المنعقد في 
القاهرة - ۱۹۲۷ - طبع المجلس الاعلی لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 
بالقاهرة). 

5 - نظرية العقد في الفقه الاسلامي - (بحث مقارن) ألقي محاضرات في الدراسات العلیا 
في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم درمان الاسلامية» في جمهورية السودان؛ 
1۹۸۰ 

۷- التشریع السياسي الاسلامي وعناصر العلاقة التي أقامها بینه وبين فطرة التکوین 
الانساني - (بحث آلقي في المؤتمر العالمي للحضارة العريية والاسلامية المنعقد في 
جامعة دمشق» تحت رعاية وزارة التعلیم العالي» في ۲۵ نیسان (ابریل) ۱۹۸۱). 
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عمَذءة المؤلف 


منذ أن أنزلت هذه الشريعة على الأرض وحياًء تحمل في أصولها ما يدبر الأمر 
في الاعتقاد» وما يرسي قواعد العدل والمصلحة في التشريع» والعقل الانساني الذي 
آمن بسماوية هذا القرآن» ما فتئ يبذل أقصى طاقاته فى استجلاء حقائق التنزيل» 
ومقررات الوحي. 


ذلك أن القرآن الكريم نفسه هو الذي فتح السبيل لحرية الفکر» وحثه على التدبرء 
ليتفهم هذه النصوص المقدسة. ويتعمق معانيهاء ويستشرف ما تستهدفه من مقاصد 
وغايات بإخلاص وتجرد» مستعيناً بالسنة بما هي وحي معنى» وقد اضطلعت بمهمة 
البيان والتفصیل والتفسیر لما استغلق فهمه» واستبهم معناه» وغمض مراد الشارع منه. 

والقرآن الكريم هو الذي وکل إلى هذا العقل المتفهم مهمة التطبیق» والتبصر 
بمالاته» في ضوء ما پلابس الحياة من ظروف وما یلم بها من أحداث. 

والآيات الكريمة التي تهیب بأولي الألباب» وتدعوهم إلى التدبر وانتعقل 
والاعتبار فيما أتزل إلى الناس کافة» هدیا وتشريعاً» وإلى النظر في ملكوت السموات 
والأرض والأنفس والآفاق» تفوق الحصر. 

وبذلك أيقظ القرآن الكريم نفسه في الانسان وعياً اعتقاديًا وتشريعيًا وكونيًا وذاتيًا 
معاً. 

وتحت تأثير هذا الوعي انطلق هذا الإنسان يبذل جهده الفكري في الانتفاع بهذا 
الهدى لخيره هو ولا ولصيانة الحياة الانسانية على وجه هذه الأرض من التردّي 
والانهيار. 


المناهج الأصولية 


یا ات مورا استبثرا يك وَليّثول إذا دعاك نما میک [الأنفال: 14]. 

وبهذاء حقق القرآن الكريم «القيمة الذاتية للفکر الإنساني» من حيث جعله مسؤولاً 
عن وصل الحياة بالدين» عملاً» لتنعم بالحق والخير والعدل» والفضيلة» بل جعل 
الأمة كلها مسؤولة عن إيجاد طائفة من المجتهدين في كل عصر وبيئة» لتنهض بعبء 
الاجتهاد لاستنباط ما تقتضيه حياتها من معين هذا التشريع. 

ولم يكن الرسول بل مبلغاً ما أوحي إليه من ربه: ومبيناً للناس ما نزل إليهم 
بالتفسير والبيان والتفصيل» بل وبالتشريع المبتدأ مما لم يتناوله القرآن الكريم بالتفصيل 
بعينه» وان كان يتفق ومقررات الوحي في أهدافه ومقاصده فحسب. بل كان إلى ذلك 
كله يرسم لأصحابه منهج الاجتهاد بالرأي» ويحملهم عليه. 

كل ذلك ينم على إدراك الرسول بي لوظيفة هذا التشريع الخالد في حياة البشر في 
آمادها المتطاولة. 

وواقع الأمر أن قضية خلود الشريعة» وأنها دين الله إلى يوم القيامة» لا تصدق 
دون هذا الاجتهاد القائم على التعقل» وأصالة الفكر في تفهم نصوصها ومقرراتهاء 
وفي تطبيقها على كل ما یج في الحياة من وقائع» وما يلم بها من تطور أحدثه الفكر 
الإنساني نفسه. 

وليس الاجتهاد في التفهم والاستنباط بأولى من الاجتهاد في التطبيق إن لم نقل : 
إن قيمة الاجتهاد عمليًا إنما تنحصر فيما يؤتي من ثمرات في تطبيقه» تُحقق مقاصد 
التشريع وأهدافه في جميع مناحي الحياة. 

وإذا كان الأمر كذلك» فان الخبرة بشؤون الحياة كلهاء وما يقوم به الناس من 
أوجه النشاط المختلفة في تدبير معایشهم» وطرق كسبهم وانتفاعهم» أضحت عنصراً 
أساسيًا في الاجتهاد بالرأي؛ لأنها بذاتها هي متعلّق الأحكام. 

وإذا كان من المقرر بداهة أن طبيعة الاجتهاد» عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة 
متخصصة» ونص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعنى يستوجبه» أو مقصداً يستشرف 


إليه» وتطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم» ونتيجة متوخاة من هذا التطبيق» 


مقدمة ۱۳ 


فان كل أولئك يكون نظريًا ما لم تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد درست درساً 
وافياًء بتحليل دقيق لعناصرهاء وظروفها وملابساتها؛ إذ التفهم للنص التشريعي يبقى 
في حيز النظرء ولا تتم سلامة تطبيقه إلا إذا كان ثمة تفهم واع للوقائع بمكوناتها 
وظروفهاء وتبصر بما عسى أن يسفر عنه التطبيق من نتائج» لانها الثمرة العملية 
المتوخاة من الاجتهاد التشريعي كله. 

على أنَّ النظر إلى نتائج التطبيق ومآلاته أصل من أصول التشريع. 

يقول الإمام الشاطبي : (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً). 

بل جعله الإمام الشاطبي أصلاً عتيداً تفرعت عنه أصول تشريعية قامت عليها 
اجتهادات بالرأي واسعة المدى في مذاهب الائمة» فمبدأ سذ الذرائع مثلاً متفرع عن 
أصل النظر في مال التطبيق» حتى إذا أفضى إلى نتائج تناقض مقصد الشارع من تشريع 
الحكم» عادت عليه بالنقض ومنع تنفيذ الحكم؛ لأنه أضحى وسيلة إلى مقصد غير 
مشروع» والعبرة بالمقاصد أو لا عبرة بالوسائل إذا لم تتحقق مقاصدها. 

ومبدأ الاستحسان متفرع أيضاً عن أصل النظر في المآلات؛ لأن الاستحسان في 
مفهومه الأصولي ليس إلا استثناء للمسألة من حكم القاعدة العامة» لتعطى حكماً 
جديداً هو ألصق بالعدل والمصلحة؛ وبناء على دليل أقوى من القاعدة نفسها . 

فهو إذن ضرب من النظر في مآل التطبيق» من حيث هو مصلحة مقصودة شرعاً. 

ولهذا قيل: إن الاستحسان التفات إلى المصلحة والعدل» وكلاهما غاية التشريع 
كله. 

فإذا كان الاستحسان ضرباً من الاجتهاد بالرأي يعالج غلوٌ القیاس» أي: يعالج ما 
يفضي إليه تطبيق القواعد العامة على ما يتدرج تحت حكمها من وقائع» من نتائج غير 
مقصودة للشارع أو لأنها ضررية» فإنه من الواضح أن الاجتهاد في التطبيق أضحى لا 
يقل خطراً عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد» إن لم نقل: إن الأول أعظم 
خطراً؛ لأنه يتعلق بالثمرات الواقعية والآثار العملية في حياة الأمة» وهي الغاية 
القصوى من التشريع كله كما ذكرنا. 


المناهج الأصولية 


ومن هناء كان لا بد من الاجتهاد بالرأي للمواءمة بين الحكم الشرعي المنصوص 
عليه أو المُجِتَهِدٍ فيه» وبين الواقعة المعروضة بعناصرها وملابسانها وظروفها. 

وللظروف المحتفة بالواقعة» عميقٌ الأثر في تكييف التطبيق» والتبصير بمسالكه. 

وما اجتهادات عمر بن الخطاب ول نیما فيه نص» وفيما لا نص فیه» إلا صوراً 
من الاجتهاد بالرأي القائم على تفهم النص ومراميه وتفهم الوقائع نفسها بظروفها 
وأحوالها”''. وتكييف تطبيق النص على نحو لا يناقض هدفه أو روح التشريع العامة 
او 

- الاجتهاد بالرأي لا ینحصر فیما لا نص فيه : 

وتأسيساً على هذاء فان الاجتهاد بالرأي ‏ كما وقع منذ الصدر الأول - لم 
ينحصر فيما لا نص فيه» كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين» وتابعهم في ذلك كثير 
من الكتاب المعاصرين ٠‏ بل كان ميدانه ‏ من أول الأمر النصوص تفهماً وتطبيقاً. 

فمنذ عصر الصحابة لم يكن الاجتهاد بالرأي إلا نظراً تشريعيًا مقترناً بالنظر العقلي 
المقتدرء وفي هذا يقول الإمام الغزالي في مقدمة كتابه «المستصفى» : 

«وآشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع؛ واصطحب فيه الرأي والشرعء 
وعلم أصول الفقه من هذا القبیل؛ فانه يأخذ من صفو الشرع والعقل» سواء السبيل» 
فلا هو تصرف بمحض العقول؛ بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على 
محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسدید»*. 


)١(‏ كاجتهاده بالرأي في مسألة «المؤلفة قلوبهم» ومسألة تقسيم أراضي الحراق» ومسألة عدم قطع يد 
السارق في عام المجاعة؛ ومسألة تحريم التزوج بالكتابيات الأجنبيات إبان فتح فارس»۰ وكلها مسائل 
وردت فيها التصوص ولكن كان له رأي في تكييف تطبيقها على نحو لا يصادم هدف النصء أو لا 
يتناقض ومقتضى المصلحة العامة الحقيقية للامة. 

(۲) وثمة صور عديدة من الاجتهاد بالرأي في عصر الصحابة لا یتسم لها مقام هذه المقدمة. راجع «تاريخ 
الفقه الاسلامي» الجزء ١‏ عصر الصحابة ‏ للدكتور محمد يوسف موسى. 

(۳) الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ «مصادر التشريع فيما لا نص فیه» - صه وما بعدها ‏ والشيخ أبو زهرة - 
«أصول الفقه». 

() (۳/۱) مطبعة مصطفى محمد. سنة ۵۱۳۵۲-- ۱۹۳۷م. 


1٥ مقدمة‎ 


وهذا الفهم العميق لطبيعة الاجتهاد بالرأي عند الإمام الغزالي» يدل على أن 
«الرأي» لا ينحصر فيما لا نص فيه» بل رأيناه يصرح بالاصطحاب المطلق بين «الرأي 
والشرع» وهو المعنى الذي أكذه الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول» حيث 
يقول: 

«واجتهاد الرأي كما يكون؛ باستخراج الدليل من الكتاب والسنة» يكون بالتمسك 
بالبراءة الأصلية» أو بأصالة الإباحة في الاشیای أو التمسك بالمصالح» أو التمسنك 
بالا حتیاط». 


وعلى هذا فإن الاجتهاد بالرأي إذ يكون في استخراج الدليل من الكتاب والسنة» 
يكون كذلك بالتمسك ابالمصالح» لأن مفهومه لا يعدو أن يكون بذلا للجهد العقلي 
في طلب الحق. 

- لم يحدد الصحابة ور الاجتهاد بنوع خاص: 

على أن الصحابة قير إذ اجتهدوا بالرأي» لم يحددوه بنوع خاص» فهذا الخليفة 
الأول» أبو بكر الصديق ونه حين سئل عن «الكلالة» في قوله تعالى : ون كارت 
رل یرت َة النساء: ۱۲] قال: «أقول في «الكلالة» برأيي» فان يكن صواباً 
فمن الله» وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان: «الكلالة ما عدا الوالد والولد» وهو - 
كما ترى - اجتهاد بالرأي في نص قرآني. 

ومن ذلك اجتهاد عمر بن الخطاب في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية: ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثاً بكلمة واحدة وهو يعلم أنها 
واحدة» ولكن لما أكثر الناس منه» رأى عقوبتهم بإلزامهم به وإنما كان رأياً منه رآه 
للامة۱؟. 

(1) «إرشاد الفحول»: ص7 .7١‏ 


(؟) لأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كان يقع واحدة فقط على عهد النبي یا وعلى عهد أبي بکر» وشطر 
من عهد عمر نفسه» فاجتهد عمر ولاه وأوقعه ثلاثاً برأيه. 
(۳) «الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية: ص۱5 - ۰۱۸ 


المناهج الأصولية 


وهو اجتهاد بالرأي فيما مضت فيه السنة. 

- الصحابة وؤ هم الذين فتحوا باب الاجتهاد بالرأي 

قلنا آنفاً : إن الصحابة وير هم الذين فتحوا باب الاجتهاد بالرأي» ولم يره 
بنوع معين منه كما رأيت» فقد وقع فيما فيه نص» وفيما لا نص فيه» وكان الرأي سيباً 
في اختلافهم في مسائل اجتهادية كثيرة» وفي هذا المعنى يقول الامام الشاطبي: «إن الله 
تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون" وأن 
مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة» وأنا نقطع بأن الخلاف في مسائل 
الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة» وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ول 
وأنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فیه»(۲. 

. - الرأي كان مثاراً للاختلاف في كل من الاستنباط والتطبیق: 

أشرنا آنفاً إلى أن الاجتهاد بالرأي في الاستدلال من الكتاب والسنة» إنما يعني 
الدقة في فهم النص» وفي طريقة تطبيق حکمه. أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء 
من الملاءمة بين ظروف الواقعة المعروضة والتي يتناولها النص» والمقصد الذي 
يستشرفه النص نفسه من تطبيقه. 
- وليس أبين على ذلك مثالاً من اجتهاد عمر وه برأيه «في المؤلفة قلوبهم» كما 
أشرت ؛ فإنه بدقة ملحظه في فهم النص وأنه «معلل» - أي : معقول المعنی - وللرأي في 
فهمه مجال» وأن العلة - وهي التألیف - مظنة المصلحة العامة للدولة التي تقتضي هذا 
التآليف» أدرك أنها علة زمنية على خطر الوجود والعدم» والحكم يدور معهاء فلم 
ينظر عمر - بثاقب فكره ‏ إلى مجرد الحکم بل إلى غايته أيضاً. ولم يطبقه آليّا دون 
نظر واجتهاد. بل وازن في ظل ظروف الدولة القائمة آنذاك ‏ باعتبار أن الحكم 
يستهدف مصلحة عامة يتعلق بها أولاً وبالذات - آقول: وازن بين علة الحكم وما 
تنطوي عليه من مصلحة عامة نظريًا؛ وبين ما يفضي إليه تطبيق النص في هذه الظروف 


00 أي: للاجتهاد بالرأي لأنه يفضي إلى الظن الراجح بالحكم أو المصلحة. 
(؟) «الاعتصام): (۱۱-۸/۲). ۱ 


مقدمة 


۱۷ 


عمليّاء فرأى أن المصلحة العامة لا تقتضي التألیف في ذلك الظرف ۰ فأوقف تطبیق 
الحکم لتخلف مقصده؛ إذ لا عبرة بالوسائل إذا لم تتحقق المقاصد. 

ولعل هذا النظر التشريعي العملي القائم على الاجتهاد بالرأي في تطبیق النص» 
قد کون مدرسة للرأي فيما بعد» تركت أثرها البعيد في فقه المذاهب جميعاً؛ ولا سيما 
الفقه المالكي الذي أخذ بمبدأ الذرائم» وهو ضرب من الاجتهاد بالرأي في النص» 
من حيث إنه يوثق أصل المصلحة» عنية أن نشی یی کی المشروع إلى تی 
غرض غير مشروع في بعض الظروف أو يتخذ ذريعة لذلك. 

والذي أخذ بمبدأ تشريع «المصلحة المرسلة»”" كأساس في التشريع حين يعوز 
النص. 

وكذلك المذهب الحنفي الذي أخذ بمبدأ «الاستحسان» الذي أشرنا إليه آنفاً. 

ولعل منع عمر وله التزوج بالأجنبيات من الكتابيات إبان فتح فارس من هذا 
القبيل» وعلل ذلك بأنه !يخشى الفتنة بين المسلمات» أي : في الجزيرة العربية» " 
لاعراض المسلمين عن التزوج منهن» فكان حكماً يتصل تطبيقه بالمصلحة العامة في 
ظرف من الظروف في حين أن حل التزوج بالكتابيات منصوص عليه في القرآن 
الكريم نفسه لصتم ال نا کبک [المائدة: 5. 

ويمكن القول بأن التزوج بالأجنبيات الكتابيات» يجب أن يوقف ويمنع في عصرنا 
الحاضر بالنسبة لرجال السلك السياسي والعسكري على الخصوص» خشية تسرب 
أسرار الدولة إلى ما ينتمين إليه من دول قد تكون معادية» أو دول مناصرة لدول معادية 
لناء أو خشية التأثير على آزواجهن باتخاذ سياسة معينة لا تتفق ومصلحة الدولة في 
حين آنها تتلاءم مع مصلحة بلادمن. وما شرع التزوج بالأجنبيات في الشريعة 
الإسلامية ليفضي إلى هذا المآل المحرم قطعا 
)١(‏ وكانت الدولة الإسلامية قد قويت شوكتها وامتد سلطانها في عهد عمر و فلم تعد بحاجة إلى تأليف 

قلوب أعدائها بالمال. 
؟) وهي المصلحة التي لم يرد من الشارع نص باعتبارها أو إلغائها. 


۱۸ المناهج الأصولية 


فالاجتهاد بالرآي إذن ‏ في نظر الصحابة رضوان الله عليهم استنباطاً وتطبيقاً - 
ضرورة تشريعية وحيوية معا 

ويقول ابن قيم الجوزية في هذا المعنی: «فالصحابة رضوان الله عليهم مثّلوا 
للوقائع بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالها" وردوا بعضها إلى بعض» في أحكامهاء 
وفتحوا للعلماء باب الاجتهادء ونهجوا لهم طريقه؛ وبینوا لهم سبيله)7". 

وإذا كان الاجتهاد بالرأي قد ظهر في التشريع الإسلامي في وقت مبكر جدّاء فما 
منهومه؟ 

- ما الرأي؟ 

ليس المقصود بالرأي ما كان مظهراً للتفكير المحض؛ إجماعاً” ؛ إذ التفكير 
المجرد ليس مصدراً للتشريع في الاسلام بل هو افتئات على حق الله في التشريع» 
ولو كان جهداً عقلیّا جادًا غير مدفوع بالهوى والغرض ما دام لم ينطلق من مفاهيم 
الشريعة» وحتائق التنزيل» ومثله العلياء ومقاصده الأساسية. 

ولهذا يعرفه ابن القيم بأنه: "ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأمارات». 

غير أن هذا التعريف يوحي بأن الرأي منحصر في ترجيح حكم مسألة ما إذا 
تناولها عدة أصول يمكن أن تقاس عليهاء في حين أن «الرأي» منذ عهد الصحابت 
وقبل أن يتحدد في الاصطلاح الأصولي المتأخرء أوسع مفهوماً؛ لأنه يشمل القياس» 
وهو منهج من مناهج الاجتهاد بالرأي» كما يشمل الاجتهاد بالرأي القائم على 
(المصلحة» التي لم يرد فيها نص؛ سواء أكانت فردية أم عامة. 

هذا فضلاً عن الاجتهاد بالرأي في تفهم معنی النص وإشاراته أو لوازمه العقلیف 


)١(‏ وهذا هو القياس كما هو ظاهر. 

(؟) «أعلام الموقعين»: (۲۱۷-۲۱۲/۱). 

(۳) ولا عبرة بمن يقول بالتحسين والتقبيح العقلیین من المعتزئة لأنه خلاف لا اختلاف. 
(4) «أعلام الموقعين»: (55/1). 


مقدمة ۱۹ 


والدقة في تبين مسالك تطبیقه» والتبصر بما عسى أن يؤول إليه هذا التطبيق من نتائج 
فى ظل الظروف القائمة» كما رأينا فى اجتهادات عمر طلند. 

لذا كان تعريف ابن القيم «للرأي» قاصراً حتى عن مفهومه في عهد الصحابة. 

تغریف الکتّاب المُحْدَئين «للرأي». 

ويعرفه الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه «مصادر التشريع فيما لا نص فیه» 
بأنه: «التعقل والتفكير بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بها في 
الاستنباط حيث لا نص». 
تلبث أن ترى مثالاً يأتي به ليوضح مدلول الرأي فيقول: «وهو المراد بقول آبي بكرء 
وقد سئل عن معنى الكلالة في قوله سبحانه : وان كات رل رت کللة 
[النساء: ۲۱۲ قال : «أقول فيها برأيى فان كان صواباً 0 إلخ» . 

وهذا تناقض كما ترى؛ لأن اجتهاد أبي بكر نه برأيه إنما كان في نطاق النص» 
ليفسر معنى «الكلالة» فیه» فى حين أن المؤلف حدد مجال الاجتهاد بالرأي» بما لا 
نص فيه!! 

وهكذا يتناقض التعريف مع المثال. 

على أن المثال يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الاجتهاد بالرأي يشمل ما فيه نص كما 

ألا تری إلى اجتهاد عثمان بن عفان ويه في توريث المطلقة في مرض الموت من 
زوجها حتى بعد انتهاء عدتهاء وهو اجتهاد بالرأي فيما تقضي القواعد بخلافه» من أن 
الطلاق البائن يقطع علائق الزوجية» فلا يبقى سبب قائم للتوریث ومع ذلك رأى 
باجتهاده أن حرمانها من الإرث المقصود من تطليقها في هذا الظرف ظلم يلحق بهاء 
والطلاق لم يشرع وسيلة لإسقاط الحقوق دون مبررء فلا نرى أساساً يصلح مستنداً 


(1) ص08 -8. والواقع أنه أتى بهذا التعريف من عنده ليشرح به تعريف الأصوليين للاجتهاد بالرأي. 


۲۰ المناهج الأصولية 


لاجتهاد علمان له برأيه في هذه المسألة إلا «العدالة» حین رأی أن إعمال القواعد 
العامة التي تقضي بنفي الارث لانقطاع سببه» هو حکم يجافي روح العدالة في هذا 
الظرف الذي یحتبر مظنة القصد إلى الفرار من توریثها؛ إذ المفروض أنه في حالة 
خطيرة من المرض تستدعي الحاجة إلى إبقائها. في عصمته لتخدمه وتقوم بشژونه: بدلاً 
من تسریحها» فکان ظرف المرض المفضي إلى الموت مظنة القصد إلى حرمانها من 
الارث بهذا الطلاق التعسفي. 

والقاعدة العامة نصّء بل المفهوم العام کالتص العام في قوة الالزام والعمل في 
التشریع الاسلامي. 

وهكذا تری أن الاجتهاد بالرأي وثیق الصلة بمعنی «العدالة» في الاسلام؛ 
والمصلحة فردية كما ترى. 

- مفهوم الاصطلاح الأصولي في «الرأي» قائم على التقسيم التعليمي 

لم يقم مفهوم الاجتهاد بالرأي عند الأصوليين على أساس من مفهوم التشريع 
بوجه عام. 

فالتشريع نصوص ذات مفاهيم ودلالات وغايات» وبعض هذه الدلالات لوازم 
عقلیة ۲ فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي ويتفاوت المجتهدون - كما يقول الامام 
صدر الشريعة - في الاجتهاد في استنباط هذه اللوازم العقلية» تبعاً لتفاوتهم في 
الملکات والفطنة والذکاء. وهو أمر مرده إلى الاجتهاد بالرأي بلا مرای وکان حا 
علیهم أن یعترفوا بطبيعته. 

ثم إن مثل هذه الأحكام التي یستلزمها النص عقلاً» والتي تفهم عن طریق الاشارة 
كما يقولون» لا یعتبرون الجهد العقلي في استنباطها من الاجتهاد بالرأي» في حين أن 
قياس النبيذ على الخمر لعلة الاسکار؛ لالحاقه بالحکم وهو التحريم» یعتبرونه جهداً 
عقلیّا یرفی إلى مستوی الاجتهاد بالرأي!! 


(۱) «التوضيح»: (۱۲۷/۱) ویعدها - والطریق الذي يدل به النص على هذه المستلزمات العقلية لمعناه» هو 
ما یسمی في اصطلاح الصولیین باشارة النص» وسيأتي بحثه مفصلاً إن شاء الله. 


مقدمة ۳۲۱ 


وتراهم یقولون أيضاً: إن علة الحکم في قطع يد السارق» هي السرقة» ویأتون 
بالقاعدة المعروفة (ان ترتیب الحکم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق) 
أي: إن السرقة هي العلة في وجوب القطع» واعتبروا ذلك من باب الاجتهاد بالرًي» 
في حين أن کل عارف باللغة يدرك ذلك فلا اجتهاد ولا رأي. 

ومثل ذلك «للرّاجل سَهْم وللفارس سهمان»"" فان منطق اللغة كاف في التعرف 
على العلة لوضوحها. 

لهذا نری أن الاجتهاد بالرأي ينبغي أن يحدّد على أساس من طبيعة الاجتهاد في 
التشريع» بما هو نصوص ذات دلالات» ومفاهيم» ومقاصد لا يكفي منطق اللغة وحده 
في تبيين إرادة الشارع منهاء فهر بذل للجهد العقلي في النصوص استثماراً لطاقات النص 
في كافة دلالاته على معانيه وأحكامهء وتحديداً لمراد الشارع منه» ولا سيما إذا كان 
النص خفيّاء بالاعتماد على الادلة والقرائن» ثم الترجيح بما يغلب على الظن أنه المراد 
من النص» وقد يلجأ إلى حكمة التشريع التي من آجلها شرع حكم النص» كل ذلك يفتقر 
إلى جهد عقلي وملكة مقتدرة متخصصة بلا ريب» ويتفاوت في ذلك المجتهدون. 

أضف إلى ذلك مرحلة التطبيق على الوقائع» التي تجب دراستها وتحليلهاء وتبیین 
عناصرها وظروفهاء ثم التبصر بنتائج”"هذا التطبیق. مما يفتقر أحياتاً إلى الخبرة العلمية 
بطرق المعايش ووسائل الكسب والانتفاع وفي هذا مجال الاجتهاد بالرأي في نطاق النص. 

فإذا كان الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيهء فان ما فيه نص لا يقل افتقاراً إلى هذا 
الاجتهاد كما رأيت. 

يؤيد هذا واقع اجتهاد الصحابة» وما انتهى إليه البحث الأصولي عند الإمام 
الغزالي والشوكاني كما قدمنا. 


)١(‏ علية ما منه الاشتقاق» أي: المصدر. 
(۲) أصله حديث آخرجه البخاري: ۰8۲۲۸ ومسلم: ۰46۸1 وأحمد: ۰٤٤٤۸‏ من حديث ابن عمر. 


(۳) على النحو الذي رأينا من اجتهاد عمر صب في تقسيم أراضي العراق ونحوه كما سيأتي تفصيله في 
بحث «التأویل". 


۳۲ المناهج الأصولية 


وعلی هذا يمكن تعریف الاجتهاد بالرأي بأنه : بذل الجهد العقلي من ملكة راسخة 
متخصصة لاستنباط الحکم الشرعي العملي من الشريعة نصا وروحاً والتبصر بما 
عسی أن يُسفر تطبیقه من نتائج على ضوء من مناهج أصولية مشتقة من خصائص اللغة 
وقواعد الشرع أو روحه العامة في التشریع. 


لا حجة على قصر الاجتهاد بالراي 
على ما لا نص فيه بحدیث معاذ ور“ 


لیس في هذا الحدیت ما يفيد قصر الاجتهاد بالرأي على ما لم يرد فيه نص» بل 
جل ما يفيده أن الاجتهاد بالرأي مصدر للتشريع حين يعوز النص» وقد كان العصر 
عصر تنزيل حيث لم يكتمل الدين فيه بعد. 


e‏ ان ساك لوصوم ب 
وتطيقا وصنیع ان رنه | 


۶ 


آضف إلى ذلك» أن الشريعة الاسلامية - قرآناً وسنة - بما هي نصوص» تحتکم 

لى منطق اللغة في الدلالة على مراد الشارع منها مبدئيّاء لکن ظواهر هذه التصوص 
من 0 المتبادرة من الصيغةء قد لا تحدد ذلك المراد» فوجب الاجتهاد في تبینه؛ 
وهذه مرحلة بعدية قوامها الرأي وبذل الجهد العقلي» لتبين قصد المشرع الذي يعوّل 
عليه في الحكم. وقد يتوسل المجتهد في نطاق النص للوصول إلى ذلك بنصوص 
آخری. أو على ضوء من علة النص نفسه. أو من حكمة التشريع» أو من المصلحة 
العامة" أو الفردية إذا اقتضتها روح العدالة”". 


)١(‏ من أن الرسول بي قال لمعاذ وَيِيه حين أرسله قاضياً إلى اليمن: بم تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: 
فان لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله قال: فان لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو. [أخرجه آبو داود: 
۳ والترمذي : ۰۱۳۲۸ وأحمد: ۰۲۲۰۰۱۷ من حديث معاذ بن جبل]. 

(؟) كما رأينا في اجتهاد عمر في تخصیص قوله تعالی: ونوا نما میم ين کیک [الأنفال: 4۱] 
بالمنقول» ودليل التخصيص المصلحة العامت في حين أن الاية شاملة للعقار بعمومها. 

(۳) كما رأينا في توريث عثمان وله للمطلقة بائناً في مرض الموت. 


مقدمة ۳۳ 


ناهيك عن التصوص التي یعتریها إبهام أو غموض في دلالاتها على معانیها. 

هد «والتأويل» من صميم الاجتهاد بالرأي المستند إلى المناهج الأصولية» وهو 
صرف المعنی اللغوي الظاهر المتبادر إلى معنی آخرء بالاستناد إلى دليل» من نص 
قاعدة عامة أو من حكمة التشریع» یجعل المعنی الموول راجا بالدلیل» والتأویل من 
صلب الاجتهاد بالرأي في نطاق النص» بما هو جهد عقلي ينصب على تفهم المراد 
من النص لا على ضوء ما يوحي به منطق اللغة في معناه الظاهر بل على آساس ما 

كل ذلك على أساس وشروط معروفة في المناهج الأصولية» ومن هنا يبدو عمق التفکیر 
الأصولي الذي صدر عنه الإمام الغزالي والامام الشوكاني فيما قرّراه في هذا الصدد. 

على أن أحداً لم يزعم بأن الاجتهاد بالرأي يوصل إلى ما هو الحق واليقين عند الله 
تعالی» فذلك مطلب أقرٌ المشرع نفسه وهو الرسول و بقصور الطاقة الإنسانية عن 
بلوغه "۰۲ فالاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب لكن المجتهد إذا ما بذل أقصى طافته 
في الیحت والاستدلال فقد أدى ما فى ذمته من عهدة التكليف» وهو لذلك مآجور» 
لقوله ك : امن آضات فله أجران» ومن أَخْطأ كله آجو واحده۳. 

والمجتهدون من الصحابة والتابعین ومن بعدهم لم یعتقد أحد منهم بان رأيه هو 
الصواب. وانما كان یغلب على ظنه أنه الحق ولهذا یتمسك به» حتی إذا بدا له 

وكذلك إذا بدا له أن رأيه الذي أوصله إليه اجتهاده خطأ في ذاته رجع عنه أيضاً ؛ 
لأن (الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل). 

غير أن مجتهداً بالرأي لا يلزم مجتهداً آخر ذا رأي مخالف فى مسألة معينة . 

إذ كل مجتهد ملزم بما أدى إليه اجتهاده هو" . 
,۱ ومن هنا نشأت فكرة تعدد الحق ووحدته. 
زفق أخرجه البخاري: زار ومسلم : ۷ وأحمد: ۱۷۷۷ من حديث عمرو بن العاص. 


(۳) وفي هذا الدلالة البينة على حرمة التقليد من القادر على الاجتهاد المؤهل له» فتحاً لباب الحرية الفكرية = 


Y4‏ المناهج الأصولية 


على أنا نميل إلى الاجتهاد الجماعي؛ لأنه أبعد عن الفوضى التشريعية وأدنى إلى 
الصواب من الآراء الفردية. 


الاجتهاد بالرأي لا يكون في القطعيات 


ومما تجدر الإشارة إليه أن كل نص قاطع في الدلالة على معناه» بحيث أصبح 
مفشّراًء تتضح فيه إرادة الشارع؛ دون لبس أو غموض» لا يجوز الاجتهاد فيه» بل 
يحرم» كما سيأتي بيانه. 

وذلك كالنصوص المتعلقة بالعقائد والعبادات" والمقدرات؟؟ من الكفارات» 
والحدود. وفرائض الإرث» والنصوص المتعلقة بأمهات الفضائل "۰ والقواعد 
العامةء أو أساسيات الشريعة» وكل ما ثبت من الدين بالضرورة. 

صلة الاجتهاد بالرأي بمغهوم الحدل قي الاسلام 

إن بحث مفهوم (العدل» في الإسلام» وتحلیله» والاستدلال على تحديده من 
القرآن والسنة؛ أمر لا يتسع له المقام في هذه المقدمة. 

غير أن ذلك لا يمنع من الإشارة إليه بایجاز بالقدر الذي تتضح فيه الصلة بينه 
وبين الاجتهاد بالرأي. 

على أنه لا يتبدّى لنا ذلك المفهوم للعدل إلا من خلال مفهوم «الحق» في الإسلام 
الذي قام على آساسه بنيان التشريع كله. 

فمن استقصاء ما كتبه الأصولیون في بحث المحكوم به» وما تناوله الإمام 
الشاطبي في كتابه القيم «الموافقات» في أصول الشريعة» في موضوعات شتى”” يظهر 


= المنطلقة من الملكة العلمية المقتدرة» بل إيجاباً للاضطلام بما هو فريضة في الدين كالصلاة ‏ كما 
يقول الإمام الشافعي في «الرسالة». 

)00 كأعداد الركعات مثلاً ومناسك الحج. 

(۲) كإطعام ستين مسکیناً : كحد الزنا بمئة جلدة. 

(۳) كالصدق والوفاء بالعهد. والإحسان., والعدل والايثار. 


«الموافقات في أصول الشریعة؟ للإمام الشاطبي من أنفس ما کتب في علم الاصول. باتباعه منهجاً في عد 


Ye 


أن «الحق» في الشريعة الإسلامية يمثل القاعدة الأساسية للتشريع كله» ويتميز مفهومه 

وطبيعته بما يأتي : 

أولاً: أنه ذو مفهوم ذاتي واجتماعي معاً؛ إذ يراعى فيه «حق الغیر» من الفرد أو 
المجتمع زان استعماله كسباً وانتفاعاً. 

ثانياً: أن هناك حقًا للمجتمع» يطلق عليه حق الله تعالى: وسمي بذلك لشمول نفعه 
وعظيم خطره. 

ثالثاً: أن الاعتراف بكل منهما: بالحق الفردي وحق المجتمع؛ يجعل كلا من 
المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع معتبرة على قدم المساواة» ذلك لأن الحق 
وسيلة غايته المصلحة» وهذا ينطوي على اعتراف بالقيمة الذاتية للإنسان الفرد 
واعتراب بالمجتمع كشخصية اعتبارية ذات مصلحة جوهرية ومستقلة عن المصالح 
الفردية؛ لأن كلا منهما من مكونات الواقع الاجتماعي. 

رابعاً: أن اعتبار المصلحتين معاً عدلٌ» ينبغي العمل على تحقيقه؛ حتى لا تفتات 
إحدى المصلحتين على الأخرى. 

خامساً : غير أنه عند التعارض تقدم المصلحة العامة» إذا لم يمكن التوفيق؛ لأن العدل 
يقتضي ألا تهدر مصلحة كبرى» في سبيل المحافظة على مصلحة فردية» وهذا من 
مقررات العقل والدين. 

سادساً: أن الحق وسيلة» ينبغي أن تفضي إلى غايتهاء ومن هنا كان تقييد استعمال 
الحق على نحو يؤدي إلى المصلحة التي شرع من أجلها؛ لأن المصلحة في ذاتها 
معتبرة شرع واعتبارها الشرعي يضفي عليها صفة العدل من المشرع نفسه إذ لا 
يعتبر ما كان جوراً أو ضرراً. 


سابعا : غير آن هذه المصلحة الذائية المشروعة ف أضلها قد تنقلب غير مشروعة إذا 


= البحث یختلف عما سلکه الأصولیون جمیعاً من مناهج تقليدية» ولقد بدا اهتمامه البالغ بمقاصد 
الشريعة والاجتهاد على ضوئها. 


۹ المناهج الأصولية 


آفضت إلى مال ممنوع: تحت تأثير ظرف من ظروف کالاضرار بالمصلحة العامة 

وحينئذ يوقف العمل بالحکم في هذا الظرف» باعتبار أن الحکم الشرعي هو متشا 

الحق» مراعاة للمصلحة العامة الحقيقية للأمة التي تمثل «العدل» في أقوى صوره؛ 

وبزوال الظرف تعود المشروعية الیها . 

وعلی هذا فالمصلحة الفردية في الاسلام ذاتية ومعترف بهاء ولکن في إطار 
المصلحة العامة. 

على أن الأصوليين كثيراً ما نراهم یقررون أن (المصلحة هي مقصود الشرع) 
والمصلحة كما رأينا هي غاية الحكم» فإذا كان الحكم في ذاته يمثل إرادة المشرع أو 
قُل: يمثل العدل في التشریم» فإن غاية هذا الحکم» وهي التي من أجلها شرع» تمثل 
العدل من باب أولى؛ إذ لا يقصد الشرع إلى ظلم أو ضرر”" كما قدمنا. 

وهكذا نرى أن «العدل» في الإسلام لم يعتبره الأصوليون مفهوماً نظريًا فلسفيًا 
تشرد بل تمتّلوه في مقصود الشرع من الحكم وهو «المصلحة» الواقعية الحقيقية 
فردية كانت أم عامة. 

ولذا وجد مبدأ سد الذرائم؛ لانه یعتبر توثيقاً لأصل المصلحة فیمنم اتخاذ الذريعة 
المشروعة في ظاهرها لإسقاط واجب: أو هضم حق» أو تحليل محرم أو بالأحرى 
للاحتيال على مقاصد الشربعة» وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها. 


ومبداً سد الذرائع إذن توثيق لمبداً «العدل ذاته" ما دام يوثق مبدأ المصلحة 


۳ 


نک کاب 
ر 


)۱( مثال ذلك اجتهاد عمر و في ترجیح مصلحة الأمة على مصلحة الغانمين في مسألة تقسيم أراضي العراق. 
- كما منع التزوج بالأجنبيات ابان فتح فارس» لأن ظروف الفتح تقتضي التحفظ والحذر من کل ما 
هو مظنة للمساس بمصلحة الدولة اجتماعيًا أو سیاسیا. 

( «المستصنی» للإمام الغزالي. 

۳( يؤكد ذلك حدیث الرسول بيا الذي أرسى قاعدة تشريعية أساسية حاكمة على التشریم کله» استتباطاً 
وتطبیق وهو قوله : !لا ضرر ولا ضرار؟ [أخرجه ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ وأحمد: ۰۲۸۹۵ من حديث ابن عباس. 


وهوحديث حسن] وهو قاعدة في الدين تشهد لها كليات وجزئیات. 


العدل في الإسلام يرسم طريقه النص 
بما يتبدى فيه من مراد الشارع ومقصده منه 


غير أن الشريعة الإسلامية لا تجعل مفهوم العدل منبثقاً من التفكير المجرد أو 
التفلسف المحض» وإنما ترسم معالمه النصوص» ومقاصدهاء بما يستنبط من هذه 
النصوص من أحكام شرعت لغايات معينة. 

وإذا كان تبين العدل بطريق النص» بما يمثل مراد الشارع وغایته فإن الاجتهاد 
بالرأي وثيق الصلة به؛ لأنه الجهد العقلي المبذول بأقصى طاقاته لتفهم مراد الشارع 
من النص» وتحديد هدفه» فهو إذن وسيلة تبين العدل» وتحديد معالمه» وبدونه يفقد 


العدل ما به يعرف» وا انه بح 


لذا ندرك بجلاء ما يربط «الرأي بالعدل في شرع الله) ومن ثم يتبدّى لك عمق 

النظر الأصولي عند الإمام الشافعي حين اعتبر الاجتهاد فرضاً من فرائض الدين بقوله: 

(ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه؛ وابتلى طاعتهم في الاجتهاد 
كما ابتلی طاعتهم في غيره مما فرض علیهم). 

كما أكد الامام الغزالي ما قررناه سابقاً من أن اصطحاب العقل والشرع هما ملاك 
الاستنباط وقوامی وأن الاجتهاد بالرأي یکون في الاستدلال من الکتاب والسنة؛ لأنه 
" وسيلة تقریر الحق والعدل. فالاجتهاد بالرأي والعدل متلازمان ٍذن؛ فلا اجتهاد بالعقل 
المجرد» ولا عدل بدون اجتهاد بالرأي في الشرع ۲۳ . ۱ 

حتی إذا أعوز النص اتجه الاجتهاد بالرأي إلى «المصلحة» ذانية كانت أم عامق 
يذل ما وسعه الجهد فى آمرین : 

١‏ - تبين شرعيتها واعتبارها بتوافر شرائطها. 

۲ - التوفيق بين المصلحتين إذا ما بدا أن بينهما مارا حتى لا تطغى إحدى 
)١(‏ واجتهاد عثمان وله في توريث المطلقة في مرض الموت تطبيق لهذا المبدأ . 


(؟) إن مما يبعث على الاستغراب أن يقال: إن باب الاجتهاد قد أغلق» فالاسلام لا يعرف غير الاجتهاد 
سبيلاً إلى التعرف على العدل والحق والمصلحة فيه » فلا يتصور إسلام بلا اجتهاد. 


۲۸ المناهج الأصولية 


المصلحتين على الأخرى؛ لأن الشارع اعتبر كلا من الفرد ومصلحته والآمة 
ومصلحتها؛ لأنهما يكونان الواقع الاجتماعي» وإنكار واحد من مكونات الواقع ظلم 
وتطرف لا يصار إليه. 

نعم يصار إلى تقديم المصلحة العامة عند التعارض المستحکم. الذي تترتب عليه 
استحالة التوفيق كما بینا. 

وإذا تمثل العدل في المصلحة المعتبرة شرعاً في ميدان التشريع والاستنباط 
والتطبیق» فمظهرها في التعامل يبدو في : 

مبدأ المساواة أمام أحكام الشريعة فالناس سواسية. 

ومبدا المساواة والتوازن بين الالتزامات في العقود التبادلية» مع زيادة معقولة في 
الربح » ومن هنا حارب الإسلام الغبن الفاحشء والرباء والاحتکار» والاستغلال» وحدد 
الشروط المقترنة بالعقد» لفقدان التوازن في الالتزامات الناشئة عن عقود المعاوضات. 

مبدأ الجزاء على قدر الجهد الذاتي. قال تعالی : «#ولگل درجت تا یلا 
[الأنعام : ۱۳۲] ولا مسوا الکاس أ یا هم که [الأعراف: ۸۵]. 

مبدأ الممائلة في الجزاء» بين العقوبة والجريمة» أو في التضمين في المتلفات. 
قال تعالى: س اعد یک ادوا َيه بمثل ما أغتدَئ ۳ [البقرة: 154]. وقال 
تعالى : ول في القتصّاص رة ۳ تب [البقرة: ۱۷۹]. والقصاص هو الممائلة في 
الجزاء. وقال تعالى : وور سو سيه يللها [الشورى: 4۰] 

مبدأ الكف عن إيقاع الضرر بدون وجه حق أيّا كان منشؤه؛ إذ «لا ضَرَّرَ ولا ضِرّار 
في الاسلام»(۱) 

مبدأ دفع الضرر الأشد بالأخف. 


)1( أخرجه ابن ماجه: ۰۲۳5۱ وجي 606 من حديث ابن عباس » بدون افي الرسلام» وهو حديث 


حسن وبهذه الزيادة أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ۰۵۱۹۳ من حديث جابر بن عبد الله . 


مقدمة ۳۹ 


- مبدأ العدل في الاسلام مطلق(): 

لا يتأثر «العدل» بغرض أو هوى من قرابة أو مودّة أو عداء أو مخالفة في الدين» 
كما لا يتأثر بالجاه أو الثراء أو الفقر. وإنما يقرره الاسلام حقًا إنسانيًا مشتركاًء فرض 
الاجتهاد في طلبه وتحقيقه بين البشرء وتشدد في ذلك. 

قال تعالى : بايا ای منوا كوو ریب بالقسط ده يله ولو ع آشیکر آو الود 
ولو إن يكل ما آز مرا كله أو ہا فلا توا مره أن تا رون كلا ار مرو 
3 له کان يما تَحَمَلُونَ حيرا © [النساء: ۱۳۵]. 

وقال تعالى: «ولا يَجِبَتَكُمْ سكن رر ع آل تلوأ امدثوا هو رب فرع > 
[الماندة: ۸] وتفسیر الاية الکریمة: لا یحملنکم بغضکم لقوم على ألا تعدلوا بینهم» بل 
اعدلوا ولا تتأثروا بعامل العداوة والبغضاء؛ لأن العدل آقرب للتقوی. 

ولا نعلم أمة من أمم الأرض قدیمها وحدیثها قد وصلت في تقرير مبدأ العدل إلى 
هذا المستوى. 

وقال تعالى مخاطباً أولي الأمر في الأمة : إن لله یمرک آن ندرا الأمكتٍ إل آهیها 
وَِدَا عکنتّم بن آلاس أن كوا ال 46 [الساء: 0۸]. 

والأمر بالعدل» وإيجاب إقامته» وعدم التهاون في تطبیقه کحق مشترك بين البشر 

كافة بقطع النظر عن أجناسهم وألوانهم وأصولهم وأديانهم مبثوث في القرآن والسنة 

على نحو يفوقٌ الحصر. 


)1( راجع مؤلقنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده» رسالة دکتوراه نالت درجة الامتياز بمرتبة الشرف 
الأولى. ص۱۰۳ وما بعدها. 
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المناهج الأصولية مشتقة 


من خصائص اللغة ومقاصد التشريع 


من المعلوم بداهة أن وحدة المصدر التشريعي تقتضي وحدة المنطق التي تنتظم 
نصوصه وروحه ومقاصده العامة 

والمنهج العلمي في بحث أية مادة يجب أن يكون مشتقًا من طبيعة المادة 
المدروسةء ولا جرم أن المادة المدروسة هنا هي «التشریع» لاستنباط الأحكام منه 
نضا "وروا وا باعتبار أن أحكام التشريع ليست نصوصاً لغوية تفهم على أساس 
من قواعد النحو وأساليب البيان فحسب. بل هي قبل كل شيء (إرادة المشرع» مم 
التشريع. هذا شيء. 

وشيء آخر ‏ كما سيتبين لنا من طبيعة الاجتهاد بالرأي ‏ أن مقصد المشرّع من 
التشریع » هو التكليف الذي ينبغي أن يتجه فيه المكلف إلى أن يكون مقصده في العمل 
والنتائج متفقاً مع مقصد المشرّع في التشريع» وقد أشار إلى هذا 0 
الشاطبي بقوله: (إن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل“ مو 
لقصد الله ذ في التشريع). 

ويقول أيضاً: (إن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي)”". 

إذن التشريع مقاصد وسائلها الأحكام. 

والمقاصد «مصالح» راجعة إلى المكلف بلا مراء» فالأحكام غائية» أي تستهدف 
غايات معينة قصدها الشارع. 

ومن هنا وجب أن يكون المنهج متّفقاً مع طبيعة ذلك كله. 


فالمنهج غائي» يقوم على خطة علمية» وقواعد تسدد خطى المجتهد في البحث 


.)۳۳۱/۲( : أي: في الأداء أو التطبيق. «الموافقات» للشاطبی‎ )١( 
«الموافقات»: (۳۸/۲). «الفتاوى»): (۳/ ۲۳۷) لابن تيمية.‎ (۳ 


المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشریع ۳۱ 


عن إرادة الشارع من النص» وتحديد 5 والمعنى أو السبب الذي اقتضی الحكم» 
وهو ما نسمیه بالتعلیل. ۱ 

يؤكد هذا قول الامام الشاطبي: (المصالح معتبرة في الأحكام). 

ویقول في هذا المعنی الذي يؤكد غائية الأحكام: ان الاعمال - الأحكام ‏ لم 
تشرع لذاتهاء وإنما شرعت لمعان خر أي: لفسا لح م هل الع شرع 
الأحكام من أجلها. 

فالمصلحة المعتبرة شرعاً إذن هي أساس التشريع وغايته. 

وبما أن التشريع نصوص» ولا سيما التشريع الاسلامي الذي جاء به كتاب معجز 
على أسمى طراز من البلاغة» كان بدهيًا أن تنطلق فلسفة المجتهدين في فهم النص من 
منطق اللغة» لا من منطق العقل المجرد(". 

غير أن التشريع» بما هو «إرادة» غايتها «المصلحة» وقد اتخذت من الأحكام تعبيراً 
عن تلك الإرادة» ووسيلة مفضية إلى المصالح المعينة» فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف 


على أساس ما يحدده الاجتهاد المتحري لتلك الارادی وما تستهدف من غرض » ومن 
هنا نشأ «التأويل». 
فالوقوف عند حرفية النص إذن منهج لا يتفق مع طبيعة التشريع ذاته"۳. 
لذاء رأينا مناهج الأصوليين في الاجتهاد بالرأي لا تقف بالمجتهدين عند ظواهر 
المعاني اللغوية الأولى المتبادرة من النص» أو عند تفسيرهم للنص الذي يعتريه نوع 
من الخفاء في دلالته على معناه» بل يبذلون طاقاتهم الفكرية ‏ بما أوتوا من ملكات 
)١(‏ «الموافقات» للشاطبي : (196/5). 
(۲) كما هو شأن الفلاسفة مثل أرسطوء وكشأن المعتزلة الذين يقولون بفكرة العدل الطبيعي المتركزة في 
العقل الإنساني وأن الشرع جاء مؤيداً لها. 
9) وهو المنهج الذي اصطنعه داود الظاهري» الذي يأخذ بظاهر النص» أي : بمعناه اللغوي المتبادرء ولا 


يقول بالتعلیل؛ كما لا يقول بالتأويل» وبدهي أنه لا يقول «بالمصلحة» كمصدر للتشريع» غير أنه رجع 
عن ذلك» وأخذ بالقياس ولكن سماه «الدلیل!. 


۳۲ المناهج الأصولية 


مقتدرة ومتخصصة - في استبطان معنی النص ؛ لیتبینوا الروح التي تهیمن عليه 
فیستنبطوا معنی ذلك المعنی الذي من آجله شرع النص. 

وفضلاً عن استبطانهم لمعنی النص» وتحدیدهم لارادة الشارع منه» على ضوء من 
منطق اللغة وأسرارها في البیان وعلی ضوء من ظروف التنزیل» أو أسباب النزول؛ 
وملابسات ورود السنةء تاريخيّاء آقول : رأينا مناهج الأصوليين لا تقف بالمجتهدین 
عند هذا الحدء بل يجاوزون ذلك إلى استثمار طاقات النص» في دلالته على كافة ما 
يحتمله من معان بطرق الدلالات المشتقة من اللغة العربية وخصائصها في البيان» ومن 
تلك الطرق ما ينهض بحجية «اللوازم العقلیة»* لما يفيده النص بعبارته» وفي ذلك 
مجال واسع للاجتهاد بالرأي في نطاق النص تحرياً لإرادة الشارع ذلك التحري الذي 
قد يحدو بالمجتهد ‏ بناء على دليل قوي - إلى عدم الأخذ بظاهر النص» ومن هنا نشأ 
«التأويل» كما ذكرنا. 


«فالتأويل» ضرب من الاجتهاد بالرأي في نطاق النص» يستند فيه المجتهد على ما 
أصابه من دليل قوي» من نص» أو قاعدة عامة» أو حكمة التشريع» فيصرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى آخر أرشده الدليل إلى أنه هو المعنى المراد» أو هو الحكم الذي 
يمثل إرادة المشرع في غالب ظنه. 

واضح إذاً أن المجتهد بالرأي لا يقف به اجتهاده عند منطق اللغة» أو ما تفيده 
ألفاظها من معان ظاهرة» بل يسير على منهج بحکم الصلة بين النص» والملكة الفكرية 
المقتدرة» التي تدبر الامر في النص» على أساس من قواعد تحدد معالم الاجتهاد 
بالرأي حتى لا يقع المجتهد في الخطأ في الفكرء أو يتأثر بالهوى والغرض. 


وبذلك يختلف منهج الاجتهاد بالرأي» عن منهج الظاهرية الذين لا يكلفون 
أنفسهم مشقة البحث عن مراد الشارع» ولا عن السبب الموجب للحكم» ولا عن 
المصلحة التي هي غاية التشريع. 


)١(‏ ذلك ما يسمى بإشارة النص وسيأتى شرحه وتفصيله. 


المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشریع ۳۳ 


كما يختلف عن منهج الفیلسوف الذي یحتکم إلى الفکر المحض. أو منطق العقل 
المجرد. 

فكل من المنهج اللغوي المحض» والمنهج العقلي المحضء لا يتفق مع طبيعة 
التشريع بما هو نصوص ودلالات وإرادة وروح ومقاصد. 

ENE Se Sa 
أوسع مجالاً» وأرحب أفقاً.‎ 

'فالدارس لمناهج الأصوليين يدرك أن الاجتهاد بالرأي لا يجول على أرض 
النصوص فحسب. يستثمرها على النحو الذي رأيت استثماراً تضبطه قواعد علمية؛ 
مشتقة من منطق اللغة» ومنطق التشريع بوجه عام» ومنطق العقل أيضاً» بل يرى أن 
تلك المناهج التي استوحت طبيعة التشريع» بما هو مفاهيم» ودلالات تستهدف 
آغراضا ومقاصد حيوية» لا بد انلها المجتهذ کشرط آساسي في بلوضه مرتبة 
الاجتهاد. آقول: يرى أن تلك المناهج قد اشتقث - على ضوء ذلك كله معاییر 
يستهدي بها المجتهد في استنباط أحكام لم يرد بها نص من قرآن أو سئةء ولا انعقد 
عليها إجماع» ولا بنيت على قياس خاص. 

EE‏ له کید E‏ انهه ب علوت العاف ين 
استنباط الأحكام الذي رسمه الاصولیرن أو بعبارة أخرى: على أساس «المصلحة» 
ی شرعاً وفي مقدمتهم الإمام الشاطبي حيث يقول: «من ابتغى في تكاليف 
الشريعة غير ما شرعت له» فقد ناقض الشریعة» ومن ناقض الشريعة فعمله في 
المناقضة باطل ۰ فما يژدي لیها باطل»۳ ویقول : (المصالح معتبرة في الأحكام) : 
ویقول الامام مالك : (کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده باطل)؟. 
رجمهور الأصوليين على آن (الحکام معللة بمصالح العباد) أي: مغياة بغایات 


معینة. 


.)۳۳۳/۲( : «الموافقات» للشاطی‎ )١( 
راجع مؤلفنا «الحق ومدى سلطان الدولة فی تقییده ص۱۷۸ وما بعدها.‎ (۳ 


۳۶ المناهج الأصولية 


ومن تلك «المعاییر» التي تحدد مناهج الاستنباط بالرأي فیما لا نص فيه 
القیاس» والاستحسان. والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» والعرف الذي لا يصادم 
قاعدة أساسية في التشريع» والاستصحاب. 

على أن الممعن في تلك المناهج يدرك أن مدارها على تحقيق مصالح ذاتية» 
ومصالح حقيقية عامة تنهض بها الحياة الانسانية الفاضلة» بل لا تقوم حياة إنسانية 
كريمة إلا بها في كل عصر. 

هذاء والدقة البالغة التي اتسم بها تحديد هذه المناهج التي تفرد بها علماء 
الإسلام» مما لا تجد له نظيراً عند أية أمة» ينم على بذل كل ما وسعهم الجهد في 
تحري «العدل» والعمل بمقتضاه. 

وبيان ذلك : 

أن علماء المسلمين لم يتصوروا «العدل» معنى ذهنيًا أو فلسفيًا مجرداً. 

بل رأوه معنى عمليًا متمثلاً في (المصلحة المعتبرة شرعاً) كما ذكرنا. 

ولهذا يقول الامام ابن القیم : «فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ودینه»۲۳؟ ولا 
مراء في آن شرع الله ودینه هو «العدل» بعینه. ويؤكد هذاء أن الامام ابن رشد یفسر 
مبدأ الاستحسان. ومن سنده المصلحة بأنه «التفات إلى المصلحة والعدل». 

كما يؤكد هذا المعنی الامام العز بن عبد السلام بقوله : اومن تتبع مقاصد الشرع » 
في جلب المصالح» ودرء المفاسد» حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان» بأن 
هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن في 
ذلك نص» ولا اٍجماع ولا قياس خاص» فان فهم نفس الشرع يوجب ذلك» والشرع 
هو العدل الإلهي””. 


(۱) ومعنى هذا النص: أن «المصلحةه إذا تحققت في أية واقعة فهناك شرع الله ودینه» آي: تحقق العدل 
الإلهي. ۱ 

(۲) «بداية المجتهد» لابن رشد: (۱۵4/۲). 

(۳) «قواعد الأحكام»: (۱1۰/۲). 


المناهج الأصولية مشتقة من خصانص اللغة ومقاصد التشریع ۳۰ 


فالمصلحة - من جلب منفعة أو درء مفسدة - هي آساس التشريع في الاسلام؛ 
لأنها مقصود الشرع. وأساس العدل فيه» ولو لم يرد بها نص خاص أو إجماع أو 
قياس ما دامت توزن بميزان الشرع العام. ش 

وخلاصة القول أن الأصوليين وفقهاء المسلمين» إذ تمثلوا «العدل» في المصالح 
المعتبرة شرعاً» نما تمثلوا روح التشريع العامة» فرسم الأصوليون المناهج التي تحدد 
الطريق إلى تعرفها حين يعوز النص. 

ولهذا لا یتصور التشريع الإسلامي بدون الاجتهاد بالرأي» لصلته الوثقى بمبداً 
العدل فيه» ذلك لأن الاجتهاد بالرأي ليس تفهماً للنص» معنى وروحا وتحرياً لمراد 
الشارع منه» واستنباطاً للحكم الذي يمثل تلك الإرادة» بإخلاص وتجرد ومقدرة 
ووقوفاً على الغرض الذي من أجله شرع الحكم فحسب. بل - فضلاً عن ذلك تمثلٌ 
واضح لروح التشريع العامة» وتحديد للعدل بالمصلحة الواقعية المعتبرة شرعاً» ۵ 
تطبيق النص أو الحكم على الوقائع على نحو يفضي إلى تحقيق تلك المصلحة التي 
تجسّد معنى العدل؛ وهذا المعنى ‏ وهو مآل التطبیق - صل من أصول التشريع» كما 
يقول الإمام الشاطبي : «النظر في مالات الافعال معتبر مقصود شرعاً۳. 

فالاجتهاد في التطبیق لا يقل خطورة وأهمية عن الاجتهاد في الاستنباط» لأن 
نتائج التطبيق إذا لم تحقق المصالح المعتبرة» كانت مجافية «للعدل» حتماًء ومجافاة 
العدل ظلم؛ والظلم عدو الإسلام الأول. 

بل إن التطبيق ونتائجه هو الثمرة من التشريع كله؛ لأن التشريع ليس عملاً في 
فراغ. 

ومن هنا يمكننا أن نحدد طبيعة الاجتهاد بالرأي بما يأتي : 
أولاً: نصوص يمثل كل منها إرادة المشرع» وغرضه منه» كما تمثل بمجموعهاء روح 

التشريع العامة» ومقاصده الأساسية. 


)١(‏ «الموافقات» للشاطبي : (۲/ ۳۵۷) وما بعدها. 


۳۹ المناهج الأصولية 


ثانياً : ملكة مقتدرة ومتخصصة تبذل أقصى وسعها في تفهم النص معنی وروحاًء 
واستثمار طاقاته في الدلالة على معانيه وأحكامه. وتحديد مراد الشارع وغرضه 
من كل منها. 1 

ثالثاً: دراسة للوقائع المتجددة دراسة علمية تحليلية» للتعرف على عناصرها التكوينية» 
وخصائصها. وما يحتف بها من ظروف وملابسات. 

رابعاً : تطبيق الأحكام على الوقائع التي تقتضيها على نحو يحقق المصلحة المقصودة 
شرعاً. من حيث المآل؛ لأن المصلحة هي مقصد الشرع» وهي التي تجسد معنى 
العدل الإلهي كما ذكرنا. 
وأما المناهج» فهي القواعد العامة والمعايير والبحوث العلمية التي يتوصل بها 

المجتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلة. 
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الاجتهاد بالرأي فل نطاق النصوص 


التشريع الاسلامي - وکل تشريع - نصوص, غير أن هذه 
ال ا هه وه ان ناه بعل بای هل 
یفتقر المجتهد إلى کبیر جهد في فهم معناه المتبادر منه 
لدی قراءته أو سماعه. 


ومنها ما هو غامض خفی في الدلالة على معناه. 
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الزن 


منهج الأصوليين فى استنباط الأحكام 
من النصوص الواضحة 


إن موقف الأصوليين تجاه النصوص الواضحة في دلالتها على معانيها المتبادرة 
من ذات صيغهاء دون اعتماد على قرينة أو دليل خارج عن النص» يتبدى في منهجهم 
الدقيق في تصنيف هذه النصوص إلى مراتب من حيث قوة الوضوح» وهو موقف 
منهجي اقتضته طبيعة التشريع نفسه من حيث هو نصْ, يقتضي تفهماً له وتحرياً لمراد 
الشارع وقصده منه والروح التي تهيمن على النص» وتطبيقاً له على الوقائع المتجددة 
في عناصرها وملابساتهاء والتبصر بالنتائج الحتمية المترتبة على التطبیق؛ لأن النظر في 
مآله من صميم عمل المجتهد بالرأي كما قدمنا. 

والتصنيف إلى مراتب ليس مقصوداً لذاته» بل هو عمل منهجي يقوم على قواعد 
تضبط الاجتهاد بالرأي في حالة ما إذا كان هناك تعارض ظاهري”'' بين النصوص في 
.حكم مسألة معينة» فان حكم ما هو أقوى وضوحاً يقدم على ما هو دون ذلك. 

هذا شيء. 

وشيء آخرء أن هذا التصنیف يحدد منهج الاجتهاد بالرأي في «التأويل». 

والتأويل هو إرادة معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر من اللفظ لغةء لدليل يؤيد 
رأي المجتهد فيما يغلب على ظنه أن ذلك المعنى هو المراد دون المعنى الواضح 
المتبادر. 

ولذا رأيما الأصوليين یحددون مراتب من قوة الوضوح بحیث لا تحتمل تأويلاً» 


, (۱) لأن التعارض الحقيقي لا يتصور في تشریم مصدره إلهي. 


۶۰ 5 المناهج الأصولية 


من تخصیص العام أو تقييد المطلق» أو صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي إلى 
معنی مجازي. 

ذلك لأن هذه التصوص قد ازدادت وضوحاً وقوة في الدلالة على إرادة المشرع 
من النص وحکمه؛ بحيث يُعتبر كل معنى آخر يأتي به المجتهد عن طريق التأويل هادماً 
لمقصد الشارع وإرادته الواضحة» وذلك باطل لا يجوز المصير إليه بإطلاق. 

أما النصوص التي هي آقل وضوحاًء فإنها تحتمل التأویل» بدليل قوي". 

نخلص من ذلك إلى أن تصنيف الألفاظ الواضحة إلى مراتب عند الأصوليين 
لتحديد منهج الاجتهاد بالرأي في نطاق تلك النصوص فيما يأتي. 

الأول: إزالة الإبهام الناشئ عن التعارض الظاهري بين النصوص في حكم مسألة 
معينة » لبيان النص الأجدر بالعمل بالنسبة لقوة وضوحه في الدلالة على إرادة المشرع . 

الثاني : تحديد مجال التأويل . 

الثالث : تحديد نطاق النظام العام وبيان عناصره» مما لا مجال فيه للتأويل”" . 

تفسير قوة لوضوح) 


لا نعني بقوة الوضوح» أن بعض هذه المراتب أو الأنواع من الألفاظ يعتريها 
خفاء في صيغهاء أو أدائها للمعنى المراد؛ لأنها جميعاً واضحة كما قلناء وازدياد 
الوضوح أو قوته» قد يكون بسبب آخر من المشرع نفسه» حين ساق النص لمعنى 
مقصود له قصداً أوليّاء أو لأن النص تضمن كلمة أوردها المشرع لينفي عن حكم 
النص التأويل» أو كان النص في ذاته يتضمن حكماً أساسيًا يتصل بقواعد الدين» 
فيكون أبديًا غير قابل للتبديل منذ تشريعه. 


(۱) سيأتي تفصيل ذلك في بحث «التأويل» كنوع من الاجتهاد بالرأي في نطاق النص. 

(۲) والتأويل خلاف التعليل» فمن الممكن ألا يكون النص قابلاً للتأويل » ولكنه معقول المعنى» تستنبط 
مته علة الحكم» فيطبق فيما ورد فيه من واقعة» وحیثما تحققت علته؛ طبق الحكم عن طريق القياس 
الأصولي. ۱ 

(۳) «التوضيح» لصدر الشريعة: (۱/ ۰۱۲۹ «مرآة الأصول»: (۹۸/۱). 


منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص الواضحة ٤١‏ 


فمن البدهي ألا تكون هذه النصوص في مرتبة واحدة من حيث مدى قبولها 
للاجتهاد بالرأي تخصيصاً وتقييداً وصرفاً من الحقيقة إلى المجاز» أو احتمال النسخ 
في عهد الرسالة. ٠‏ 

هذاء؛ ولا نرى حاجة إلى تذكيرك بأن هذه المراتب مقدم بعضها على بعض عند 
التعارض» كما يتضح ذلك في بحثها الآتي. 

مراتب اللفظ من حيث قوة الوضوح أربعة 

نبدأ بالتقسيم بدأ تصاعديّاء أي: من الأقل وضوحاً إلى الأقوى» وهي: الظاهر - 
النص - المفسّر ‏ المحکم. 


منشاً تقسيم الأصوليين للفظ الواضح الدلالة على معناه من ذات الصيغة 


كنا قد عرفنا أن موقف الأصولى من النصوص يختلف عن موقف اللغوي أو 
النحوي؛ لان کلا من هذین الاخیرین إتما بعنیه من اللفظ معناه اللغوي الأول م وقد 
یتطور هذا المعنی الأصلي إلى معنی مجازي مثلاً إلى أن يصبح حقيقة عرفية» ورأينا 
الإمام الزمخشري يرصد تطور الألفاظ في كتابه «أساس البلاغة»۳. 

- والنحوي ينظر إلى اللغة على أنها ظواهر صوتية قوامها ألفاظ وجُمل» يتغيّر 
معناها بتغير العوامل الداخلة علیها وتعرب أواخر الكلمات بالحركات أو الحروف 
حكن تلك ار ولذلك فاللغة العربية في الحقيقة «لغة معربة» أي: يتغير معنى 
الكلمة أو الجملة بحسب ما يدخل على أواخر الكلمات من حركات بالنظر للعوامل 
المؤثرة فیها ۳" ذلك مبلغ موقف كل من اللغوي أو النحوي. 

- أما الأصولي فموقفه تجاه النصوص» يختلف عن اللغوي والنحوي ذلك لأنه 
يريد وضع قواعد يرسم بها منهجاً لاستنباط الأحكام من تلك النصوص» يسير على 
مقتضاه المجتهد. فلا يُعنى الأصولي بالمعنى اللغوي الواضح الذي يستفاد من النص 


)١(‏ معجم لغري» رصد فيه الزمخشري تطور معاني الألفاظ. 
(۲) هذا في غالب الأمر لكن هناك أسماء تعرب بالحروف كالأسماء الخمسة» وجمع المذكر السالم... الخ. 


۲ المناهج الأصولية 


فحسب» كما يفعل اللغوي أو التحوي؛ لأن هذا هو المعنى الأول» وهذا المعنى 
الأول الواضح قد لا يكون مراداً للمشرع؛ لأن الشريعة ليست مجرد ألفاظ لغوية» أو 
جملاً وعبارات منسقة» وإنما الشريعة أو القانون كما قلناء دلالات ومفاهيم تمثل 
إرادة الشارع في كل نص» كما تمثل مقصده من تشريعه» وهو ما يسمى بحكمة 
التشریع؛ ولهذاء فالنصوص الواضحة التي نحن بصدد البحث فيهاء وتحديد مجال 
الاجتهاد بالرأي في نطاقهاء ليست على سواء في قوة الوضوح كما ذكرناء لا من 
حيث الوضوح اللغوي» بل من حيث قوة وضوحها في الإبانة عن مراد الشارع. 

- لكن مراد الشارع قد لا يكون هو المعنى الظاهر كما قلناء بل معنى آخر يؤول 
إليه المعنى النحوي أو اللغوي الأول. 

فكان منشأ التفاوت بين النصوص الواضحة في قوة الوضوح هو إذن احتمال 
بعضها للتأويل أو عدم احتمالها له بدليل قوي» يرشد إلى مقصد الشارع ويحدده من 
النص. 

والتأويل ‏ كما قلنا - ضرب من الاجتهاد بالرأي يصرف المعنى اللغري الظاهر 
إلى أن يصير إلى معنى آخر هو الذي أراده المشرع بدليل يرجحه في غالب ظن 
المجتهد. ش 

هذا منشأ التفاوت في قوة الوضوح وتقسيم الواضح إلى أنواع. 

آما ثمرة هذا التفاوت» فقد أشرنا إلى أنها تظهر عند «التعارض» بين التصوص 
الواضحة» فأقواها وضوحاً هو الأجدر والأولى بالعمل والتقديم كما أسلفنا. 

ولهذا يقدم النص على الظاه والمفسّر عليهماء والمحكم على كل أولئك. 

إذن كانت قواعد إزالة الإبهام الناشئ عن التعارض بين النصوص الواضحة مبنية 
على أساس أنها ترشد المجتهد إلى تحري إرادة الشارع» فلا يكون الأمر في الترجيح 
فرطاً بحسب الهوى. 

والخلاصة أن منشأ التقسيم للفظ الواضح إلى أقسامه الأربعة من حيث تفاوتها 
في قوة الوضوح هو احتمالها للتأويل أو عدم احتمالها له. 


منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص الواضحة ۳ 


حتى إذا ازداد النص وضوحاً بحيث أضحى مفسّراً إرادة المشرع تفسيراً لا يدع 
مجالاً للاحتمال» كان هذا النص في معناه اللغوي المفسّر ممثلاً إرادة المشرع تفسيراً 
یقطع کل احتمال لمعنی آخرء أو کل تأویل. 

وبهذا وضع الاصولیون منهجین مستمدین من هذا التقسیم وثمرته. 

الأول: تحدید نطاق التأویل في النصوص الواضحة في ذاتها. 

الثاني: تحديد, أي النصوص الواضحة أولى بالعمل عند التعارض. 
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هو اللفظ الذي يتبادر معناه اللغوي إلى العقل» بمجرد قراءة الصيغة أو سماعهاء 
دون اعتماد على دليل خارجي في فهمه. فكل عارف باللغة بوسعه أن يفهم معناه. 

وهذا المعنى ليس هو المقصود الأصلي من تشريع النص. 

وهو يحتمل التأويل. 

فاللفظ إذا كان عامًا مثلاً فإنه يحتمل التخصیص ۰ وان كان مطلقاً فيحتمل ' 
التقييد» وان كان خاصًا فيحتمل المجاز. 

كما أنه مع كل ذلك يحتمل النسخ في عهد الرسالة؛ لأن النصوص - كتاباً 
. وسنة ‏ لا تحتمل النسخ بعد وفاة النبي بي ؛ لأن سلطة النسخ إنما هي من حق 
المشرع» فمن كان له حق التشريع كانت له سلطة الدسخ» وقد انقطع الوحي بوفاة 
ا ا 

مثال ذلك : قوله تعالی : و آل فظو فى ای نک ما طاب لک ین لس 
مت وت سک کن خم آل لا رد6 ۳ [النساء: ۳. 


- فالآية واضحة الدلالة على إباحة الزواج نكا ما طاب لكم ین الس4. 


(۱) التخصیص هر قصر العام على بعض آفراده ابتداء بمعتی : أن حکم اللفظ إذا كان عامٌا لا یتناول 
جمیع آفراده منذ تشریعه بل هو قاصر على بعضهم. 
)۲( وانظر في تفسیر هذه الآية «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (/ ۲۳) [ط . الرسالة] والخوف یشمل الظن. 


3 المناهج الأصولية 


۲ لکن هذا المعنی ليس هو المقصود آصالة من تشریع الاية الکریمة؛ لأن حکم 
إباحة الزواج شرع وعرف قبل ذلك» بل المقصود أصالة من النص هو «وجوب 
الاقتصار على آربع» فلا يجوز التزوج بأكثر من ذلك» وهذا بشرط عدم الخوف من 
الوقوع في ظلم الزوجات آما إذا خیف من الجور فیجب الاقتصار على الواحدة» 
فهذه الأحكام هي المقصودة للشارع أولاً وبالذات من تشريع النص» وأما المعنی 
لول فلیس مقصود أصالة بل تبعاً؛ لأنه كان معلوماً قبلاً» وإنما جيء به تبعاً كتمهيد 
للأحكام المقصودة أصالة. ۱ 

والذي يدل على ذلك سبب النزول'". 

فالظاهر هو «إباحة الزواج» لأن المعنى واضح من الصيغة» ولکنه ليس المعنى 
المقصود أصالة من النص» بل مقصود تبعاً يمهد للمعاني المقصودة أصالة والتي بيناها 


آنفاً. 

مثال آخر قوله تعالى: « اليرت و إل كما قوم آلزی له 
لشَّمِطنُ من آلمین دَلِكَ نمم الوا رتم ا ا 03 ۳۹ وأحل الله الْبَيْحّ وحَرّم ابرا 
[البقرة: 1۷۵]). 


ليس ثمة آوضح من کلمة أحل وحرّم. فالاية الكريمة تدل بعبارتها على أن البیع 
" حلالء والربا حرام» وهذا ظاهر من نفس الصيغة» ویتبادر معناها اللغوي إلى العقل 
دون آدنی جهد. ولکن هذا المعنی ليس هو المقصود أصالة من نص الآية الكريمة» 


(۱) «أسباب النزول؛ للواحدي: ص1۰۵. 

وخلاصة سبب النزول: أن الأوصياء على الیتامی کانوا یتخوفون ویتحرجون من هذه الوصية» خشية 

أكل أموالهم ل ان ألو آمو اتکی لما إا ین بلونيم ب [النساء: ۱۰] فنزلت 

الآية الكريمة وان ف الا تقیطوا في الى نكما ما لاب لڳ من سا ٩.۰۰‏ [النساء: ۳] الآية» 

ومعنی الآية: آنکم - أيها الأرصياء على الیتامی إن کنتم تخافون من الوقوع في ظلم الیتامی فخافوا 

أيضاً من ظلم الزوجات فاقتصروا في الزواج على أربع» لأن الزيادة على ذلك مظنة الوقوع في الجور» 
وان أحسستم من أنفسكم وتوجستم خيفة من الوقوع في ظلم الزوجات الأربع فاقتصروا على واحدة؛ 

لأن الذي یتحرج من الوقوع في ظلم اليتامى ينبغي أن يتحرج أيضاً من الوقوع في ظلم الزوجات. 


الظاهر 1۷ 
وانما سيقت الآية لمعنی آخر هو نفي المماثلة المزعومة بين طبيعة كل من المعاملتين» 
فلیست معاملة الربا وحقیقتها ممائلة لمعاملة البیع» بل هما مختلفتان فالاية إذن 
مسوقة لتقریر هذا المعنی الذي جاء ردا على القائلین بالممائلة التي ورد الادّعاء بها في 
سياق الآية الکريمة نفسها للك ینم الوأ زَا سیم مثل الريوا وأحل له ليم وحم 


كله كن [البقرة: ۲۷۵]. 

على أن وصف عملية البيع بالحل وعملية الربا بالحرمة» يستلزم عقلاً التمييز والتفرقة 
بين طبيعة وعناصر كل من المعاملتين» فالمقصود الأصلي إذن من سوق الآية الکریمق 
هو هذا اللازم العقلي» لا المعنى الظاهر المتبادر من اللفظ ؛ لأنه مقصود تبعاً. 

حكم الظاهر 

كل معنى يتبادر إلى العقل من اللفظ لغة» یمثل - مبدئيًا - إرادة المشرع» فيجب 
العمل به» فهو حجة لذلك» ولا يجوز صرف هذا المعنى إلى معنى آخر؛ لأن هذا 
إلغاء إرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بهاء وهو لا يجوز مطلقاً. 

غير أنه إذا قام الدليل على «التأويل» فيصرف اللفظ حينئذ عن معناه اللغوي 
الواضح إلى ما يقتضيه هذا الدليل. 

والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد بالرأي إلى المراد الحقيقي من النص؛ فلا 
. يتمسك حينئذ بالمعنى اللغوي الظاهرء ويهمل إرادة الشارع من اللفظ التي نهض 
الدليل بها. 


)١(‏ زعم الجاهليون أن معاملة الربا ذات طبيعة تماثل طبيعة البيع» ليتوصلرا إلى تحليل الرباء فجاء القرآن 
الكريم مدحضاً هذا الزعم» مشيراً إلى التفرقة بينهماء من حيث الحقيقة. فالیع معاملة قائمة على عنصر 
المخاطرة في الكسب والخسارة وأما الربا فحقيقته ربح مقدر بنسبة معينة» ثم هو ليس ثمرة للعمل ؛ 
فضلاً عن أنه مضمون لا يتأثر بالخسارة» ومن هنا افترق الربا في حقيقته عن البيع» فكانت الحرمة 
ناشئة من طبيعة المعاملة الربوية نفسهاء ولذا كان التعبير بالحل والحرمة يستلزم عقلاً الفرق بين طبيعة 
محل كل منهماء فالحل والحرمة حكمان هما ثمرتان لطبيعتين مختلفتين» فليس المقصود أصالة هو 
حكم الحل والحرمة بل المقصود أصالة هو التفرقة بين طبيعة كل منهما ردا على من قال بالتمائل؛ أو 
بالأحرى على من زعم أن «الربا» ليس إلا صورة من صور البيع. 


۸ المناهج الأصولية 

فالظاهر - على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشئ من ذات الصيغة» وأن 
المعنى المستفاد منه لیس هو المقصود أصالة بل تبعاً - يحتمل «التأويل» بدلیل ۳ 

كما أنه یحتمل النسخ في عهد الرسالة» بخلاف ما إذا كان ُكماً أساسيًا أو 
قاعدة من قواعد التشریع الثابتة. ۱ 

الاجتهاد بالرآي في الظاهر 

تبين لنا أن حکم الظاهر هو وجوب العمل به؛ لأنه حجة؛ إذ هو المعنی الذي 
يفيده اللفظ إفادة واضحة من ذات الصيغة لغة» دون لبس أو غموض أو ابهام؛ فهو 
يمثل إرادة المشرع ولا يؤول الا بدلیل صحیح قائم فعلاً. 

فالاجتهاد بالرأي إذن ینصب في الظاهر على الأمور الاتیة: 

١‏ - تبين أنه المعنى الذي لم يقصده المشرع من النص أصالة بل تبعاً. 

وهذا يعرف من سياق النص. أو من سبب نزول الآية الكريمة» أو سبب ورود 
السنةء آي: من الظروف التاريخبة المحتفة بالنص إثر نزوله أو وروده» فضلاً عن 
سياق التص نفسه. 

۲ - البحث عن دلیل إن وجد - یوول النص به؛ لأن هذا الدلیل یحدد مراد 
انشارع من ظاهر التص» فان قام الدلیل تیین آن ظاهر التص غبر مراد. ۱ 

ولیس معنی هذا أنه يجب التوقف عن العمل بظاهر النص حتی يعثر. على الدلیل 
الذي يؤوله» بل يجب العمل بالظاهر حتی یقوم الدلیل على أنه غير مراد؛ لأن کل 
احتمال لا ينشأ عن دلیل لا عبرة به. 

۴ ينصب الاجتهاد" أيضاً على إزالة التعارض بين النصوصء على أساس ما 
قرره الأصوليون من قواعد قرروها كثمرة لهذا التقسيم الذي أتوا به للنص الواضح. 
6 سيأتي بحث «التأويل» مفصلا, 


(۲) سيأتي بحث ذلك بعد الانتهاء من شرح هذه الأقسام أو المراتب» وبيان الثمرة التشريعية المترتبة عليه. 


الظاهر ۹ 


مثال تأويل الظاهر في القانون: 


وضع الشارع أحكاماً عامة للعقد» تسمى «نظرية العقد» تنطبق أحكامها على كل عقد. 

وعلى الرغم من ذلك وضع أحكاماً خاصة لكل عقد من العقود المسماة» تتفق مع 
طبيعة ذلك العقد. 

فعقد الهبة مثلاً لا يتم إلا بالقبض» فتعارض هذا الحكم الذي قصد الشارع منه 
تنظیم عقد الهبة خاصة؛ مع أحكام العقد عامة التي لا تشترط القبض» والتي لم 
یشرعها المشرع لتنظیم عقد الهبة خاصة بل للعقود عامة. 

فعموم الظاهر - النظرية العامة للعقد - لیس مراداً للمشرع بالنسبة لحکم القبض في 
عقد الهبة» بدلیل أن المشرع نفسه قد نص على اشتراط القبض فیه. 

فالأحكام النظرية العامة للعقد من قبیل الظاهر تتناول بعمومها عقد الهبة. لکنه 
استثنی أو خصّص من عموم النظرية ما یتعلق بالقبض» فعلم أن الشارع لم يرد ظاهر 
العموم بالنسبة لعقد الهبة في هذه المسألة بالذات. 

وکذلك کل عقد تعارضت أحكامه الخاصة مع أحكام النظرية العامة وهذه ‏ 
الاحکام الخاصة بکل عقد» هي دلیل التخصیصء رهذا الدليل هو الذي آرشد إلى 
مراد الشارع من أن عموم النظرية ليس مراداً في القدر الذي تتعارض فيه أحكام النظرية 
مع أحكام کل عقد مسمی بوجه خاص» وتخصیص العام ضرب من التأویل الذي هو 
اجتهاد في نطاق النص» ولکنه تأويل ينهض به الدلیل كما رأيت. 

مثال تأؤيل الظاهر في القرآن الكريم 

قوله تعالى : «وأحل أله یمه" [البترة: ۳۷۵] فهو ظاهر في حل عقود البيع عامة» 
لكن هذا العموم المستفاد من لفظ «البيع» غير مراد للمشرع ابتداءً» أي: منذ نزول 
الآية» لأنه نهى عن أنواع من عقود البيع كانت متعارفة في الجاهلية» مثل بيع الغررء 
وبيع الانسان ما ليس عنده» وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وغيرها. 


)١(‏ والظاهر يحتمل التأويل بدليل. 


المناهج الأصولية 


فلفظ «البيع» ظاهر في العموم؛ لأنه المعنى المتبادر إلى العقل عند إطلاقه» فهر 
واضح الدلالة على معناه بالصيغة نفسهاء ولكن هذا المعنى الظاهر ‏ وهو العموم - 
غير مراد للشارع؛ إذ قد خصص بأحاديث تنهى عن صور من البیم هي محرمة 
وممنوعة وليست حلالاً وتخصيص العام» أو قصره على بعض آفراده» يسمى 
بالتأويل». والتأويل هنا قام على أدلة من السنة كما رأيت. 
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هو اللفظ الذي يدل على معناه المقصود أصالةٌ من سوقه مع احتمال التأويل. 

إذن النص هو ما ازداد وضوحاً عن الظاهر. 

لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة؛ لأن صيغة كل من الظاهر 
والنص على درجة سواء من حيث الوضوح» بل من حيث إن المعنى في النص مقصود 
قصداً ولا أو مقصود آصالة» بینما المعنى في الظاهر مقصود تبعاً كما قلنا. 

ويعرف قصد المشرع للمعنى الأصلي من النص من سياقه» أو سبب نزوله أو 
وروده لا من نفس الصيغة. 

والأمثلة على ذلك واضحة في المثالين السابقين. 

فقوله تعالى : وم له ی وحم ا [البقرة: ۲۷۰] ظاهر الدلالة على الحل 
والحرمة. ولکنه «نصٌ» في التفرقة بینهما ؛ لأن التفرقة بين البیع والربا هو المعنی 
المقصود اھ فون الاي وعرف ذلك من سياق الاية كلها" . 

فزيادة الوضوح في النص آتية من أن الشارع قصد منه معنى قصداً أوليّاء لا من 
نفس الصيغة. 


)١(‏ النص - في العرف العام - يطلق على كل نص سواء أكان ظاهراً أم نا أم مفسراً أم محكماً ‏ ولكن 
النص بالمعنى الأصولي (الاصطلاحي) هو اللفظ الذي يدل على معناه (حكمه) دلالة واضحة» وهو 
المعنى المقصود أصالة من نزول الآية أو من تشريع النص «أصول البزدوي»: (4۹/۱). 

(؟) لأنه جاء ردا على من قال بالمماثلة» وهذا القرل ورد في سياق الآية من أولها. 


oY‏ المناهج الأصولية 


را تعالى : ینک ما طابٌ لک من الا می ت نيع ن حم آل 
یل وة [الساء: + فانه ظاهر في إباحة 17 لأنها ليست مقصودة أصالة بل تبعاً 
كما ذكرناء ولكنه نص في وجوب الاقتصار على آربع؛ عند عدم الخوف من الجورء 
ووجوب الاقتصار على واحدة عند الخوف من ذلك. 

والدليل على قصد المشرع هذا هو السیاق ۲۳ وسبب النزول أيضاً. 

حكم النص: 

تم ات رکه دراه فقا روني كن ی اللا 
والمفصود أصالة یمثل إرادة المشرع قطعاً. 

- أنه يحتمل التأويل» ولکن هذا الاحتمال لا یقدح في قطعية دلالة النص على 
معناه المقصود أصالة: للمشرع. ما دام ذلك الاحتمال غير ناشی عن دليل”". 
OEE...‏ ان انس تاه انز ANOS‏ 

فالقاعدة العامة في الظاهر والنص: أنه يجب العمل بالمعنی الواضح المفهوم لغة 
من کل منهما وأن احتمال التأويل لا قيمة له» ولا یقدح في وجوب العمل بکل 
منهما قطعاًء ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دلیل. 


(۱) فقوله تمالی : لان جنر لا و ية [النساء : ۳[ قرينة ندل على قصد الشارع للمعنی الاصلي من 
الآية الكريمة» فالقرینة سياقية. 
- فدل ذلك على أن الآية إنما أنزلت لهذا التحديد وبشرط القدرة على تحقيق العدل. 
أما إباحة الزواج بالنساء فإنها كانت معروفة قبل نزول الآية» فهو معنى جيء به للتمهيد لأحكام التعدد 
وتحدیده» وهي المقصودة أصالة. «أصول البزدوی»: (۱/ 4۸ «مرآة الأصول»: (۳۹۹/۱). 

(۲) لا داعي لأن نذكر احتماله للنسخ في عهد الرسالة؛ لأن النصوص الآن محكمة جميعها لا تحتمل شيئاً 
من ذلك بعد وفاة الرسول كل . 
وقلنا : إن «النص» يفيد معناه قطعاًء على الرغم من احتماله للتأویل لأنه ما دام هذا الاحتمال غير 
ناشئ عن دليل فلا عبرة به» فالقطعية إذن مراد بها عدم الاحتمال الناشئ عن دليل. 


النص ۳ 


الاجتهاد بالرأي في «النص». 

ينصب على معرفة المعنی المقصود أصالة من الصيغة بالقرائن التي آشرنا إليها. 

كما أن مجاله فيما إذا كان هناك تعارض بين حكم الظاهر وحكم النص» في 
مسألة معينة؛ وكل منهما يثبت لها حكماً يختلف عن الآخر. 

مثال ذلك قوله تعالی : اویل لک ما وه الم که [الساء: ۲۷4 . 

فهذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إباحة الزواج ممن عدا المحرمات اللواتي ورد 
بيانهن في أول الایق وهي بعمومها لم تحدد العدد الذي لا يجوز الزيادة عليه» فیجوز 
التزوج بدون تحديد عدد معين عملاً بمقتضى ظاهر الآية وعمومهاء لكن قوله تعالى: 
وتک ما طاب لَك يِنّ السا می و ره ۱ في تحديد العدد» فتعارض النصل 
مع الظاهر؛ لأن الآية الأولى لم يقصد من تشریعها التحدید أصلاً» والآية الثانية قصد 
بها التحديد أصالة» فقدم ما هو مقصود أصالة وهو النصء على الظاهر الذي لم يقصد 
الشارع ذلك المعنى» وإن كان يفهم من ظاهر عمومها عدم التحديد. 

الوفق والفرق بين الظاهر والنص: 

اک شم لزاه ھی على شاه بر ترآ ورن تياد 
على قرينة خارجية. 

۲ - أن كل منهما یحتمل التاويل: 

۳ آنه يجب العمل بالحکم المستفاد من کل منهما. 

٤‏ - أن كلا منهما بحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

- والفرق بينهماء أنَّ المعنی المستفاد من النص قد قصده الشارع أصالة من 
سوق الكلام؛ فازداد قوة وضوح وأما المعنی المستفاد من الظاهر فلم یقصده الشارع 
أولاً وبالذات من سوق الکلام؛ بل قصده تبعاً لبمهد للمعنى الاصلي. 


() قد عرفت أن «النص» بمعناه الاصطلا حي هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه» وهذا المعتی مقصود 
أصالة من نزول الاي أو تشريع الحكم. 
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هو اللفظ الدال على معناه الذي سيق لأجله والمقصود أصالة. وازداد وضوحاً 
بحيث لا یحتمل التأويل» ولکنه كان بحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

وقد تکون زيادة الوضوح من نفس الصيغة» وقد تکون بغيرها”". 

مثال الأول قوله تحالی : وان بمو المتصکت 2 لر باو مر شل دوه تن 
جلدةٌ ولا قلأ 7 شید اي [النور : 4] 

فالاية الكريمة قاطعة الدلالة على جلد القاذف لت جه وهو عدد محدد لا 
یحتمل التأويل بالزيادة أو النقص. وبهذا التحدید ارتفع احتمال التأویل» وارتفاع 
احتمال التأویل هو الذي زاده وضوحاً على النص والظاهر. 

وهذه القوة في الوضوح جاءت من نفس الصيغة. 

ومثال ذلك في القانون أيضاً جميع ار العقوبات المحدة القاطعة. 

مثال آخر : قال تعالى : یلوا لنشرکی کله ڪا بمیلردکم ڪا ا 


فإن اللفظ دال دلالة واضحة على معناه ا بحيث و 


: .)4۹/۱( انظر في هذا المعنی «أصول البزدري؟:‎ )١( 
ومعنى الآية: أن الذين يتهمون العفيفات من النساء بالزنا ولم يأتوا بالبينة التي تؤيد صدق اتهامهم»‎ ( 
وهي أربعة شهداء» فالعقوبة هي ما حددته الآية.‎ 


°٦‏ المناهج الأصولية 


يحتمل التأويل؛ لأن لفظ «كافة» أكد العموم ورفع احتمال التخصيصء فهو إذن 
امفگر؟ ازداد وضوحاً من نفس الصيغة. 

النوع الثاني من المفسر: 

هو المفسّر لا بمعنی من ذات الصيغة بل بغيرها. 

ومذا النوع يشمل كل لفظ يحتمل التأويل أو خفی الدلالة على معناه» فالتحق به 
ما فسره تفسيراً قاطعاً. 

وعلى هذاء فالظاهر والتص - وهما يحتملان التأويل كما علمت - إذا التحق بهما 
ما يفسرهما تفسيراً قاطعاًء بأن رفع احتمال التأویل. أصبح كل منهما مفسّراً بغيره. 

وكذلك المجمل والخفي والمشکل "۰ أي: من كل لفظ خفي الدلالة على معناهء 
إذا التحق به ما يفسره بقطعي» كان مفسراً بغيره فیتضح؛ وتتبين تفاصیله» وكيفية أدائه» 
ويتعين مراد الشارع منه» على نحو يقطع كل احتمال للتأويل» وإن بقي محتملاً للنسخ 
في عهد الرسالة. ونضرب مثالاً على ذلك تفسير «المجمل» وهو اللفظ الذي خفيت 
دلالته على معناه» ولا قرينة تعين المراد؛ بل لا يمكن تفسير المراد منه إلا من قبل 
المشرع نفسه. 

فقد يعمد الشارع إلى اصطفاء ألفاظ من اللغة» ينقلها من معانيها اللغوية» ليضع 
لها معاني ومفاهيم خاصة» وهي ما تسمى في عرفنا بالاصطلاحات. 

والاصطلاح ذو مفهوم مركز محدد من قبل المشرع؛ ولا يفهم إلا من جهتهء 
ولذلك سماه علماء الأصول نةه كألفاظ الصلاة والصيام والزكاة والربا. 

فهذه الالفاظ ليس مقصوداً منها معانیها اللغوية؛ لأن الشارع نقلها من اللغة 
واستعملها في معان خاصة”". 


0( سيأتي بحث ذلك في الألفاظ غير الواضحة «البزدوي»: (14/۱). 

( لکن هذه المعاني الاصطلاحية الخاصة تمت إلى المعاني اللغوية بصلة. فالصلاة مثلاً في معناها 
اللغوي - الدعاء - والصلاة في الشريعة قیام ورکوع وسجود وقراءة ودعاء لکن المعنی اللغوي قد أبطل 
في الواقع. 


المفشر ۷ 


إذن الإجمال نوع من الإبهام والخموض لا يمكن جلاؤه وتفسيره إلا من قبل 
المشرع نفسه. 

فالقرآن الكريم قد أورد هذه الألفاظ مجملةٌ غير مفسرة مثل قوله تعالى : یر 
لصَلَوه واا کرد که [البقرة: ]٤١‏ لكن أحداً لا يفهم المقصود من الصلاة ولا كيفية 
إقامتها وأدائهاء وما أركانها وشروطهاء وكذلك الزكاة» حتى بيّنها الرسول يل قولاً 
وفعلاً» فالتحق بها بيانه لهاء وأصبح اللفظ مفسرّا» ولكن لا في ذاته» بل بتفسير 
لاحق؛ فصار المجموع مفسّراً . 

فالأحاديث الشريفة التي بيّنت أحكام الصلاة؛ في كيفية أدائهاء وبيّنت عدد 
ركعات كل صلاة» ومواقيتهاء وما لا تصح به الصلاة» وأحكام الصیام وأحكام 
الزكاة» والأموال التي تجب فيها الزكاة» والنصاب أو الحد الأدنى الذي يجب توفره 
لدى الشخص في كل صنف من الأموالء. من الثروة الزراعية» أو الحيوانية» أو 
النقدين» أو عروض التجارة حتى تجب عليه» وما المقدار الواجب أداؤه في كل مال 
من هذه الأموال» إلى غير ذلك» تعتبر تفسيراً تشريعيًا لاحقاً. 

على أن النبي ی كان يبين «المجمل» بأقواله وآفعاله أيضاً» ففي تفسير الحج يقول: 
«خذوا عني مناسككم» ٠‏ فكان يؤدي فريضة الحج عملاً» ويطلب إلى الصحابة الاقتداء به. 

ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي)”". 

وكل ذلك سنة؛ قولية كانت آم فعلية» فكانت السنة مفسّرة لكل ما أجمل في 
القرآن» فوجب العمل بذلك. 

على أنه لا یوجد لفظ مجمل في الشريعة الا وقد فسّر. 

وما يقال في الشريعة الاسلامية يقال في القانون أيضاً. 


فالقانون قائم على اصطلاحات ذات معان محددة من قبل المشرع نفسه مثل 


)1( آخرجه مسلم : ۷ واآحمد: ۰۱1۱٩‏ من حديث جابر بن عبد اللّه» بلفظ : «لتأخذوا مناسککم» . 
وأخرجه البيهقي : (0/ ۰0۱۲۵ بلفظ : «خذوا غني مناسککم». 
زفق أخرجه البخاري: 71 وا ۰ من حديث مالك بن الحويرث. 
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(التعسفب» و«الظروف القاهرة» و«الظروف الطارئة» و«الجنایة» واالجنحة» و«المخالفة». 

وکل من هذه الا صطلاحات تشتمل على معان هي آرکان وشروط ومعايير» يتميز 
بها مفهوم كل منهاء بحيث یتضح وضوحاً كاملاً لا التباس فيه ولا غموض ۱ 

وعلی أساس هذا المفهوم تترتب الأحكام» ويقوم البُنيان التشريمي كله؛ إذ هو 
الأساس العلمي: ولا علم بلا اصطلاحات. 

على أن «المواد» التشريعية في القانون» قد يعتريها غموض ناشیم من صيغتها؛ اذ 
ریما تحتمل الصيغة عدة معا ويختلف الفقهاء والشراح في تحديد المعنى المراد 
للمشرع من نص المادق وربما يذهب الشرح الفقهي أو الاجتهاد القضائي بهم کل 
مذمب. فيأتي المشرع أحياناً بتفسير لاحق يبين مراده ويحسم النزاع . 

والمذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون من هذا القبيل؛ ؛ لأنها تبين مراد الشارع في كثير 

من النصوص المحتملة» لذا كان واجباً العمل بها قطعاً» ولا يجوز الاجتهاد بالرأي فيما 
دلت عليه دلالة واضحة ؛ لأنها تفسير نشريعي لارادة المشرع نفسه» فتتخذ صفة التشريع. 

فكل ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ «مجملة» وفسرتها السنة يعتبر من هذا 
النوع الثاني من التفسير» وهو ما لم تكن قوة وضوحه ناشئة من معنى في نفس 
الصيغة» بل بغيرها”". 

فالتفسير ‏ بالمعنى الأصولي - لا يكون إلا من قبل المشرع» وليس للاجتهاد 
بالرأي مجال في التفسير إلا في حالة ما إذا كان المشرع قد فسّر «المجمل» بعض 
التفسير» فلم يفسره تفسيراً شاملاً» بأن وضع في تفسيره عناصر للاسترشاد يعتمد عليها 
المجتهدون في اجتهادهم للتعرف على حقيقة «المفسّر) معرفة شاملت وفي هذا مجال 
للاختلاف. 


)١(‏ وذلك على عكس المذكرة الإيضاحية لأنها وإن كانت توضح بعض النصوص غير أن مصدرها ليس 
هيئة تشريعية فالعبرة بمصدر التفسير» فان كان من الهيئة التشريعية فإن تفسيرها يعتبر تشريعاً ملحقاً 
بالقانون نفسه» ويكون ملزماً لا مجال فيه للاجتهاد. 

(۲) «أصول البزدري»: .)4٩/۱(‏ 


المفشر ۹ 


ومثال ذلك «الربا» الذي ورد في السنة» وهو ربا النسيئة”» «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة. والحنطة بالحنطة. والشعیر بالشعیر. والتمر بالتمی والملح بالملح» 
بدا بيد» والفضل رباً)”". 

فقد بين الحدیث الشریف بعض الاموال الربوية» ففسر «ربا النسيئة»”"» بعض 
التفسیر؛ فاختلف العلماء في کون هذه الاصناف المذکورة في الحدیث واردة على 
سبیل الحصر أو على سبیل المثال؟ 

وإذا كانت على سبیل المثال فما الضابط الذي يحدد به حقيقة الربا» لنری ما 
یمکن أن يشتمل عليه من صناف آخری من الأموال» أو ما هي «العلة» في تحریم 
الربا» حتی إذا تحققت هذه «العلة» في أصناف آخری من الأموال» انسحب علیها 
حكم الحدیث؛ (لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً). 

إذن لم يفسر الشارع هذا اللفظ «المجمل» تفسيراً شاملاً» فكان غامضاً نیما عدا ما 
ذكر من الأصناف» لذا كان ثمة مجال للاجتهاد بالرأي في مثل هذا النوع من التفسير. 

أما إذا كان التفسير شاملاً قاطعاًء فلا مجال للاجتهاد بالرأي؛ لأنه حينئذ يصرفه 
عن معناه الذي تعين منه» بل يحرم. 

وسيأتي إيضاح لذلك في صدد موقف الأصوليين من الألفاظ غير الواضحت 
: وقواعدهم في البيان. 

حكم المفشر 

۱ - أنه يجب العمل به قطعاً فيما دل عليه من حكم دلالة واضحة. 
(۱) النسيئة تعني التأجيل» أي : تأجيل القبض في أحد العرضين. 
(1) أخرجه مسلم: 8*16 وأحمد: ۰۱۱۹۲۸ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) ربا النسيئة هو «ربا؛ التأجيل» لا يجوز بیع هذه الأصناف بما یمائلها جنساً وقدراً وتأجيل التسليم في 

أحدها. (يداً بيدا أي : لا يجوز تأخير التقابض في البدلين. 


- آما النوع الآخر من «الربا» الذي ورد في القرآن الكريم فهو ربا الديون» ويسمى «ربا الفضل» لانه 
زيادة على أصل الدين دون مقابل سوى تأخير وفاء الدين إلى أجل. ٠‏ 
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؟ ‏ أنه لا يحتمل التأويل". 

۳ أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شاملاً» وإلا فللاجتهاد 
مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسيرء فبقي خفيًا أو مشكلاً في ذلك القدر. 

٤‏ - يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

أنه مقدم على «النص» لأن «النص» يحتمل التأويل والمفسّر لا يحتمله . 

- وهو مقدم على الظاهر من باب أولى. 


الج كل حكم مفسر يعتبر من النظام العام" ذ في الشريعة» فلا يجوز تأويله أو 
الاتفاق على خلافه. 


( التأويل يشمل التخصيص» والتقیید» والنقل إلى المعنى المجازي. 
(۲) سيأتي الفرق بين مفهوم النظام العام في الشريعة وما معياره» ومفهوم النظام العام في القانون في البحث 
الأصولي للتأويل إن شاء الله. 


چ ی 
لم ن ودس 
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هو اللفظ الدال على معناه المقصود من سوقه أصالة, دلالة) واضحة بحيث لا 
يحتمل معها التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة. 

وهو الذي يطلق عليه «المحكم لذاته»» فالإحكام”" الذاتي : هو الدلالة المفسرة 
الشاملة القاطعة التي ترفع احتمال التأويل والنسخء وكان منشأ الإحكام من ذات 
الصيغة. 

فالمحكم في أعلى مراتب الوضوح؛ لأنه لا احتمال فيه صلا وقد ازداد 
وضوحا عن المفسّر يعدم احتمال النسخ في عهد الرسالة. 

فكان من النظام العام من باب أولى. 

فلا يجوز تأويله ولا تغییره ولا الاتفاق على خلافه. 

مخال ذلك 
ا ع ا م الآخر. 


6 أما بعد عهد الرسالة فمن باب أولى» لان الأحكام التي كانت نحتمل النسخ في حياة النبي‎ )١( 
أصبحت كلها محكمة لا تحتمل النسخ بعد وفاته كما ذكرناء ا الصا وي‎ 
حياة النبي ول يكون محکماً بعد وفاته من باب ول > لأنه محكم في ذاته.‎ 

(۲) مصدر أحكم يُحكم إحكاماً. 
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من مثل قوله تعالى : اموا بال ورسولو چە [النساء: ۱۳۲]. 


7 3 عل (De‏ م rh‏ دسل fr a f Ara‏ موه 2 صو ر #6 
وقوله تعالى : فلس آل آن تولوا ررکم سل انمشرق لمعرپ وک ار من امن با 
ولو الآخز بح والکتب وال . . .الایةکه [البقرة: 1۷۷]. 


۲ - التصوص الدالة على آحکام هي من آمهات الفضائل وقواعد الأخلاق. التي 
تقرها الفْطر السلیمة» ولا تستقیم حياة الأمم بدونهاء فهي الأساس المکین لكل 
مجتمع إنساني في أي عصرء کالوفاء بالعهد. والعدل. وأداء الأمانة» والمساواة آمام 
القانون؛ وصلة الأرحام» وبر الوالدين» فهي قواعد أساسية أبدية لا تحتمل تأويلاً ولا 
نسخاً منذ أوحي بالنصوص التي نقررها ؛ بل هي محكمة عقلاً. 

۳ وكذا النصوص التي تحرم أضدادها من الظلم والخيانة» والكذب» والنکث 
في العهد» وعقوق الوالدين» والفسق. 

فهي نصوص محكمة لذاتها؛ لأنها قررت مبادئ وأحكاماً تتصل بمعان هي في 
ذاتها خالدة» أقرتها الفطرة الإنسانية السليمة» والعقل يقضي بأنها محكمة كذلك . 

هذاء وقد دلت تجارب الأمم على ضرورتها الحيوية لكل جيل» ووجوب 
رعايتهاء والنزول عند مقتضياتها ؛ لأنها مقومات الحياة الإنسانية الفاضلة. 

لذا كانت لا تحتمل النسخ والإبطال مطلقاً منذ تشريعها. 


٤‏ - النصوص التي اقترن بها ما يفيد التأبيد. من مثل قوله ية : «الجهاد ماض إلى 


وب و (۳) 
القيامة» . 
يوم الب 


)١(‏ نص الهي آمر قاطع الدلالة على معناه؛ یتعلق بقاعدة أساسية من قواعد الدین؛ وهي الایمان بالله 
ورسوله لا تحتمل تأويلاً ولا نسخاً منذ نزولها. 

)۲( وصف الفعل بأنه من «البرّ» يدل على وجوبه؛ فهو نص جاء في صورة إخبارء ولکنه متضمن معنی 
الأمرء فکان نضّا إلهيًا آمراً قاطع الدلالة على معناه المقصود أصالة من انزال الآية الکريمة: فلا 
یحتمل تأويلاً ولا نسخاً لأنه مقرر لقواعد أو لعقائد أساسية في الدین. 

)۳( آخرجه الطبراني في «الأوسط» : ۵ من حديث جابر بن عبد الله» وبنحوه آخرجه آبو داود: 
۲ من حديث أنس. 


المحكم ۳ 


فالنص دال على تأبيد فريضة الجهاد؛ لأنها فريضة تقتضيها سنة الحياة» فجاء 
الإسلام بوافعیته مؤكداً مقتضى هذه السنة؛ إذ الصراع بين الحق والباطل مستمر أبداً» 
ما دام في الدنيا إنسان. 

والحق وإن كان يشتمل على عناصر إقناعية يسلم بها العقلاء لكنه كثيراً ما يُبغى 
عليه» فلا بد له من قوة نحمیه. 

والاعتداء على الشعوب المستضعفة خير دليل على ذلك. 

المحكم لغیره 

ذكرنا آنفاً أن أحكام الشريعة الإسلامية ‏ كتاباً وسنة ‏ ما كان منها محتملاً للتأويل 
والنسخ في عهد الرسالةء أو محتملاً للنسخ فقط في ذلك العهد المبارك» أصبحت 
الآن بعد وفاة الرسول بل محكمة كلها لا لذاتهاء بل لانقطاع الوحي» ووفاة من بيده 
سلطة التشريع» أو سلطة تبليغه وتفسيره وتفصيله ونسخه. 

فمنشأ كونها محكمة ليس ذات الصيغة» أو معناها المفسّر القاطع لكل احتمال؛ 
پل لأمر آخر خارج عن ذات الصيغة» وهو وفاة النبي ۳ 

حکم المحکم لذاته 

يجب العمل بما دل عليه قطعاً؛ لان إرادة الشارع الممثلة في حكمه”" الذي سيق 
" من أجله النص» وقصد منه أصالة» واضحة لا تحتمل تأويلاً» ولا تحتمل نسخاً منذ 
تشريع النص» والإيحاء به إلى النبي كَل . 

لذا كان في أعلى مراتب الوضوح. أو بعبارة أخرى: لد إرادة المشرع في النص 
المحکم. في أعلى مستوى من قوة الوضوح. 

وعلى هذا كان النص المحكم مقدماً على النصوص الواضحة الأخرى بجميع 
أنواعها عند التعارض. 


(۱) «أصول البزدوي»: (4۹/۱) وما بعدها. 
)۲( «التوضيح» لصدر الشريعة: (۱۲۶/۱) وما بعدها. 


£ المناهج الأصولية 


مثال لتعارض المفسّر مع المحكم: 

قال تعالی : وتو ذوی عَدّل ب نک [الطلاق: ۲] فالاية الكريمة مفشّرة؛ لأنها 
واضحة الدلالة على وجوب إشهاد او والعدل هو من لم یقترف إثماً یقدح في 
عدالته» أو اقترف وتاب ومقتضى وجوب إشهاد عدلين» هر قبول شهادتهما في 
القضاء؛ إذ لا معنی لایجاب اشهاد العدلین إلا هذا. 

لکن تعارض هذا المعنی مع مقتضی قوله تعالی في عقوبة القاذف أي: من يتهم 
بالزنا العفيفات دون أن يأتي بأربعة شهداء يؤيد بها اتهامه : و لک بده 0 
[الترر: 4] ومعنى هذا أن العقوبة هي عدم قبول شهادة من رمى غيره بالزنا على التا 
ولو تاب؛ لأنه نص محكم اقترن به ما يفيد التأبيد» وعدم الإبطال أو النسخ» فكان 
أولى بالعمل من النص الأول المفسّر»؛ ؛ لأن المحكم مقدم على المفسر عند التعارض» 
فلا تقبل شهادته ولو تاب وصار عدلا. 

وبذلك وضع الأصوليون منهجاً واضحاً للاجتهاد بالرأي في النصوص الواضحةء 
قوامه فواعد علمية: لخوية» وتشريعية تتعلق بروح التشريع» وبمبدأ العدل الذي يتمثل 
في مراد الشارع وما يستهدفه من مصلحة. 


(۱) هذا على مذهب الحنفية. 


چ ى 
(ملم د 9وہ 
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منهج الأصوليين فى استنباط الأحكام 
من النصوص غير الواضحة 


١‏ يعتري بعض الألفاظ الغموض أو الابهام في دلالته على معنای غير أن منشأ 
هذا الخفاء قد يكون من ذات الصيغت وقد لا يكون من الصيغة نفسها؛ لأنها بينة 
الدلالة على معناهاء أو حكمهاء بل من تطبيق النص على بعض أفراده أو وقائعه. 

وسبيل إزالة هذا الغموض الاجتهاد الفتهي أو القضائي. 

على أن اح ار الا و یت فالقرآن یفسر بعضه 
بعضاًء وكذلك السته ۰۱ تفسّر القرآن. 

ففي السنة تفسیر وتفصیل لما اج في القرآن, ونتناول هنا منهجهم في بيان 
الألفاظ غير الواضحة. 

- مراتب الألفاظ من حيث قوة الخفاء: 

لقد قسم الأصوليون الألفاظ غير الواضحة إلى أربع مراتب أيضاً من حيث قوة 
الخفاءء مبتدئین بالتقسيم تصاعديًا» وهي : 

الخفي ‏ المشكل - المجمل - 


® © © 


,۱ «الترضیح» لصدر الشريعة: )111/1( واکشف الأسرار»: (۱/ ۰۵۲ واشرح مسلم الثبوت؟: (۲/ 
۰ ۰)۲۲ و«أصول الفقه» للشیخ أبي زهرة: ص۱۲4. 
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هو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة؛ ولكن عرض لبعض أفراده» أو وقائعه: 
اسم خاص أو وصف» نشأ عنه شبهة أو غموض في دلالة اللفظ عليه؛ أو شموله له 
أو تطبيقه عليه لا يزول إلا باجتهاد. . ۱ 

فاللفظ الخفي إذن أقل مراتب الألفاظ خفاء بل هو بيّن في ذاته» واضح الدلالة 
على معئاه» وانما نشا الخفاء من تطبيقه على بعض ما يتناوله للق عن او و 
وقائع» بالنظر لأن ذلك الفرد اتخذ اسماً أو وصفاً خاصًا أورث غموضاً في التطبيق. 

فمنشأ الغموض إذن ليس من ذات الصيغة» بل من ذلك العارض. وإزالة الاشتباه 
أو الغموض عند التطبيق» يكون بالاجتهاد في تحليل الواقعة التي يراد تطبيق النص 
عليهاء أو تکییفها ليرى مدى انطباق معنى اللفظ عليهاء وهذا مجال واسع لاختلاف 
وجهات نظر المجتهدين التي تنهض بها أدلة» فيختلف «التكييف» تبعأ لذلك. 

غير أن المجتهد قد يعمد إلى حكمة تشريع النص» أو الأساس الذي بني عليه» 
وفي كل ذلك يتحرى المجتهد ‏ فقهاً أو قضاءً ‏ مراد الشارع حتى يتسق مقصد الشارع 
من تشریم الفض مع ما وصل الیه المجتهد من تكييف للواقمة عند التطبیق» لیکون مال 
التطبیق موافقاً لقصد المشرع وغایته. 


ویتضح ذلك من الاجتهاد الفقهي في القانون مثال ذلك : «الغلو في استعمال حق 
الملکیة». 


۸ المناهج الأصولية 


من المعلوم أن حق الملكية يخوّل صاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال 
والتصرف. لكن سلطة الاستعمال هذه مقيدة بألا يترتب عليها غلرٌ يضر بالجار ضررا 
غير مألوف» وهو ما يسمى في الفقه الاسلامي بالضرر الفاحش. 

ويكيف الدكتور السنهوري - رحمه الله في شرحه للمادة (۸۰۷) من القانون 
المدني المصري. التي تنص على ما يأتي : «على المالك ألا يغلو بأنه صورة من صور 
«الخطأ» المولد للمسؤولية التقصيرية أو بعبارة آخری : «مجاوزة لحدود الحق التي 
رسمتها المادة المذكورة» لأن «الغلو» معناه مجاوزة الحذ الألوف» والخروج عن الحد 
الذي رسمه القانون لحق الملکیة ۳ يعتبر مجاوزة للحق لا تعسفاً في استعماله» وعلى 
هذا يرى تطبيق نظرية المسوولية التقصيرية لتوافر عنصر «الخطأ» المتمثل في المجاوزة» 
ولا يرى تطبيق نظرية التعسف. 

غير أن فريقاً آخر من الشراح لم يوافقه على هذا الاجتهاد. بل ذهب إلى أن الغلو 
في استعمال حق الملكية» ليس مجاوزة لحدود ایحق الموضوعية» وإنما هو إساءة في 
الاستعمال ضمن حدود حق الملكية”". 

وتحرير محل النزاع إذن يتركز في تكييف «الغلو). 

هل «الغلو» في استعمال.حق الملكية الذي يترتب عليه مضار غير مألوفة للجارء 
يعتبر مجاوزة لحدود الحق أو ليس مجاوزة واعتداءً» بل هو تعسف في استعمال حق 
الملكية. 

وعندي أن نص هذه المادة (۸۰۷) لا علاقة لها بالمسؤولية التقصيرية» وإنما هي 


(1) الضرر الفاحش في الفقه الاسلامي قد حدد بمعيار مادي» في المادة (۱۱۹۸) من مسجلة الأحكام 
العدلية» بأنه الضرر الذي يمنع المنافع المقصودة من العقار المجاور بأن يحجب عنه النور والهواء 
بإقامة جدار عالٍ ولو دعت إليه ضرورة» أو مصلحة جدية؛ أو أن يقيم مصنعاً تنبعث منه ضوضاء 
وجلبة» وروائح كريهة في حي سكني .. إلخ فالمعيار كما ترى مادي ومحدد في الشريعة الإسلامية . 

(؟) «الوسيط» نبذة ۰6۱۳ (4859/1). 

(۳) «أصول القانون» للدكتور حسن كيره: ص۱۱۳۰. الدكتور أنور سلطان «مجلة القانون والاقتصاد؛ 
العدد/ ١‏ السنة ۱۷ - ص۹۸ وما بعدها. 


الحْن 54 


تطبیق لنظرية التعسف. بدلیل نص المادة نفسها «علی المالك إلا یغلو في استعمال 
حقه. ...)۰ 

وثمة تطبیقات كثيرة مبثوثة في القانون وفي الشريمة أيضاً لهذه النظرية» فاذا جرینا 
على منطق الدکتور السنهوري - رحمه الله وان هذه النصوص ترسم حدوداً للحق؛ 
وتعديها مجاوزة "؟ لا تعسف" أو أن معايير النظرية الواردة في المادة الخامسة من 
الباب التمهيدي ترسم حدود الحق» وتعدیها یعتبر مجاوزة لا تعسفاًء فان النظرية 
تنهار من آساسها . 

ومکمن الضعف في دلیل الدکتور السنهوري في تكييفه للغلو يبدو من اعتباره مجرد . 
النص على المعیار أو التطبیق له هو رسم وتخطيط لحدود الحق. 

ووجه ااضعف أن النص كما يكون رسماً لحد الحق» قد يكون تطبیقاً لتظرية قائمة 
مستقرة الاصول. أو عملاً بمبداً قانوني عام فلیست العبرة إذن بمجرد النص» بل 
بماهيّة أو حقيقة أو تكييف المنصوص علیه. 

وإذا نظرنا إلى حقيقة أو تكييف «الضرر الفاحش» الذي يعبر عنه القانون بأنه غير 
مألوف» لرجدناه في حقيقته ثمرة أو نتيجة لفعل مشروع في الأصل» هو التصرف 
الفعلي أو المادي في حق الملكية» وسلطة المالك في التصرف ثابتة له بمقتضى هذا 
الحق؛ فهي إذن مشروعة في الأصل؛ ولکنها تصبح غير مشروعة بالنظر إلى نتيجتها 
غير المألوفة لا لذاتها. فالمنع إذن منصب لا على أصل التصرف» بل على ثمرته 
ونتيجته» لكن المجاوزة غير مشروعة أصلاًء فالمنم منصب على أصلها. 
(۱) من المعلوم أن المجاوزة تعتبر تعدياً على حق الغير» لكن التعسف» هو استعمال الحق ‏ وضمن 

حدوده - ولکن على نحو يضر بالغير ضرراً فاحشاًء والفرق بين التکییفین ظاهر. 
(۲) ويعرف الفقهاء التعسف بأنه استعمال الحق في غير ما شرع له» وليس من المعقول أن يكون المشرع قد 

منح المالك سلطات ليتخذها وسائل للإضرار بالغير ضرراً غير مألوف. إذ الحقوق وسيلة أمن وعمل» 

وليست معاقل للأنانية والإضرار» والإسلام يمنع إلحاق الضرر بالغير ی كان منشؤه» «لا ضرر ولا ضرار 


في الإسلام» [أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط»: ۰۵۱٩۳‏ من حديث جابر بن عبد الله وهو عند ابن ماجه: 


۱ وأحمد: ۰۲۸۱۵ من حديث ابن عباس دون زيادة في #الاسلام] . 


۷۰ المناهج الأصولية 


يؤيد هذاء أن المالك لو ترتب على استعماله لحقه ضرر أقل جسامة لكان 
استعماله.مشروعاً» فالمشروعية وعدمها إذن» إنما ينظر إليها من خلال الضررء في 
حین. أن المجاوزة غير مشروعة أصلاً» وينظر إليها من حيث ذاتها لا من حيث نتائجها 

على أن المجاوزة لحدود الحق تعتبر غير مشروعة أصلاً ولو جرّت نفعاًء ألا ترى 
أن من زرع أرض غيره بدون إذنه يعتبر معتدیا مع أن الفعل لا ضرر فيه! 

إذن نحن أمام واقغة جديدة اتخذت اسماً جديداً هو «الغلو» الذي أنتج ضرراً غير 
مألوف؛_فهل اطلاق اسم «الغلو» على واقعة استعمال الحق بخرجه عن كرنه تع . 

ليست العبرة بالاسمای بل بالمفهوم والمسمیات فلا بد من إعطائها الوصف 
القانوني (التکییف) الذي يفضي اليه البحث والنظر والاجتهاد ت آنها من تطبیقات 
هذه النظرية أو تلك» في حين أن نص النظرية واضح لا لبس فيه» والغموض انما نشأ 
من التطبيق. 

تكييف فقهاء المسلمين إلضرر الفاحش الناشئ 
عن استعمال الحق هل هو مجاوزة لحدود الحق أو تعسف؟ 

إن الاجتهاد في الفقه الإسلامي قد استقر على اعتبار «الضرر الفاحش» المعبر عنه 
في القانون بالضرر غير المألوف الناشئ عن «الغلو» في استعمال حق الملكية» أقول: 
قد استقر على أنه تعسف وليس تعدياً ومجاوزة لحدود الحق. 

صحيح أن فقهاء المسلمين لم يعرفوا هذا المصطلح «التعسف» ولكن عرف ذلك 
من تعليلاتهم واجتهاداتهم. 


( نظير ذلك في أصول الفقه الاسلامي «النشال» هل يعتبر سارفاً تطبق عليه آية السرقة؟ لا بد من تكييف 
واقعة «النشل» فإذا ثبت أنها استجمعت أركان جريمة السرقة طبق عليها نص الآية الكريمة #وألسارق 


ره يدوم وس رم 


ساره فأقطْفغوا یریما [المائدة: ۳۸] ولو أن الواقعة اتخذت اسماً آخر» فليست العبرة بالاسماء 
وإنما العبرة بمفهرم وحقيقة المسميات» ولا بد من إعطائها الوصف القانوني الذي يفضي إليه البحث 
والنظر والاجتهادء وسيأتي بحث ذلك مفصلاً. 


۷١ الخفيٌ‎ 


يرشدنا إلى هذا أن المتقدمين من فقهاء الحنفية ‏ وكذلك الامام الشافعي(؟ 
والظاهرية "۳" لم يقيدوا حق المالك في التصرف بملكه ولو ترتب على ذلك ضرر ٠‏ 
فاحش بجاره» وعللوا ذلك بأن «الملكية» تعني «الحریة» في التصرف: وأن الانتقاص 
وول یی اتمه ازیو ابا پیش بق اق لز از نقض لها 
من آساسها فالمالك ما دام لم يجاوز حدود حقه» لا یکون مسوولاً عما يحدث عن 


تصرفه من ضرر. 
لکن الحنابلة تب قد قیدوا الحق بعدم الضرر الفاحش بالغیر» لأن قاعدة «لا 
ضرر ولا ضرار»”" ترد قيداً على جمیع الحقوق"*. 


- واضح إذن أن المدار في نقه المسألة على تقييد الحق أو عدم تقييده» كما هو 
ظاهر من تعليلاتهم الاجتهادية» ولو كان مجاوزة واعتداء وخروجاً عن حدود الحق 
لما كان هناك خلاف» لأن الاعتداء محرم وممنوع بالإجماع. 

والخلاصة: أن صيغة «نظرية التعسف» كما وردت في الباب التمهيدي في المادة 
الخامسة» واضحة في معاييرهاء ولا لبس فيهاء ولكن الخفاء نشأ من التطبيق على 
بعض الوقائع التي اتخذت اسماً ا بنص القانون أو بالعرف الاستعمالي» مما 
استدعى النظر إلى الاجتهاد في تكييف هذه الواقعة. 

۲ - مثال آخر من القانون على الخفاء غير الناشئ من ذات الصيغة. 

- تقرر المادة ١47‏ من القانون المدني بعبارتها (أن العقد شريعة المتعاقدين. ...) 
ثم تستدرك في فقراتها الثانية على هذا الأصل ۳ القاعدة القانونية المستقرة» فتنص - 


() «الأم؛ للإمام الشافعي: (۲۲۲/۳). 

(؟) المحلی»: (۰)۲4۱/۷ وانیل الأوطار؛ للشوكاني: /٥(‏ ۰0۲۲9 وراجع «الحق ومدى سلطان الدولة 
في تقیبده!؟: ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۳) آخرچه ابن ماجه: ۲۳۶۱ وأحمد: ۵ من حديث ابن عباس» وهو حسن . 

(6) «تبيين الحقائق» للزیلعی : (۱۹1/8). 
الخلاف قد وقع أيضاً بين الامام أبي حنيفة الذي أطلق حرية التصرف في الحق» وصاحبیه الامام 
أبي يوسف ومحمد اللذين ذهبا إلى التقييدء وعللوا ذلك بالمصلحة. 


۷۲ المناهج الأصولية 


فیما تنص عليه من شروط تطبیق نظرية الظروف الطارئة ‏ على أن یصبح تنفیذ الالتزام 
مرهقاً للمدين بحيك يهدده بخسارة فادحة . 

- فالقانون اشترط «الخسارة الفادحة» التي نشأت 1 ظروف أستثنائية عامة لم تكن 
قائمة عند التعاقد» ولم يكن في الوسع توقعهاء ولا دفعهاء ولكن كيف تحدد مراد 
الشارع من هذا النصٌ أو الشرطء أهي الخسارة الفادحة التي تصيب المتعاقد بالنسبة 
لثروته عامة» أم بالنسبة للصفقة المتعاقد عليهاء وما الأساس في ترجيح أحد المعنیین 
على الآخر؟ 

ثم هل يعتبر انعدام الربح من الخسارة الفادحة أيضاًء ومن أفرادها؟ ٠‏ 

. ولكن تحري مراد الشارع» وترجيح آحد هذه المعاني يكون عن طريق المصدر 
التاريخي للنص ومن المذكرة الإيضاحية أو الاعمال التحضيرية أو المشروع التمهيدي» 
على أن تقدير الخسارة الفادحة وإن كانت موضوعية إلا أن تقديرها إلى الاجتهاد 
القضاتي» أي : داخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع» فهر إذن معيار مرن ترك 
الشارع للاجتهاد القضائي تطبيقه على ضوء الظروف الملابسة لكل قضية على حدة» 
دون نظر إلى الظروف الشخصية الاقتصادية الخاصة بالمدین؛ إذ لظروف كل منفعة أثر 
في تحديده» وبالتالي ينعكس هذا التحديد على إمكان استفادة المدين من هذا الشرطء 
أي: من تطبيق حكم النظرية» فيرد التزامه إلى الحد المعقول... أي: إلى ما تقتضيه 
العدالة. 

ومن ناحية أخرى» هل تعني «الخسارة الفادحة» خراب المدين اقتصاديّاء وهل 
ينطبق معناها عليه؟ 


(۱) هذا المثال ينطبق على اللفظ «الخفي» في إصلاح الأصوليين» وهو اللفظ الواضح في دلالته على معناه 
لغة» ولكن عند التطبيق نشأ الخفاء في تكييف خراب المدين اقتصاديًا» هل يعتبر من أفراد الخسارة 
الفادحة أو أن هذا المعنى زائد عن المعنى المراد؛ ولا يقصد الشارع إليه كشرط لتطبيق النظرية» لأنه 
ليس من العدالة أن تبلغ الخسارة الفادحة هذا الحد حتى نسمح للمدين بالاستفادة من الإنصاف التي 
تقرره نظرية الظروف الطارئة» وهكذا نرى أن «مبدأ العدالة» كان ذا أثر في إزالة الخفاء الذي يعتري 
تطبيق نص المادة» ولو كانت هي في ظاهرها واضحة. 


الحفي وف 


ذلك ما تناوله الاجتهاد الفقهي بالبحث تحرياً لمراد الشارع؛ فرجح بعضهم أن 
«الخسارة الفادحة» لا تعني خراب المدین مسترشداً في ذلك بالاساس الفقهي الذي 
قام عليه نص المادة كلهاء وهو «العدالة». 

یقول الدکتور السنهوري في تفسیر الارهاق المودي إلى الخسارة الفادحق وآن 
المعیار موضوعي لا شخصي. آي: ینظر فيه إلى موضوع الصفقة نفسها لا إلى ثروة 
المدین بکاملها : «والارهاق الذي یقع فيه المدین من جراء الحادث الطاری معیار مرن 
. ليس له مقدار ثابت» بل یتغیر بتغیر الظروف... وارهاق المدین لا ينظر فيه إلا للصفقة 
التي آبرم في شأنها العقد... حتی لو كانت لا تعد شيئاً کثیرا بالنسبة إلى مجموع 
000 

وأما فيما يتعلق بمفهوم الخسارة الفادحة والقول بأنه يعني أفراده خراب المدين 
وانهياره اقتصاديّاء فلأن هذا التشدد لا يتفق وأساس المادة أو الحكمة التشريعية التي 
نهضت عليها وهي «العدالة» كما يقول الدكتور عبد الحي حجازي”"' : (إن أساس هذه 
المادة هي «العدالة؛ ولیس من العدالة في شيء آن نتشدد فنشترط لامکان استفادة 
المدین من الطواری ۳ أن یکون تنفیذه لالعزامه يودي إلى خرابه > واذا كان ساس 
هذه المادة هي «العدالة» وجب أن يجوز للمدین التمسك بهذه المادة ولو كان تنفيذه 
لالتزامی بدون تعدیل» لا یصل به إلى درجة الخراب». 
۱ فأنت تری أن الاجتهاد بالرأي انصب على مدی تطبیق النص على بعض مدلولاته 
التي اتخذت آسماء مختلفة. ۱ 


کذلك نفی أن یکون نقص ما.کان یتوقم من الربح» أو انعدام الربح على 


(۱) «الوسیط»: (۷۲۳/۱-:۷۲). ط دار النهضة العرية. القاهرة. سنة ۱۹۹۶ . 

(؟) «النظرية العامة لالتزام» لعبد الحي حجازي : ص۱۹۹ ط نهضة مصر بالفچالة. 

(۳) یقصد.آن بستفید المدین الذي آصبح تنفيذ التزامه مرهقاً بهدده بخسارة فادحة بسبب الظرف الطاری 
الذي لا قبل له بدفعه» أن يستفيد من رد التزامه المرهق هذا إلى الحد المعقول. 

(6) ومن المسلم به أن «الخراب» اقتصادیٌا يطلق عليه في اللغة خسارة فادحة لکنه ليس مراداً للشارع كما 
أسفر عنه الاجتهاد بالرأي والبحث عن أساس المادة وحكمة تشریعها. 


۷ المناهج الأصولية 


الاطلاق» من مفهوم الخسارة الفادحة. في حين أن ذلك معنی متعارف عليه بين 
التجار۲؟ فأشار إلى أن النص يقصد المعنى الايجابي لا السلبي المتعارف عليه 
تجاريًا وهو «وقوع الخسارة الفادحة» لا مجرد نقصان الربح أو انعدامه”". 

وهكذا ترى أن ما يلابس الصيغ من غموض منشؤه خفاء يعتري تكييف الواقعة 
عند التطبيق» وهو منوط بالاجتهاد بالرأي لإزالته في حدود رسمها الشارع. 

مثال آخر من الشريعة الإسلامية : 

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس لقاتل ميراث»”" فإن لفظ «القاتل» واضح الدلالة 
على معناه» وهو الذي يباشر القتل عمداً وعدواناً» أي: دون وجه حق» فمن قتل 
مورثه على هذا الوجه حرم من الميراث إجماعاً. 

لكن اختلف في تطبيق هذا النص على القاتل خطأء أو القاتل بالتحريض أو 
. بالنسب» هل يعتبر کل منهم قاتلاً ينطبق عليه مفهوم النص» أو بعبارة أخرى: اختلف 
في تحديد مفهرم القتل المانع من الارث"* بوجه خاص. 

فالخفاء ليس ناشئاً من لفظ «القاتل» في دلالته على القتل العمد دون وجه حق لأن 
دلالته واضحة وإنما نشأ الخفاء عند تطبيق النص على صور أخرى من القتل ذات صفات 
وعناصر خاصة فلإزالة هذا الخفاء كان لا بد من الاجتهاد في تحديد جريمة القتل المانع 
من الورث» ليرى بعدئذ مدى انطباق هذا المفهوم على كل من صور هذه الجرائم بتوافر 
أركان الجريمة أو بنقصانها فيهاء وفي هذا مجال للاجتهاد بالرأي واسع جدًا. 

على أني أعاود القول بأن البحث هنا ليس متعلقاً بالقانون الجنائي؛ إذ مما لا 
شك فيه» أن لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة خاصة. ۰ 
)۱( والحقيقة العرفية كالحقيقة اللخوية يتبادر معناها إلى الذهن عند الإطلاق. 
(۳( المرجع السابق. 


فرق أخرجه ابن ماجه: 2755185 وأحمد: ۷ من حديث عمر» وهو حديث حسن لغیره. وانظر «نيل 


الأوطار» : (1/ .)۸١‏ 
(5) لا خلاف بين العلماء في أن عقوبة القتل العمد العدوان تختلف عن عقوبة القتل الخطأ على سبيل 


المثال؛ إذ ورد نص في كل منهماء لكن بحثنا في «مفهوم القتل المانع من الارث» بوجه خاص. 


Ye الخفي‎ 


بل إن بحثنا ينصب على تحديد مفهوم القتل الذي يمنع من الإرث. 

هذاء وقد قدمنا بعضاً من الاجتهادات الفقهية القانونية كأمثلة على الاجتهاد في 
هذا النوع من الخفاء. 

لكن الاجتهاد القضائي زاخر بوجهات النظر المختلفة أيضاً في تطبيقات المواد 
على الواقع» بينما لا خلاف في دلالة نصوصها على معانيها لوضوحهاء ولكن 
الخلاف منشؤه تطبيق هذه المواد على الوقائم» بالنظر للاختلاف في تكييفهاء فالواقعة 
مثلاً يختلف في تکییفها في القانون الجنائي» هل هي سرقة أو خيانة أمانة» أو 
جنحة» أو جناية؟ ولهذا اختلفت درجات القضاء للرقابة والتعقيب على أحكام الدرجة 
الدنیا» لا من حيث نص المادة ومعناه» بل من حيث الاشتباه في تطبيق بعض 
النصوص على الوقاع المعروضة "۲ وتكييفها. 

وإليك مثلاً في الفقه الإسلامي على الاجتهاد في تكييف واقعة القتل المانع من 
الإرث: فالحنفية يذهبون إلى أن مباشرة القتل عمداً أو خطا" هي الجريمة المانعة 
من الارت؛ لأن القتل نما يعني مباشرته» دون اعتبار للقصد» أما القتل بالتسبب» أو 
بالتحریض أو بالمعاونة» فكل آولئك لا یعتبر جريمة مانعة من الإرث» لانعدام 
. المباشرة» فلا تدخل في مفهرم القتل المانم من الارث. 

غير أن مباشرة القتل عمداً ولکن بوجه شرعيء لا تعتبر عندهم من موانع الارث 
کالقصاص. والدفاع الشرعي عن النفس» على الرغم من تحقق المباشرة. 

آما المالكية فیعتبرون «العمده هو آساس الجريمة سواء كان الفتل مباشرة آم تسيب 
وبدون وجه حق» فإذا تحققت هذه الأركان كنا بصدد جريمة مانعة من الإرث» وانطبق 
علیها النص وحکمه. وتأسيساً على هذا النظر لا یعتبر القتل الخطأ مانعاً من الارث في 
رأيهم » سواء أكان الخطأ في القصد أم الخطاً في الفعل ؛ لأن القصد لم یتوافر. 
)١(‏ «بیان التصوص التشریعیة» بدران آبو العینین : ص۱۰۹ الهامش. 


() هذا التکییف للقتل المانع من الارث عندهم آما من حيث العقوبة » فالنوعان مختلفان؛ ولکل عقوبة 


۷٦‏ المناهج الأصولية 


أما القاتل عمداً بوجه شرعي فلا يمنع من الإرث عندهم ولو تحقق القصد. 

ولکن الشافعية» اعتیروا القتل مطلقاً وبجمیم صوره مانعاً من الارث» فالقاتل 
عمداً مباشرة أو تسبباًء والقاتل خطأء بل القاتل عمداً بوجه شرعي. کل ذلك مانع من 
الارت. عملاً بظاهر اللفظ وعمومه؛ وهو كما تری إطلاق ينافي حکمة التشریع؛ 
وأساس النص الذي قام عليه المنع. 

وحكمة التشريع واضحة» وهي أن الارث نعمة؛ لأنه مال ينتقل إلى الوارث 
بمجرد وفاة المورث دون عوض› ولكن هذه النعمة لا تنال بالجريمة المتعمدق بل 
الجريمة أجدر بالعقوبة» وهي منعه من تحقیق مقصده الذي استعجله قبل الأوان (ومن 
استعجل شيئاً قبل الأوان عوقب عليه بالحرمان). 

هذا فضلاً عن العقوبة النصية المحددة لجريمة القتل العمد العدوان؛ وهي القصاص» 
أي : الإعدام» عملاً بقوله تعالى : كيب َك الما لماش في که [البقرة NYA:‏ 

وأقرب الآراء إلى روح التشريع وحکمته هر رأي المالكية» وبه أخذ قانون ` 
المؤاريك20© : امن موانع الإرث قتل المورث عمد سواء أكان القاتل فاعلاً أصليًا أم 
شیک أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه» إذا كان القتل بلا 
حق ولا عذرء وکان القاتل بالغاً من العمر حمس عشرة سنة» ویعد من الاعذار تجاوز 
حق الدفاع الشرعي». 

با 

قال تعالی: رارف واَاركةُ ایوا ار ركنا جرا ينا كينا تکلا من أن 
عر حم [البقرة: ۳۸ 

فلفظ «السازق» عام» ودلالته على معناه واضحة في الشرع؛ إذ السرقة: أخذ مال 
متقوم منقول مملوك للغير خفيةٌ من حرز”" مثله. 


ع 
هأ 
عل خا 


0 


(۱) مادة (۲۹۳) قانون الأحوال الشخصية السوري - والمادة © من قانون المواريث المصري. 

(۲) الحرز هو المکان الذي يوضع فيه المال ويحفظ عادة» وهو یختلف باختلاف نوع المال» فالنقود 
والحبوب والثياب والحیوانات. لكل منها مکان تحفظ فيه عادی لذلك عبر الفقهاء عن اختلاف هذه 
الأمكنة بقولهم : : «حرز مثله» أي : المکان الذي ي هو معد عرفاً لحفظ مثل هذا المال المسروق. 


الخَفِيَ ۷۷ 


ولكن اختلف الفقهاء في انطباق هذا المعنى على صور من السرقة سميت بأسماء 
أخرى کالنشل مثلا. 

والنشل"گ كما هو معروف - أخذ المال بسرعة ومهارة فائقة من جيوب الناس 
وهم أيقاظ. ويرى الفقهاء أن هذا النوع من الجريمة وهو «النشل» أخطر من السرقة 
على المجتمم» ذلك لأن النشل يكون في حالة اليقظة لا في الخفاء وبمهارة وخفت 
ولهذا يصعب الاحتراس منه. 

ومکذا نرى أن الاجتهاد بالرأي ينصب على «تكييف» هذه الواقعة «النشل» 
بتحليلها لمعرفة عناصرهاء ولذلك أطلق عليها اسم آخر غير كلمة «السرقة» فوجد أنها 
شاملة لمعنى السرقة وزيادة» فطبقت عليها آية السرقة. 

فالخفاء الذي اقتضى الاجتهاد في البحث والتحليل إذن» منشؤه التطبيق على 
وقائع جديدةء ذات آسماء جديدة» وليس ناشثاً من الصيغة نفسها؛ لأن «السرقة» في 
ذاتها واضحة المعنی محددة العناصر والأركان. لا تفتقر إلى اجتهاد. ۲۳ كما ذكرنا. 

وزيادة في الإيضاح نقول: 


إن «النشال» أطلق علیه اسم آخر غير السارق» فهذا الاسم هو الذي أوزك 
الاشتباه في دخوله في مدلول اللفظ العام وهو «السارق»؛ إذ ربما كان إطلاق هذا 
:الاسم أو الوصف الخاص» لنقص في معنی جريمة النشل» أو لزيادة فيه» فنشاً الخفاء 
من هذا عند تطبیق النص العام علیه ‏ وأورث اشتباه النشال-بالسارق"؛ فكان لا بد 


(۱) النشال في اصطلاح الأصولبين يسمى «الطرارا أي : الذي يشق الجيوب بخفة ومهارة فائفتین؛ ويسارق 
الأعين اليقظة لينشل ما في الجيوب من نقود. 

(۲) هذاء وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوله تعالى : «إوالكارى واسَارقةٌ قاقَطعواً آیربهاکه [المائدة: ۳۸] يدل 
دلالة قاطعة على وجوب القطع كعقوبة» ولا تحتمل معنى آخر» فهي امفسرة؟ بالنسبة لهذا المعنی؛" 
لأنها جاءت بنص آمر قاطع دلالة وثبوتا فهي إذن من النظام العام. 
لكن موضع القطع؛ لم تبينه الآية فكانت «مجملة» وتفسير الإجمال لا يكون إلا من المشرع ؛ وقد بينته 
السنة» أنه من «الرسغ» في اليد اليمنى. 

(۳) «كشف الأسرار»: (۵۲/۱). «شرح مسلم الثبوت»: (۲۰/۲). 


۷۸ 


بعسسپسس. 


المناهج الأصولية 


من الاجتهاد في إزالة هذا اللبس بتحلیل جريمة النشل نفسها إلى عناصرها ثم تكييفها 
قال وی بتر افق ان جريمة السرقة فيهاء حتى |ذا کات وافره الطيق 
النص عليهاء وأخذت حکمه وان لم تتوافر فلا تدخل في مدلول النص العامء 
وبالتالي لا تأخذ حکمه بل تأخذ حكماً آخر ينطبق عليها إن وجد. هذاء وقد انتهى 
بالمجتهدين البحث إلى أن النشال قد توافرت فيه أركان جريمة السرقة» بل ويمتاز 
النشال بأنه أشد حذقاً ومهارة» لأخذه أموال الناس من جيوبهم بخفة وهم آیقاظ 
تكد عل انارت ار دش ال شاوی یار عن يوه 
حكم الخفي“ 

لا يطبق النص على الأفراد الذين اشتبه في دخولهم في مدلوله العام» حتى يُسفر 
الاجتهاد عن تحقق معنى اللفظ فيه» فينطبق الحكم حينئذ عليه» وان لم يتحقق فيه 
معناه» فلا يدخل في مفهومه» وبالتالي لا يطبق عليه حكمه. 

والاجتهاد في التكييف قد يستعان فيه بالنصوص الواردة في الوقائع المجتهد فيهاء 
أو يستعان بحكمة التشریع؛ وفي ذلك مجال واسع لاختلاف وجهات النظر كما رأيت. 


= نص آية السرقة: لإرََلكَارثُ وسار قَطحُوَا ایهم جرا بت كنبا تکلا ین آم وله عر کی 
[المائدة: ۳۸]. 
)١(‏ المراجع السابقة. 


( «کشف الأسرار»: (۵۲/۱). «التلویح على التوضیح) : (۱۲۲/۱). 
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هو ما خفيت دلالته على المعنى المراد منه خفاء ناشئاً من ذات الصيغة أو 
الأسلوب» ولا يدرك إلا بالتأمل والاجتهاد. 

فالإشكال إذن غموض ناشی من اللفظ أو الأسلوب ذاته» إذ لا يدل بذاته على 
المعنى المراد منه» ولهذا لا يمكن تطبيقه أو العمل به إلا بعد الاجتهاد القائم على 
الأدلة من النصوص أو القرائن الخارجية أو حكمة التشريع التي ترجح المعنى المراد 
في غالب ظن المجتهد. 

لذا كان «المشكل» أشدّ غموضاً من الخفي؛ إذ الخفي - كما علمنا - لفظ واضح 
الذلالة على معناه. غير أن الخفاء إنما نشأ من تطبيقه على وقائع ذات أسماء وصفات 
آخری. فالخفاء إذن لهذا العارض الخارج عن الصيغة نفسهاء أما المشكل فالخفاء 
منشوه اللفظ نفسه أو الأسلوب ۱ 

مثال ذلك : اللفظ «المشترك» وهو اللفظ الذي وضع لمعنیین أو عدة معان وضعاً 
متعدداً علی سبیل الحقيقة. کلفظ السنة» وضعت للهجرية والميلادية. ۱ 

ولفظ الديتار» وضع للعراقي والاردني والجزائري. " 

ولفظ الفرض» وضع للإيجاب والتقدیر. 

ولفظ «العین» وضع لغةً لعدة معان» وضعاً متعدداً» کل منها على سبیل الحقيقة ؛ 
إذ تطلق على العین الباصرة» وعين الماءء والذهب؛ والجاسوس. 


۸۰ المناهج الأصولية 


فإذا ورد لفظ «العین» في نصض» فانه پتبادر منه عدة معان متزاحمة على سواء» بحیث 
لا يستفاد من اللفظ المعنی المراد منه إلا بالاجتهاد وعمدة الاجتهاد نصوص أخرى أو 
قرا ئن خارجية ترجح هذا المعنی أو ذاك وقد یکون سنده حكمة التشریع كما ذکرنا؛ 
فهذه الأدلة والقرائن هي عماد الاجتهاد في سبيل ترجيح أحد هذه المعاني» على أنه 
مراد الشارع من النص» > في غالب ظن المجتهد كما أدى إليه اجتهاده. 

مثال المشترك في القرآن الكريم قوله تعالی: للق یلبنت باه لله 
و ۳ [البقرة: ۲۲۸] والقّرء لفظ مشترك بين معنيين: وهما الحيض والظهرء وقد وضع 
اللفظ لغة لكل منهما على سبيل الحقيقة» فيتبادر المعنيان عند إطلاق اللفظ لدى 
العارف باللغة» فيشكل عليه أي المعنیین هو المراد للشارع من النص؛ لأنه من 
المعلوم قطعاً أنه لا.بد أن يكون للشارع في كل مسألة حكم واحد بعینه» لا بد من 
الاجتهاد في طلبه وتبينه. 

ولفظ «القرء» وضع لمعنيين متضادين لا يمكن الجمع بينهماء والشارع قد قصد 
واحداً منهماء وترك للاجتهاد ترجيحه بالقرائن .والأدلة. 

ونعرض عليك صورة من اجتهاد الفقهاء Se‏ 
بقرائن وأدلة يغلب على ظن المجتهد أنه مراد الشارع. 

ذهب الحنفية إلى أن المقصود هو الحیض ٠”‏ مستدلين بما يأتي : 

١‏ - قول الرسول یگ : «المستحاضة تدع الصلاة أيام آقرائها»"" أي: أيام 
الحيض. 

۲ أن الله تعالى جعل الاعتداد بالأشهر إذا تعذر الاعتداد بالحيض» بان كانت 
المرأة طاعنة في السن وقد يئست من المحیض. فدل ذلك على أن «الحيض» هو 
00 


كرو جع تروق قفا وز ی ا ل : الطهر والحيض» 
والمعئيان كما ترى متضادان. 


(فتح القدیر»: )57/١(‏ وسيأتي مثال ذلك. 
(۷) «کشف الأسرار»: (۵۲-9۰۱/۱). و«التوضيح»: (۱۲۷/۱). 


۳( أخرجه أبو داود: ۰۲۸۱ والترمذي: ۰۱۲۲ وابن ماجه: 2576 من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. 


' المشکل ام 


الأصل في الاعتداد كما جاء في قوله تعالی : ول بسن من لمحيض من نايك إن 


ص ور ا ر ر 


ازس میدن َة أذ سر [الطلاق: [٤‏ 

- أن حكمة التشريع من الاعتداد» هو تعرف براءة الرحم وخلوه من الحمل» 
والذي يبين هذا هو الحيض لا الطهر. 

أضف إلى ذلك كما يقول الحنفية ‏ أن عرف الشريعة قد خصص القرء بالحيض» 
وکثرة استعماله في هذا المننتق + هو الدليل على ذلك العرف» وإذا تعارض المعنی 
اللغوي مع العرف الشرعي الخاص: قدم العرف الشرعي؛ لأن النص الشرعي يجب 
أن ینزل على المعنی الخاص الذي جری استعمال الشارع فيه عرفاً» فذلك قرينة على 
أنه المعنی المقصود له من النص. 

وما يقال في الشريعة يقال في القانون أيضاً. 

وهكذا نرى أن الاجتهاد قد يكون عماده النصوص الأخرى التي تتعلق 
بالموضوع» وهذه التصوص قد تكون من القرآن نفسه فالقرآن الكريم يفسر بعضه 
بعضاً» أو من السنة لأنها مفسرة للقرآن كما ذکرنا» هذا فضلاً عن الاستعانة أحياناً 
بالأدلة العقلية» وبحكمة التشريع» وبالعرف الاستعمالي للفظ. 

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن المراد هو «الطهر» واستدلوا بما يأتي : 

.]١ قال تعالی : دا لت له فقو یرنه [الطلاق:‎ - ١ 

أي : طلقوهن مستقبلات عدتهن» وفي وقتها. 

ومعلوم أن الطلاق المشروع في الاسلام هو الذي يكون في حال «الطهر»۳؟ لا 
حال الحیض» ومعنی الاية الكريمة على هذا : إذا طلقتم النساء فطلقوهن مستقبلات 
الطهر؛ أو في وقت الطهر لا الحیض» فقد أطلق على الطهر اسم العدة. 

۲ - واستدلوا أيضاً بأن لفظ «ثلائة» في قوله تعالی: ولتت یرصب 


ے بآشهنٌ 
َة فروکه [البقرة : ۷۸ جاء مؤنثاً » ومعلوم أن العدد إذا كان مؤنغاً فالمعدود يجب أن 


)١(‏ دل على ذلك أحاديث كثيرة. 


۸۲ المناهج الأصولية 


یکون مذكراً» ولو كان المقصود الحیضات لكان لفظ ثلائة مذكراً لا مؤنثاً؛ لأن 
العدد یخالف المعدود في مثل هذا. 

وثمرة هذا الاجتهاد تظهر في الحکم» أي: في تحدید مدة العدة» فهي تختلف 
باختلاف المعنی المرجح للفظ المشترك لدی کل مجتهد» ویعتبر وجود الالفاظ 
المشتركة في الکتاب والسنة سبباً من آسباب اختلاف الفقهاء. 

مثال آخر : قال تعالی : ولا الوا تا لر بر اسر آله يه و سیک الانعام: ۱۲۱]. 

اللفظ المشترك فى الآية الکريمة هو حرف «الواو» لأن الواو وضعت «للحال» 
ووضعت شتا (للاستئناف». وحکم الآية یختلف تبعاً للمعنی المرجح منهما. 

فذهب الشافعية إلى أن الواو «حالیة». ومعنی الآية الكريمة على هذا: النهی عن 
أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله علیها والحال آنها فسق؛ ولا شك أن المقصود 
بالحال هنا هو حال العرب» ومعلوم أنهم كانوا لا يذكرون اسم الله على الذبيحة بل 
اسم «الصنم). 

فأصبح النهي مخصوصاً بهذه الحالة لا مطلقاً» وبيان ذلك : أن قوله تعالى : ولا 
تاراما ل بر انم أو يو عام» لكن هذا العام ليس مرادا؛ فليس كل ذبيحة 
ترك ذكر اسم الله عليها لا يحل أكلهاء بل المراد الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها 
وذكر عليها اسم الصنم؛ لأن هذه هي الحال التي كانت عليها العرب» يؤيد هذا أن 
القرآن الكريم قد فسّر معنى حال الفسق هذه في قوله تعالى: قل له لد في ما آوج 
ِكَّ رما عل طامم يطعم إل أن یکرت مت أو دما سفوا آز لحم خر لك 
تا زر لبر َه بو [الأنعام: 140 فواضح أن الفسق مراد به الذپح على 
اسم غير الله» ففسرت هذه الاية معنی حال الفسق في الآية الأولى التي نحن بصدد 
البحث فيها» وهي حالة خاصة كما رأيت. 

وعلى هذاء فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يجوز أكلهاء إلا في حالة واحدق 


۱( آمل قم ات وكسر الهاء وتشديد اللام» أي : ذبح. 


AY المشكل‎ 


وهي حالة ما إذا ذكر اسم الصنم دون ذكر الله تعالى؛ لأن هذه هي حال الفسق التي 

وذهب الحنفية إلى أن «الواو» ليست حالية تقيد العام بجالة واحدة فقطء بل هي 
للاستثناف والاستئناف معناه ابتداء معنى جديد؛ وعلى هذاء فالنهي في الآية عام» 
وباي على عمومهء فيحرم أكل الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها مطلقاً؛ لأن الترك 
عمداً في ذاته فسق"۲» سواء ذكر عليها اسم الصنم أم لم يذكر. 

والقرينة معنویه » رهي واو الاستثناف. ولیست فريلة حالية كما ذهب إلى ذلك 
الامام الشافعي» فاختلف حکم مترول التسمية عمداً عند کل مجتهد. 

مثال آخر: قال تعالى: اگما جَركوًا الزن ارود أله وشوا وَيَسَعَوْنَ فى ال 
كَسَادَا أن یلوا أو يصصَلبوًا أو نَطع أب 


رض [المائدة: ۲۴]. 


بدیهم یهم رأرملهم ي خاي أو نوا ورت 

اختلف العلماء في أن كلمة «آو» للتخيير أو للتوزيع» وقد وضعت في اللغة لكل 
معنى منهما على سبيل الحقيقة» في حالات مختلفة. 

فالآية تنص على عقوبات معينة متفاوتة هي: «القتل - الصلب - قطع الأيدي 
والأرجل - النفي» وهي عقوبات مقررة لجرائم العصابات وقطاع الطرق. 

اختلف الفقهاء في هذه العقوبات هل هي موزعة على قدر الجرائم؛ بحیث آنها 
تقرر لكل جريمة عقوبتها وتتفاوت العقوبة بتفاوت الجريمة نفسها خفةٌ وخطورة. وهذا 
على أساس أن كلمة «أو» للتوزیع ۳ التنویع. 

فالامام ليس مخيراًء بل هو مُقيد في إقامة الحد «العقوبة» حسب نوع الجريمة 
ومدى خطورتها. 

فمن ررّع الآمنين» ولم يقتل ولم يأخذ مالأء نفي من الارض أي: سجن. ومن 


(۱) أما إذا ترك ناسياًء فيجوز الأكل منها. «نتائج الأفكار على الهداية»: (۵4/۸). 


Af‏ المناهج الأصولية 


أخذ المال ومد الأمن العام للمجتمع. قطعت يده ورجله من خلاف”". ومن أخذ 
المال وقتل» قطعت يده ورجله ثم صلب. ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل. 

وذهب آخرون إلى أن الإمام مخيّر في الحكم بأية عقوبة وتنفيذها على من شاءء 
دون النظر إلى نوع الجريمة» عملاً بمقتضى معنى التخییر الذي تفيده كلمة «أو). 

فليست العقوبة على قدر الجريمة» بل الإمام مخير في توقيع أغلظ العقوبة على 
أخف الجرائم المذكورة. 

وحجة الأولين أن مبداً العدل في العقاب في الشريعة قائم على أساس «المماثلة 
في الجزاء». قال تعالی : ور سر سه لها که [الشورى: 4۰] وقال تعالى: امسن 
دی کہ َو یه بيعل ماد َلك [البقرة: 1184 فالممائلة في الجزاء قررت 
بنصوص صريحة قاطعةء وفي جريمة القتل» فرض القصاصء قال تعالى : كرب 
يكم اليِصَاسٌ في اه [البقرة: 0۱۷۸ والقصاص هو المماثلة في الجزاء» فمن تنل فتل» 
وعلى هذا فإن حمل المعنى على التنويع هو الذي يتفق مع مبادئ الشريعة في العدالة» 
والقول بغير ذلك خروج على مبدأ العدل في العقاب. 

والقول بالتنويع هو رأي جمهور العلماء. 

- رآینا في هذا الموضوع : 

لا شك أن مبدأ «الممائلة في الجزاء» أصل عتيد في الشريعة الاسلامية؛ لانه من 
مقومات مفهوم «العدل» فيها. 

ولو أمعنا النظر في مصدر تلك الجرائم لوجدناه فرديّاء فكانت العقربات عليها 
فردية آیضا عملاً بمبدأ شخصية العقوبة. 

غير أن ما نحن فيه یختلف؛ إذ هي جرائم تصدر عن عصابات» بدليل أن الآية 
الكريمة تشير إلى ذلك في قوله تعالى : نما جروا ان باون اله ورس وَيسَعَونَ 


3 


فى الْأَرضٍ فسادا أن یلوا [المائدة: 80 الآية. فسياق الآية دال على أنها عقوبات قررت 
فى الارض : وبات قررت , 


( وهي عقوبة تختلف عن عقوبة جريمة السرقة. 


المشکل ۸۰ 


لجرائم الاعتصاب التي تهدد آمن الجماعة» وهي بالضرورة آخطر من الجرائم الفردية. 

پرشدك إلى هذاء أن محاربة الله ورسوله غير ممكنة» فالمراد محاربة النظام العام 
في المجتمع والخروج علیه» وإفساد الأمن في البلاد» فمجرد هذا التهديد كاف في 
اعتباره من أكبر الجرائی ولو لم يقترن به قتل أو أخذ مال. 

وأيضاً: فإن مبدأ الممائلة في الجزاء لم يقرره الشارع في هذه الآية؛ إذ من 
المعلوم أن أخذ المال «السرقة» عقوبته قطع اليد كما هو معروف» ولكن عقوبته هناء 
قطع اليد والرجل من خلاف"" وهذه عقوبة مشددة لأنه انضم إليها تهديد الأمن؛ 
وتخويف المجتمع. 

أضف إلى ذلك» أن «الصلب» لم يُعهد في الشريعة عقوبة لغير هذه الجريمة 
بالذات. 

فالعقوبات المقررة في الآية الكريمة خاصة بالجراتم الصادرة عن العصابات 
وقطاع الطرق. لا عن أفرادء لذا كانت آشد خطورة من جرائم القتل والسرقة الفردية. 

وتأسيساً على هذا النظر في الاجتهادء نرى أن هذا من شأن الدولة ممثلةً في 
رئيسها الأعلى؛ إذ الأمر منوط به أولاً وبالذات في الحفاظ على أمن المجتمع كلهء 
عملاً بالقاعدة المقررة في أساسيات الشريعة الإسلامية «أن تصرف الإمام على الرعية 

منوط بالمصلحة». فما يراه الإمام بمشورة أولي الأمر في الدولة» وعلى حسب ما 

يرونه من النظر المصلحي في قمع مثل هذه الجرائم الخطيرة على آمن كل مجتمع؛ هو 
الذي يجب العمل به» وذلك يختلف باختلاف الحالات والظروف والبیئات. 

ولهذا نرى أن ذلك لا يتحقق إلا بالتخییر» فلكل حالة ظروفها ومقتضياتها ؛ إذ 
ليس من مقصد الشارع توقيع هذه العقوبة أو تلك مراعاة لخطورتها أو خفتهاء وإنما 
مقصده الأساسي حسبما يوحي به نظم الآية الكريمة» استئصال شأفة المحاربين لله 
ورسوله أي المحاربين للمجتمع كله عن طريق الاعتصاب. وهذا المقصد الأساسي 


(۱) أي: قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. راجع «فقه القرآن والسنة - القصاص - للإمام الأكبر المرحوم 
محمود شلتوت» شيخ الجامع الأزهر سابقاء ص۵6 وما بعدها. 


ىم المناهج الأصولية 


ریما لا يتحقق عن طريق توقيع عقوبة مخففة» فلا يتحقق غرض الشارع من توزيع هذه 
العقوبات أصلاً» وتقييد الإمام بها. 

وإذا كان ما يقتضيه الصالح العام اقتضاءً حتميًا بعد الدرس والمشورة» هو من 
العدل؛ لأن العدل كما قلنا إنما يتمثل في واقعية مصلحة المجتمع» فإنه لا مجال 
للقول حينئذ بأن التخبیر لا يتفق مع مبادئ الشريعة في العقاب؛ لأن التخيير هنا ليس 
قائماً على أساس الهرى والغرض» وإنما هو قائم على النظر المصلحي الذي تقتضيه 
مصلحة الأمة. 

ولهذاء لم نر الآية الكريمة تأتي بنص مقيد للإمام؛ بل منحته سلطات تقديرية 
واسعة» في تقدير ما تقتضيه مصلحة الأمة وأمنهاء بمشورة أهل الخبرة» وهذا الشأن 
بختلف عن شأن المبدأ المقرر في العقوبات على الجرائم الفردية. 

۲ الإشكال في الأسلوب: 

كما يكون الإشكال في اللفظ يكون في الأسلوب أيضاً. 

مثال ذلك قوله تعالی : وین فشر بن قل أ تلو ود ورش ك تیه 
فص ما رضم اه" آن نورت أذ سفوا اليف ده عُقَدَة لاح [البقرة: ۲۳۷]. 

فقد آشکل المعنی في هذا الأسلوب» فمن المقصود بقوله تعالی : #أو یو ای 


۳ ولخ م 


بِيَدوء عقدة اليكاح» أهو «الزوج» أو «الولي»؟ 

- ذهب الحنفية إلى أن مراد الشارع هو «الزوج» لأنه المعنى الذي يتفق مع 
الأسلوب» والنظم ؛ إذ الخطاب موجه إلى الأزواج ابتداءً» ويكون معنى الآية الكريمة 
على هذاء أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول. وقد سمي لها مهر في العقد» استحقت 
نصفه. إلا أن تسقط حقها في هذا النصف للزوجء أو أن يترك لها الزوج النصف 
الآخر من المهر» فيصبح لها المهر كاملاً. 

وحجة هذا الرأي ما يأتي: 

- أنه لو كان المراد الولي» لتفكك نظم الآية الكريمة؛ إذ الخطاب موجه إلى 

الأزواج ابتدا فينبغي أن يستمر الخطاب موجهاً إليهم حتى آخر الآية. 


AY المشڪل‎ 


- أن الله تعالى يقول: ولا كَنسوا افص فصل بتک که [البقرة: ۷ ولو كان «الولي» 

هو المراد؛ لما كان إعطاؤه مال غيره فضلاً. 

۳ على أن الولي لو أسقط المهر لم يجز إجماعاً؛ إذ المهر حق الزوجةء ولا 
يملك أحد إسقاط حق غيره. 

وقال المالكية: إن المراد هو «الولي. 

ومعنى الاية الكريمة «أن الزوجة إذا سمي لها مهر في العقد» وطلقت قبل 
الدخول» استحقت نصف المهر المسمی» إلا أن 0 إن كانت عاقلة 
بالغة» أو يسقطه وليها إن لم تکن». 

وهذا تأويل بعيد كما تری؛ لأن نص الآية لا يحتمل هذه المعاني الزائدة 

۳ الإشكال الناشئ عن التعارض الظاهري بين النصوص 

ينشأ الإشكال أحياناً من تعارض النصوص ظاهراًء أي: أن مسألة ما يتناولها 
نضان بحكمين مختلفین أو متدافعين» الأمر الذي لا يمكن معه تطبيقهما معاً على 
المسألة في آن واحد كما ذكرنا آنفاًء فلا بد من الاجتهاد بالرأي لتبين مراد الشارع؛ 
لأنه من المعلوم قطعاً أن للشارع في كل مسألة حكماً واحداً لا بد من الاجتهاد في 
طلبه وبینه» ما بالتوفيق بینهما على نحو يزيل هذا التعارض الظاهري» أو باعتبار أحد 
النصين مخصصاً لعموم الآخرء وكل ذلك يسمى ب«التأويل» وهو موكول إلى الاجتهاد 
" بالرأي بأدلة معتبرة. 

يوضح ذلك 7 تعالی : ۾ ولتت برض تضهن َة EF‏ [البقرة: ۰۲۲۲۸ 

فالمطلقات لفظ عام يتناول كل مطلقة» والنص يدل بعبارته على وجوب (العدة) 
عليهاء فلا يحل لها الزواج إلا بعد انقضائهاء وهي ثلاثة أشهر تقريباً””". 
(۱) راجع في هذا کله: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (5/ ۰6۱۷۳-۱۷۰ وابداية المجتهد»: ص441 

- 6۸۸ [ط . الرسالة ۲۰۰6]. 
(۷) أي: ثلانة آطهار. أو ثلاث حیضات فیتبین من ذلك آنها حامل أو ليست کذلك» على أن «العدة» فيها 


معنى تعبدي محض » أئ: فیها حق لله تعالى » والا فلماذا وجبت حتی على اليائسة من المحيض التی 
بلغت الستين عاماً من عمرها إذا طلقت؟ 


۸۸ المناهج الأصولية 


لکن جاء قوله تعالی : لوَوْلَتُ اما هن آن یسم هر که اف 4) معارضاً 
للاية الأولى. وبیان ذلك أن الآية الثانية ظاهرة الدلالة على أن عدة المرأة الحامل 
تكون بوضع الحمل» واللفظ عام يتناول المطلقة وغيرها. 

فوقع التعارض في «المطلقة الحامل» إذ يتناولها النضّان بحکمهما. : 

فالأول: يوجب عليها الاعتداد بثلائة قروء. 

والثاني: یوجب علیها الاعتداد بوضع الحمل» وقد تضع حملها بعد الطلاق بیوم 
أو شهر أو سبعة أشهر مثلا. 

فالحکمان كما تری مختلفان. فأیهما نطبق؟ 

فإذا اعتبرنا أن النص الثاني متأخر في النزول كان ناسخاً للنص الأول بالنسبة 
للحامل» أو مخصصاً لعموم النص الأول» فیستثنی منه المطلقات الحوامل» فتكون 
عدتهن بوضع الحمل بالغةً ما بلغت مدتهاء طالت أم قصرت» عملاً بالنص الثاني. 

هذا إذا غلم تاريخ نزول كل منهما0". 

أما إذا لم يعلم التاريخ» فإنه لا يمكن القول بالنسخ أو التخصیص"۰ ولهذا رأى 
علي بن ابي طالب كرم الله وجهه: أن عدتها أبعد الأجلين: وضع الحمل أو العدة 
ثلاثة آشهر تقريباً. 

ومعنی ذلك آنها إن وضعت حملها قبل انقضاء عدة الوفاة تنتظر حتی انتهائها 
وإذا ا وبذلك نکون قد أعملنا 
التصین معاً دون أن يترتب على ذلك استحالة» ويزول الإشكال على النحو الذي 


۶ 


رایت. 
ويتضح إشكال لتعارص أيضاً في مثال آخر : 
قال تعالى : اواولا را(" بطي أو بض ف کب لر (الأنفال: 0/0 


)١(‏ وهوما قال به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. 
(۲) هذا عند الحنفية. 


(۳) ذوو الارحام لغة هم الأقارب مطلقاً» سواء أكانوا من الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو الأعمام أم كانوا ‏ 


المشچل ۸۹ 


فالاية الكريمة تدل بعبارتها على أن الأقارب مطلقاً هم أولى من غيرهم» وأن 
بعضهم أولى ببعض. في كل شيء» ومن ذلك «الإرث». 

فالأولوية إذن فيما بينهم من جهة» والأولوية فيما بينهم بالنسبة إلى غيرهم من جهة 
أخرى» بل ومن باب أولى» في التعاون والنصرة والنفقة والميراث. 


وذوو الأرحام لفظ عام ب يتناول كل قريب» من أي جهة كانت قرابته» من جهة 


الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة أو الخژولة» وذلك لأن اللفظ العام» يجب 
مبدئيًا - أن يؤخذ على ظاهره دون تأويل أو تخصيص إلا بدليل" . 

لکن ثمة آيات قررت الإرث عن طريق الفرض أو التعصيب» وجعلت توريثهم 
يقوم على قواعد معينة» تجعل بعضهم أولى من بعض؛ إذ الأقرب يحجب الأبعدء 
سواء أكان يرث عن طريق الفرض المقدّر أو التعصيب. 


Arr 


التعارض الظاهري بين آية وا ار بطم اول عى في كي اه [الأنفال: ۷۵] 
وبين آيات المواريث التى قصرت الإرث على بعض الأقارب . 
ذهب فريق من العلماء إلى أن لفظ ور لاه وان كان عاماًء إلا أن الشارع 


= من الأخوال والخالات والعمات وبنات الأخت وبنات الخال وبنات العمة وغيرهم. 

00 -وفي اصطلاح علماء الفرائض -أو المیراث هم من لم یکونوا من صحاب الفروض ولا من العصبات. 
- فالقرآن الكريم استعمل لفظ «ذوي الأرحام» بالمعنی اللغوي العام. 
أما علماء الارث فاستعملوا هذا اللفظ في معنی اصطلاحي خاص هو ما ذکرناه آنفا. 

(۱) القاعدة العامة أنه يجب العمل بظاهر النص. أي: بمعناه المتبادر منه لغة» ولا يجوز تأويلهء آي: 
صرفه عن معناه إلى معنی آخر إلا بدلیل كما ذکرنا . 
- وجرياً على مقتضی هذه القاعدة العامة» أن اللفظ العام يجب العمل بعمومه» ولا یصرف عن عمومه 
إلى الخصوص إلا بدليل» وأن اللفظ المطلق يجب العمل بإطلاقه» ولا يقيد إلا بدليل» وأن اللفظ 
يجب العمل بمعناه الحقيقي ولا يصرف إلى المعنى المجازي إلا بدليل» وإلا ضاعت اللغة» وارتفع 
الأمان عنها؛ إذ النصوص اللغوية يجب أن يفهم منها المعاني اللغوية التي وضعت لهاء ولا يجوز تغيير 
ذلك المعنى إلا إذا قام الدليل على ذلك. 
- فأولو الأرحام» لفظ عام يشمل الأقارب جميعاً» لا الأقارب الذين ورد ذكرهم في آيات المواريث فقط. 


۹۰ المناهج الأصولية 


آراد منه الخصوص؛ فهو إذن عام مخصوص"؟: ودلیل التخصیص آیات المواریث» 
فلم يورث إلا من ذكر فى هذه الآيات الراردة في سورة النساء فقط دون غیرهم من 
الؤقادْ70 


وذهب فريق آخر إلى أنه لا داعي لتخصيص هذا العام» وقصر حكمه على بعض 
آفراده دون بعض؛ لانه لا يوجه تعارض على التحقیق» ومن الممکن اعمال التصین 
دون تناقض» والأصل أنه يجب العمل بالعام ولا يخصص إلا عند وجود التعارض» 
وبدليل أَيْضا: 


والعمل بالنضيق یمکن كنا قلنا؛ فآیات المواريك يعمل بها فیمن تناولته من 
الوارئین. حتی إذا لم يكن للمتوفی قريب وارث منهم؛ بمقتضی أحكام الارث التي 
قررتها تلك الایات» ولا من العصبات ووجد قريب له من دونهم. كان له الارث 
عملاً بمقتضی عموم الآية الأولى» فیطبق كل من النصین في نطاقه”". 

وعلی هذاء فالخال أو العمة أو بنات الاخت» أو غيرهم ممن لم تتناولهم آیات 
المواريث» وليسوا من العصبات؛ يرثون» لأنهم من ذوي الأرحام الذين تتناولهم الآية 
ل E‏ 


حالة عدم وجود وارث توفى من هؤلاء. 


(۱) أي: المراد بعض آفراده لا جميعهم» ولو كان اللفظ عامًا. 

(۲) ومن جاءت بتوريثه السنة في الحديث المشهور «أعطوا الفرائض لأهلهاء نما بقي فهو لأولى عصبة). 

(۳) والقاعدة العامة؛ أن (إعمال النصين أولى من اهمالهما أو إهمال أحدهما) وذلك صونا لأحكام الشارع 
عن البطلان ما أمكن» وهذا نوع من التوفيق. 

43 أما من لم يقل بتوريث ذوي الأرحام» فيذهب إلى أن التركة تؤول إلى بيت المال أو الخزينة العامة 
للدولة إذا لم يكن للمتوفی وارث من ذوي الفروض والعصبات ولا يرثها أحد من غير هؤلاء من 
الأقارب. 
ونحن نرى أن ترريث الأقارب من ذوي الأرحام حيث لا يكون للمتوفى وارث من ذوي الفروض 
والعصبات أولى من توريث بيت المال» وليس هنا مقام بحثه. 


المشكل ۹۱ 


وهكذا نرى أن بعض العلماء رأى ا تعارضاً» فقال بالتخصيص» ولم 
یورث ذوي الارحام ٩‏ وأزال الإشكال بالاجتهاد بالرأي» وهؤلاء هم المانعون 
لتوریث ذوي الارحام۲۳ 

وأما الفریق الآخر فلم ير أن هناك تعارضا ؛ لد مق و رغال الصو سا 
فأعمل آيات المواریث» حتى إذا لم يكن أحد منهم ولا من العصبات يرث المتوفی» 
أعطى التركة لمن وجد من أقاربه من ذوي الأرحامء عملاً بعموم آية را امار » 
[الأنقال: ۷۵]. 

وليس هنا مقام إيراد أدلة كل فريق ومناقشتها. 

۱ وعلى هذا فالإشكال نوعان: 
۱ -إشكال من ذات اللفظ أو الأسلوب. - 
- إشكال ناشیع من التعارض الظاهري. 

وهما نوعان من الغموض موکول إلى الاجتهاد بالرأي ون رلهذا حصل 
الاختلاف بين الفقهاء في ذلك. 

والخلاصة: أن الإشكال يقع في الألفاظ المفردة» او ارت وقد یکون ناشعاً 
عن التعارض الظاهري. 

وثمة قرائن وأدلة متعددة يلجأ إليها الاجتهاد الفقهي والقضائي لإزالة هذا الإبهام 
00 ومن ذلك : 


- أنه یرجم إلى القرآن الكريم نفسه؛ إذ إن الآيات يُفْسْر بعضها بعضاًء وإلى 


( قلنا: : إن المراد بذوتي الأرحام في اصطلاح علماء الميراث من ليس بذي فرض ولا عصبة. 
ومعنى التخصيص» ٠‏ أن عموم آية وألا ره ليس مراداً للمشرع من أول الأمرء بدليل أنه أورد 
الوارضن ی بات الاريك فى عون اإعبات كالخ باب العرا رج مسف 2 ویو لسار که 
أي 7 هي الدليل على التخصيص 
أو بعبارة أخرى : : إن جوز م ۱( 
كل قريب يتناوله اللفظ بعمومه لخة. 

() «أصول الفقه» الشيخ أبي زهرة: ص۱۳۰. 


۹۲ المناهج الأصولية 


عرفه في الاستعمال أيضاًء» وهو تحكيم للمنطق التشريعي؛ لان وحدة المصدر تقتضي 
وحدة المنطق التشريعي الذي ينتظم نصوص التشريع كله معنى وروحاً ومقصداً. 

۲ - أنه يرجع إلى السنة؛ لأن للرسول تا سلطة التفسير والتفصيل والبيان . 

وما يقال في الشريعة الإسلامية يقال في القانون» فقد يرجع إلى نصوص أخرى 
من القانون تتعلق بالموضوع. أو إلى المذكرة التفسيرية ويتم التنسيق بين أحكام هذه 
النصوص ومقاصدهاء وإلى عرفه الخاص في الاستعمال. 

كما قد يرجع إلى المذكرة الإيضاحية التي تحدد مقاصد المشرع. 

وقد یرجم إلى المصادر التاريخية الأخری للقانون. 

۳ وبالنسبة للقرآن والسنة یرجع إلى آسباب النزول» وتاريخه» بالسبة للآيات 
القرآنية» وملابسات ورود السنة؛ أو بعبارة آخری : يرجع إلى الظروف التاريخية التي 
احتفت بالتصوص كلهاء قرآناً وسنة. 

4 - يجب المصير إلى حكمة التشریع؛ أو إلى المبادی العامة فيه» أو إلى ما هر 
الأقرب إلى روح الحق والعدل والمصلحة العامة. 

حكم المشكل: 

لا ينفذ النص» ولا یطبق» ولا يعمل بمقتضاه. قبل الاجتهاد القائم على القرائن 
والأدلة الخارجية» لترجيح أحد المعاني التي يغلب على ظن المجتهد أنه الحكم 
المراد للشارع من التص(. 


(۱) «كشف الأسرار»: »)01/١(‏ «التوضیح»: (۱۲1/۱) وما بعدها. 
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هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاء ناشتاً من ذاته» ولا يمكن 
إدراك المعنى المراد منهء إلا ببيان من الشازع أولاًء ثم الاجتهاد بالرأي إذا اقتضی 
شمول البيان ذلك. 


الفرق بين المجمل والمشكل 


كل من المجمل والمشكل خفي الدلالة على معناه» والخفاء أو الإبهام ناشئ من 
ذات اللفظ» غير أن الفارق بينهماء أن المشكل يزول إبهامه بالاجتهاد عن طريق 


(۱) - أما تعريف الإمام البزدوي للمجمل بأنه : «ما ازدحمت فيه المعاني؛ واشتبه المراد منه اشتباهاً لا 
يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسار» ثم الطلب ثم التأمل» فإنه على الرغم من أنه يشير إلى 
أن المشرع هو المرجع في التفسير» بقوله : «بالرجوع إلى الاستفسار» لكن «المجمل» أوسع مفهوماً مما 
ذكر؛ إذ الذي تزدحم فيه المعاني هو «المشترك» ولعله أراد به «المشترك» الذي لم تقم قرائن تعين 
المجتهد على تبين المعنى المراد؛ إذ لو قامت لكان من «المشكل» كما بينا. على أن «المشترك» بهذا 
المعنی لم يرد في الشريعة» ولا یقع به التکلیف. ۱ 
أما «المجمل» فأكثر صوره وقوعاً هو اللفظ الذي نقل من معناه اللغوي إلى معنى شرعي خاص» قصده 
المشرع» ولا يفهم إلا من جهته» فيتولى تفسيره تفسيراً كاملاً أو غير شامل» فيفسح بذلك مجالاً 
للاجتهاد كما سيأتي بحثه» وهذا ل من المجمل لا تزدحم فيه المعاني؛ لان لفظ «الصلاة» مثلاً في 
اللغة الدعاء» وكذلك الربا ر بمعنى الزيادة» والسبب في الابهام - كما نرى هو إلغاء الشارع للمعنى 
اللغوي من اللفظ وتضميئه معنى شرعيًا خاضًا. انظر «أصول البزدوي»: )6١/1(‏ وما بعدهاء واكشف 
الأسرار شرح المنار» للنسفي: (۱۵۰/۱). 


۹٤‏ المناهج الأصولية 


القرائن» أما المجمل فلا يمكن إدراك المعنى المراد منه» أو تفسيره أو تفصيله إلا 
ببيان المشرع نفسه؛ إذ لا قرينة تبين المراد منه. 

وعلى هذاء فمجال الاجتهاد في المشكل واسع جدًا كما اتضح لك من صور 
الاجتهاد فيه ولهذا كان سبباً رئیسیّا من أسباب اختلاف الفقهای ومثار بحوثهم 
المستفيضة في ادال لیتیین وجهة نظر کل منهم في مراد الشارع منه. 

آما مجال الاجتهاد في «المجمل» فمحدود وذلك في حالة ما إذا كان تفسیر 
المشرع للمجمل غير شامل. 


| مثال ذلك: قوله تعالى: « لرجال تیپ مسا ترك آلررلدان وا لاف رون وللساء تي 9 


سا 


ْنَا رل الولدان و م مروا [للنساء: ۷]. 

هذه الآية الكريمة شرعت مبدأ توریث النساء من تركة مورثهن المتوفی؛ فجعلت 
لهن نصيباً مفروضاً كما للرجال نصیب مفروض: غير أن هذا «النصیب» مجمل في 
مقداره» ولا يمكن تبين هذا المقدار» لكل من الرجال والنساءء وأحوال توريثهم» 
وطرق ذلك التوريث» إلا من المشرع نفسه» ويبقى النص معطلاً فهماً وتطبيقاً حتى يرد 
التفسير من المشرع؛ لأن كل ما أفادته الآية» أنها جعلت للرجال نصيباً وللنساء نصيباً 
مفروضاً في الارث على وجه الإجمال دون تبيين أو تفصيل. 

وتولى القرآن الكريم نفسه في «آيات المواريث» في سورة النساء تفصيل هذا 
المجمل بأدلة قاطعة» كما تولت السنة أيضاً بيان هذا الاجمال. 

مكل اش قال تعالى: أجلت ك الم 1 لا ما تی م4 السج: 38 
فان «ما يتلى» لفظ عام مجمل» تولى القرآن الكريم تفسيره في سورة المائدة» حيث 
يقول الله تعالی : #خُرّمَتْ E‏ نير . . . # الآية [المائدة: ۳]. 
(۱) كان العرب في الجاهلية لا يورثون المرأة ولا الصغار؛ باعتبار أنهم لا يذودون عن الحمى» ولا 
يقدرون على حمل السلاح والقتال؛ فكانوا يورثون الذكور البالغين فقط لقدرتهم على ذلك فنزلت 


الآية الكريمة لتشرع مبدأ توريث النساء مع الرجال» وتتناولهم بعموم حكمهاء غير أن الأولوية في 
الارث والا ختلاف فى المقدار» نما تقرره قواعد الارث المستقاة من الکتاب والسنة. 


المخْمَل ۹° 
آنواع المجمل قبل البيان 


يذهب بعضهم إلى أن المجمل قبل البيان ثلاثة آنواع: 

الأول: اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته» مثل لفظ «الهلوع» الوارد 
في قوله تعالى: إن آلإ مُلِقَ حًا" [المعارج: 614 ولزظ «القارعة» في قوله 
- تعالی: «الََارعهٌ © ما الْقَاعَةُ4 [القارعة: ۲۰-۱ ولفظ «الحاقة» في قوله تعالى : 
الاق © نا اة 4 زالساد: ١‏ ۔ . 

وقد فسر القرآن الكريم هذه الألفاظ الغريبة تفسيراً مقترناً بها. 

وهذا النوع من الاجمال المفسر لا یتعلق به احکام تكليفية عملية کما تری. 

الثاني : اللفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني» ولم تقم قرائن تسعف 
المجتهد في تبيين المعنی المراد. ولم يصدر من المشرع تفسیر له. 

٠‏ وهذا النوع من الإجمال لا یقع في التکلیف لا في الشريعة ولا في القانون وان 

كان یقع في عقود الناس وتصرفاتهم(. 

الثالث: الالفاظ التي نقلها المشرع من معانیها اللغوية إلى معان شرعية خاصة”©. 

وهذا هو النوع الأكثر وقوعاً في الشريعة والقانون بل وساثر العلوم» وهي 
الألفاظ التي تسمی ب«المصطلحات» وعلی هذا النوع ینصبٌ"بحنا. 

منشأ هذا النوغ الأخير من الإجمال في الشريعة والقانون 

التشريع قوامه مفاهيم محددة» أو مدلولات ذات أركان وأسباب وشروط لا 
نتسع الألفاظ اللغوية بحقيقة معانيها الموضوعة لها أصلاً للتعبير عن هذه المفاهيم 
(۱) بفتح «الهاء». 
(۲) آي: في میدان المعاملات. ۱ 
(۳) وقد مثلوا لذلك بكلمة «الموالی» فهی لفظ مشترك يدل على معنیین : الأول الذین آعتقوا الأرقاءء 

والمعنى الثاني : هم الأرقاء ا فلو أوصى رجل لموالیه. لا یعرف أي من الفریقین يعني: ما 


دام لم يبين مراده بقرينة» أو بدليل» لذا كانت الوصية باطلة؛ لأنها وصية لمجهول» فلا يمكن تنفيذها . 
ونرى أن هذا النوع لا يتصور وقرعه لا في الشريعة ولا في القانون؛ لأنه تكليف بالمحال. 


45 المناهج الأصولية 
التشريعية الخاصة» لذا يصطفي المشرع ألفاظاً من اللغة ذات علاقة ‏ إلى حد ما بين 
مفاهيمها اللغرية الأصلية» وهذه المفاهيم التشريعية الجديدة» لتعبر عنهاء ثم يلغي 
فنعا تيهنا الل ةة : 

ومن هناء كان المعنى اللغوي للفظ الواضح غير مراد للشارع» وإنما قصد به 
معتی آخر محدداً آو مدلولاً تشریعیا ذا عناصر معنوية» وتفاصیل لا يمكن معرفتها إلا 
من جهته؛ إذ اللفظ في ذاته أضحى خفي الدلالة على ما ضمن من مفهوم تشريعي 

وترتب على هذاء أن الأصل في تفسیر المجمل هو معنی المشرع لا المعنی 
اللغوي. ولا بصار إلى المعتی اللغوي الا بقرينة. 

مثال ذلك : «الصلاة» فهي لفظ مجمل لا يدرك معناها الشرعي» ولا أركانها 
وتفاصيلها وعدد نيا أو كيفية آدائها ماش وهو الرسول جلا فقد بينها 
قولاً وفعلاًء وقال: «صلوا كُمَا رأيموني ار 


إذن الأصل في کل الألفاظ المجملة في القرآن الكريم أن معناها شرعي خاص. ولا 
يراد منها المعنى اللغوي إلا إذا قامت القرينة على ذلك» من مثل قوله تعالی : #2 إنَّ له 


و 00 وس ۵ مر لس صا © سس 


ومترکنه صلون على لني يتا ارب اا ا د 4 وَسَلموأ لیما [الأحزاب 99 
لذا آجمم الأصوليون وفقهاء القانون ورجال القضاء على أن المجمل لا یمکن 


)١(‏ قلنا : إنه يلفي؛ لأن المعنی اللغوي آضحی لا يمت إلى الا صطلاحي إلا بسبب واهن» وغیر مقصود. 

(۲) آخرجه البخاري: ٩۳۱‏ وأحمد: ۰۲۰۵۳۰ من حديث مالك بن الحویرث. 

(۳) والقرية اللفظية دلت على أن المراد بالصلاة في هذه الآية» معناها اللغوي لا الشرعي. 
ومعنی القرينة اللفظية هناء أن المشرع لما نقل اللفظ (لفظ الصلاة) من معناه اللغوي إلى الشرعي. 
آصبح المراد منه الأفعال والأقرال المخصوصة. أي: هيئة الصلاة المعروفة وأركانها وشرائطها 
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فهذا اللفظ بمعناه الشرعي أصبح دالا على أن لفظ الصلاة في الآية ليس مرادا به المعنى الشرعي بل 
اللغوي؛ لأن المعنى الشرعي أصبح لا يتصور بالنسبة إليه تعالى» والمعنى اللخوي هو الدعای فالمراد 
إذن أن الله تعالى يدعو ذاته للإنعام على النبي بي بالخير» وهذا يستلزم الرحمة. والملائكة يصلون 
على النبي» أي: يدعون الله تعالی لِيمَنَّ على النبي ية بالمغفرة» والصلاة من الناس على النبي دعاء 
أا وکلها معان لغوية. راجع «التوضیح»: (11/۱). ۱ 


المخمل ۹۷ 


إدراك المعنی المقصود منه تفصيلاً إلا من قبل المشرع نفسه؛ لأنه آدری بما قصد من 
معنی» بل وبتفاصیل هذا المعنی؛ إذ اللفظ قد آلغی(؟ معناه اللغوي كما قلناء ووضع 
۰ وضعاً اصطلا ًا جديداً لمفهوم جديدء» فأصبح اللفظ ذا معنى شرعي» أو قانوني 
خاص. 

وترتب على هذا أمران: 

الأول: أن لا مجال للاجتهاد بالرأي في تفسير المجمل بوجه عام» ولا تأويله. 
یا أو قضاء.: 

الثاني : أنه لا يمكن العمل بحكم النص المجمل أو أداؤه أو تطبيقه إلا بعد تفسير 
المشرع لمعناه وبيان تفاصيله. 

وعلى هذا فاللفظ المجمل في أكثر صوره وقوعاً ليس إلا «اصطلاحاً» قد ضمنه 
انشارع مفهوماً تشریعیّا مرکزاً ذا آبعاد محددة» وتفاصیل معينة» لا یمکن تبینها 
وبالتالي لا يمكن آداء أحكامهاء أو تطبيقهاء إلا بعد تفسیرها من المشرع نفسه الذي 
نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى هذا المفهرم التشريعي الجدید. 

كل علم يقوم على اصطلاحات خاصة 

ولیست هذه الظاهرة - ظاهرة الاجمال - خاصة بالتشریع الاسلامي وحده؛ أو 
بالتشريع الوضعي» بل کل علم کالطب والفلسفة وعلم النفس مثلاً يقوم على مفاهیم 
مركزة محددة» یستعیر علماژه من اللغة ألفاظاً تعبر عنهاء وعلی آساس هذه 
الا صطلاحات يقوم العلم على مفاهیمه الخاصة به. 

ظاهرة الاجمال في الشريعة الاسلامية: 


ورد في الشريعة الاسلامية - قرآناً وسنة - آلفاظ منقولة من معانیها اللغوية إلى معان 


(۱) جری علماء الأصول علق بیان معنی انلفظ لغة ثم تعریفه اصطلاحاً ویشیرون بعد ذلك إلى ما بين 
المعنی اللغوي والاصطلاحي من صلة» والحقيقة. أن المعنی اللغوي قد ألغي» وبیان هذه العلاقة 
لتبریر أولوية هذا اللفظ - في نظر المشرع - لجعله معبراً عن المفهوم الخاص في الاصطلاح. 


٠ ۹۸‏ المناهج الأصولية 


شرعية خاصة وذلك کالربا"" والطلاق؛ والصلاة» والزكاة» والصیام والحج 
وغیرها كما قلا" . 

. فالإجمال بهذا المعنى إذن من مستلزمات كل تشريع» بل كل علم؛ لأنه ول 
ظاهرة على قوة البنيان التشريعي والعلمي؛ إذ يقوم على مفاهيم محددة مركزة» تعجز 
الألفاظ في أصل وضعها اللغوي عن أدائها. 

وكلما ازدادت الاصطلاحات العلمية» دل ذلك على تبلور مفاهیمه» ودقة حدودها 
وتفاضيلها: 
الإجمال في علم الأصول ذاته: 


قلنا: إن ظاهرة الإجمال هذه من مستلزمات العلم» فالمتتبع لتطور الدراسات 
والبحوث الأصولية» منذ أن بدأ الامام الشافعي وله بتدوينه في كتابه «الرسالة» إلى أن 
استفاضت بحوئه على يد الخالفين من علمائه» يرى أنه لم تظهر «مصطلحاته) 
المحددةء إلا في عصر ازدهاره في العصر العباسي الأول. 


)00 الربا في اللغة الزيادة مطلقاًء ولكن الشارع أراد به زيادة خاصة» وهي الزيادة التي تحدث من رأس 
المال فقط » وبلا سبب من عمل أو جهد أو عرض. 
أما الزيادة التي تحصل عن طريق التجارة مثلاً» وهو الربح» فهي زيادة ناتجة عن نشاط انساني؛ وهي 
زيادة مشروعة» بخلاف الزيادة التي تدفع لرأس المال فقط مجرداً من كل عمل أو جهد أو نشاط 
ٍنساني» بل لمجرد التأجيل والانتظار كما كان معروفاً في الجاهلية» وكما هو معروف حتى الیو 
ولهذا قال تعالى : ون تبتر للم رموش مركم لا نیمود ولا نمرت [البقرة: ۲۷۹]. 
هذاء وهناك نوع آخر من الربا بينته السنة. 

() الصلاة لغة بمعنى الدعاء ‏ قال تعالى : سل تک سک هر [التوبة: ۱۰۳] اي : ادع لهم. 
أما معناها الشرعي » فهي أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
والصوم لغة: الامساك حتى عن الكلام» قال تعالى على لسان السيدة مریم : إن درت للع صي 
لن سکیم یوم نی [مريم : ۲5]. 
ومعناه الشرعي : هو الامسالك عن الطعام والشراب وملامسة الزوجة من الفجر إلى المغرب. 
والزكاة لغة: هي النماء والطهاری وهي شرعاً مقدار مخصوص من أموال معينةء لمالك مخصوص. 
«الاختیار» : 0۱۳۰/۷ 1 


5 


والحج لغة هو القصد إلى المكان مطلقاًء وشرعاً : قصد البيت الحرام» لاداء مناسك الحج. 


المجمل ۹۹ 


واننا لنعزو سبب الخلاف بين الامام الشافعي وبين الحنفية في «الاستحسان» 
کمصدر تشريعي تبعي إلى أن هذا المصطلح الأصولي الجدید لم يكن (محدد 
المفهوم» في ذهن الامام الشافعي نفسه؛ على النحو الذي تحدد مفهرمه عند الحنفية؛ 
ذلك لأن بعض مصطلحات هذا العلم لم تكن قد حددت آبعادها ومفاهیمها 
وشرائطهاء الأمر الذي حدا بالاصولیین من بعد إلى تفسیر هذا المصطلح وتحدید 


مفهومه » دعا للاشتباه الذي حصل بين مفهومه اللغوي ومقهرمه الاصطلاحي» عند 
الامام الشافعي. 


إذن منشأ الخلاف إنما كان عدم تحدید مفهوم الکلمة بحیث تصبح مصطلحاً إذا 
أطلق تبادر منه مفهومه الأصولى المقصود لا معناه اللغوي. 

الإجمال في التشریع الوضعي 

في القانون الخاص؛ والقانون العام آلفاظ مجملة» ومن ذلك : 

العقد؛ الأهليةء الذمة» الالتزام الأحوال الشخصية» التعسف؛ الظروف 
القاهرة» الظروف الطارئة الجناية» الجنحتة المخالفة» إلى غير ذلك مما تولاه 
المشرع بالتفصیل والتفسیر. 


مصادر تفسیر المجمل في الشريعة الاسلامية 


كان طبيعيًا أن یتولی القرآن الکریم نفسه تفسیر ما أجمله» وذلك على النحو الذي 
رأينا فى الأمثلة التوضيحية التی ضربناها فى أول البحث. 


(۱) هاجم الامام الشافعي الحنفية في اتخاذهم «الاستحسان» مصدراً للتشريع فيما لا نص فيه» في كتابه 
«الأم» تحت عنوان «إبطال الاستحسان» ووصف الاجتهاد عن طريقه بأنه تشريع بالهوی؛ «من استحسن 
فقد شرع» - وذلك هو المعنى اللغوي لكلمة الاستحسان؛ في حين أن الحنفية لم يريدوا به هذا المعنى 
على الاطلاق» وإنما أرادوا معنى اصطلاحيًا خاضًا لمعالجة الغلو في القیاس؛ حين تطبيقه على بعض 
آفراده غلوًا يجاني العدالة والمصلحة من حيث مال هذا التطبيق» فيقولون: الاستحسان: هو استثناء 
المسألة من القاعدة العامة» بدليل قوي ليحكم عليها بحكم آخر هو أقرب إلى العدل والمصلحة ولهذا 
قال ابن رشد وهو مالكي المذهب: إن الاستحسان هو التفات إلى المصلحة والعدل. 


1۰۰ المناهج الأصولية 


لكن الواقع أن القرآن الكريم قد انتهج أسلوب الاجمال في التشريع» مما استلزم 
بالتالي إلقاء عبء التفسير والتفصيل على السنة. 

لذا كان من ار وظائف السنة تفسير وتفصيل ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ 
مجملة؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس مبلغاً فقط؛ بل هو مشرع أيضاً؛ لأن 
«التبيين» الذي أمر به إنما تلقاه ولخا ی اب ليسهل عليه مهمة 
التفسير والتفصيل والإفهام. قال تعالى: ریا بطق عن ال © إن هو لا و ى4 
[النجم: ۳]. 

فإذا وصفه الله تعالی بأنه مبلخ : ای سول بل ما ر دک من رَبك [المائدة: 0۷) 
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فقد وصفه أيضاً بأنه مبین : ورا | إِلَكَ لكر لسن لاس ما د 


ی تب 2 


والتفسیر نوع من الیبان ۳ 
وقال تعالی : ارما مخ اسول هَحْدُوه وما نک نه هو (الحشر: ۷]. 


وكلمة «ما» عامة» تشمل كل ما أمر به ونهی عنه » مما يتعلق بالأحكام التكليفية» 
زفق ۳ 
فهو واجب الاتباع» ولا نقصد بالتشريع إلا هدا. 


)0 والواقع أن صلة السنة بالقرآن متعددة الوجوه» فهي مقررة لما جاء في القرآن تارة» كقول الرسول ی : 
«لا بحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه» [أخرجه أحمد: ۰۲۱۰۸۲ من حديث عمرو بن اليثرني» وهو حديث 
صحبح لغيره] فهو مؤكد لقوله تعالى : ولا تلم بتكم بالكل [البقرة: .]١84‏ 

وقد تأتي مقيدة للمطلقي» كقوله تعالى: N‏ 
غير محددة بنسبة معينة من تركة المتوفي» لكن السنة قيدت هذا الاطلاق؛ فجعلتها في الثلث لا تجارزه 
إلا بإجازة الورئة. 

وقد تأتي مخصصة للعام» كقوله تعالی : سیگ آله نه لدت لا ذل حط این [النساء: ]1١‏ 
فلفظ «أولادكم» عام ؛ لكن السنة خصصته بقوله 2 -«القاتل لا يرث [أخرجه الترمذي: ۰۲۱۰۹ وابن ماجه: 
۵ من حديث أبي هريرة]. 

وقد تفسر المجمل وتفصله وتبين المراد منه» وهو موضوع بحثنا. 

وقد تأتي باحکام مبتدأة لم ترد في القرآن الكريم ۰ کتجریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

إلا ماقام الدليل على أن ما أمر به إنما هو للإباحة أو التدب أو الإرشاد» لا للوجوب والإلزام كما هو الأصل. 
وكذلك ما نهى عنه؛ إذا تام الدليل على أنه للكراهة لا للتحريم كما هو الأصل. 


المجمل ۱۰ 


وهكذا نری أن القرآن: والسنة هما المصدران الأساسیان في تفسیر «المجمل) ما 
دام لا يدرك معناه إلا من المشرع نفسه. 

المصدر المکمل لتفسير المحمل هو الاجتپاد 

لکن المجمل قد لا يفسّر من قبل المشرع تفسیراً قاطعاً وشاملاً» وقد يعمد 
المشرع نفسه إلى ترك مجال واسم للاجتهاد في إتمام تفسیره أو في میدان تطبیقه: 
وحينئذ یصبح الاجتهاد التشريجي أو القضائي مصدراً ثالثاً مکملاً تفسیر المجمل» كما 
یتضح ذلك في البحث الاتي. 

مصادر التفسیر في القانون 

من المعلوم بداهة» أن التفسیر یستهدف استظهار غرض المشرع ومراده من 
النص» ولا "دل على مراده مما يأتي به هو من دلیل أو تفسیر یفصح به عن مدلول 
اللفظ أو النص. لذا كان آول مصدر للتفسیر هو المشرع نفسه. 

فاللوائح المنفذة للقوانین تتضمن عادة تفسیر الاجمال في آلفاظها. 

وقد یصدر المشرع قانوناً تفسيريًا لاحقأ أو مذكرة تفسيرية للقانون. فإذا فسّر 
الغموض تفسيراً قاطعاً كان هذا التفسير ملزما. 

وهذا أول طريق من طرق التفسير» وقد أشار شراح القانون إلى طرق التفسير 
عندهم بقولهم : 

(ویمکن إجمال طرق التفسیر فیما يلي : 

أولاً: إذا كان الشارع قد فسّر الغموض بنص آصدره» كان هذا النص ملزماً 
وملحقاً بالنص الأول)20. 


= هذاء وقد صدر عن الرسول يل أفعال وأقوال مصدرها التجربة الخاصة أو الفطرة الانسانية. مما لا 
علاقة له بالتشريع والوحي. فهي ليست واجبة الاتباع» إذ لا يجب اتباعه إلا فيما هو من السنة 
التشريعية ‏ راجع بحث «السنةلأ وما يعتبر ن أقواله وأفعاله بي نشريعاً وما لا یعتبر» في «المذكرة» - 
طبع جامعة دمشق. 

(۱) «دراسات مقارنة بين الشريعة والقانون»: ص۱۷۰ خالد عبد الحميد فراج» وهذا القدر مجمع عليه بين 
الشريعة والقانون» ذلك لأن النص آضحی «مفسرةً» لا مجال للاجتهاد في تبيينه أو تأويله؛ لکن يمكن = 


۱۰۲ المناهج الأصولية 


لکن إذا كان التفسیر غير شامل ولا قاطع» فان الاجتهاد قد یجلو ما قصر التفسیر 
عن بلوغه وهذه الآراء الاجتهادية ليس أيّ منها ملزماً للبعض الا خر؛ لأن الاجتهاد 
يحتمل الخطاً والصواب. 

ویشیر شراح القانون إلى ذلك بنص عام» یشمل الاجتهاد في المجمل المژول 
وغيره من الألفاظ التي يعتريها الغموض » وهو الطریق الثاني من التفسیر (الطریق 
الاجتهادی). ۱ 

ثانياً : إن الاراء الفقهية» أو اجتهاد الشراح قد یجلو غموض النص. وما فيه من 
إبهام» وهذه الاراء لا تلزم القاضی. فله أن یخالفها إذا لم يقتنع ببلوغها محجة 
الصواب”"), 

وهذا الطريق من طرق التفسير في القانون ‏ أعم من مفهوم التفسير في أصول 
التشريع الإسلامي.. لكونه شاملاً «للتأویل» يفسح مجالاً للاجتهاد القضائي على 
قدم المساواة مع الاجتهاد الفقهي. والأصوليون لا يفرقون بينهماء فالمجتهد عندهم 
آعم من أن يكون فقيهاً يبحث ويجتهد في بحوث علمية نظرية» أو قاضياً» يجتهد في 
البحث والتطبيق عملیّ ما ذام قد توافرت له شروط الاجتهاد. 

ومعلوم أن المجتهد لا يلزم برأيه مجتهداً آخرء فلكل رأيه ومجتهده الذي غلب 
على ظنه أنه الحق. * 


أما الطريق الثالث» فهو «المصدر التاريخي» وذلك بالرجوع إلى تاريخ النص» 


= «تعلیله» لأن التعليل لا يغير معنى اللفظ الذي قصده المشرع» بل يبحث عن «علة» ذلك المعنى التي 
استوجبت الحكم. 

( المصدر السابق. ۱ 

( فرق بين التفسير والتأويل عند علماء الأصول» وسيأتي توضیح ذلك في مقامه. 

على أن هذا الطريق من طرق التفسير في القانون جعل اللقاضي؛ دوراً اجتهادیٌا فى التفسير» بحيث 

يصدر فيه عن آرائه الاجتهادية في الواقعة المعروضة؛-كما جل لمعي کت التشريعية التي أقره له 

المشرع بها كأساس للحكمء ولم یجعل للاجتهاد الفقهي أو النظري قرة تلزمه به» وبذلك يستوي 

الاجتهاد الفقهي والقضائي من حيث القوة والاعتبار» وهو ما أقره علماء الأصول لكل مجتهد. 


المجتل ۱۰۳ 


والاراء التي تمخض عنهاء مما هو مدرج في الأعمال التحضيرية أو المذکرات 
الایضاحية» والمناقشات التي دارت بين أعضاء السلطة التشريعية إبان تشریع النص» 
والمذكرة الايضاحية أقل قوة في الحجية من المذكرة التفسيرية. 

أما الطريق الرابع فهو الاستهداء بالاجتهاد القضائي وما استقر فيه من مبادئ. 

والاجتهاد القضائي بدوره قد يستضيء بالاجتهاد الفقهي كما أسلفناء ولكن لا 
يلزمه. 

ولا شك أن ما يصادفه التطبيق القضائي من ظروف ووقائع قد لا تكون خطرت 
على بال المشرع» مما يحدو بالمشرع والفقيه إلى الاستفادة من التطبيقات العملية في 
القضای فيتدارك ما عسى أن يكون قد وقع من نقص أو غموض في التشريع. 

وقد تقتضي «تاريخية النص» الرجوع إلى المصدر التشريعي الأجنبي الذي اقتبس 
منه المشرع الوطني تشريعه؛ وبالتفسيرات والاجتهادات الفقهية والقضائية التي دارت 
حول ذلك التشريع. 

التفسير الضيق في القانون الجناني 

لا مراء في أن القانون الجنائي يضيق من دائرة التفسير والتأويل لإزالة ما يعتري 
النصوص القانونية من غموض» عملاً بالقاعدة العامة في القانونية الجنائي لا جريمة 
ولا عقوبة بغير نص ولذا یمن اللجوء إلى القياس» وتكملة النص» فالقاضي الجنائي 
يختلف موقفه في التفسير والتأويل عن موقف القاضي المدني”'. 

غير أن «التفسير الضيق» الواجب التزامه لا يعني مطلقاً التقيد بحرفية النص» إذ قد 
يكون في هذا الجمود كما يقول الشراح «نفويت لغرض الشارع نفسه» بل يجب أن 
يكون التفسير شاملاً للأحوال التي تدخل عقلاً في نطاق النص» وتحت الحكمة التي 
توخاها الشارع منه”"». 


(1) للقاضي المدني في الاجتهاد في التفسير أن يرجع إلى القياس» كما يرجع إلى العرف ومبادی العدل 
الطبیعی. 
(۲) سيأتي تفصیل ذلك في بحث طرق الدلالة في آصول التشریع الاسلامي ومنها طریق إشارة النص» أي: = 


6 المناهج الأصولية 
لكن الإجمال الذي لا يمكن فهم مدلوله إلا من قبل المشرع؛ هو الذي يتولى 
تفسيره عادة» ولا سيما إذا نشأت عن الاجتهاد في تبیین المراد منه آراء تجافي غرض 
المشرع؛ كما في تفسير كلمة «الأحوال الشخصية» إذ قد فسرها المشرع المصري في 
قانون النظام القضائي» حسماً للخلاف فيها. 


التفسير والتأويل والتعليل في القانون 


آشرت آنفاً إلى أن علماء الأصول في التشريع الاسلامي يحددون لكل لفظ من 
هذه الألفاظ مفهومه الخاص» فهى اصطلاحات أصولية ذات مفاهيم محددة ولا 
يخلطون بینها» وقد مر بیان ذلك كما علمت. 


غير أن شراح القانون فيما يبدو يطلقون على كل أولئك لفظ التفسير ليشمل التأويل 
والتعليل» وهو خلط ينبغي أن يزال» بالنظر لما يترتب من نتائج فقهية أو قانونية على 
كل منهوم» وسيأتي بیان ذلك في بحث كل من «التفسير» و «التأويل». 

آما «التعلیل» فلا علاقة له بالألفاظء وإنما هو بحث عن علة الحكم المنصوص 
عليه» والسبب الموجب له شرعاً أو قانوناً. 


على أن للتعليل أثراً على مدى تطبيق حكم النص توسعاًء وذلك أمر لا يتعلق 
بالتفسير أو التأويل بالمعنى الأصولى. 


نعم للتأويل أثر على مدى تطبيق الحكم بالتخصيص أو التقييد ‏ كما سيأتي - 
ولكن ذلك لم يكن ناجماً عن «التعليل» بل عن وجود التعارض بين التصوص. فاقتضى 
ذلك «التأويل» للتنسيق بين النصوص المتعارضة» عن طريق التخصيص للعام أو التقييد 
للمطلق مما له أثر في تضييق مجال تطبيق النصوص. 


= مایستلزمه معنى النص عقلاًء فاللوازم العقلية لمعنى النص حجة أو بعبارة أخرى هذا الطريق في 
التفسير عن طريق الحكمة التشريعية من النص أو فحواه. 


المجمل بعد تفسيره نوعان: 

آول المجمل المفسر: 

وهو المجمل الذي لحقه بيان تفسيري وتفصيلي شامل بدليل قاطع» فيصبح حينئذ 
«مفسراً) لا يحتمل التأويل. 

أ - وذلك كلفظ «ملوع» الذي ورد في القرآن الكريم في قوله تعالی : لد الانن 
لق مَلْوْعَاكه [المعارج: ۱4] ققد اعتری هذا اللفظ غرابة جعلت المدلول من هذه الكلمة 
غير بين» فقرنت الآية نفسها تفسيرها بهاء بقولها: إ5 مه ار و © وا مه 
لیر مرا [المعارج: .]7١ - 7١‏ 

فقد اتضح مراد الشارع من وهو أن الانسان شديد الحرص إذا ما أصاب نعمة 
وم وله و ی باه نکش ولد الي 

وهذا التفسیر ثابت بنص قرآني قاطع الدلالة على معناه. فلا یحتمل معنی آخر . 

ثم هو دئیل ثابت يقيناً من المشرع» وهو الله تعالی؛ لأن ثبوت قرآنية القرآن يقيناً 
مرذها إلى نقله إلينا بطریق التواتر الذي يفيد العلم الجازم بأنه صادر من النبي يل 

المبلغ عن الله تالف وتا : 

وهذا من باب تفسیر مجمل القرآن بالقرآن نفسه. 

ب - وثمة «مجمل» في القرآن فسرته الستة تفسيراً شاملا وقاطعاً. 

ومثاله: الفرائض من العبادات الواردة في القرآن الكريم على سبيل الإجمال» 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ فان السنة قد فصلت ما انطوى عليه كل لفظ منها 
من أحوال وتفاصيل» على نحو شامل وقاطع قولاً وعملاً كما قدمنا . 

ثانياً ‏ المجمل المؤول: 
أ - المجمل الذي لحقه بیان تفصيلي شامل» ولكن الدليل الذي نهض بذلك» ظني 
و ۱ 


المناهج الأصولية 


إما أن دلالته على معناه غير قاطعة بل محتملة. 

وإما أن ثبوته ظني» كالحديث الاحادي. الذي روي عن طريق الاحاد لا عن 
طريق التواتر» وهذا يفيد الظن الراجح بصدوره عن النبي ی كما علمت. 

ومعنی کونه «مؤولاً) أنه یفتقر إلى الاجتهاد لتعيين مراد الشارع منه. 

مثال ذلك. أن الاية الكريمة قد بينت أن مسح الرأس مفروض في أصله» ولکنه 
مجمل في مقداره» فتولت السنة الفعلية بيان هذا الاجمال في الآية الكريمة ##وَأمْسَحُوأ 
وسک [المائدة: ]١‏ من أن الرسول بلا «نَوَضَاً ومَسَحَ على تایه - وفي رواية - 
«مُقدَّم راسو" ولكنه آحادي يفيد الظن في ثبوته» وإن كان نصه.واضحاً في الدلالة 
على معناه» فکان المجمل هنا مؤولاً» یحتمل الاجتهاد والتویل ولهذا رای الإمام 
مالكاً يقول: إن «الباء» في قوله تعالى: #وامسحوا ر وسیک زائدة» وتقدیر الکلام : 
«امسحوا رژوسکم» وحينئذ تكون الآية واضحة لا إجمال فيهاء فالمفروض إذن مسح 
عموم الرأس؛ لأن «الرأس» حقيقة في الكل» وإرادة البعض مجازء ولا يصار إلى 
المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقيقة هنا غير متعذرة في نظره؛ لأنه يمكن مسح 
جميع الرأس» عملاً بالقاعدة الأصولية المعروفة: (الأصل في الكلام الحقيقة ولا 
يصار إلى المجاز إلا بدلیل) ولا دليل على المجاز'”". 

ولو كان في هذه المسألة دليل قاطع ثبوتاً ودلالك لكان المجمل مفسراًء لا 
يحتمل التأویل وهذا يتم أن لو كان الحديث المذكور متواتراً؛ لأنه يفيد اليقين 
والقطع في ثبوته. 

مثال آخر من القرآن الكريم يدل على أن الفقهاء ی 
(۱) أخرجه مسلم: ۰1۳۲ وأحمد: 0 من حدیث المغيرة بن شعبة. 
(۲) أخرجه مسلم: ۰۱۳4 من حدیث المغيرة بن شعبة . 
(۳) لأن المالكية لم یثبت عندهم السنة الفعلية من أن الرسول تا توضأ فمسح على ناصیته» إذ لو ثبت 

لكان دليلاً على أن المراد مسح البعض لا الکل: آي: لكان على إرادة المجاز لا الحقيقة» لکن 


و : (إنه E‏ ی ی 


المجمّل ۱۷ 


المجمل لا يفسّر أو یفصل إلا من قبل المشرع» نراهم یختلفون أحياناً في اعتبار بعض 
الألفاظ «مجملة» أو هي بينة لا (جمال فيهاء كما سبق. 

مثال ذلك أيضاً لفظ «الولویة» في قوله تعالی : ودا اما بعصم وق یعض في 
کلب 1 [الأنفال: ۷۵], 

قال بعض الاصولیین : نها (مجملة» إذ لم يبين الله تعالی «حیثیة» الأولوية» أي : 
في أي شيء تكون» ثم قالوا: إن تفسیر هذه «الأولوية» قد جاء في القرآن الكريم الذي 
بين ذلك الاجمال» ففي آيات المواريث في سورة النساء» فسّرها المشرع بأنها في 
«لإرث» خاصة. فبعضهم أولى ببعض» أي: في الارث على مقتضى ما تقرره قواعده 
المعروفة في علم الفرائض» والتي استقيت من آيات المواريث» ومن السنة أيضاً كما 
ذكرنا سابقاً. 

غير أن فريقاً آخر من الأصوليين والفقهاء» لم ير في هذه «الأولوية» إجمالاً» بل 
حملها علی ا «فالأولوية؛ بين الأقارب بعضهم قبل بعض تكون في كل شيء 
على الاطلاق» في التکافل والتصرة والتعاون والنفقة والارث. أي: تکون في الحياة 
وبعد الممات عملاً باطلاق اللفظ ولا داعي لتقييده أو تفسیره من قبل المشرع؛ لانه 
لا إجمال فيه. 


يؤيد هذا عندهم أن «الولاية» بين المؤمنين والمؤمنات ولاية عامة» في التكافل 
والنصرة في كل شؤون الحياة» قال تعالى : لومون وَالْمْؤْيِتُ مب وبآ بش 
[العوبة: ۷۱] فلتكن هذه الولاية عامة كذلك بين الأقارب جميعاً من باب أولى» دون 
قصرها على «الارث» خاصة بين بعض الأقارب الذين عيتتهم آيات المواريث. 

ولهذا كانت آية ووا که دليلاً على توريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد 
للمتوفی وارث من ذوي الفروض والعصبات عملاً بعموم الآية؛ إذ لا إجمال فيها ولا 
(۱) والأصل أن (المطلق يجري على إطلاقه) والمشرع إذ أطلق اللفظ ولم يبين جهة آو وصفاً يقيد بها هذا 


الإطلاق» فمن المرجح أن يكون مراد الشارع هذا الإطلاق» ولأنه لا داعي إلى التقييد» لأنه لا تنافي 
بين الأولرية في الارث على الخصوص. والأولرية في كل شژون الحياة أيضاً. 


۱۰۸ المناهج الأصولية 


تخصیصء لعدم وجود تعارض بینها وبين آيات المواریث. هذاء واذا كان تفصیل 
الاجمال وتفسیره وبيان كيفية أدائه لا یکون إلا من قبل المشرع» فان معنی ذلك أنه لا 
يمكن فهم المجمل ولا تنفيذه أو آداژه إلا بعد هذا البيان كما قدمنا. 

ولهذا كل «مجمل» في القرآن والسنة وفي القانون قد فسّرء تفسيراً كاملاً 
قاطعاًء أو فسّر ب معن یر مت كز فط میت زرا الى یت و وتفصيله على 
نح شافل: كنا سا 

وغاية ما نرمي إليه هناء أنه لا مجال للاجتهاد بالرأي-في المجمل الذي فسّر 
تفسيراً قاطعاً. ولا في القدر الذي فسر بعض التفسير إلا في النطاق الذي أفسح فيه 
الشارع مجالاً للاجتهاد بالرأي. 

وأنه لا یتصور اليتون المشرع نفسه تفسیر المجمل كلذ اوقتا إذ لا یمکن 
حينئذ فهمه أو تطبيقه أو آداژی وهذا لا يتأتى في الشرائع والقوانین 

ب ‏ المجمل الذي لحقه بيان» ولكنه لم يُفصل تفصيلاً كاملاً» ولم يكن الدليل 
قاطا لاحتمال التأويل» فان «المجمل عندئذ يبقى لمؤولاً) أيضاً مفسّراً . 

نطاق الاجتهاد بالراي في هذا النوع من المجمل المژول 

قلبا : : إن الشارع قد يرد منه أحياناً «دص» یفسر المجمل ب بعض التفسیر فلا یکون 
تفصیله شاملاً » وبذلك یفسح مجالاً للاجتهاد بالرأي في النطاق الذي قصر عنه التفسیر. 

مثال ذلك: أن السنة قد تناولت نوعاً آخر من «الربا» یختلف عن نوع «الربا» الذي 
ورد ذكره في القرآن الکریم» وهو ربا البيوع أو ربا الفضل في بعض الأموال المتمائلة 
جنساً وقدراً» في قوله ي : «الذّهبٌ بالهب. والفضّةٌ بالفضَّقٍ والحنْطةً بالحطق 
والشّعيرٌ بالشعير» والتّمرٌ بالّس والملحٌ بالملح؛ مثْلاً بمثل» سواءً بسواء» يداً بید 
نإذا الحتلفتٰ هذو الأضناف» فبِيعُوا كيف شِْتّم إذا كانَ يدا بي“ أي: بالتقابض 
الفوري في العوضين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: 407» وأحمد: ۲۲۷۲۷ من حديث عبادة بن 
الذهب بالذهب ... إلخ. 


الصامت. ومعنى الحديث: بيعوا 


المخبقل ۱۰۹ 


ومعنى الحديث: أن المعاوضة في هذه الأصناف» لا يجوز فيها التفاضل ولا 
التأجیل "۰ ذا كان العوضان من جنس واحد» كالحنطة بالحنطة. 

أما إذا اختلف العوضان جنساً» كبيع الحنطة بالشعیر فإنه يجوز التفاضل في 
القدر» ولكن لا يجوز التأخير في التقابض» فيجوز بيع مئة كيلو من الحنطة بمكة 
وخمسين كيلو من الشعير بشرط التقابض فوراً» دون تأجيل التسليم في أحدهما. 

هذا كله واضح من الحديث» ومفشَّرء ولكنٌّ العلماء اختلفوا في کون هذه 
الأصناف الستة واردة في الحديث على سبيل المثال أو الحصرهء أو بعبارة آخری: 
اختلفوا في «علة الربا» أو الضابط العام. 

فالحديث لم ينص على هذه «العلة» التي توضح السبب الموجب للحكم» وحينئذ 
يمكن تبين مراد الشارع من حقيقة الرباء وبالتالي من أن هذه الأصناف واردة على 
سبيل الحصر. أو هي مجرد عناصر للاسترشاد بها في تطبيق الحكم حيثما تحقق سببه» 
فيشمل حينئذ أصنافاً أخرى من الأموال» تأخذ الحكم نفسه إذا بيعت تفاضلاً أو 
تفش وات 0 
ذلك مجال للاجتهاد بالرأي في النص المفسّر تفسيراً تشريعيًا» ولكنه تفسير غير 
شامل. ۱ 

غير أن الظاهرية - وهم الذین یقفون عند حرفية النص» ولا یقولون بالتعلیل - یرون 
. أن هذه الأصناف الستة وردت على سبیل الحصر؛ فهي وحدها الاموال الربوية التي لا 
یجوز آن تکون محلا للمراباة آما غیرها من الاموال التي لم یتناولها انتص فلیست 


0 
j 


موالاً ربوية» وبالتالي لا يسري حكم الحديث عليها. 


)١(‏ أي: لا يجوز بيع طن من الحنطة بطن ونصف لأن هذا تفاضل» ولا مقابل للزيادة» فهي رباء وهما 
من جنس واحد» ويقدران بالوزن. 
كما لا يجوز بيع طن من الحنطة بطن مثله» إلى أجل» أي: على أن يوفي المشتري الطن بعد شهر 
مثلاً. وهنا لا يوجد تفاضل في الوزن والتقدیر» ولكن البيع لم يتم فيه تقابض العوضين» أي: أن 
المعاوضة لم تتم فور التعاقد» وهذا ما يطلق عليه «ربا النسيئة» أي : التأخير» ومحل البيع متحد 
الجنس» فلا يجوز إذن بيع جنس بجنسه متفاضلاً» ولا مؤجلاً إذا لم يكن هناك تفاضل» وذلك سدًا 
لذريعة الاحتكار كما سيأتي. 


1١٠‏ المناهج الأصولية 


فالذرة والزيت والأرز والمعادن والخشب والاسمنت وغير ذلك مما يوزن أو 
يكالء يجوز فيه التفاضل في البدلین؛ كيلاً أو وزنً؛ والتأجيل في آحدهما" أيضاً 
على رأي الظاهرية. 


جرياً مع الأصل العام في نصوص الشريعة بوجه عام وهو أن الأصل” «تعليل 
الأحكام). 


فكان تعليل نص الحديث ‏ وهو مفسّر تفسيراً فتح مجالاً للاجتهاد بالرأي فيه - 

مثار اختلاف الأصوليين» وإليك صورة من اجتهادهم في المجمل المؤول. 
رأي المالكية: أن «العلة» هي كون هذه الأموال ‏ فيما عدا الذهب والفضة ‏ من 

المواد الغذائية التي يمكن ادخارها؛ لأنها أموا تتخذ للقوت» وبذلك يشمل حكم 

)١(‏ وعلى هذاء فالظاهرية يرون أن النص مفسر تفسيراً كاملاً وقاطعاً» ولا مجال فيه للاجتهاد» لأنهم 

يرفضون أصل التعليل في الشريعة. 

(۲) قلنا: «وجه عام» لإخراج أحكام العبادات والمقدرات من التعليل؛ إذ ليس للاجتهاد مجال في تعليل 
أحكامها على التفصيل» وإن كان من الممكن أن تدرك حكمة التشريع في العبادات والعقوبات المقدرة 
والنصية بوجه عام أو على الجملة» ففي العبادات بث روح التقوى في النفس الإنسانية عن طريق إحكام 
الصلة بين العبد وربه» وفي العقوبات الزجر والردع وتطهير المجتمع. 

(۳) أي: القاعدة العامة» أو المبدأ العام هو : تعلیل كل نص» والبحث عن علته أو السبب الذي من أجله 
شرع الحكم» وحكمة التشريع التي ينطوي عليها تفصيلاً. هذاء وبعد البحث والاستقراء والوقوف على 
مسلك المشرع الذي كثيراً ما يقرن الحكم بعلته» وجدنا أن كل حكم في الشريعة يتعلق بالمعاملات» 
إنما شرع لمصلحة راجحة راجعة للناس» وهي التي اقتضت تشريعه ويمكن إدراكها عن طريق الرأي 
والاجتهاد بمسالك وقواعد معروفة في «القياس». 
راجع «الموافقات» للشاطبي : (۲/ ۵) وما بعدها. 

(8) وبذلك تخرج الفواکه لأنها لا تتخذ للاقتيات عادة» فضلاً عن آنها لا تدخر لوقت طويل» وتخرج 
المعادن وسائر السلع. 
ما الذمب رالفشت.نقد خلقا یرثا شیم الات ولیسا من السلم؛ أي : أنهما بطبيعتهما 


أثمان للأشياءء وهذه الصفة لا تتعدی إلى سائر المعادن» فلا يسري علیها إذن حکم الحدیث» وإنما 
يبقى حكمه قاصراً على الذهب والفضة فقط دون سائر المعادن. 


الستختن ۱۱۱ 


الحدیث کل مال تحققت فيه هذه العلة» من الارز والسکر والزیت والسمن وغيرهاء 
وعلی هذا فلا يجوز الربا في أقوات الناس فضلاً عن التقدین : الذهب والفضة أو ما 
یقوم مقامهما من الأوراق النقدية. 

فنظرة المالكية إذن في تعلیل الحدیث نظرةٌ «اجتماعیة» تحاول أن تمنم المراباة في 
آقوات الئاس الضروریة» كما تمنع المراباة في النقدین من الذمب والفضة أو ما یقوم 
مقامهما من الاوراق النقدية؛ لأنها ليست سلعاً في طبيعتهاء بل هي معیار عام للقیم 
والائمان. 

تعلیل الحنفية لحدیث الربا 


آما الحنفية فقد اتفقوا مع المالكية في أصل «التعلیل» وهو أن الحدیث «معقول 
المعنی» أي : فيه مجال للرأي؛ لاستنباط علة الحکم منه؛ ولکنهم اختلفوا في ماهية 
(العلة. 

فرأى الحنفية أن علة حکم النص آمران: 

الأول:“اتحاد العوضين تلف . 

الثاني : اتحاد العوضين قدراًء في الوزن أو الكيل. 

دودو اة منطقية؛ لأنها تشمل جميع الأصناف التي نص عليها الحديث دون 
استثناء» فكل ما يوزن أو يكال» سواء أكان من القوت أو المعادن» أو غيرهاء فهو 
من الأموال الربوية التي يسري عليها حكم الحديث؛ لأن علة الحديث متحققة في كل 
ذلك» (والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) وهذا هو المعنى الذي غلب على ظنهم 
أنه مراد الشارع من الإجمال في الحديث. 

تقدير اجتهاد الحنفية بالرأي في الحديث: 

ونظرة الحنفية هذه آوسع مدئ» وأبعد شمولاً» فلا ی ا زاس 
الاجتماعية» بل هي نظرة اجتماعية واقتصادية واسعة المدی كما تری. 


() «مصادر الحق»: (۳/ ۱۷۷) للدکتور السنهوري. 


11۲ المناهج الأصولية 


O قی تعلیل‎ ET 
اقتصرنا على إيراد نماذج للنصوص المفسّرة بعض التفسير» حيث فتح المشرع باب‎ 
للاجتهاد بالرأي» بعد أن وضع عناصر للاسترشاد بها.‎ 

وهكذا يصبح هذا النوع من الربا الوارد في السنة؛ خفيًا”'"' أي: أن الربا - على 
الرقم و لفق لك تیا فتاه مسلا اضما بز لور عفرن 
بعض الخفاء بالنسبة لتطبيقه على بعض آفراده من الأموال» ولذاء كان هناك مجال 
للاجتهاد بالرأي في تحديد علة الربا الوارد في السنة؛ ليعرف مدى شمول النص 
لأنواع الأموال التي لا يريد الشارع أن يجعلها محلا للييوع» كالذهب والفضة؛ لأنهما 
خلقا أثماناً وقيماً لا سلعاً”'' كما قلناء ولأن الأموال الأخرى» لا يريد الشارع أن 
بجعلها أيضاً محلا للبيوع دون قيد أو شرطء كالمواد الغذائية الأساسية «القوت» على 
رأي المالكية؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى الاحتکار وبالتالي أصبح التبايع فيها مقيداً 
بما ورد في الحديث من شرط كما انسحب عليها حكمه. 


- الريا المحرّم في القرآن الكريم مفسر 


أما الربا الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم» بل ورد التوعّد على التعامل فيه 
بوعيد شديد» فهو ربا «الديون» ويسمى «ربا النسيئة» أي: التأجيل. 
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0 2 رح لس وور و ص سير بي ع 1 دم دع و میم 
قال تعالى: الست باون ابأ لا يمومو إلا كما يموم الى یبط ليطن 


مر مج برجم ری که یس مج مرو 9 E‏ رخ و ر مر و ر ارت رو سر 
من الم ذلك انم الوا نما میم مثل اربوأ واحل الله اسيم وَحَرَمَ اربوا سن جاهم مويظة 


0 سر ور 


کی عم 7 5 8 ر ر را Ts‏ وا ےط يي 0 
من ریو فانلهی فلم ما سلف زآمرهه یل الله وم عاد وليك أَصحَدب التار هم فا 
خَيدُورت» [البقرة: ۲۷۵]. 


(۱) «أصول الفقه" لأبي زهرة: ص۰۱۲ وراجع الهامش أيضاً. 

(۲) راجم أيضاً «بیان النصوص التشريعية»: ص۱۲۰ للأستاذ أبي العينين بدران» حيث اعتبر أن مصطلح 
الربا «المجمل» قد أصبح بعد تفسيره من الشارع تفسيراً غير شامل ولا قاطع «مشكلاً؛ لا خفيّاء لكنا 
٠‏ نرى أن الخفاء ليس ناشفاً من ذات الصيغة» بل من تطبيقه على بعض أفراده» والاختلاف في العلة ليس 
خفاء من الصيغة انص الحديث» وإنما من تعليل حكم الحديث» وللاجتهاد بالرأي في ذلك مجال 
واسع. 


المخمّل ۱۳ 


وقال تعالی : اھا الت عموا ثرا لَه ودروا ما ی من اریز إن کشم مومت 
ون لم نموا كلدو یرب ن اله ورشولره وین تشر عم رموش انیم لا تلیموت 
ولا نظلمورت ۳ [البئرة: ۰۲۷۸ ۲۲۷۹. ۱ 

فربا النسيئة» قائم على آساس الزيادة في أصل الدّین مقابل الزيادة في الأجل. 

هذاء وكان المتعارف في الجاهلية أنه كلما طلب المدين من الدائن تمديد أجل 
الدين» زاد الدائن في الرباء حتى يبلغ الربا أضعاف أصل الدَّيْن. وقد أشار القرآن 


الكريم إلى هذه الحال بقوله تعالى : تایه أي َمَبا ‏ تأکلوا ابر أضصسمًا 


4 3 5 
عم 4 [آل عمران: ۱۳۰]. 


ويؤكد أن المقصود بالربا المحرم في القرآن هو الزيادة على أصل الدین مقابل 
الزيادة في التأجیل. والانتظار دون أي عوض. أن الآية الكريمة حرمت کل ما يزيد 
على أصل الدين بقوله تعالی: لون تشر كسك روش موم لا تون ولا 
لمو 4 [البقرة: ۲۷۹]. 

وهذا النوع من اثربا مفسر. 

وقد أكٌد هذا المعنى أيضاً تفسير الرسول ييا بقوله: «ألا ون ربا الجاهليةٍ 
موضوع. وأولٌ ربا أبتدئ به هو ربًا عمي العباس بن عبد المطلب»”". 

وبهذا التفسير تأكد أن المراد بالربا المحرم في القرآن الكريم هو «ربا الديون)”*؟» 

ولهذا ألحق الرسول بي ربا البيوع أو ربا الفضل الذي ورد في الحديث» بما حرم 

القرآن الكريم من ربا الديون» لما يترتب على كل منهما من ضرر اجتماعي واقتصادي 
خطير؛ لأن الإسلام لا يعترف إلا بالتجارة والعمل طريقا للكسب» ويحارب التحكم 
(۱) فالربا الذي ورد في السنة» هر الربا المسمی بربا البیوع آوبربا الفضل» وقد مر تفصیله» آما الترع 

الآخر من الربا فهو هذا الذي نتناول بحثه في القرآن الکریم. ۱ 
(؟) آما قوله تعالی : وئس جام مووظة من ريده تن کر ما سَلَتَ» [البقرة: ۲۷۵] أي: أن حکم التحريم 


والانتهاء عن الربا يبدأ منذ نزول الاية الكريمة» وتبليغهاء ولا ینصرف آثرها إلى الماضي» أي: دون 
آثر رجعي في اصطلاحنا الحاضر. 


)۳( آخرجه مسلم : ۰ من حديث جابر بن عبد الله . 3 المرجع السابق ص ۰.۱۲۷ 


١15‏ المناهج الأصولية 


وانتهاز الفرص لاستغلال الضعفاء المعسرين» بدلاً من أن يكون الموقف تجاههم 
موقف تعاون وتسامح؛ بل وتنازل عن الحق كلا أو بعضاً تجاه من كان في عسرة» 
لقوله تعالى: اران كانت ذو عر ع E‏ ل سر راز ۳ . # [البقرة: 


۲۸۰ الآية. 


وتحريم الرباء والتوعد عليه بوعيد شديد؛ يبين مدى محاربة الإسلام «للاستغلال» 
في أبشع صوره. 

وعلى هذاء فان تحريم الاستغلال عن طريق الرباء يعتبر قيداً برد على مبدأ 
الرضائية في ا 

ويلاحظ أن القانون وان كان يعترف بأن الربا منافي للأسس الأخلاقية» غير أنه لم 
يحرم الربا بتات بل اقتصر على تحديد النسبة المثوية للفائدة. 

مثال التفسير في القانون: 

- إن القانون المدني السوري في المادة /۱۳۰/ قد اقتصر في تحديد نطاق 


(1) أي: فالواجب إمهال إلى وقت اليسار. 

6ن ویسعخب ایراهالذاشیمفیته ا بعرم بساری :هل شيل ليق 

والإحسان. 

وهكذا نرى القرآن الكريم كما يأمر بالعدل في الاقتضاء الدقيق للحقوق يأمر في الوقت نفسه بالإحسان. 

والاحسان يكون بالقرض الحسن» أو بالتنازل عن الدين كلا أو بعضاً للمعسرين. 

() ليس هنا مجال بحث «نظرية الاستغلال» في الشريعة الإسلامية» وإنما أردنا الإشارة إلى بعض 
صورهاء وهي على كل حال أوسع مدى في تقييد امبدأ الرضائية» إذ شملت أحكامها ما نصت علبه 
القوانين الوضعية من الطيش البين والهوى الجامح» وجاوزت ذلك إلى حالات آخری هي أكثر وقوعاً 

في المجتمع» وأولى بالمنع والتحريم من العنصرين النفسيين السابقين» منها: حالة «الاضطرار 

والحاجة؛ إذ قد ورد في السنة أن الرسول ی نهى عن «بيع المضطر وشرائه» فقال: «بيع المضطر 
وشراؤه حرام [أخرجه أبو داود: ۲ من حديث علي» بلفظ : «نهى الثبي ية عن بيع المضطر»] لأن المضطر إذا 
كان باتعاً فاستغل المشتري حالة الاضطرار هذه وغبنه أو بخسه حقه» كان ذلك محرماًء وكذلك إذا 
كان المضطر مشعرياً وعرف البائع منه ذلك» فاستغل اضطراره وزاد في سعر المبيع زيادة فاحشة» 
كذلك شراء الجاهل بالأسعار إذا استغل البائع جهله لقوله كلِ: «بيع المسترسل رباً) [أخرجه الطبراني في 
«الكبير؛: ۰۷5۷۲ من حديث أبي أمامة] أي : محرم. 


المحمّل 11° 


«الاستغلال» أو معاييره على عنصرين نفسيين فقطء هما: «الطيش البيِّنء والهری 
الجامح». 


- وهذا من تفسیر المجمل؛ لأن كلمة «الاستغلال» منقولة من اللغة العربية إلى 
معنی اصطلاحي محدد هو الذي يتخذ مظهراً ماديا من عدم التعادل بين التزامات 
المتعاقدین في العقود غير الاحتمالية أو عقود التبرع الناشی عن استثمار أحد الطرفین 
في الطرف الآخر المفبون ناحية ضعف نفسي هو: «هوی جامح) أو «طيش بیّن». 

ع بهذا لیر والتسديد لامطلا ال تفن تحد مال فطق النظرية :كلم 
يعد يتسع لحالات أخرى تجب فيها حماية الضعيف من الطرف القوي المستغل”› 
وهي حالات كثيرة الوقوع» خلافاً لما نص عليه القانون من حالتين يندر وقرعهما. 

- وبذلك فسّر مرادهء فلا مجال للاجتهاد بالرأي أن يستخلص «علة» النص» 
فيدخل صوراً في نطاقه على النحو الذي سلكه المشروع التمهيدي» الذي نض على 
ضوابط أو معايير أخرى هي في نظرنا أكثر تحقيقاً للعدالة0". 


(۱) نص على ذلك المشروع التمهيدي المصري في المادة 117/4 : «إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا 
تتعادل مطلقاً مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقدء أو لا تتعادل مطلقاً مع التزامات 
المتعاقد الآخرء بحيث يكون مفروضاً» تبعاً للظروف» أن الطرف المغيون قد استغلت حاجته أو طيشه 
أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه» أو بحيث يتبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار کاف؛ فيجوز 
للقاضي بناء على طلب الطرف المغبون» أن يبطل العقدء أو أن ينقض التزامات هذا المتعاقد». 
وبذلك وضع المشروع التمهيدي معايير أخرى توسع من نطاق تطبيق النص من الحاجة» وهي كثيرة 
الوقوع؛ أو «عدم الخبرة» وهي غالباً ما تقع في المعاملات لتعقد الحياة التجارية التي تفتقر إلى خبرة 
واسعة؛ بحيث نستطيع القول بأن معظم أفراد المجتمع اليوم تعوزهم هذه «الخبرة» في أكثر معاملاتهم» 
ولا سيما في البضائع والسلع المستوردة من الخارج» والتي تدخل في صناعتها وسائل فنية لا يمكن 
الوقوف عليها إلا من قبل الخبراء» ومن هنا كان من ضرورات تحقيق التعادل في الالتزامات التسعير 
الجبري الذي يقرره الخبراء في كل دولة» وقد رأينا الشريعة قد حرمت بيع المضطر وشراءه وبيع 
المسترسل» ثم إن المشرع التمهيدي قد أورد بعد ذلك ضابطاً عامًا هو الغين الفاحش الذي ينشأ عن 
رضاء غير سليم» وكان نتيجة لاستغلال عناصر نفسية من الضعف, 

(؟) إن المشرع قد علم أن المشروع التمهيدي بنصه على تلك المعاییر أو الضوابط للاستغلال قد وسع من 
أفق تطبيق النظرية؛ ليحقق العدالة في أوسع مدى» لكن آثر على ذلك مبداً «استقرار المعاملات» فضيق = 


۱۱ المناهج الأصولية 


- الاجتهاد بالرأي أو الاجتهاد القضائي منصَبٌ على المعیارین لما يعتريهما من 
الخفاء عند التطبيق. 


وبين المودة والعاطفة. 


المشرع يترك تقدير معيار «فداحة» اختلال التعادل للاجتهاد. 


- كما ترك تقدير «فداحة» اختلال التعادل بين الالتزامات ‏ وهو المظهر المادي 
للعنصر النفسي في الاستغلال - للاجتهاد القضائي. 


- فالشارع إذن بين «المجمل» بعض البيان» وترك للاجتهاد سلطة تقدير واسعة في 
تحدید هذا المعیار المرن بالنسبة لكل حالة وظروفها على حدة. 


ویقول الدکتور السنهوري في هذا الصدد: «فالفداحة في اختلال التعادل معیارها 
مادي كما نرى» ولکن هذا المعيار» ليس رقماً ثابتاً» بل هو معیار متغیر تبعاً للظروف 
في كل حالة»۲۳ إلى أن یقول: «وانقاضي هو الذي يقدر ... وينظر في ذلك إلى ظروف 
كل من المشتري والبائع» وإلى جميع الملابسات الأخرى» والمسألة هنا مسألة واقع 


= من نطاق النظریة. وعلى حساب العدالة ومقتضياتها في التعامل. 
بل ضيق من نطاق تطبيق المعيارين المنصوص عليهما آیضاً؛ حيث أضاف قيداً على كل منهما» فوصف 
الهوی بكونه جامحاً» والطيش بکونه بيناً» وذلك خلافاً للتقنيات الأجنبية» من مثل : القانون الألماني 
/مادة/ ۱۳۸ والقانون السويسري للالتزامات /مادة/ ۲۱ والمشروع الفرنسي الإيطالي /مادة/ ۲۲ 
وغیرها» حيث لم تفتصر هذه القوانین على هذین المعیارین» بل شملت إلى ذلك الحاجة؛ وعدم 
الخبرة أو التجربة» وضعف الادراك» من كل ما یژثر فى سلامة الرضاء. 
راجع (الوسیط»: (۳۹۰/۱) وما بعدها eT‏ 

)١(‏ ونخلص من ذلك إلى أن تحدید «العنصر النفسي والعنصر المادي» وان فسرهما المشرع بعض التفسیر 
فقصر تحقق الاستغلال على تحققهماء إلا أنه مع ذلك آناط تحدید ذلك باجتهاد القاضي عند العطبیق: 

ولولا ما يعتري النص من الخفاء عند التطبیق لما كان لتقدیر القاضی واجتهاده أي معنی. 

آما في التمییز بين العطف والهوی العام تور اتا وازالة الخفاء في المشکل منوطة 

بالا جتهاد القضاتي استناداً إلى القرائن. 

وأما فيما یتعلق بتقدیر الفداحة في الاختلال فکذلك. 


المجمل ۱۱۷ 


لا مسألة قانون ومحكمة النقض لا رقابة لها في ذلك الا من حيث قصور 
اك ۱ 

فالمشرع - فيما يتعلق بالمعيار المادي للاستغلال» قد بينه بعض البيان؛ إذ 
وصف اختلال التعادل بالفداحة» لكنه لم يحدده تحديداً ثابتاً بالنسبة لجميع الوقائع» 
بالنظر لاختلاف ظروف كل واقعة وملابساتهاء لذلك وجد نفسه مضطرًاء تحقيقاً 
لمقتضيات العدالة في كل واقعة على حدة؛ أن يترك للاجتهاد القضاني مجالاً في 
التقدير على وجه أكمل. 

وهذا نوع من بیان «المجمل» بياناً غير شامل ومحدد فأصبح المجمل مورلا 
أي : قابلاً للاجتهاد» ومثاراً لاختلاف وجهات النظر في التقدير في ضوء الظروف أو 
الملابسات لكل واقعة. ش 

آما الوصف القانوني لوقائع الاستفلال» وآن ما يصح استغلاله مقصور على 
الطيش البيّن والهوی الجامح؛ فخاضع أيضاً للاجتهاد بالراي» ولکن رقابة محكمة 
النقض مبسوطة عليه » لتصحیح ذلك الاجتهاد في التكييف؛ لانها من مسائل القانون. 

وهکذا یصبح المجمل بعد بيانه من المشرع بياناً غير شاف «خفيًا» لأن الشارع قد 
بين العنصرین النفسیین» تحديداً لمجال تطبیق النظرية» وکان من الممکن أن بترك 
لاي تاد اي تال اعسلیل :تخاس فیط هام لاان بط امن 
النفسية» وهو فیما نری «عدم كفاية الاختیار أو عدم سلامة الرضاء» وهذا يفهم بدلالة 
النص» أو من معقولية معنی النص. التي تفهم بمجرد اللغة"» لولا أن هذا المفهوم 
أو العلة الواضحة من التص لغ والتي تنتظم صوراً أخرى من «استغلال» نواح من 
الضعف ينشأ عنه اختلال فادح في التوازن بين التزامات طرفي العقد ک«الاضطرار أو 
الحاجة) أو «عدم الخبرة»”" أو «ضعف الادراك» وغيرهاء لولا أن هذا المفهرم 
(۱) المرجع السابق. ص۳۹4 - ۳۹۵. 


(؟) سيأتي هذا البحث في طرق الدلالة إن شاء الله. 
)۳( وهو ما یطلق عليه الفقهاء (الاسترسال». 


١14‏ المناهج الأصولية 


الموافق» أو فحوى النصء قد عارضه مقصد المشرع في المصادر التاريخية للنص» 
وهي المشروع التمهيدي» والمشروع النهائي» إذ حددا مراد الشارع منه» فكان نص 
المادة ‏ على ضوء ذلك يفيد الحصر في المعيارين المنصوص عليهماء 
«الطيش البین والهوی الجامح». ومن ثم لا يجوز التوسع في التطبيق عن طريق 
الاجتهاد بالرأي. 

هذاء والنص الذي تحدد مراد الشارع منه» لا یعارضه المفهوم. لقوة دلالة 
المنطوق» وتعين مراد المشرع منه'"". 

موقف الشريعة الإسلامية من فلسفة تفسير النص في مثل هذه النظرية (نظرية 
الاستغلال) : 

إن الشريعة الاسلامیة. قد جعلت لمقتضیات العدالة المقام الأول في التشریع» 
ولا سيما في العقود التبادلية» أو عقود المعاوضة» فهي إذ وضعت مؤيداً لعیوب 
الرضاء» وهو إمكان الفسخ ممن شيب رضاه بعیب. تجاوزت ذلك إلى تحریم 
الاستغلال ۳ فقد ورد في السنة تحریم استخلال «المضطر» بائعاً أو مشترياًء ووصث 
ابيع المسترسل»”" بأنه «رباً» لیدل على أنه محرم» وتحریم «الاحتکار"» لکن الأصل 
في أحكام الشريعة «التعليل» كما علمت؛ تحرياً لمراد الشارع في السبب الموجب 
للحكم؛ لأنه يمثل العدالة» فالاجتهاد بالرأي بما فيه من صور بذل الطاقة الفكرية في 
التعرف على علة الحكم المنصوص علیه» ذو صلة وثقى بمفهوم «العدالة» في 
الإسلام؛ لآن علة النص مظنة لحكمة التشریع» فبناء الحكم على العلة» من شأنه أن 
يحقق حكمة الشارع غالباً» وهي المصلحة. 
)١(‏ سيأتي بحث ذلك في «الدلالات» وتحديد العلاقات بينهاء والقواعد التي يتم على أساسها تنسيق 
التعارض بينها. 
(۲) والاستغلال يتجلى فيه عدم سلامة الاختيار أو الرضاء ولكن عيوب الإرادة من التدليس والغلط 

والإكراه مثلاً تختلف عن الاستغلال» وإن حاول بعضهم تفسير الهوى الجامح بأنه نوع من الضغط على 


الإرادة يشبه إلى حد كبير «الإكراه» وليس هذا مقام المقارنة. 
(۳) عديم الخبرة أو الجاهل بالأسعار. 


المجخجملن ۱۱۹ 


وبناء على هذاء فاٍن تفسیر التصوص التي وردت في «الاستغلال» بأنها مبنية 
على علة هي عدم سلامة الرضاء أو عدم كفاية الاختيارء ثم بناء الحكم على تلك 
العلة» وهو جعل العقد قابلاً للإبطالء يفضي إلى تحقيق حكمة الشارع غالباء وهي 
حماية الانسان من أن يُستغل ماديًا إذا انطوت نفسه على عنصر ضعف استثمره الطرف 
المستغل في العقد. ليأكل ماله بالباطل. 

ومن هناء فان الشريعة تسیر في الاستجابة لمقتضيات العدالة إلى أبعد مدی» ولا 
تلتزم بأحكام نظريةٍ ریما تقصر عن الاستجابة لتلك المقتضيات بالنظر لتحديدها بمعيار 
أو معيارين» لا يجدٌ القاضي أمامه نُدحة أو سعة لتعليل النص» والتوسع في تطبيقه 
لأن محكمة النقض تتربص له بالتقض. 

ولعل هذا أبين تفسير لعدم اتجاه الفقهاء المسلمين إلى بناء نظريات مسبقة تتحکم 
۱ في التطبيق» وتحول دون الاجتهاد بالرأي في ضوء مفهوم العدالة والمصلحة. وهي 
حرية في الاجتهاد لا تَجِدٌ لها مثيلاً. 

ومن هنا كان الاجتهاد بالرأي في الشريعة فرضاً على المختصين (المجتهدين) 
كالصلاةء لاتصاله بمرفق العدالة» كما يقول الإمام الشافعي. 

على أن نظرة إلى المشروع التمهيدي المصري”" في هذا الصدد تبين لنا كيف أن 
المشرع المصري قد عدل عن الإمعان في تطبيق العدالة على صور آخری من 
الاستغلال هي أكثر وقوعاً؛ واقتصر على صورتين نادرتي الوقوع» محتجّا بان ذلك 
أدعى إلى استقرار التعامل. 

وفي نظرناء أن استقرار التعامل إنما تتوطد دعائمه بمؤيدات من «حماية الارادة» 
نفسهاء أو تقييد «مبدأ الرضائية» بقيود تنأى بآثاره عن مجافاة العدالة» وإلا كان هذا 
المبدأ شكليًا أجوف» أو فرديًا مفرطاً؛ إذ يعود بالنقض على أساس نشوئه» وهو 
«العدل» إذ لا إلزام بلا التزام إرادي سليم في العقود الملزمة للجانبين في ميدان 
التعإمل كما هو معلوم. 


( كما ورد ذلك في المشروع التمهيدي. 
( وتابعه في ذلك المشرع السوري. 


المناهج الأصولية 


والخلاصة أن الشريعة الإسلامية» تسلك مسلك «التعليل» وتتوسع في تطبيق النص 
على كل ما يندرج في روحه ومعقوله من وقائع تحقيقاً لإرادة المشرع في أوسع مدى » 
تلك الإرادة التي تمثل العدالة والمصلحة كما ذكرنا. 

ولكن الشريعة الإسلامية مع ذلك» عملاً بمبدأ «استقرار التعامل» تضع عناصر 
منضبطة» تكشف عن مدى سلامة الإرادة أو الرضاء حتى لا تُهدر أَيّا منهاء فما 
الفارق بين الطيش البیّن؛ وحالة الاضطرار أو الحاجة» أو عدم الخبرة؟ كل منها يمكن 
تحديده وضبطه. ويستقر التعامل على آساسه وهذا ما جرت عليه القوانين الأجنبية 
الأخرى التي ذكرناها آنفاً. 

الفرق بين تغسير المجمل وتعليله 

سا و وتعليله من قبل المجتهد؛ 
إذ التعليل لا يتنافى مع التفسير الشرعي» بل التعليل واجب تحرياً لمراد الشارع. 

فالتفسير بیان من المشرع قد يكون قاطعاً لاحتمال التأويل» وقد لا يكون» 
وذلك بالنظر إلى الدليل الذي فسّر المجمل» وقطعیته, أو ظنيته» أو عدم شموله كما 
ا 

لكنّ التعليل» لا يغير من التفسير شيئاًء أو يضلل عنهء بل يعمد إلى الحكم لا إلى 
اللفظ» ويبين السبب الموجب لهء أو العلة التي من أجلها شرع الحکم. فيطبق حكم 
المجمل المفسّر أو المؤول على وقائع أخرى. 

نعم قد یختلف الاجتهاد بالرأي في التعليل» ولكن أثر هذا الاختلاف يتعلق 
بمدی التوسع في تطبيق النص كما رأينا في حديث الربا. 

منشأ تقسدم المجمل بعد البيان إلى مفسر ومؤول 

إن منشأ هذا التقسيم قائم في نظرنا على أساس مدى وضوح إرادة المشرع في 
تفسيره للمجمل الذي يترتب على أساسه «تحديد نطاق الاجتهاد بالرأي في المجمل» . 


فإذا كان المجمل قد فسر بدليل قاطع وشامل» فإنه يكون مفسراً قد اتضحت منه 


المجقل ۱۳۱ 


إرادة المشرع وضوحاً تامّاء لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي» بل يحرم ذلك. ويصبح هذا 
المعنى من النظام الشرعي العاه”"". 

أما إذا كان المجمل قد فسر بدليل ظني» أو تفسيراً غير شامل» فان المشرع نفسه 
قد فتح مجالاً للاجتهاد في هذا التفسير. 

فمنشأ التقسيم إذن مدى وضوح إرادة المشرع من تفسير للمجمل الذي قام على 
أساسه تحديد نطاق الاجتهاد فيه. 

والخلاصة 

أن الأصوليين إنما يعنيهم من هذا التقسيم للألفاظ بوجه عام الواضحة منها وغير 
الواضحة بيان العلاقات بين الأقسام من حبك تحديد نطاق الاجتهاد بالرأي في كل 
منهاء ومن حيث وضع قواعد تعالج التعارض الظاهري بين التصوص. 

حکم المجمل 


- یختلف حکم المجمل باختلاف نوعیه» بيانه كما يلي : 

5 ) فان کان تفسیره طا شاف وجب العمل به قطعا ولا بجر ر الاجتهاد فیه 
أو تأویله. أو الاتفاق على خلافه؛ لأن إرادة المشرع فيه واضحة كل الوضوحء 
فأصبح من النظام الشرعي العام كما قلنا. ۱ 

- ب وإن كان تفسیره غير شامل وغیر قطعي فانه يجب العمل بالقدر الذي تم 
تفسیره» وما قصر التفسیر عنه. كان مثاراً للاجتهاد في تبين مراد الشارع. ولکن رأي 
المجتهد في هذا القدر لیس حجة على مجتهد آخر أوصله اجتهاده إلى رأي مخالف؛ 
إذ الاجتهاد بالرأي يحتمل الخطأ والصواب. آما المجتهد نفسه» فهو ملزم بما أوصله 
إليه اجتهاده. 

- وذلك كما في «الربا(۳؟ وفي «مسح الرأس)”" في الوضوء» لأن المجمل إذا 
) سنبحث هذه المسألة بالتفصيل في بحث التفسير. 

(۲) أن جريان حكم الحديث في الأصناف الستة لا خلاف فيه. 
(۳) الا حلاف في أصل المسح ولكن الخلاف في مقداره. 


۱۳۲ المناهج الأصولية 


لم يفسر بقطعي» أو كان تفسیره غير واف عاد المجمل خفيًا أو مشکلاً كما مثلنا. 
- ج - يجب اعتقاد أن مراد الشارع من المجمل حق» فلا يظئن أحد أن ما نشأ 
عن لفظ المجمل من إبهام وخفاء يتعذر على الاجتهاد إزالته قد جعله لفظاً مهملاًء بل 
يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه ينطوي على معان وتفاصيل معيّنة يقصدها 
- أما بعد البيان فقد اتضح حكمه. هذاء وما قاله الأصوليون من أنه يجب 
«التوقف» حتى يعلم المراد فإنه لا توقف الآن» وقد فسّر المشرع كلّ مجمل. 
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لا نتناول هذا المبحث لنخرج منه كر يتصل بالاجتهاد بالرأي في استنباط 
الأحكام التكليفية» أو بقاعدة تتصل بطرائق تفسير القانون» وإنما نتناوله تتمة لمباحث 
الألفاظ غير واضحة الدلالة عند الأصوليين. 

والحق» أن هذا البحث ينبغي ألا يُدرج في علم الأصول ومناهجه في الاجتهاد 
بالرأي؟ بل في بحوث فلسفة العقيدة الاسلامية ۳؟» وأصول الدين؛ لمسبب بسيط› هو 
أن المتشابه - بما هو لفظ خفي الدلالة على المراد منه خفاء ناشئاً من ذات الصيغة» 
بحيث لا بسع العقل البشري إدراك حقيقة المراد منه في الدنياء كما يقول السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ر يقع به تكليف» غير الاعتراف بالعجز» 
والتسليم لله تعالى الذي استأثر بعلمه 

يؤكد هذاء أن لفظاً متشابهاً لم يقع في النصوص التشريعية في القرآن الكريم والستت 
وإنما وقع في آيات وأحاديث تتصل بالعقائد بوجه عام» وبأصول الدين » لا بالتشریم۳. 


( ویطلق علیها في الا صطلاح «علم الکلام». ۱ 

(۲) روي عن الاماغ مالك ذه أنه قال وقد سئل عن تأویل فوله تعالی: ان عل امش سوه 
[طه: 5]-: الاستواء غير مجهول» والکیف منه غير معقول» والایمان به واجب» والشك فيه شرك 
والسوال عنه. بدعة «کشف الأسرار على آصول فخر الاسلام؟ للإمام البزدوي: (9۸/۱ - .)0٩‏ 

(۳) وذلك من مثل قوله تعالی: «ی أله قوق يديم [الفتح: ۱۰] فقد آثبتت الاية الكريمة بظاهرها = 


۱۲ المناهج الأصولية 


وحتی على مذهب المتأخرین الذین يرون مکان تأویل المتشابه من قبل الراسخین 
العلم فان. المؤول منه لا یتعلق بالتشریع» بل بالعقائد كما ذکرنا. 
فوقوع الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم أمر لا شك فيه» إذ قد صرح القرآن 


ص رر تسم مر ره 

ق ي : هر آازی ااي یی ور 
00 راص ا 0 رو مس مسر مر رھ مسر عاج سے روو سم رع رر و ت 
واخ ع اما ن في ۳ ريع نیون ما به ینهآ 4 لته وأبيعاء تأويلوء وما يكم 

۲ لاه de‏ و رام رد رر بيس کب 4 و مور چم 
َو إل د لسن في الملر مولو ءامنا بو کن ی ما بذک إلا آولوا الاي © 
مرس مر اوعس سر تروص مزع و مس 2 2 
ربا لا يع وتا بعد لإ میا وب لا من ونك رحمة إن أن الومَاب [آل عمران: ۷ ۸]. 


وإليك تفصيل القول في هذه المسألة بإيجاز. 
تعريف المتشابه() أصوليًا ٠‏ 

عرفه بعض الأصوليين بقوله: «هو اللفظ الذي خفي معناه المراد منه من ذات 
اللفظ خفاء لا يسع العقل البشري إدراكه في الدنياء لعدم وجود قرينة تدل عليه» ولم 
يصدر من الشارع بیان له( أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم» . 

والعلماء في موتفهم تجاه «المتشابه» فریقان: 

الاول : المتقدمون من السلف الصالح» وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ إذ 
قرروا العجز عن الإدراك» وفوضوا الأمر فيه إلى الله تعالی» وذلك لانهم قالوا بلزوم 


= الجارحة المعروفة (اليد) للذات العلبة» والله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث. 
ومن مثل فوله بي : «ينزل ربك كل لبلة إلى سماء الدنيا» [أخرجه البخاري: ۰۱۱6۵ ومسلم: ۰۱۷۷۲ وأحمد: 
۴ من حديث أبي هريرة] فقد أثبت الحديث بظاهره من الأفعال ما هو من خصائص المخلوقات. 
(۱) المتشابه لغة: مأخوذ من التشابه» وهو الالتباس» وأكثر الأصوليين -ما عدا الحنفية ‏ على أن المتشابه 
هو المجمل؛ ومن الأصوليين -كالامدي في كتابه «الإحكام» ‏ من يعتبر المتشابه أعم من المجمل. 
أما الحنفية فقد جرى أصطلاحهم على أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلم مراده منه. 
«التوضیح! : (۱۲۹/۱). 
«الإحكام) للآمدي: (۱۱/۳ -۱۳). 
(۲) هذا تعریف ود بشيء من التصرف» «كشف الأسرار على أصول الإمام 
فخر الاسلام» للإمام عبد العزیز البخاري: .)6٩-9۸/۱(‏ 
واالتوضیح: (۱۲۹/۱). 


المتشابه ۱۲۰ 


الوقف على قوله تعالی في الآيتين السابقتین المتعلقتین بالمتشابه: وا یلم کویلهء إلا 
2 [آل عمران: ۷]. 

وأما قوله تعالى بعد ذلك : #وَالسِحْنَ في امه فجملة مبتدأة خبرها یرون من 
يو وليست معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى : ونا ينك كأريل إل ای 

ومفاد هذاء أن الله تعالى هو الذي استأثر بعلم المتشابه» وبمراده منه. 

الثاني : المتآخرون» وهم الذين قالوا: إن الراسخين في العلم» المتمكنين منه» 
بحيث لا يتأتى تشکیکهم» یمکنهم أن یعلموا تأویل المتشابه. ۱ 

ذلك لانهم جعلوا قرله تعالى : رح في لیر 4 معطرفاً على لفظ الجلالة في 
قوله تعالی : وا بعلم کی الا یه 

ومفاد العطف:هذا: أن المتشابه یعلم تأویله الله تعالی والراسخون في العلم 
أيضاًء ولم يروا أن الوقف لازم على قوله تعالی: رما يقم تأريلة: إل یه 

منشاً الخلاف في تأویل المتشابه 

قد ظهر لك الان» أن منشأ الخلاف في تأويل المتشابه» هو «الواو» في قوله 
تعالی : 3013 ن افر همزا للعطف آو تلاسستناف؟ 

فمن اعتبرها للعطف جعل تأویل المتشابه آمراً مشتركاً بين الله تعالی والراسخین 
ش في العلم كما آخبرت بذلك الآية الكريمة. 

ومن قال بالاستئناف» اعتبر قوله تعالى : وال في ايأر جملة مبتدأة لا 
معطوفة» وألزم بالوقف على لفظ الجلالة» فكان الله تعالى وحده هو المستأثر بعلم 
تأويل المتشابه. 

ومن هنا نشأ الخلاف في «لزوم الوقف» على لفظ الجلالة. 

لم يذهب أحد من العلماء من السلف أو الخلف إلى القول بأن الراسخين في 
العلم يمكنهم إدراك حقيقة المراد من المتشابه: 


على أن أحداً من العلماء سلفاً وخلفاً لم يذهب إلى أن الراسخين في العلم الذين 


۱۳۹ المناهج الأصولية 


تمکنوا منه تمکناً لا يتأتى معه تشکیکهم فیه» یمکنهم |دراك حقيقة المراد من المتشابه» 
بل ذهبوا إلى أن الراسخین في العلم یمکن أن یژولوه تأويلاً بحتمله اللفظ حسبما 
تقضي به خصائص اللغة في علم البیان من المجاز والاستعارق وهو لا یعدو حدود 
انظن. 

- والواقع أن من قال بإمكان التأویل " بل من تكلم في المتشابه وأوله فعلاً من 
الأئمة» إنما قصد إلى أحد أمور ثلاثة» أو قصدها جميعاً : 

أولاً: التوفيق بين ما يثبته ظاهر اللفظ» وما يقتضيه الاعتقاد في تنزيه الله تعالى 
.عن مشابهة المخلوقات» بحيث لا يخرج هذا التأويل عن مقتضى اللغة» كما لا يتنافى 
مع مقتضى آلعقيدة في التنزيه. ش 

ثانياً: عدم فسح المجال أمام أهل الأهواء من المبتدعة الذين استبد بقلوبهم 
الزیغ» فسلکوا سيل التأویل البعید المنافي للعقيدة: بحمل المتشابه علی ظاهره ابتغاء 
الفتنة. 

ولمل هولاء هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله : «َ ات في لیم ريم يعون 
ما که ينه تاه اد واا وله 29 (آل عمران: ۷) فیوقعون الناس في الفتنة والتشكيك 
ا الذي یتقاسمهم فرقاً وأحزابا" 

الا حرص هؤلاء العلماء على أن يَدحضوا زعم من قال بأن الله تعالى يخاطب 
عباده بما لا يفهم معناه» ولا يمكن إدراك حقيقة المراد منه. 

وا ما کان؛ فان القدر المتفق عليه بين العلماء قاطبة؛ أن إدراك حقيقة المراد من 
المتشابه آمز في حيز المستحیل. وانما التأویل على النحو الذي بيّنا محاولة نلوصول 
إلى الظن فحسب. دون خروج عن محتملات الألفاظ لغويّاء أو منافاة لمقتضیات 
العقيدة» للأغراض التي آشرنا إليهاء وهذا مما لا یتعلق بالتشریع كما تری. 
۱( ومتهم الشافعية-والمعتزلة - المرجع السايق. 


(۲) ولعل هذا هو السبب الذي صرف السلف الصالح إلى الإمساك عن التکلم في المتشابه» وحملهم على 
اعتبار البحث فيه بدعة في الدين وفتنة. 


المتشابه ۱۳۷ 


أمثلة من المتشابه الوارد في نصوص القرآن الکریم 

١‏ - الصفات والافعال التي نسبت إليه تعالی» مما يفيد معناها الظاهر : الجهت 
والحدوث» والتشبيه بالمخلوقات» والله تعالى: لش کل ی [الشورى: »]١١‏ 
فهو منزه عن كل ذلك» بل وعن کل ما لا يليق به سبحانه. 

وذلك من مثل قوله تعالی : يد لَه رق ايديم [الفنح: ۰0۱۰ للع آلمزش 
أَسَمَوَى6 (سه: ۲٥‏ ترك الى يّدو الک [المدك: ١۲ء‏ #إوأصتع الك امین [هرد: ۰۲۳۷ 

َك ربك وَألمَآكُ صا صا [الفجر: +017 اوی وه ریک د لي راکو [الرحمن : ۷ 

۲ - الحروف المقطعة في أوائل بعض السور» من مثل ألم و «احد» 
ولات>. 

۳- اس في القرآن الكريم: ل ام وم یه (القيامة: ]١‏ طاشن شهاک 
[السس: ۰0 ملآ سم موق جوم 4 [الواقعة: ۷۵]. 

تأویل المتشابه من قبل الراسخین في العلم 

ومن قال بإمكان تأويل المتشابه مع أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة بیان 
للمتشابه» ذهب إلى تأويل كل نوع بما يلي : 

أما الأفعال والصفات؛ فتؤول بما يليق بالذات العلية» فمثلاً قوله تعالی: وب 
ریک والما ص صا [الفجر: ۲۳] أي جاء أمر ربك» تنزيهاً لله عن الجهة والجسمية. 

وأما «اليد» فتژول بالقدرة: و «الاستواء» بالاستيلاءء و (الاعین» بالحفظ 
و«الوجه» بالذات» وهذه معانٍ مجازية للألفاظ. 

وأما الحروف المقطعة فتأويلهاء أن القرآن إنما جاء بهذه الحروف التي لا يمكن 
إدراك معنى لها من اللغة أو الشرع» لغرض تنبيه العرب» ولفت أذهانهم» إلى أن 
القرآن الكريم الذي تحداهم أن يأتوا بمثله. أو بسورة من مثله» فأعجزهم مؤلف من 
هذه الحروف العربية التي يعهدونهاء ويؤلفون منها کلامهم نثراً وشعراً. 


۱۳۸ المناهج الأصولية 


وآما الم في القرآن الكريم» فقد يأتي لاخراج المعنی المجرد للسورة؛ في 
صورة مادية محسوسة" ۰ وهو نوع من الاستعارة. أو للحث على النظر العلمي فیما 
أقسم الله تعالی به» لعظیم خطره في حياة البشر. 

على أن شيئاً من ذلك التأويل لا يبلغ مرتبة اليقين» وإنما هو محاولة اجتهادية 
تنطلق من الأدلة العقلية على وجود الله تعالى وتنزيهه» وتؤول اللفظ المتشابه على 
مقتضى هذه «العقيدة» لأن الاقتصار على منطق اللغة؛ لا يفيد في التأويل الاعتقادي 
الذي يتصل بالذات الإلهية» فلا بد من الجمع بينهما”". 

على أن بعض المحققين من العلماء القدامى أشار إلى مناهج التأريل: الفقهي» 
والاعتقادي» والأدبي. 

ولصلة موضوعنا بالتأويل الاعتقادي» لا بد من أن نعرض لك طرفاً مما رسم لهذا 
النوع من التأويل وغيره من مناهج. 

الراغب الأصفهاني والاصل الذي أصله في التأويل بوجه عام 

أصّل الراغب الأصفهاني في التأويل أصلاً يدعم به منهجه فيه بحسب طبيعة 
الموضوع"”" الذي يتناوله: ش 

فهر يرى أن ما كان موضوعه عقلیّا » فزع في كشفه إلى الأدلة العقلية؛ لأن الله تعالى 
حث على ذلك بقوله : کت أل اک مب کا ی وزتدگر ولا انب که [ص: 004. 

وإن كان أمراً شرعيًا” " فزع في کشفه إلى آيه محكفة أو سنة صحيحة. 

وان كان من الاعتبارية فزع في كشفه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة في 
القصص. قال تعالی: قد کات فى فسصبم مره لاو اا و 
(۱) كما في قوله تعالی : رال ورن 9 زطور مت © وَهَدَا آبلر ایب الآية [التین: ١‏ ]. 
(۲) الراغب الأصفهاني «مفردات القرآن». 
(۳) الراغب الأصفهاني «مفردات القرآن» وسمي ذلك تأويلاً منقاداً لا تکلف فيه ولا بعد وذلك احترازاً 


عن التأويل البعید المستکره. 
(8) فقهًا. 


المتشابه ۱۳۹ 


التأویل الاعتقادي ومنشاً الاختلاف فيه عند الراغب الأصفهاني 

وقد آشار الراغب الأصفهاني إلى منشأ الاختلاف في التأویل الاعتقادي» حیث 
یری أن مرده إلى اختلاف منهج البحث عند کل فریق. 

فمن تناول البحث مبتدثاً من اللفظ إلى المعنی» كما في قوله تعالی : بل ده 
مبسوطتان [المائدة: 14] آثبت الجارحة «الیدا. 

ومن بدأ البحث من المعنی إلى اللفظ. حمل اللفظ على المجاز. 

والخلاصة: أنه يجب عند الراغب الأصفهاني - أن ينظر إلى اللفظ في معناه 
اللغري مضافاً إليه الأدلة العقلية» واللغة وحدها ‏ في نظره ‏ قاصرة الدلالة على 
العقيدةء فلا بد من أن يضاف إليها الدليل العقلي» ليؤول المعنى اللغوي على أساس 
ن لو العقلي'. 

وهذا المنهج من أدق ما عرف من مناهج البحث في العصر الحديث. 

حكم المتشابه 

اعتقاد أن المراد به حق» والإيمان به واجب» وأنه من عند الله تعالى» ثم الإقرار 
بالعجز عن إمكان إدراك حقيقة المراد من المتشابه» والتسليم والتفويض إلى الله 
تعالى» والتوقف عن طلب المراد منه في الدنيا. 

وهذا ما أخذ به السلف الصالح» وتابعهم الحنفية والامام مالك. 

وعند الإمام الشافعي والمعتزلة: اعتقاد حقية المراد منه» والإيمان به» ولا يجب 
التوقف عن طلب المراد منه» بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله بالطلب والتأمل 
ظنّاء ثم التسليم آخر الأمر إلى الله تعالى؛ لأنه أعلم بحقيقة مراده منه. 


(۱) «مفردات القرآن» ‏ للراغب الأصفهاني. 
هذاء والفرآن الکریم قد حث «المقل على النظر فیما خلق الله تعالى في السموات والأرض» نظراً 
علميًا يستمد منه الدلیل على وجوده» وقدرته» وحكمته وتدبيره» سبحانه؛ لأنها آيات ظاهرة لأولي 
الألباب» بالاضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم من أدلة أخرى» ومن آيات مقررة لما ينتهي إليه العقل 
من يقين» نتيجة للاستدلال بالظواهر الكونية من إبداع الخلق الإلهي. 


۱۳۰ 


۱ المناهج الأصولية 


منهج جمهور الأصوليين غير الحنفية في تقسیم اللفظ من حيث وضوح الدلالة 


وخفانها 


لم یترسم جمهور الأصوليين منهج الحنفية في التقسيم والتمییز في هذا الصدد؛ 


وقد آفضنا القول في منهج الحنفية في البحوث التي سبقت. 


ونتناول الآن بایجاز تقسیم جمهور الأصوليين. 


أولاً- اللفظ من حيث وضوح الدلالة عند الجمهور يقسم إلى قسمین : الظاهر 


والنص 


۱ - الظاهر: 

یعرف الجمهور الظاهر بأنه: ما دل على المعنی دلالة ظنیة. 

فاللفظ إذا دل على معناه ظنية راجحة كان ذلك من قبیل الظاهر عندهم. 
و«الدلالة الظنیة» تعني الراجحة لا القطعية. 


ومفاد هذاء أن اللفظ إذا دل على معتی دلالة واضحة راجحة فان ذلك لا ینفی 


أن یحتمل معنی آخر» ولکنه معنی مرجوح غير ظاهر ومجرد احتمال عقلي لا يعبأ به 


إلا إذا ايده دليل صحيج + فيصبح حينئد اا 


۱) 


(۲, 


آما الدلالة القطعية”'' فلا احتمال فيها أصلاً. 
وهذا التعریف للظاهر عند الجمهور شامل لما يأتي : 
۱ - اللفظ الذي يدل على معناه الحقيقي في أصل وضعه اللغوي. 


«المختصر» ابن الحاجب : (۱۶۲/۲). 

«التوضیح» لصدر الشريعة : (۲۹/۱) وما بعدها. 

غير أن الحنفية لا یعنون بالدلالة القطعية تلك التي تنفي الاحتمال أصلاً» بل تنفي الاحتمال التاشی عن 
دلیل ؛ ولذا قالوا: إن دلالة العام على شموله لأفراده التي تصلح له على سبیل الاستفراق؛ دلالة قطعية. 
«نهاية السول شرح منهاج الاصول» للأسنوي: (۵۲4/۲) وما بعدها. «الاحکام في أصول الأحکام» 
للآمدي : (۱۳۹/۲). «ٍرشاد الفحول» للشوكاني: (ص ۱۹۹ -۱۷۵). 


المتشابه ۱۳۱ 


مثال ذلك: 

أ اللفظ العام في أصل وضعه اللغوي يدل على شموله لجميع أفراده على سبيل 
الاستغراق» وإرادة البعض دون الکل» مجرد احتمال عقلي لا لغوي» فهو مجاز. 

فالمعنى الحقيقي للفظ العام هو الاستغراق دون حصرهء وهو المعنى المتبادر منهء 
فكان لذلك ظاهراً واضحا. والظهور يستلزم الرجحان. 

وإنما قلنا: إن رادة الخصوص من اللفظ العام هو مجرد احتمال عقلي محض لا 
لخوي؛ لأن اللغة نفسها تمنع المعنى المجازي بلا قرينةء فلا حجة فيه» إلا إذا دلت 
القرينة على إرادته. 

فإذا قامت القرينة الصارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى المجاز سمي عندهم 


«مۇولاً». 


ب - اللفظ المنقول من اللغة إلى معنى شرعي اصطلاحي خاص: كالصلاة» من 
قبيل الظاهر أيضاً عند الجمهور. 

أما معناها اللغوي المنقولة عنه ‏ وهو الدعاء ‏ فقد أصبح بعد النقل معنى 
مرجوحاً؛ لأنه مجرد احتمال عقلي لا يصار إليه إلا بقرينة صارفة. 

ورجحان المعنى الشرعي الاصطلاحي للصلاة» أمارته تبادر هذا المعنى إلى العقل 
بمجرد إطلاق هذا اللفظ أو سماعه والتبادر أمارة الحقيقة» والحقيقة ‏ لا شك - راجحة. 

وعلى هذاء فالمعنى الشرعي الاصطلاحي للصلاة هو الظاهر الراجح لتبادره إلى 
الفهم ووضوحه؛ لأنها وضعت وضعاً جديداً لهذا المعنى من قبل المشرع» فأصبح 
معناها اللغوي مجرد احتمال عقلي مجازي مرجوح. لا حجة فيه ما لم يتأيد بدليل. 

وهذا الأصل هو الذي تفسر على أساسه جميع الاصطلاحات في كل علم؛ لأن 
المعنى اللغوي أصبح لغواً. 


)1( المراجع السابقة. 


۱۳۲ المناهج الأصولية 


۲ النص 

تعریفه عند الجمهور: هو ما دل على المعنی دلالة قطعیة. 

ومعنی «الدلالة القطعیة» عندهم؛ هي التي لا احتمال فیها أصلاًء وذلك کأسماء 
الأعلام» وآسماء الأعداد. هذاء والتص عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفیة. 


جری است ستعمال الجمهو رالا لمحكما في اللفظ الذي ید ل على معناه دلالة واضحة 
وظاهرة» سواء أكانت قطعية أم ظنية» وبذلك یشمل المحکم الظاهر والنص عند الحنفية ۳. 
الموول : 


هو اللفظ الذي صرف عن معناه الحقيقي إلى معنی آخر بحتمله بدلیل. 

اعتبر بعض العلماء «المؤول» من المجمل أو من المتشابه عند الجمهور؛ لأن 
المعنى الذي آل إليه اللفظ معنى مجازي مرجوح. فهو لذلك خفي الدلالة عليه» لعدم 
تبادره إلى الفهم عند الإطلاق؛ إذ لا يتبادر إلا المعنى الراجح 

ولكن ردنا على ذلك» أن الجمهور يقصدون بالمؤول اللفظ الذي اقترن به الدليل 
الصارف لمعناه الحقيقي إلى معنى مرجوح يحتمله» ومع اقترانه بالدليل يصبح راجحاً 
ظاهر لذا جعلناه مما یندرج تحت مفهوم الظاهر (۳. 

ومثاله العام الذي اقترن به دلیل التخصیص. 

مقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور في هذا التقسیم 

يلاحظ أن «الظاهر» عند الجمهور یشمل الظاهر والنص عند الحنفية؛ لأن کل 
ولتك یحتمل التأويل. 


والنص عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفية. غير أن الحنفية ادق تمييزاً 


وتفصيلا. 


(۱) «شرح الجلال للمحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار»: (۲۸۱/۱). 
(۲) «نهاية السول شرح منهاج الأصول» للأسنوي: (۵۲۶/۲) وما بعدها. 
۳( المرجع السابق. 


المتشابه ۱۳۳ 


فالجمهور لم یفصل فیما إذا كان المعنی المتبادر من اللفظ قد سيق الکلام من 
أجله أصالةًء أو لم يسق له أصالة بل تبعاً» فما له أثر في التنسیق عند التعارض. 

هذاء واستعمال الجمهور «للمحكم» فيما هو أعم من الظاهر والنص» يدل على 
عدم الدقة في التقسیم؛ لأن هذه الأقسام متباينة في مقا هيمها واقعا. 

فالمحكم عند الجمهور لا يقابل المحكم عند الحنفية؛ إذ المحكم عند الحنفية - 
كما علمت ‏ هو اللفظ الدال على معناه المسوق له أصالة» دلالة قطعية. لا احتمال 
فيها للتأويل ولا للنسخ حتى في عهد الرسالة. 

فلا تداخل في الأقسام عند الحنفیة"* خلافاً للجمهور كما رأيت. 

هذاء ولا شك أن تقسيم الحنفية للفظ الواضح إلى مراتب من حيث قوة 
الوضوحء وتفسيرهم لقوة الوضوح. ومنشئهاء وأثرها في تحديد منهج الاجتهاد 
بالراي» ولا سيما فيما يتعلق بتحديد مجال التأويل» وقواعد رفع التعارض» هو تقسيم 
- في الواقم -یرسم مناهج منطقية وشرعية تضبط الاجتهاد بالرأي» وتسدد خطاه في 
سبيل تبيين إرادة المشرع وتحديدهاء على ضوء من مدى قوة وضوحها. 

في حين أن تقسيم الجمهور ‏ ومنهم الشافعية ‏ قد جانبة الدقة في التمييز بين 
الأقسام» ولا سيما من حيث قوة وضوح قصد المشرع من المعنى مدلول اللفظ 
وبالتالي تحديد مجال الاجتهادء فوقع التداخل بين الأقسام أو المراتب» في حين أنها 
- كما بينها الحنفية ‏ مفاهيم متباينة في الواقع. 

ثانياً ‏ اللفظ من حيث خفاء دلالته عند الجمهور”) 


فسم الجمهور اللفظ من حيث الخفاء الف قسمين : 


(۱) راجع آبحاث: الظاهر - النص - المفسر - المحکم عند الحنفية ص : 0۸-۳۹ . 
)( «التلویح على التوضیح»: (۴۰/۱) وما بعدها. 
راجع «حاشية الأزميري على المرآة»: (505/1). 


۳4 المناهج الأصولية 


مجمل ومتشابه 

والواقع أن المتتبع لتعريفاتهم للمجمل والمتشابه يدرك في يسر أنهما لفظان 
مترادفان لمفهوم واحد. 

فقد عرفوا المتشابه» بأنه: ند ولا شك أن هذا التعريف یشمل 
المجمل ؛ لأن معناه غير واضح 

آما «المشکل» ی له 


وهو لفظ یعتریه خفاء ناشع من ذات الصيغة» ویدرك معناه با لاجتهاد وبقرائن 


وعلی هذاء فیدخل في تعریف المتشابه عند الجمهور؛ لأنه لفظ لم یتضح معناه 
من ذات اللفظ. 

كما يدخل «الخفي» في اصطلاح الحنفية» وهو الذي ينشأ حفاژه من تطبیقه على 
بعض الوقائع أو الأفراد لعارض. 

وعلى هذاء فلفظ المجمل”' والمتشابه مترادفان عند الجمهور: وليسا قسمين 
متباينين في مفهومهما. 

والمجمل والمتشابه يشملان أقسام اللفظ الخفي الثلاثة في اصطلاح الحنفية : 
الخفي والمشكل والمجمل. 

أما المتشابه ‏ عند الحنفية - فلا يتعلق بالأحكام التكليفية أصلاً كما ذكرناء بل 
ا e‏ فتؤول على أساس ما يقتضيه تنزیهه سبحانه عن 
مشابهة المخلرقات على مذهب القائلين بأن تأويله مما يدركه الراسخون في العلم. 


أما على رأي من يقول بأنه مما لا ترتقي الطاقة البشرية إلى تبيين المراد منه؛ 


() المراجع 
(التوضيح) 50 : (۳۱/۱) وما بعدها. 
(؟) «التحرير مع التيسير»: (۲۳۰/۱). راجع ص۸۷ . 


المتشابه ۱۳۵ 


لأن الله تعالی استأثر بعلم مراده منه» كما هو عند جمهور الحنفية» فالمتشابه لا مجال 
له في بحث أصول الفقه ومناهجه”!؟ على الاطلاق كما قلنا. 

رأينا في تقسيم الجمهور للفظ من حيث خفاء دلالته على معناه: 

قلنا آنفاً: إن «المشكل» لم يضع له الجمهور اصطلاحاً أصوليًا مستقلا محدداًء 
فبقي مستعملاً في معنا اللغوي» خلافاً للحنفية الذين حددوا معناه أصوليّاء وبينوا 
مرتبته من حيث قوة الخفاءء كما بينوا قاعدة إزالة ما يعتريه من غموض. 

۲ - ولعل تعريف «المتشابه» عند الجمهور على النحو الذي رأيت» لا يعدو أن 
يكون معنى لغويّاء والمجمل كذلك. 

على أن «المجمل» عند الحنفية: هو اللفظ الذي لا يرفع خفاء دلالته على معناهء 
ولا یفصل. ولا يفسّرء إلا من قبل المشرع نفسه كما بینا. بينما نرى الجمهور يخلطون 
بين المجمل وغيره من الألفاظ الخفيّة. 

وعلى هذاء فالمجمل عندهم يدخل فيه الخفي والمشکل» في اصطلاح الحنفية» 
ويّزال الإبهام فيهما عن طريق الاجتهاد. كما يدخل فيه المجمل في اصطلاح الحنفية أيضاً. 

فكان الأولى في دقة تحديد مفاهيم الألفاظ من حيث خفاؤهاء أن تصنف» تبعاً 
لقوة الخفاء» ومراتبه» وتحديداً لمجال الاجتهاد بالرأي في كل من هذه المراتب» 
ولقواعد رفع التعارض الظاهري بينهاء وذلك ما لم تجده في منهج الجمهور في هذا 
التفميم: 

فكان منهج الحنفية أدق تمييزاً» وتحديداً لمجال الاجتهاد في كل منهاء مما يسهل 
على المجتهد سبيل الاستنباط والترجيح» ورفع التعارض الظاهري'". 


© © @ 
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(۲) راجع المبحث الأول والثاني والثالث والرابع من الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب» 
صا وما بعدها. 
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لر سسس لا 


ذكرنا اها آن التشریع الاسلامي - ککل تشریع - إذ یتغذ من الت وسيل للابانة 
عن إرادة الشارع التي تتمثل في حکمه في موضوع معين» إنما يقصد في الواقع إلى 
تحديد معالم العدل في معنى النص» أو فيما يفضي إليه حكمه من مصلحة أو غرض 
عند تنفيذه أو تطبيقه. 

والحق. أن الحكم الشرعي الذي يمثل إرادة المشرع» إنما هو وسيلة تستهدف 
خوضا مزسوما أو ما معینه کها يننا واف المتصلحة إذا ما تفت عن طریق 
تنفيذ الحکم. وافضائه إليهاء كانت هي العدالة مجسدة. 

وبيان ذلك: 

أن النص إذا كان مفسراً قاطع الدلالة على معناه وثابتاً وروده من المشرع) 
یقین. فان ذلك المعنی یصبح خبطل متعیناً فهمه من النص؛ الأند لا یحتمل معنی آخره 
وبذلك یُسفر النص نفسه عن إرادة المشرع على نحو يقيني لا مجال للاجتهاد فیه؛ لأنَّ 
إرادة المشرع تکون حينئذ مفسّرة واضحة بصورة قاطعة؛ وکل اجتهاد يؤدي إلى صرف 


() القرآن الكريم كله قطعي الثبوت» أما السنة فبعضها قطعي الثبوت كالمتواتر» وبعضها ظني الثبوت 
كالآحاد» أما المشهور فقريب ثبوته من البقين. 


۱۳۸ المناهج الأصولية 
هذا المعنی إلى آخرء أو بعبارة آخری: تأویله يعتبرٌ خروجاً على العدالة نفسها التي 


تجسدت معالمها في هذا النص الصریح القاطع» وذلك محرّم لا يجوز المصير إليه 
بالإجماع. 


ومن هناء قرر الأصوليون القاعدة المعروفة: أن (لا اجتهاد في مورد النص 
المفسّر”'' أو القطعي) والتأويل ضرب من الاجتهاد بالرأي كما علمت. 

وتأسيساً على هذاء «فالقطيعات»”'' من نصوص الشريعة ليست داخلة في نطاق 
التأويل؛ لأن المشرع إذ حدد مراده بنص صريح قاطع» إنما قصد إلى استبعاده من أن 
يكون مثاراً للاجتهاد بالرأي والتأويل لما يأتي : 

١‏ إما لكون النص يتعلق بحقائق ثابتةء» كما في العقائد. 

۲ وإما لكونه يتعلق بمصلحة جوهرية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والامکنةه 
کفرائض الارث» أو العقوبات النصيّة على الجرائم الكبرى التي تقع في المجتمع. 


" - وإما لكونه يقرر قاعدة ترسم منهجاً تشريعيًا في الاجتهادء كقاعدة (الضرر 


)١(‏ نقصد بالمفسر ما يعم المحكم» لأن نصوص الشريعة أضحت كلها محكمة بعد وفاة النبي و كما أشرنا. 
(۲) النص القطعي هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يتعين فهمه منه» سواء أكان مفسراً بصيغته 
اللغوية» كالمقدرات في فروض الارث أو العقوبات المقررة على الجرائم الكبرى في المجتمع؛ 
والتي تسمی «بالحدود» أم كان مفسراً بنص تشريعي لاحق. آي: صادر من المشرع نفسه» لا من 
الاجتهاد الفقهي أو القضائي» من مثل قوله تعالی في إيجاب الزکاة : ولو الکو [البقرة: 4۳] فقد 
بینت «السنة» تفاصیل هذا الحق علی نحو قطعي. 
على أن ثمة «فطعیات» من النصوص المتعلقة بالعقيدة وبالعبادة» وقطعیات من النصوص التي تقرر 
قواعد تشريعية» كقوله تعالی : وا جک َلك في الب ین سج [الحج: ۸ وقول الرسول 6ل: 
(الحدود تدرأ بالشبهات» [أخرجه الترمذي: ۰۱6۲6 من حديث عائشة» بلفظ : «إدرؤا الحدود عن المسلمين] وقول 
الرسول وی : «لا ضرر ولا ضرار» [أخرجه ابن ماجه: :)774١‏ وأحمد: ۰۲۸۲۵ من حديث ابن عباس» وهو 
حديث حسن]. 
وثمة قراعد قطعية فقهية مستخلصة من استقصاء جزئيات الأحكام» من مثل: (الضرر الخاص يتحمل 
في سبيل دفع ضرر عام) فهي قاعدة فقهية قطعية أيضاً. 
فالقطعيات التي وردت بها نصوص صريحة» أو استخلصت من جزئيات الشريعة بحيث تلقاها الأئمة 
بالقبول والعمل» لا مجال للاجتهاد فيهاء وهي من النظام الشرعي العام ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. 


التأویل ۱۳۹ 


الخاص یتحمل في سبیل ضرر عام) وقاعدة (الضرر الأشد یرال بالضرر الأخف) 
وقاعدة رفع الحرح وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأن هذه القواعد حاكمة على 
الأحكام التكليفية في الشريعة کلها. 

٤‏ - وإما لكون النص الصريح القاطع يتعلق بأمهات الفضائل» وأصول الأخلاق 
والكمالات النفسية كما ذكرنا آنه . 

غير أن ما يعنينا هنا هو «النصوص القطعية» المتعلقة بالتشريع فيما عدا القواعد 
التشريعية والفقهية التي ترسم مناهج تشريعية ۳" للاجتهاد بالرأي تعصمه من الوقوع في 
الزلل والخطأء وهي قواعد مجمع علیها ۳ ومثال ذلك: الحكم الفرعي العملي 
الثابت بنص صريح قاطع لا مجال للاجتهاد بالرأي في صرفه عن معناه كما قلنا؛ لانه 
متعلق بمصلحة حقيقية ثابتة» وإرادة الشارع منه صريحة . 

ومن هنا لا يتفق التأويل في معناه الأصولي - بما هو تبيين لإرادة المشرع من 
النص» بالتصرف في معناه» ولا سيما عند التعارض - مع النصوص المفشّرة أو 
المحكمة؛ إذ التأويل قد فقد دوره في التبيين في هذه النصوص؛ لأنها بينةٌ في ذاتها؛ 
وإنما يتخذ مجاله في النصوص المحتملة» ولو كانت واضحة؛ لأن ظهورها لا ينفي 
الاحتمال» وهو ما يسمى عند الأصوليين من الحنفية بالظاهر والنص*. 

كما يتخذ مجاله في التعارض بين النصوص يرفعه» بتحديد مراد الشارع في كل 
منها. وسيأتي مزيد بيان في هذا الصدد. 


)1( راجع بحث «المفسّر» من أقسام النصوص الواضحة - المبحث الثالث ص٩4‏ وما بعدها. 

(۲) لا یتصور أن تکون القاعدة منهجاً تشريعيًا للاجتهاد بالرأي» والتفریع والتخریج على أساسهاء ثم تکون 

هي بذاتها مجالاً للاجتهاد بالرأي. 

احترزنا بذلك من المناهج التشريعية التي هي موضع خلاف بين الاصولیین؛ من مثل: مبدأ 

الاستحسان» والاستصلاح, وسد الذرائع» وحتی مبدأ القياس» إذ هو منهج تشريعي مختلف فيه بين 

الظاهرية وجمهور الأصوليين. 

(8) راجع ص۳۹ وما بعدهاء راجع في بحث التأویل «التحرير وشرح التيسير؛: (۱/ ۰0۲۱۰ «التلویح على 
شرح التوضیح! للتفتازاني : (۰)۱۲/۱ «کشف الأسرار» لعبد العزیز البخاري على أصول فخر 
الاسلام : (6۹-۵۸/۱) . 


(۳ 


۱1۰ المناهج الأصولية 

حقيقة التأويل وتطوره 

لا يمتري أحدٌ من الدارسين للفقه الاسلامي في أدواره المختلفة ‏ بما يعرض لنا 
من اختلاف المجتهدين بالرأي والاستنباط والاستدلال» منذ عهد الصحابة» وحتى بعد 
استقرار المذاهب الجماعية”- في أن «التأويل» كان سبباً رئيسيًا في هذا الاختلاف. 

ذلك لأن «التأويل» يتعلق بالمعاني لا بالالفاظ يرجح منها المجتهد ما يرى أنه 
مقصود الشارع من النص» ولو كان هذا المعنى المحتمل أضعف مما يفيده النص 
بظاهره» إذا ما آرشده الدلیل الصحيح إليه؛ لأن هذا الدليل يصيّره راجحاً يغلب على 
ظن المجتهد أنه مراد الشارع. 

التأويل لا يعتمد على منطق اللغة وحده 

ووفاءً بما يقتضيه البحث في «التأويل» كمنهج عقلي في الاستنباط يقوم على أساس 
وشروط تضبط الفكر في الاجتهاد» وتجنبه الشطط فیه . وجب أن نعرض للأمور الآنية: 

أولاً - حقيقة التأريل في عهد الصحابة والسلف الصالح» مع الأمثلة التطبيقية 
وتحليلها أصوليًا. 

ثانياً - حقيقة التأويل في عهد التابعين مع الأمثلة التطبيقية. 

ثالثاً - خصائص التأويل عند الصحابة والتابعين. 

رابعاً - حقيقة التأویل عند الأضوليين القدامی والمحدئین. 

خامساً - تعریفنا للتأويل وتحلیل هذا التعریف. 

سادساً - مجال التأويل. 

سابعاً - أدلة التأويل. 

تابنا ب شیاه وناز 

تاسعاً - شروط التأويل مع الأمثلة التوضيحية. 

عاشراً - التأویل البعید. 


الحادي عشر . التأويل في القانون - مع التطبیقات . 


)١(‏ مذاهب الأئمة الأربعة المشهورة: الحنفي ‏ المالكي ‏ الشافعي ‏ الحنبلي. 


حقيقة التأویل في عهد الصحابة ۱:۱ 


عرف الصحابة - رضوان الله علیهم - التأويل في النصوص, بل وفي الاعمال 
والأحداث أيضاًء في میدان الاجتهاد بالراي لاستنباط الأحکام الفقهية. 

آما في النصوصء فقد رأينا عبد الله بن مسعود له یزیل الابهام الناشی عن 
التعارض الظاهري في مسألة «الحامل المتوفی عنها زوجها" بقوله : إن عدتها وضع 
الحمل» طالت المدة آم قصرت؛ لانه ثبت لديه أن آية : یر الم [الطلاق: 4] 
جاءت مخصصة لقوله تعالی : #وَالَدِنَ ير منک وَيَدَرُونَ روجا . . . © [البقرة: ۲۳6] في 
القدر الذي وقع فيه التعارض. 

والتخصیص نوع من التأويل. 

والقدر الذي وقع فيه التعارض هو «الحامل المتوفی عنها زوجها! لأنه اجتمع فیها 
وصفان: آحدهما : کونها حاملاً» والثاني: کونها متوفی عنها زوجهاء وکل منهما 
تناولت حكمه آية» فتدافع الحکمان؛ وتعارضا. 

وأما علي بن أبي طالب کرم الله وجهه. فأعمل الایتین معا وقال: تعتد بأبعد 
الأجلين» أيهما أطول» أجل وضع الحمل» أو أجل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة 
۰ أيام» وإعمال النصين خير من إهمال أحدهما. 

والتأويل هنا هو تصییر أو إرجاع حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى الآية 
الثانية التي قدمت على الأولى عند ابن مسعود. 

أما علي كرم الله وجهه ‏ فكان تأويله لحكم عدتها بإعمال حكم الآيتين معا 
ولا تناقض. 

فالتأويل الفقهى إذن يتخذ صورة التوفيق بين المتعارضين» أو التخصيص» وبذلك 
يزول الإبهام الناشئ عن التعارض "** الظاهري. ۱ 


)١(‏ يقول ابن القيم: إن ابن مسعرد لم يقصد النسخ بالمعنى الذي انتهى إليه معناه عند المتأخرين؛ بل رفع 
الظاهر بالتخصيص أو التقييد. 


£۲ المناهج الأصولية 
وقد رأينا الصحابي الجليل» إمام أهل الرأي» عمر بن الخطاب» يخصص عموم 
الآية الكريمة في سورة الأنفال من قوله تعالى: ارا ما عیمتم من میم فا لله 
سم وَلِلْسُولٍ وَإِذى آلشرق ولت والمسكن واب الیل [الأنفال: ۲6۱. 

فالآية الكريمة تقرر أن خمس الغنائم لمن ذكروا فيهاء وأربعة أخماس الغنيمة 
للغانمين» عملاً بمفهوم الآية"". 

وقد تأيّد هذا بعمل الرسول بي في خيبر؛ إذ قسم أربعة أخماس الغنيمة من 
منقول وعقار» بين الغانمين”") 

وهكذا كان حق الغانمين في كل ما ينم ثابتاً بالقرآن والسنة العملية. 

تأویل عمر بن الخطاب للآية الكريمة 

لكن عمر بن الخطاب اجتهد برأيه في الآية» وخالف ما تفيده بظاهرها 
وعمومها”' من شمول حق الغانمين لكل ما يغنم من عقار أو منقول» فخصص عموم 
الآية» وجعله قاصراً على المنقول دون العقار كما علمت» ودليل التخصيص هو 
«المصلحة العامة» كما يشهد بذلك استدلاله وحواره مع مخالفيه من الصحا ب 

بل قد حمل عمر بن الخطاب مخالفيه على أن يفهموا نصوص الشريعة كلها في 
ضوء المصلحة العامة . 


(۱) وهذا من قبيل بیان الضرورة. ومعناه» أن حصر أنصباء الشركة في آشخاص» ثم بيان نصيب أحدهم أو 
فريق منهم يدل بالضرورة على أن الباقي من نصيب الباقين. 

فالآية الكريمة قد حصرت الغنيمة كلها فيمن ذكروا في الآبة وفي الغانمين» ثم بينت نصيب من 
ذكرتهم» وهو الخمسء فيكون الباقي - وهو أربعة آخماس الغنيمة ‏ للغانمين بالضرورة والبداهة. 
«بداية المجتهد» لابن رشد ص ۳۹۲ - ۳۹۳ [ط . الرسالة ناشرون]» و«السياسة الشرعية» للشيخ 
عبد الوهاب خلاف : ص۱۲۵. المطبعة السلفية. 


روف 


(۳) عموم الآية یتناول کل ما يغنم» سواء أكان من العقار أم من المنقول» ومصیره القسمة بين الغانمین» 
ومذا العموم مستفاد من كلمة «ما» في الآية الكريمة وا نما عَْنْنّم4 لانها من آلفاظ العموم في 
وضعها اللخوي. 

(€) 


«كتاب الخراج» لأبي يوسف: ص۲۳ ۰۲۷ و«السياسة الشرعیة» للشيخ خلاف: ص ۱۰۵ - .٠١١‏ 


(5) «المدخل إلى علم أصول الفقه»: ص ۸۰ الدكتور معروف الدواليبي ‏ طبع جامعة دمشق - الطبعة الثالثة - 
4ه ۱۹۵۹م. 


حقيقة التأویل في عهد الصحابة ۱:۳ 


ولم يكن من دليل لعمر بن الخطاب ويه في اجتهاده برآیه یستند إليه في 
تخصيص عموم الآية» إلا المصلحة العامة» أو روح الشريعة؛ إذ لم يثبت أنه سيد 
إلى دليل خاص في المسألة بعینها". 


والواقع أن تطبيق النص روعي فيه ظروف الدولة» ومصلحتها العامة آنذاك» 
وللظروف أثر في تكييف هذا التطبيق المنبثق عن فهم الآية الكريمة» وتحديد مراد 
الشارع منهاء في ظل ذاك الظرف» لسبب بسيطء هو أن مآل هذا التطبيق في مثل تلك 
الظروف» ذو أثر بالغ على المصلحة العامة نفسها» فوجب إذن تحديد مراد الشارع من 
RS‏ و يها عقب الاير 
العامة في التشريع» وإلا فما معنى قول عمر 5 وهو یَصرّ على هذا الفهم» بقوله: 
«هذا رأبي»! 


ثم يعلل هذا «الرأي» بما يُسنده من مقصد أساسي في الشريعة وهو «المصلحة 
العامة» بقوله: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها”" » وأضع عليهم فيها الخراج» 
وفي رقابهم الجزية» يؤدونها فيئاً للمسلمين» المقاتلة والذرية» ولمن يأتي بعدهم». 


ثم يقول وله : «أرأيتم هذه التغور؟ لا بد لها من رجال يلزمونها”", أرأيتم هذه 
المدن العظام كالشام» والجزيرة» والكوفة» والبصرة» ومصر؟ لا بد لها من أن 
تشحن بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم» فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون 
بالف 103 


)١(‏ المرجم السابق وأما ما با التأويل أو التخصيص إلى آية الفيء» وهو 
قوله تعالی : ا َه أله حل رولو ین هل ان مله رکه الآية: ۰۷ من سورة الحشر فذلك - كما 
هو واضح - خاص بالفيء › E‏ وفرق بينهماء إذ الفيء ما آخذ بدون قتال» أما الغنيمة» فما 
أخذ عنوة وعن طریق الحرب. 

(؟) یحبس الأرضين» أي : لا يقسمها بين الغانمین. العلوج : اسم كان یطلق على غير المسلم. 

(۳) يقومون بحمايتهاء وتدبير الأمر فيها 

(4) «كتاب الخراج» لأبي يوسف: ص77 ۲۷. «كتاب الأموال» لأبي عبيد: ص08. مطبعة حجازي. 
«المدخل في علم أصول الفقه» للدكتور الدواليبي: ص ۸۱. 


١5‏ المناهج الأصولية 


فالتأويل عند الصحابة إذن من صلب الرأي؛ لأنه استند إلى «المصلحة العامة» في 
صرف الآية عن عمومها الواضح» والمستفاد من ذات الصيغة» إلى قصر حكمها على 
بعض ما يتناوله» وهو هنا المنقول دون العقار» كما ذكرنا. 

ولا بد من أن نشير إلى أمور هامة تتعلق بهذه الصورة من التأويل. 

أولاً: آن التأویل لا یتعلق بألفاظ الآية الكريمة» وإنما یتعلق بالمعنی؛ وتحدید 
مراد الشارع منهء بناء على دليل يرشد المجتهد في تحديد هذا المراد. 

ومن هنا لم يتجه التأویل إلى منطق اللغة وحده. بل إلى مراد الشارع بالاستناد إلى 
دليل» وقد كان هذا الدليل في موضوعنا «المصلحة العامة» كما رأيت. 

ثانياً: أن عمر بن الخطاب ‏ وهو الرئيس الأعلى للدولة ‏ كان يفهم النصوص العامة 
في ضوء ما تقتضيه مصلحة الامة» وظروفهاء ویتبصر - في الوقت نفسه - فیما يؤول إليه 
تطبيقها من نتانج ذات مساس بتلك المصلحة, فهو تأويل قائم على الاجتهاد بالرأي» في 
التفهم والتطبيق معاًء بل لا نعدو الواقع إذا قلنا: إن مآل التطبيق ونتاتجه في الظروف 
القائمة في عهد عمرء مما له مساس بالمصلحة العامة» كان ذا أثر بالغ في تكييفه» أو 
تأويل عموم النص القرآني على النحو الذي رأيت» بناء على ما استند إليه من دليل قوي. 

وأبين دليل على ذلك» أن الرسول بيا قد طبق الآية على عمومها في أرض خيبرء 
ولم يؤولهاء كما فعل عمرء وليس من تفسير لذلك» سوى أن ظروف الدولة في عهد 
الرسول 95 كانت تختلف عن ظروفها في عهد عمر» بدليل استدلال عمر نفسه على ما 
ذهب إليه من رأي"" أصر عليه. 

ثالثاً : أن التأويل لم يكن قاصراً مجاله على النصوص الذي يعتريها خفاء» بل نراه 
يتناول النصوص الواضحة والظاهرة» مما يقطع بأن التأويل لا يعني التفسير والإيضاح 
للألفاظ والصيغ؛ لأنها واضحة في موضوعنا كما ترى» وإنما يتعلق بالمعنى» يحدده 
ويبين مراد الشارع منه. 


( المراجع السابقة. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ١‏ 


رابعاً: هذا التحليل الأصولي لاجتهاد عمر برآيه الذي اتخذ صورة من صور 
التأويل» يشير إلى أصل عام وهام في الوقت عينه» هو تقديم المصلحة العامة 
الحقيقية» على المصلحة الخاصة للغانمين التي تقررها عموم الآية» في القدر الذي 
وقع فيه التعارض بینهما؛ وهو العقار؛ لأن مصلحة الدولة الناشئة كانت تقتضي رصد 
مورد مالي دائم» يغطي نفقات حمايتهاء ودعم قوتها تجاه أعدائهاء كما يقوم بالوفاء 
بحاجة الضعفای بل وبما يقتضيه مستقبل الأجيال القادمة۲. 


على أن مصلحة الغانمين قد روعيت» بجعل حقهم في المنقول» فلم تهدر بالكلية . 

هذاء وتقديم مصلحة الأمة فيما هو مورد مالي دائم» على المصلحة الخاصة 
للغانمين في ذلك» لا يهدر حق الغانمين بالكلية» بل جعله في المنقول» وهو نوع من 
التوفيق. 

وهكذا نرى أن المجتهدين بالرأي من كبار الصحابة» تصرفوا في معنى النص على 
ضوء من الأصول العامة في الشريعة ومقاصدها الأساسية التي فهمت من نصوصها 
جملة» وحددوا مراد الشارع من النص» الجزئي محتمًا بظروفه في التطبيق على أساس 
من روح التشريع العامة. 


خامساً: إن ما يؤخذ من الاجتهاد بالرأي في هذه المسألة على منهج التأويل حتى 
في النصوص الواضحة في عهد الصحابة» أن حكم المسألة الجزئية أو الفرعية ينبغي 
ألا يتناقض مع كلي الشريعة في جميع ظروف التطبیق؛ إذ الشريعة في جملتهاء كل 
متسق لا تتناقض جزئياته مع كلياته وقواعده العامة”". 


(۱) راجع حوار عمر بن الخطاب َي واستدلاله» في كتاب «الخراج» لابي يوسفء «كتاب الأموال» 
لابي عبيد» كتاب «المدخل» للدواليبي انظر تعلیقاته. تلك المراجع التي أشرنا إليها سابقاً. 

(؟) «محاضرات في أصول الفقه الإسلامي» ‏ باب التأويل ‏ ص ۲۱۳ - ص2556 للشيخ مصطفى شلبي - 
طبع بيروت - ۱۳۸۹ھ 1959م. 
ومن القواعد العامة : «لا ضرر ولا ضرار» وقد لاحظ المشرع هذه القاعدة في كل تشريع وتطبيق » فهي 
تقيد جميع النصوص» ولا سيما إذا أفضى تطبيق نص جزئي فرعي في ظرف من الظروف إلى ضرر عام = 


1١45‏ المناهج الأصولية 


يقول الشيخ مصطفی شلبي : «إذا وجد في النصوص الشرعية ما يتنافى ظاهره مع 
المبادی الشرعية» والقواعد الكلية» فإنه يؤول ذلك النص بما يتفق مع تلك المبادئ 
والقواعد؛ لأن هذه الشريعة ليس من سماتها التخالف والتناقض»'. 

وبذلك كان التأويل من أهم مناهج الاجتهاد بالرأي الذي يعالج هذا التناقض» 
وللرأي مجال واسع في هذا الصدد وهو ما أدركه بعض الباحثين المحدثين بقوله: 
«والتأويل باب من أبواب الاستنباط العقلي قويم)”". 

سادساً : أن التصرف في معنى النص بالتأويل» على نحو يصار فيه إلى صرف المعنى 
الظاهر المتبادر من النص إلى معنى آخر» يعضده دليل قوي» يجعل هذا المعنى الذي 
يؤول إليه النص هو الراجح في نظر المجتهد» نما هو تصرف فيما يحتمله النص بوجه 
من وجوه دلالته » أو من وجوه احتمالاته» فالعام يقبل التخصیص. والمطلق يقبل 
التقييد» واللفظ يصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي» ذلك معهود في اللغة» 
وفي عرف الشرع(۰۳ وعرف الاستعمال أيضاًء وهذا هو التأويل القريب المقبول* 


= آو راجح وذلك مما تنبو عنه روح التشریع العامة» ویجب التأويل للتوفیق بين هذا الجزئي» وبين 
مقتضی كليات الشريعة» ولا شك أن إهدار المصلحة العامة ضرر كبير يربو على المصلحة الخاصة 
ورعايتهاء الأمر الذي لا يتفق وما تقتضيه القواعد العامة في التشريع. 
هذاء وقد استخلص العلماء قواعد عامة فقهية مستقاة من نصوص جزئية لا تحصى » تعتبر منهجا قويما 
للتأويل تحدد مفاهيم التصوص في منطقها اللغوي على أساسهاء أو بالأحرى تحدد إرادة الشارع من 
معاني تلك النصوص على ضوء تلك القواعد. 
ومن مثل ما ذكرنا من هذه القواعد تجنباً للتناقض : (الضرر الخاص يتحمل في سبيل دفع ضرر عام)؛ 
وقاعدة (المصلحة العامة مقدمة)» وقاعدة (تصرف الإمام على الرعية منوط بالعصلحة) ؛ وکلها أدلة ينهض 
على أساسها تأويل النصوص على نحو لا تتناقض أحكام النصوص الجزئية مع كلي الشريعة وروحها العامة. 
راجع «الموافقات» للشاطبي: (۱/ ۰۳۹۰ و«الأشياه والنظائر» لابن نجيم: (۰)۱۲۲/۱ وامجلة 
الأحكام العدلیة» - مادة ۰۲ واقواعد الأحكام» لابن عبد السلام: (۱/ ۱۲۲). 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(۲) «أصول الفقه» للشیخ أبي زهرة ص‌۱۳۸. [طبع دار الفکر العربي بالقاهرة: ۵۱۳۷۷ ۱۹5۷م]. 

۳ «إرشاد الفحول» للشوكاني : ص۱۷۷. [طبع مصطفی البابي الحلبي: ۵۱۳۵۲ ۱۹۳۷]. راجع فيه 
شروط التأویل بوجه خاص. 


(4) راجم الراغب الأصفهاني في کتابه «مفردات القرآن!» وتقسیمه التأويل إلى نوعین : مقبول ومستکره = 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ۱:۷ 


وبذلك لم یخرج الامام عمر في تأویله للنص عما هو معهود في اللغة» وفي عرف 
الشرع» وإن كان لم يأخذ بمنطق اللغة وحده» وهو «العموم» في موضوعنا هذا. 

سابعاً : إن الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل» بالاستناد إلى روح التشريع» أو 
إلى المصلحة العامة» قد جرى فيما فيه نص» بل فيما فيه نص واضح. مما يقطع بأن 
الاجتهاد بالرأي لا يقتصر مجاله على ما لا نص فيه. 

ويؤكد ابن تيمية وقوع «التأویل» عند السلف بهذا المعنى إذ يقول: (إن التأويل في 
لفظ السلف له معنيان: آحدهما"*: تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو 
20 

التأويل في عهد الصحاية 

تناول الأعمال التي صدرت عن الرسول يك بیان نتشریع: 

لم یقتصر التاویل في عهد الصحاية علی التصوص» بل تناول الاعمال آیضاً 
ذلك لأن السنة نفسها - بما هي أقوال وأفعال وتقریرات صادرة عن المشرع» وهو 
الرسول بي - یتناولها التأویل» كما یتناول آقواله سواء بسواء؛ لأن العمل أو الفعل 
غالباً ما يكون تطبيقاً لحکم أو تفصيلاً وتبييناً لمجمل؛ بتطبیق ذلك فعلاً. 

ففي الوضوء مثلاً» قد روي أن النبي ية قد توضأ مرة» ومرتين» وثلاثاً» وأشار 
الإمام الشافعي ذه إلى أن اختلاف المجتهدين في أحكام الوضوء مردّه إلى اختلافهم 


في تأويل أفعاله یا فيه» فأولها کل حسب اجتهاده برأيه» من حيث كونها مفروضة أو 
37 


= وبيانه لصور التأويل ومجالاته. حتى تناول الأصول والعقائد» كما في المتشابه» وتناول الادب 
واللغت وان كان قد اتخذ من المیدان الفقهي المجال الواسع. 

(۱) «الإكليل في المتشابه والتأویل» لابن تيمية. 

(۲) أما المعنى الثاني فيقول فيه : إنه الكلام نفسه» فتأويل الأمر بالصلاة» نفس الصلاة» أي: المأمور به 
وامتثاله» وهذا المعنى لا يتصل بموضوعنا. 

(۳) القرآن الكريم قد استعمل كلمة التأويل في مجرد التفسير للنص» وبيان معناه» كما في قوله تعالی : عمل 

یرون إلا اوی بوم ياق ويلم يول الت مو ين لد بت زل وا بالْحَوّْ4 [الأعراف : 07]. 


المناهج الأصولية 


مسالة التسعير الجبري لأثمان المبیعات 


النصوص التي تتعلق بالتسعير جاءت بها السنة» ولم يرد شيء من ذلك في القرآن الكريم » 
وهذه النصوص واضحة الدلالة على حكم التسعير الجبري» وأنه غير جائز» ومن ذلك : 


١‏ -روى أبو هريرة أن وتخا اء فقال: يا رسول الله ! سغر ! فقال: «بل أَدُْعُوا) 


ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سرا فقال: ال الله يحض وَيَرْكَعُ وإِنّي لازجو آن 
أَلْقَى ا ویس الخد عندي ملم . 

"وعدت فين بل سالك أن الاس قالواه بارس لفاغ ال مس از 
فقال رسول الله ل : «إنَ الله هو المسَمَ القابضٌ البایظ الرّازق. وإِنّي لزجُو آن 
َلْقَى الله ویس أحد يكم يطالبني عم في دم ولا مال 

فالنصوص التشريعية واضحة الدلالة على أن التسعير الجبري مظلمة في المال» 
والرسول 5 يرجو الله تعالى ألا يقع في مثل هذه المظلمة» ويسوي الرسول ية بين 
مظلمة التسعير ‏ بما هو اعتداء على المال ‏ ومظلمة الدم» وهو القتل بغير حق» 
فكلاهما ظلم» والظلم محرم» فالتسعير الجبري محرم. 


= على أن القرآن الكريم قد استعمل لفظ التأويل أيضاً بما ینب عن صعوبة مسلكه لما يحتف بالمؤول من 
غموض؛ كما في رؤى الاأحلام: لطا تأویل یی ين تل [يوسف: ۰ واستعمل في «المتشابه» 
لتبيين المراد منه: وما یشم ههلا َل في الیلره [آل عمران: ۷]ء واستعمل كذلك فيا 
كان من شأن موسی مع الخضر 864 : فلك تأریل ما ر لمع سا4 [الكهف: ۲ وهذه 
الاستعمالات تدل على وعورة مسلكه» ومشقة اللجوء إليه؛ لما يفتقر إليه من إعمال الفكر. 

(۱) أخرجه أبر داود: ۳4۵۰ وأحمد: ۲ وإسناده صحيح . 


(؟) آخرجه آبو داود: ۳۶۵۱ والترمذي: ۰۱۳۱۶ وابن ماجه: ۰۲۲۰۰ وأحمد: ۰۱4۰۵۷ وإستاده 
صحيح . اسيل السلام»: (۲۵/۳). 


حقيقة التأويل في عهد التابعین ۱:۹ 


ونعرض عليك الآن صوراً من الاجتهاد بالراي على منهج التأویل في فقه هذه 
المسألة» عند التابعين وغيرهم من المتأخرين ؛ ولکنا سنعرض أولاً لوجهة نظر الامام 
الشوكاني التي فصلها بالأدلة» ولم يجنح إلى التأويل. 


موقف الإمام الشوكاني 


يقول الإمام الشوكاني : «إن الناس مسلطون على أموالهم» والتسعير حجر عليهم» 
والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمین» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص 
الثمن» أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل المران» وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم» وإلزامٌ صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به» منافٍ 
لقوله تعالی : ۳ أن تکرک یره عن راض ان [النساء: ۳۵ أي: لمبداً 
الرضائية في العقود. 

رأينا في هذا الاجتهاد: 

إن الامام الشوكاني یری - كما هو واضح - عدم جواز التسعیر» ویعلل ذلك» أن 
البيع والشراء» تتقایل ۳" فيه مصلحة فردية مع مصلحة فردية آخری» وکلاهما على قدم 
المساواة في الاعتبار شرع فليست مصلحة المشتري ارام اد 0[ 
مصلحة البائع بإغلائه» فيجب أن يجتهد كل من المشتري والبائع لمصلحة نفسه؛ لأنه 
أدرى بهاء والدولة يجب ألا تتدخل للتسعير؛ لأنٌ في ذلك ترجيحاً لإحدى 
المصلحتين الفرديتين على الأخرى» بدون مرجح» وهو تحكم وظلم بل يجب 
التمكين لهما. بإعطائهما حرية المساومة» أو حرية التعاقد» وهذا مبني على أصل 
الحرية العامة» أو أصل الحل العام بتعبير الفقهاء المسلمين . 

وان يرى الإمام الشوكاني» أن إجبار البائع على أن يبيع سلعته بسعر معين» 
یتنافی ومبداً الرضائية في العقود. وهو المبداً الذي آرساه القرآن الکریم؛ وجعله 
أساساً في حل تبادل العوضین كما ذكرناء فاذا انتفی الرضا بالاجبار افتقد العقد 


(۱) «نیل الأوطار»: (۲۳۰/۵). 
(۲) تقابل الامران: تعارضا. 


۱۵۰ المناهج الأصولية 


أساس انعقاده, وأصبح باطلاًء والباطل لا یترتب عليه آثر؛ لأنه غير موجود شرعاً» 
وحينئذ» لا يحل لأحد أن يمتلك مال أخيه على أساس المعاوضة الاجبارية بالتسعیر» 
ولهذاء كان التسعير غير جائز» وهو ما جاءت به السنة. 

على أن الإمام الشوكاني عمم الحكم ‏ وهو عدم جواز التسعير ‏ في جميع 
الأحوال» فلم يفصل» ولم يفرق بين حالة الرخص أو الرخاء» وبين حالة الأزمة أو 
الغلاء» كما لم يفرق بين حالة ما إذا كانت السلع موجودة في السوق» أو من إنتاج 
البلاد» أو مستوردة من الخارج. 

وخلاصة فقهه في المسألة» أنه يقوم على المبادئ التالية: 

أولاً: مبدأ حرية التعاقد والتملك القائم على مبدأ الرضائية. 

ثانياً: مبدأ حرية التصرف في حق الملكية (الناس مسلطون على أموالهم). 

الب : أن المسألة تتعلق بالمصالح الفردية المتقابلة» وهي على سواء في الاعتبار» 
وترجيح إحدى المصلحتين على حساب الأخرى» ظلم ينبغي ألا يصار إليه» ولهذا 
حرم التسعير. 

هذا هو التوجيه الاستدلالي الفقهي الذي يقوم عليه حكم الحديث كما عرضه 
اجتهاد الإمام الشوكاني. 


موقف التابعين من الحديث وتأويله 


غير أن موقف التابعين» لا أئمتهم » من مثل سعيد بن المت" وربيعة بن 
عبد الرحمن "آگ ويحيى بن سعد الأنصاري» يختلف عن موقف الإمام الشوكاني» في 
استدلاله واجتهاده بالرأي. 


(۱) إمام مدرسة الحديث في المديئة» كان متشدداً جدًا في اعتماد «النقل» أساساً للاستنباط الفقهي» ولا 
یمیل إلى الاجتهاد بالرأي» ولکنه مع ذلك كان مجتهداً برأيه في نص الحديث المتعلق بالتسعير كما 
رآینا. 

(؟) ویسمی ربيعة الرأي» وهو شيخ الإمام مالك لأنه كان یجنح إلى الاجتهاد بالرأي» وقد تأثر به الامام 
مالك في فقهه. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ۱۱ 


فذهب هؤلاء الأئمة من کبار فقهاء التابعین؛ إلى «جواز التسعير» في کل ظرف 
تقتضي المصلحة العامة الحقيقية ذلك. 

وأنت تلمح منشأ الاختلاف في وجهات النظر في التعلیل والتوجیه الاستدلالي» 
فقد قام فقه المسألة عند هؤلاء الأئمة على آساس أن هناك تعارضاً بين مصلحة 
التجارء ومصلحة الامت والأولن مت عام بفریق من الناس» والثانية مصلحة 
عامة المسلمين» لا على أساس مصلحتين فرديتين» وينبغي أن يُفهم الحديث ويؤول 
معناه - ولو كان واضحاً ‏ في ضوء ذلك» حتى لا يتناقض حكم جزئي في مصلحة 
معينة» مع أصل كلي عام» وهو وجوب رفع الضرر العام عن الآمة. 

فقالوا بوجوب تأويل الحديث على النحو الاتي : 

إن الرسول بي لم يجز التسعير في حالة معینة» وهي الحالة التي كانت لا تقتضي 
التشعين» > بأن لم يكن تدخل من التجار في في السير التلقائي الحر للأسعارء وعلى هذاء 
فحكم الحديث لا يعم جميع الحالات. 

أما في حال تدخلهم في السوق» حتى ارتفعت أسعاره بسبب منهم» كاحتكار 
السلع مثلاً» a‏ فاحشاً فان التسعير يصبح في مثل هذه الحالة 
واجباً لا جائزا نحسب؛ لانه ن طریقاً لرفع الظلم» ولیس في الحدیث ما ينافي 
المصیر إلى هذا الحکم. 

وهذا معنی قول هولاء الأئمة: إن عدم جواز التسعیر في الحدیث مفهوم. ومعلل 
«بعدم وجود ما یقتضیه». أما إذا وجد ما يقتضي التسعیر على النحو الذي بینا؛ فإنه 
يصبح حينئلٍ واجبا , 
وهذا ما ذهب إليه الامام مالك أيضاً وغیره من الفقهاء. 
يقول الإمام الباجي في شرحه على «موطأ» الامام مالك» في توجیه الاستدلال 


)۱( «الموطأ» أول موف رن فيه الفقه الإسلاميء وهو للإمام مالك وله وضعه بطلب من الخليفة 


۱۰۲ المناهج الأصولية 


على جواز التسعير الجبري: «ووجهه”'' ما يجب من النظر في مصالح العامة - مصلحة 
الأمة ‏ والمنع من إغلاء السعر علیهم؛ والإفساد عليهم» وليس يُجبر الناس على 
البیع» وإنما يمنعون بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة 
فيه للبائع والمبتاع» ولا يمنع البائع ربحاء ولا يسوّغ منه ما يضر الناس». 

ففي اجتهاد هؤلاء الآئمة» أن فقه المسألة يقوم على أساس أن التعارخ واقع بين 
المصلحة الخاصة - مصلحة التجار - والمصلحة العامة» وأن الاضرار بالمصلحة العامة 
ناتج عن تدخل التجار وتلاعبهم في الأسعارء وهو ظلم» ورفع الظلم واجب. بل هو 
من حكمة تشريع الحديث نفسه. 


فتأويل الحديث إذنء أنه لا يجوز التسعير على التجار في حالة ما إذا لم يكن 
منهم تدخل في إغلاء الأسعارء بأن كان غلاء الأسعار تلقائيّاء لازدياد عدد السكان» 
أو قلة المعروض من السلع كما يقول ابن تيمية وابن قيم الجوزية ۳ فالتسعير على 
التجار حينئذ يكون ظلماً بالنسبة إليهم» والظلم يجب رفعه بأية وسيلة. 

أما إذا كان التجار هم الظالمين» فيجب التسعير عليهم إذا تعين طريقاً لرفع الظلم 
عن الأمة؛ عملاً بحكمة تشريع الحديث نفسهء وهو رفع الظلم حیثما وقع» وأيّا كان 
شش و 

وخلاصة فقه المسألة يتبدّى فى المبادی الاتبة: 


۶ 4 ع 9 

أرلا: إن مدا ارخ ائية مراعی ‏ فالتجار لا یرون على البيع » وانما یمنعون من 

)١(‏ ووجه جواز التسعير الملزم. 

(0) «المنتقى»: (۱۸/۵). 

(۳) «الحسبة» لابن تيمية : ص ۱۷ وما بعدهاء و(الطرق الحکمیة؟ لابن قيم الجوزية: ص8١"‏ وما بعدهاء 
وراجع موّلفنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» ص1۲ طبع جامعة دمشق - 1185ه - ۱۹۲۷م. 
هذاء وقد أفاض الإمام ابن تيمية في کتابه «الحسبة»؛ وابن قيم الجوزية - تلميذه ‏ في كتابه «الطرق 
الحکمیة» - في بحث التسعير» وبينوا أنواعه بحسب الظروف» فقالوا: منه ما هو واجب» ومنه ما هو 
جائز» ومنه المحرم. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ۱۳ 


الزيادة في الأسعار. والمغالاة فيهاء أو بالأحرى یمنعون من الظلم» كما لا منعون 
ربحاً معقولاً» توفيقاً بين مصلحتهم الخاصة ومصلحة الامة في حصولها على السلع 
الضرورية بسعر معقول. 

ومصلحة الأمة كما علمت» تجسد العدل في الاسلام؛ شين أن نا تفهم النصوص 
وتطبق في ضوئها. 

على أن المصلحة العامة ترد قيداً على مبدأ الرضائية» ولهذا يقول الإمام ابن 
تيمية: «لا بد في العقد من رضا المتعاقدين”'' وموافقة الشرع». 

ثانياً: أن التسعير تعيّن تدبيراً تشريعيًا واجباً للتوفيق بين المصلحتين المتعارضتين 
دون |هدار لاحداهما علی حساب الاخری؛ أن کلا منهما تجب رفافه باعتبار أن 
الشريعة تستهدف في تشریعها المصلحة الفردية» والمصلحة العامة على سواء» كما 
ذكرناء وترى أن العدالة تتمثل في اعتبار كل منهما وأنه لا يصار إلى إهدار 
المصلحة الخاصة إلا عند استحالة التوفيق بينهماء وقد أمكن التوفيق هناء وأشار إليه 
الباجي بقوله: «ولا يمنع”” البائع ربحاء ولا یسوغخ* له منه ما يضر الناس». 

فالعا : آن تاريل الحدیث بما إذا لم يكن تدخل من العجار مفهوم من حكمة 
تشريع الحديث التي آشار إليها الرسول كَل كله بقوله: «وآرجو أن لق الله ول لأَحدٍ 
عِنْدِي ملع *. 

فمراد الشارع من الحدیث «رفع الظلم عن التجار» حتی إذا كان الظلم واقعاً 
منهم وجب أن یمنعوا أيضاً من التسبب فيه عن طریق إغلائهم للأسعار» وذلك 
بالتسعير الجبري الذي يعتبر جوازه بل وجوبه متفقاً مع اروح النص وهدفه»» وان كان 
يخالف ما يستفاد من ظاهر الصيغة في منطقها اللغري المحض. 
)١(‏ «الفتاری»: ("/ "١‏ 14). 
(۲) راجع ص۲۰ وما بعدها من هذا الکتاب. 
(۳) أي: لا يمنع الإمام أو رئيس الدولة في تشريعاته البائع ربحاً معقولاً . 
() أي: لا يجيز الإمام للبائع أن يضر بالناس. 


)٥(‏ أخرجه أبو داود: 2740٠‏ وأحمد: ۸66۸ من حديث أبي هريرة. 


۱۵ المناهج الأصولية 


رابعاً أن الدليل الذي استند إليه الاجتهاد بالرأي في تأویل الحدیث یعتمد على 

أولهما : حكمة التشريع رهي ردم آلنص. 

ثانيهما: القراعد العامة في التشريع القاضية بوجوب رعاية المصلحة العامة 
والتوفيق بينها وبين المصلحة الفردية عند التعارض ما أمكن. 

2 sit و‎ 3 5 7 7 : 

وفهم النصوص وتطبيقها يجب أن يكون في ضرء ذلك كله . 

خامساً: أن الاضرار بالمجتمع ممنوع » باي وسيلة من الوسائل وبذلك تقید 
جميع نصوص الشريعة؛ إذ الا صَرْرٌ ولا ضرار؛۳" بل يقيد مبدأ الرضائية في العقرد 
بهذا الأصل العام. 

وعلى هذاء لا يجوز تطبيق نص جزئی على ظاهره» ادا ترتب عليه فی طرف من 
الظروف - إهدار المصلحة العامة؛ إذ لا يتصور التناقض بين جزئيات الشريعة وأصولها 
العامة كما ذکرنا, 

سادساً : أن موقف أثمة التابعين في اجتهادهم بالرأي؛ وتأويلهم لمعنى الحديث» 
انیا كان على ضوء من روح التشريع العامة» وحكمة تشريع الحديث نفسه. 

هذاء ومتابعة الفقه المالكي والحنبلي لهذا الاجتهاد في التأويل» يترتب عليه نتائج 
أثر في إلقاء الضوء على الأساس العام الذي انبققت منه الحقوق جميعاً في الشريعة. 

فالمالکیف يحددون الربح» دلا يملع البائع ربسا أي : عاد معقولاً. ویمنم من 
الإضرار بالناس» عن طريق المغالاة في الربح. 

وفي هذا تتعارض الشريعة من حيث الأساس مع المذمب الفردي الذي يذهب إلى 
حرية نشاط الأفراد الاقتصادي دون قبدء وإلى أن الغاية من الفانون إفساح المجال 
أمام الأفراد لتأثيل الثروات بأي طريق كان ولو أضر بالغير من الأفراد أو المجتمع. 


9 «المدخل إلى أصول الفقها للدكتور معروف الدواليبي: ص۸۱ 


(؟) أخرجه أبن ماجه: ۰۲۳6۱ وأحمد: ۰1۸1۵ من حديث ابن عباس؛ وهو حسن. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ۱9۵ 


أما الشريعة الإسلامية» فتعتبر أن الغبن الفاحشء والتغرير» أو التدليس» 
واستغلال الأزمات الاقتصادية أو افتعالها عن طريق الاحتکار: والتحكم في 
الأسعارء كل ذلك مناف للعدل؛ لأنه ضار بالمصلحة العامة؛ ولهذا يقول الإمام 
مالك: «ولا یسوخ - أي: الامام للبائع ما يضر الناس*. وتخصص كلها من الحل 
العام» وهذا أهم أنواع التأويل. 


)0( راجع مؤلفنا في الاحتکار والتسعير ص٤‏ وما بعدها ‏ طبع جامعة دمشة, ۱۵۷۵ 


۱9۹ المناهج الأصولية 


ثالثا : خصانص التأویل عند الصطبة والتابعین: 


بدا لنا من صور الاجتهاد بالرأي الذي اتخذ منهج «التأويل» والتي عرضناها 
تفصیل وتحلیل أصولي» أن حقيقة التأويل عند الصحابة والتابعین یتسم بما يلي : 

۱ - أنه یتعلق بالمعاني لا بالألفاظ» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنی آخر 
تحتمله الصيغة بدلیل. 

۲ آنه یستند إلى أدلة من الشرع مما يلي : 

أ - نص» كما رأينا في مسألة الحامل المتوفی عنها زوجها. 

ب ‏ المصلحة العامة» كما رأينا في امتناع عمر وله عن تقسيم آراضي العراق بين 
الغانمين » حيث اجتهد برآیه في تأويل الآية فخصص عمومهاء وجعله قاصراً على المنقول. 

ج - الاجماع: لأن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وافقوا عمر وله على مجتهده 
بعد حوار طویل. 

د حكمة التشریع التي هي روح النص المسيطرة على حكمه» كما في حدیث التسعیر. 

وهي كلها أدلة صحيحة ازدادت قوة فکانت مرجحة. 

”أنه تأويل يتحرى «رادة الشارع» في معنی النص» وفي تطبیقه أيضاً» محتمًا بظروفه. 


م )ای ۱ 


E الفا ین ما ها الیو واه شاعو رامین‎ E 
أنه منهج من مناهج الا جتهاد بالرأي» أو باب من أبواب الاستنباط العقلي قوي‎ 
یتسم مجاله لیشمل التصوص الواضحة؛ لانه یتعلق بمعاني هذه النصوص كما رآیت.‎ 
وهذا ما یتفق تماما مع ما استقر عليه البحث الأصولي عند الخالفین» بعد الامام‎ 


)0 «أصرل الفقه» للشیخ أبي زهرة: ص۱۲۸ 


حقيقة التأویل عند الاصولیین القدامی والمحدنین ۱5۷ 


رابعا : حقيقة التأویل عند الأصوليين القدامی والمحدئین: 


یقول الامام الغزالي في کتابه المستصفی : «إن التأویل عبارة عن احتمال یعضده 


دليل» يصير به آغلب على الظن من المعنی الذي يدل عليه الظاهر»*. 


ويقول بعض المحدئین في تعریفه أصوليًا : «اخراج اللفظ من ظاهر معناه» إلى 


معنی آخر یحتمل ولیس هو الظاهر ف 


ولکن هذا التعریف الأخیر فیما يبدو قد أسقط قيداً هامّا فى التعریف» وهو 


«الدليل" الذي یعضد ذلك الاحتمال؛ لان مجرد الاحتمال غير كاف في صحة 


التأويل كما سنری. 


(1) 


افق 
(۳( 


«المستصفی» للامام الغزالي : ص‌۰۱۲۸ طبع مصطفی البابي الحلبي ۵۱۳۵۲ 2۱۹۳۷ - الطبعة الأولى. 
وانظر في هذا المعنی «الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي : (۷:/۳). 

ثم يقول الامام الغزالي : «ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز؛ وكذلك 
تخصيص العام» برد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز» أي: من العموم إلى الخصوص - المرجع السابق. 

والواقع أن أكثر ما يقع التأويل في اللفظ العامء وتأويله إنما يكون بتخصيصه على أساس من دليل 
يحدد إرادة الشارع في الخصرص. 

لكن التأويل يشمل أيضاً التخصيص من الإباحة الأصلية؛ وهي لازم لقرله تعالى : «حَلقٌ لَكُم تا في 
آلارزض جییکاگه [البقرة: ]۲٩‏ إذ يستلزم معنى هذه الآية الحل العام» فهو من اللوازم العقلية للنص» 
كما سيأتي بيانه وتفصيله. 

هذاء وقد جرى الأصوليون في تعريفاتهم على بیان المعنى اللغوي للاصطلاح أرلاً» فالتأويل لغة تبيين 
مصير الشيء وما یرجم إلیه» كقوله تعالى : فان لعف کی فردوه بل أنه سول إن كم تون يله 


ووو یر 


الوم ار ديك عي وَلَحْسَنٌ تارب [النساء: 54] أي تبييناً لمصيره وحكمه» ثم تحديده أصرليًا. 
«أصول الفقه» للشيخ أبي زهرة: ص "1. 

إن المؤلف قد تحدث عن الدليل في الشروط» لكنه أورد «التعريف» خلواً من هذا القيد الهام كما ترى. 
«أصول الفقه» الشيخ أبي زهرة: ص178. 


۱۸ 


المناهج الأصولية 


خامسا: تعريفنا للتأويل'' : 


التأويل هو: تبيين إرادة الشارع من اللفظ بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه. 


إلى معنى آخر يحتمله. بدليل أقوى يرجح هذا المعنى المراد. 


تحلدل التعریف: 


نقصد «باللفظ» ما 1 ٠‏ أن يكون لفظاً ES‏ أو عانًا أو مطلقا فإن 
هو أعم من ۱ 


دلالة کل من هذه الألفاظ على معناه الذي وضع له دلالة قطعیة. 


ومع ذلك» فان الخاص يصرف عن معناه الحقيتي إلى المعنی المجازي بدلیل» 


واللفظ العام یصرف عما يفيد ظاهره من العموم إلى الخصوص بدلیل» واللفظ 


۹ 


زره 


(۳( 


كل هذه التعاريف واردة في تأويل النصوص التشريعية التي یستنبط منها أحكام فقهية» ولیست واردة 
على النوع الآخر. وهو التأويل الاعتقادي المتعلق بالمتشابهات» لأن هذه الآيات يؤول ما ورد فيها 
من ألفاظ على نحو يتفق مع تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات كما بيّنا آنفاً. 

هذا على القول بأن التأويل الاعتقادي مما يعلمه الراسخون في العلم» وهو لا يعدو أن يكون نوعاً من 
صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. «أصول الفقه) الشيخ أبي زهرة: ص78١.‏ 
اللفظ الخاص في عرف الأصوليين: هو اللفظ الذي وضع وضعاً واحداً» للدلالة على معنى واحد 
معلوم على سبيل الانفراد» أو للدلالة على كثير محصور سراء أكان لشخص معين» كأسماء الأعلام 
مثل محمد وعلي» وزید؛ آم كان موضوعاً للنوع؛ مثل رجل وامرأة» أم للجنس» مثل لفظ «إنسان». 
فمن حيث معناه. هو خاص بهء لأنه وضع لهذا المعنى على سبیل الانفراد لا الاشتراك» وان كان لهذا 
الجنس أنواع کثبرق تندرج تحته» مثل الإنسان العربي أو الانجليزي. 

فهذه الألفاظ خاصة من حيث الحقيقة والماهية التي وضع لها اللفظ ولو كان يندرج تحت هذا المعنى 


الخاص أنواع وأفراد كثيرون» والكثير المحصور كأسماء الأعداد. «أصول السرخسی»: (۱۲۸/۱) 
وما بعدها. 


دلالة العام على شموله لجميع أفراده قطعية عند الحنفية» خلافاً للشافعية» والمقصود بالقطعية هنا 
معناها العام؛ أي التي تحتمل احتمالاً ناشئاً عن دلیل» لا بمعناها الخاص التى لا احتمال فيها أصلاً. 


تعریفنا للتأویل ۱9۹ 


المطلق "؟ یصرف عن إطلاقه وشیوعه في آفراد جنسه» بتقييده» وتقلیل شيوعه» بدلیل . 
لکن المعنی المحتمل الذي يؤول إليه اللفظ معنی مرجوح؛ لأنه خلاف المعنی 

الحقيقي الظاهر المتبادر» ومع ذلك؛ فان دلیل التأویل الأقوى یْصیر هذا المعنی 

المرجوح راجحاًء أي: يغلب على ظن المجتهد أنه مراد الشارع» كما رجحه الدلیل. 


(۱) المطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه. مثل : کتاب» طالب» قانون؛ فاذا قلت : أعطني كتاباً 
مثلاً؛ فان الامتثال یصدق باعطائك أي کتاب من الکتب القانونية أو الفلسفية أو الانجليزية أو الادبیق 
لأنه لفظ يدل على فرد شائع حتی إذا قيدته بوصف معین» قللت من هذا الشیوع. فإذا قلت : أعطني 
كتاباً فلسفيًا مثلاً» فالامتتال لا يقع إلا بتخیره كتاباً فلسفيّاء لا أدبا أو قانونيا» واعطائه إياك» ومکذا. 
«أصول السرخسي»: (۱۳۸/۱) وما بعدهاء «مرآة الأصول بحاشية الأزميري» : (۱۳۳/۱) وما بعدها. 


۱۹۰ المناهج الأصولية 


سادسا : مجال التأویل 


یتحدد مجال التأویل الأصولي بما دون «القتطعیات, 


لا مجال للتأويل الأصولي کمنهج للاجتهاد بالرأي في «القطعیات» بالمعنی 
الخاص "۰ من الأصول والقواعد التشريعية العامة المحکمت. أو القواعد الفقهية التي 
ثبتت باستقصاء الأحکام الجزئية: وتلقاها الائمة بالقبول والعمل؛ أو الأحكام 
المعلومة من الدین بالضرورة والبداهة؛ لأنها «الأساسيات» التي تقوم عليها الشريعة 
ویتکون منها النظام الشرعي العام» ومنها «المفسّر والمحکم» لأن إرادة الشارع فیها 
واضحة بينة» وبصورة قاطعة لكل احتمال أصاة”". 

وعلى هذاء فإن التأويل مجاله - كما يقول الإمام الشوكاني - آغلب الفروع”". 

فالظاهر والنص يشملهما مجال التأويل. 


هذاء ومجال التأويل في «المجمل» محدود» وذلك في حالة ما إذا لم يفسر من 
الشارع تفسيراً شام وقد بينا ذلك آنا . 


آما المجمل المفسّر بدليل قاطع فلا مجال فيه للتأويل بداهة. 


)١(‏ نقصد بالقطعي بالمعنى الخاص» ما لا احتمال فيه أصلاً: بخلاف القطعي بالمعنی العام» فهو ما ليس 
فيه احتمال ناشئ عن دليل» حتى إذا نهض بالاحتمال دليل» أمكن تأویله» فلا تنافي بين القطع بالمعنى 
العام رالتأويل» وسنفرد بح مستفيضاً اللتفسير الاصولي». 

(۲) على أنه لا يعنينا في بحث التأويل الأصولي كمنهج للاجتهاد إلا ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية. 
وأما التأويل «الاعتفادي» فلا علاقة له بعلم الأصول» وإنما مجاله «علم الکلام» ومن ذلك تأويل 
«المتشابه» كما أسلفنا. راجع بحث «المفسر) و «المحكم» ص٩1‏ وما بعدها وص 00 وما بعدها. 

(۳) «إرشاد الفحول»: ص۰۱۷ 

(4) راجع ص۸۷ من هذا المؤلف ‏ المجمل المؤول. 


مجال التأویل ١5١‏ 


وأما الخفي فدلالته على معناه واضحتة لا لبس فیها ولا ابهام» وإنما الخفاء في 
تطبيقه على بعض أفراده لعارض» وهذا لا يندرج في التأويل بالمعنى الأصولي. 

وأما المشكل. فقد بسطنا القول في الإشكال الناشئ عن التعارض الظاهري في 
النصوص. 

وبذلك لا يدخل في مفهوم التأويل.الأصولي «اللفظ المشترك» ذلك لأن 
«المشترك» هو اللفظ”'' الذي وضع لمعنيين فأکثر: وضعاً متعدداً على سبيل الحقيقة» 
فعند إطلاقه تتبادر معانيه كلها وتتزاحم على قدم المساواة» وترجيح أحد هذه المعاني 
بقرائن خارجية على أنه المعنى المراد للشارع ليس صرفاً للفظ عن معناه الحقيقي 
الظاهر المتبادر منه» إلى معنى مرجوح بدليل يصيره راجحاًء بل معانيه كلها متساوية» 
وتعيين أحدها بالدليل لا يسمى تأويلاً إلا بالمعنى اللغوي لا الأصولي. 

وبذلك اتسع نطاق التأويل حتى شمل الظاهر والنص عند الحنفية. 


® ® @ 


)١(‏ وقد ضربنا مثالاً على ذلك» لفظ «العين» التي تطلق على كل من عين الماء» والعين الباصرة» 
والجاسرس» والذمب» وكلها معان حقيقية متبادرة من اللفظ على السواء: ولس تیا راجحا 
والآخر محتمل مرجوح» حتى تکون مجالاً للتأويل. 


المناهج الأصولية 


سابعا : أدلة التأويل 


التأويل ‏ بما هو احتمال مرجوح في الأصل - يفتقر إلى دليل يعضد هذا 
الاحتمال: ویصیره راجحاً على المعنى الحقيقي الظاهر المتبادر من اللفظ لغة» أو 
على ما یقتضیه أصل الحل العام في غالب ظن المجتهد. 

ومن هنا كان لا بد من أن يكون دلیل التأويل أقوى مما يقضي به أصل الوضع 
اللغوي» أو مما يقضي به أصل الحل العام الذي يستوي فيه الفعل والترك حتى يكون 
التأويل بترجيح أحد طرفيه قائماً على دليل أقوى» وبذلك يكون التأويل صحيحاً. 

وعلی هذا. یشترط في «الدلیل» اکن ميم معتبرا شرع يرشد إلى تحديد 
إرادة الشارع في النصوص المتعارضة» أو في النص الجزتي إذا تناقض مع أصل كلي 
في ظرف من الظروف؛ أو في التوسع في تطبيق النص تحقيقاً لمراده في أوسع مدى 
على ضوء من حكمة تشريع الحکم أو المعنى الذي استوجبه. 

وهذه الأدلة ينبغي أن تكون ثابتة نضّاء أو أرشد الشارع إلى أنها حجة في 
التشريع؛ إذ أحال عليها في القرآن الكريم لاعتبارها أصلاً في التشريع کالاجماع» أو 
مستمدة من روح النص» أو حكمة تشریعه» أو نهض بحجيتها سنن الشارع في 
التشریع» من وجوب إناطة الحكم بالمصلحة الراجحة وأكدها الاجتهاد بالرأي في 
عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعين. 

ويمكن أن نفصل أنواع هذه الأدلة فيما يلي : 

آولاً: النض التشريعي من القرآن الکریم أن الستة. 


(۱) آما السنة» فیشترط بعض المذاهب أن یکون الحدیث الذي یخصص الکتاب منواتراً أو مشهوراً لا 
آحاديًا: وخالف سائر الائمة رأي الحفية هذا. 


أدلة التاویل ۱۰۳ 


ثانياً: الاجماع. 


ثالثاً: قاعدة تشريعية عامة منصوص علیها في القرآن الکریم ۲۱ أو السنة(. 


رابعاً: قاعدة فقهية”" ثبت أن الشارع الحکیم قد لاحظها في جزئیات كثيرة لا 


تحصى» وتلقاها الأئمة بالقبول والعمل؛ وكانت أساساً لتفريعاتهم في الاجتهاد 
بالرأي» وهي مستخلصة من استقصاء الجزئيات في الشريعة. 

سا را O‏ 

سادساً: العرف العملي والقولي. 

سابعاً : حكمة التشريع أو الغرض الذي من أجله شرع الحكمء وقد یکون غرضاً 
اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو خلقيًا. 

ثامتا : القياس. 


تاسعاً: العقل الذي يعتمد على منطق الأشياء» وهو ما يسميه الأصوليون بالتأويل 
القرين: 


عاشراً: المآل الذي يفضي إليه تطبيق النص في ظرف من الظروف - وهو أصل 
عام في التشريع الاجتهادي» أو الاجتهاد بالرأي ‏ مقصود معتبر شرعاًء كما يقول 
الإمام الشاطبي : «أصل النظر في المآلات معتبر مقصود شرعاً» كما أسلفنا. 


(۱) من مشل قوله تعالى : وما جَمَلَ ع نی الزن ین ره [الحج: ۷۸] وقوله تعالى : لا ن تكرت 
تیه عن ترا یکره [النساء : ۲۹] وقوله تعالی : كايا لذت مث را بالمفورک [المائدة: ۱]. 
(۲) من مثل قوله 45: «لا ضرر ولا ضرار». 
(۳) من مثل قاعدة (الضرر الخاص يتحمل في سبیل دفع ضرر عام) وقاعدة: (الأمور بمقاصدها) 
وقاعدة: (الضرر یدفع بقدر الامکان). وقاعدة : (الضرر لا بزال بمثله). 
فهذه القواعد لم ينص عليها في القرآن الكريم أو السنة؛ وإنما استخلصت من جزئیات لا تحصی. 
(8) يقرر الأصوليون قاعدة : (المصلحة العامة مقدمة) «الموافقات» للامام الشاطبي : (۲۱۰/۵). 
(9) ویمکن أن نضرب مثلاً على ذلك یصور لما المآل المشروع الذي يبلغ مستوی الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة» الکذب - وهو قبیح لعينه ‏ منهي عنه» وموجب النهي هو الحرمة فطعاً. لأنه لفظ خاص» 
ومع ذلك یمکن أن یسقط موجبه هذا بالنظر إلى مآل هو مصلحة کبری معتبرة شرعاً» فیصبح مباحاًء بل 
واجباء وذلك في حالة «إصلاح ذات البین". 


1£ المناهج الأصولية 


وعن هذا الأصل تفرع مبدأ سد الذرائع» ومبدأ الاستحسان كمنهجين في الاجتهاد 
بالرأي. 

وفساد التأويل يتأتى من كونه لا موجب له أو لكونه مناقضاً لوحدة منطق 
التشريع» في قواعده العامة المحكمة» أو للأحكام المعلومة من الدين بالضرورة من 
النصوص القطعية. أو لكونه مناقضاً للمنطق اللغوي بالكلية» بان يكون تأويلاً بعيدا 
ES VT‏ ورك من و انال نها یکره 
الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل ملتزماً هذه الاصول(. 

لا يشترط في دلیل التأویل أن یکون قطعيًاء بل يكفي أن یکون ظنيًا 


وهكذا يبدو لنا أن «التأويل» تصرف في المعاني» لتحديد إرادة الشارع منهاء 
بدليل صحيح يرشد إلى ذلك» قطعيًًا كان أم ظنيًا. 


وليس أدل على هذا من أن حكمة التشریع - وهي ظنية "۳ تصلح دليلاً للتأويل. 
ومثل ذلك خبر الا والقياس. 


= هذاء وقد عبر شارح «مسلم الثبوت» عن السقوط هذا بالنسخ» ومعلوم أن لا نسخ في الأحكام الشرعية 
بعد وفاة الرسول ية » والأفضل أن يسمى تخصيصاً كما يقول الدکتور الدواليبي أو «تأويلاً ؛ كما 
رأيناه. 
لا يقال: إن التخصيص من عوارض العموم» والعموم ليس من مفهوم «الخاص» الذي يدل على معناه 
المعين على سبيل الانفراد قطعاًء ومنه صيغتا الأمر والنهي. لأنا نقرل : إن صيغة الأمر أو صيغة النهي 
وإن كانتا من صيغ الخصوص من حيث الدلالة» لكنهما من حيث التناول» يفيدان العموم؛ لأنهما 
يتناولان جميع الأشخاص أو الاحوال» ومن هناء أمكن تصور التخصیص. فيقال: إن الكذب منهي 
عنه شرعاً» إلا في حالة إفضائه إلى إصلاح ذات البين» فهذا المآل هو دليل التخصيص. 
وهذا معنى قول الإمام الشاطبي: أصل النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً» سواء أكانت 
الأفعال موافقة ‏ مشروعة ‏ أم مخالفة ‏ غير مشروعة - . راجع «المرافقات): (۲/ 6۳۷۵ واشرح 
مسلم الثبوت»: »)٠١١/١(‏ المطبعة الأميرية ۱۳۲۲ه «المدخل» للدواليبي : ص177. 

(۱) «إرشاد الفحول» للإمام الشوكاني: ص۱۷۷. 

(؟) بدليل وقوع الاختلاف فيهاء راجع اختلاف الأئمة في حكمة تشريع النص على «الشاة» كواجب يجب 

إخراجه زكاة عن كل أربعين شاة. 


(۳) وكلاهما ظنيان؛ والأئمة على اختلاف في تخصيص خبر الآحاد لعام الكتاب . 


أدلة التأويل 


بيان كون التأويل تصرفاً في المعاني دون الألفاظ بدليل: 

إن المشرع إذ احتكم إلى اللغة للتعبير عن إرادته» فإن الأصل العام في فهم تلك 
الإرادة» هو ما يقضي به منطق اللغة وخصائصها في البيان؛ فكل نص في الشريعة أو 
القانون» يجب أن يفهم على أساس المعنى الحقيقي المتبادر منه عند الإطلاق. 

ويتفرع عن ذلك» أن من يتمسك بهذا الأصل لا يطالب بإقامة الدليل على هذا 
الفهم للنص» أو تحديده لإرادة المشرع منه؛ لأن من يتمسك بالأصل لا يطالب 
بالدليل. 1 

وعلى ذلك» يتعين على المجتهد التمسك بالمعنى الظاهر الراجح لتبادره» ولا 
يعمل بالمعنى الآخر المرجوح. ولو كان محتملاً؛ ما دام لم يعضده دليل قوي صحيح. 

ومن هن : قرر علماء الأصول أن التأويل خلاف الأصلء ولا بد لمن يصير إليه 
من أن يستند إلى دليل معتبر من الأدلة التي أشرنا إليها. 


© ® ® 


المناهج الأصولية 


ثامنا : أساس التأويل 


قدمنا أن الأصل العام هو عدم التأويل» ولا يصار إليه إلا بدليل» ويتفرع عن هذا 
الأصل» أنه يجب العمل بما يدل عليه ظاهر كل نص ؛ لأنه حجة» لظهوره وتبادره؛ 
فاللفظ المطلق يجري إطلاقه؛ ولا يقيد إلا بدليل» والعام يجري على عمومه؛ ولا 
يخصص إلا بدليل» والخاص يعمل بمعناه الحقيقي» ولا يصرف إلى معناه المجازي 
إلا بدليل؛ لأن التأويل خلاف الأصل. 

ومعنى هذاء أن الأصل العام في التأويل العمل بالمنطق اللغوي» والاحتكام إليهء 
ون التأويل احتمال عقلي "۲ لا وضع لغوي؛ إذ هو صرف لما يقضي به منطق اللغة 
ولهذا لا يصار إليه إلا بدليل. 

والقرآن الكريم جار على سنن اللغة ومنطقها في البيان» وكذلك السنة» بل كل 
نص قانوني أو غيره مما كتب باللغة العربية. 

هذاء ويشير الامام الشافعي ولب إلى أن من أسباب تشعب الخلاف بين الأئمةء 
اطراح المنطق اللغوي للنصوصء وتأويلها بلا دليل صحيح» والاحتكام إلى منطق 
فلاسفة اليونان من مثل أرسطو وغیره» حيث يقول: «ما جهل الناس ولا اختلفواء 
إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان «أرسططا ليس»"". 

وعلى هذاء فثمة أصول عامة ثلاثة ترسم منهجاً يعصم الفكر من الوقوع في الخطأ 
والزلل في الاجتهاد؛ لاستنباط الأحكام من النصوص عن طريق التأويل هي: 


(1) يقول صاحب كتاب «كشف الأسرار على أصول البزدوي»: «لأنك إذا تأملت في مرضع اللفظ» 
وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين» فقد أولته إليه» وصار ذلك عاقبة الاحتمال 
بواسطة الرأي»:  04/1(‏ 08) طبع مصطفی البابي الحلبي ‏ ربيع أول - ١118ه.‏ 

(۲) انظر كتاب: «صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» للسيوطي. 


اوا كان من ال تما ی مفسّراً أو محكماًء أي : 
صريحاً قاطع الدلالة على معناه ‏ فلا يجوز للرأي أن يؤوله. 

ثانياً: أن المعنى الظاهر إذا كان قطعيًا بالمعنى العام أو ظنیّا محتملاً» فيجب 
العمل بهذا المعنى أيضاًء لتبادره وظهوره» ولا عبرة بالاحتمالات التي لا ينهض بها 
دليل. 

ثالثاً: أنه يجوز صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل بدليل» بل 
يجب ؛ للتنسيق بين النصوص المتعارضة. 


© ® © 


)١(‏ القطع بالمعنى العام هو الذي ينفي الاحتمال الناشئع عن ذليل. 


۱3۸ المناهج الأصولية 


تاسعا : شووط التاویل 


إذا كان الأصل العام الذي أصّله العلماء لیقوم عليه «التأويل» منت مما يقضي به 
منطق اللغة وأساليبها في البيان» ضبطاً للاجتهاد بالراي من أن یضل. فأوجبوا الالتزام 
بظواهر النصوص حتى ينهض الدليل على التأویل: فان «شروط» التأويل مشتقة من 
الوحدة منطق التشريع» في مقرراته الكبرى» ومقاصده الأساسيةء وقواعده العامة 
وأحكامه المفسّرة والمحكمة التي ترسي قواعد النظام العام في التشريع الإسلامي. 

وقد بينا آنفا أنَّ وحدة المصدر التشريعي» تقتضي وحدة المنطق التي تنتظم 
اوه وا رامیت الما ش 

أو بعبارة أخرى: تتعلق تلك الشروط بمنطقية المعاني واتساقهاء بحیث لا تجد 
بينها - فیما تقرره التصوص بظواهرها - تخالفاً أو تناقضاً مع الروح العامة في التشریم. 

لذا كان وکدنا منصبًا على الابانة عن تعلق «التأويل» آساساً بالمعاني» تخصيصاًء 
وتقييداً» وصرفاً إلى المجازء وتوفيقاً بين التصوص المتعارضة ظاهربًاء كل ذلك بدلیل 
صحيح قوي »2 وفي ضوء ما يستوحى من منطق التشريع في معناه وروحه» لا في مبانيه 

وخلاصة القول: أن «التأويل» يتعلق بإرادة الشارع من النصء لا بالنص ذاته . 

فهو منهج من الاجتهاد بالرأي يحدد المعنى المراد بالدليل. 

ونورد فيما يلي بيان هذه الشروط. 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلاً. وداخلاً في مجاله. 

أشرنا إلى أن المفسّر والمحكمء لا مجال فيهما للتأويل» وما عدا ذلك فيشمله 
التأويل حتى «الظاهر والنص عند الحنفية» في الأحكام الشرعية العملية. 


)١(‏ راجع بحث المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشريع ص5 ۲ وما بعدها. 


شروط التأویل ۱۹۹ 


آما الأصول التشريعية العامة» فهي مستند التأویل وعماده؛ إذ تژول النصوص 
الظاهرة الجزئية على ضوئهاء فکیف یصبح ما هو عمدة التأويل مجالاً له؟ 

الشرط الثاني : أن یقوم التأویل على دلیل صحيح قوي يؤيده. 

- مثال ذلك: ما يقع من التعارض الظاهري بين ظاهر النص الجزئي "۰ وبين 

أصل عام. 

فقد روي أن رسول الله و قال: «إن المَيّتَ لَيُعَذَبُ بِبْكَاءِ له عَلیه*۳) فردته 
عائشة ويا لأنه یعارضه أصل عام في القرآن الكريم» وهو قوله تعالی : لا زد وَزرَةٌ 
وزد زر لک [النجم : ۳۸]. 

ولکن بعض المجتهدین آولوا إطلاق الحدیث» فقیدوه بحالة ما إذا كان المیت قد 
آمرهم بذلك حال حياته. 

وبذلك یتسق معناه بعد تقييده بهذه الحالة» مع الأصل العام الذي قررته الاية 
الكريمة» ویکون في هذا التوفیق إعمال للنصين معاء وهو خير من إهدار أحدهما”".. 

فالموجب للتأويل إذن هذا التعارض الظاهري” . 

وكان التأويل بالاستناد إلى نص الآية الكريمة التي تقرر الأصل العام في (شخصية 
العقوبة»» وهو دليل قطعي. 

وكذلك التعارض الذي يقع بين المطلق والمقید» فيحمل المطلق على المقيد“ 
إذا دل الدليل على ذلك» بأن اتحد الموضوع والحکم. 


() النص الجزئيء أي : النص الذي يتناول مسألة فرعية معينة» لا أصلاً شرعيًا عامًا. 

(۲) الحديث مطلق .. أي: أن الميت يعذب بسبب بكاء أهله عليه في جميع الحالات. والحديث أخرجه 
البخاري: ۰۱۲۸۷ ومسلم بعد الرواية: ۰۲۱۵۰ وأحمد: ۰۲۸۸ من حديث عمر بن الخطاب. 

(۳) القاعدة العامة: «إعمال النصين ما أمكن خير من إهمالهما أو إهمال أحدهما») صوناً لكلام الشارع عن 
التناقض والابطال. 

(8) لأن الحديث صريح في جعل بكاء أهل الميت سبباً في تعذيبه» وهو أمر لا بد له فيه» فظاهره مناف 
لصريح قوله تعالى : ألا د ور زر له [النجم : ۳۸] أي : لا تحمل نفس ذنب غيرهاء إلا إذا 
تسبب» فأمر بذلك حال حياته. 


(5) اتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد» في بعض الحالات» واختلفوا في حالات آخری؛ = 


۱۷۰ المناهج الأصولية 


مثال ذلك قوله تعالی: حرمت عَليْكم امه مه [المائدة: ۳] فالدم في | 
الكريمة مطلق ؛ ولكنه ضرف عن إطلاقه إلى التقیید ۲ بدليل قوله تعالى : مل 5 ا 
فى م1 وی نَ ا ما عل طامم یمه لا أن يكت ميت أو دما سواه [الأنعام: 14]. 

وتقييد المطلق نوع من التأويل. 

فالدم المحرم إذن هو المسفوح الذي آهدر وأما ما بقي من الدم في اللحم 
والعروق» فليس بمحرم؛ لأن في رفعه حرجاً شدید وبذلك تحددت إرادة الشارع في 
تحريم الدم» فلم يُرد أن یتعلق التحريم بمطلق الدم» بل بالدم المسفوح خاصةء 
بالدليل الثاني. 

وعلى هذاء فيصرف الاطلاق في الآية الأولى إلى التقييد بدليل الآية الثانية 
المقيدة» وهذا نوع من التأويل الذي يزول به التناقض الظاهري بين الآيتين؛ لأن وحدة 
المنطق التشريعي» تقتضي تحديد إرادة الشارع في حكم تحريم الدم» فهل هو محرم 
بإطلاق» أو المحرم الدم المسفوح خاصة فلا بد من رفع التعارض عن طريق التأويل 
الذي يعضده الدلیل ۳ . 

مثال آخر: قوله تعالی : وی اي وه [الساء: ۲] فان ظاهر الاية الكريمة 
يفيد وجوب دفع آمرال الیتامی إليهم. 


ويعارض هذا الظاهر» قوله تعالى في آية أخرى : : واوا لوا الس یه ا بلطا أليُكاح 
ع 


ان ۳ ی نم رها ۳۹ م انر [النساء: 5]. 


= وسيأتي في بحث هذه المسألة» أن ثمة قواعد مجمعاً عليها في تقييد المطلق» تمثل منهجاً علميًا 
للاجتهاد بالرأي عن طريق التأويل» تبييناً لإرادة المشرع في المطلق والمقيد» بحيث لا يكون ثمة 
تخالف بينهما. 

(1) والقيد هنا وارد في الآية الثانية» وهو كونه مسفوحاً. 


() لأن التحريم في الآية الأولىء يتناول الدم مطلقاً سواء أكان مسفوحاً أم غير مسفوح» فهو محرم 


وباطلاق» وفي الآية الثانيةء تناول التحريم الدم المسفوح خاصة. فوقع التعارض في الدم غير 
المسفوح. فالآية الأولى تحرمه والثانية لا تحرمه» لكن دل الدليل على أن المراد بالإطلاق التقييد في 
الآية الأولى. 


شروط التاویل ۱۷۱ 


فهذه الآية الكريمة صريحةٌ في أن دفع مال الیتامی إليهم لا يجوز الا بعد بلوغهم 
سن النكاح» وإيناس الرشد منهم وهو معنى يتعارض مع معنى الآية الأولى» فوجب 
أن تؤول الآية الأولى» فيحمل لفظ «الیتامی» الوارد فيها على معناه المجازي لا 
الحقيقي» على معنى أن الشارع أراد بكلمة «اليتامى» في الآية الأولى البالغين الذين”1) 
كانوا يتامى على سبيل المجاز. 

فصرف «الكلمة» عن معناها الحقيقي إلى المجازي» تأويل اقتضاه التنسيق بين 
الآيتين من حيث المعنى المراد للشارع فيهماء رفعاً للتخالف البادي بينهماء وهو معنى 
يحتمله اللفظ. كما هو معهود في الاستعمال. 

وهذا التأويل اتخذ من الآية الثانية دليلاً یژیده» ويبين إرادة الشارع المتحدة في 
النصين معاً. 

هذه الأمثلة التي ضربناها على التأويل» كلها تعتمد على دليل هو نص"". 

التأويل الذي يعتمد على دليل من حكمة التشريع 

حكمة التشريع هي الغرض أو المصلحة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو 
الخلقية التي من أجلها شرع حكم النص» فحيثما تحققت هذه الحكمة» وجب تطبيق الحكم. 

وعلى هذاء فان التأويل الذي يعتمد على حكمة التشريع» هو اجتهاد بالرأي يرمي 
إلى أمرين: 

أولاً: تفهم المنصوص عليه في ضوء حكمة التشريع"» وهي الباعث عليه» أو 
غاية الحكم فيه. 

ثانياً: تطبيق المنصوص عليه أو تنفيذه على كل وجه يحقق تلك الغاية» ويكون 
دليل تسويغ وجوه هذا التطبيق هو الغاية نفسهاء أو غرض الشارع من النص. 
)۱( وهذا ما يسمى في البلاغة بالمجاز المرسل. فإطلاق كلمة اليتيم على البالغ مجاز مرسل » باعتبار ما 

کان. 
(۲) راجع الأمثلة التي ضریناها في تأویل الظاهر - ص 8۳ وما بعدها. 


ومذه الحکمة یشترط فیها أن تبلغ من الوضوح حدًا یترجح معه أن تکون علة «إرشاد الفحول» 
للشوكاني: ص ۰۱۷۷ 


۱۷۲ المناهج الأصولية 
وقد يكون بعض مسالك التطبیق أو وجوهه أولى من غیره؛ لانه يفضي إلى تحقیق 
الحکمة بصورة آکد. 

ويمكن القول: إن هذا ا القائم على حكمة التشريع أصدق دلیل على أن 
المجتهد بالرأي يتصرف في معنى النص تفهماً وتطبيقاً. 

أما تصرفه في معنى النص تفهما فلآنه يتعمق معنى النص ليدرك غاية تشريعه» ثم 
يُنزل النص على المعنى الذي حددته حكمة التشريع» ومن ثم كان لزاماً عليه أن يؤول 
النص على وفق ذلك المعنى تأويلاً لا يخرج به عما يمكن أن يحتمله بحسب وضعه 
اللغوي» وهو شرط أساسي من شروط التأويل كما سيأتي. 

فهو توسيمٌ لأفق النص» وليس خروجاً عليه» أو إبطالاً للمنصوص عليه كلية» 
فاتضح الفرق. 

أما تصرفه في التطبيق» فيبدو في تبشن المسالك التي تفضي إلى تحقيق تلك 
الحكمة التي هي روح النص. 

وإذا كان «الرأي» في بعض آنواعه» إنما يعني إعمال الفكر الاجتهادي في 
استخلاص «حكمة التشريع» فهو سابق على «التأويل» بداهة؛ إذ التأويل وسيلة أو منهج 
الرأي في تحديد مراد الشارع من النص» فكان التلازم واضحاً بين «الرأي والتأويل» 
فالتأويل صلیّه الرأي 

مثال ذلك: أن الرسول 35 قد خص بالذكر «الشاة» في إيجابها زكاة عن كل 
أربعين شاة» إذ يقول: «في كل أربعين شاة شاة». 

فهل تخصيص 'الشاة بالذكر يفيد «تعيينها» بالذات» بحيث لا يُجزئ في أداء 
الواجب إلا إخراجها هي «عيناً»» أو يجوز أداؤهاء أو آداء قيمتها المالية بدلاً عنها 
على سبيل التخيير؟ 

أو بعبارة أخرى: هل «الواجب» في زكاة الغنم الأربعين إخراج «الشاة» بعينهاء 
الواجب أحد أمرين: الشاة أو قيمتها المالية؟ 


() آخرجه البخاري: ۰۱8۵6 وأحمد: ۷۲ من حديث أنس بن مالك. 


شروط التأویل ۱۷۳ 


بالأول قال الشافعية وبالثانی قال الحنفية. 

دلیل الشافعية : أن «الشاة» لفظ خاصء يدل على معناه قطعاًء فالظاهر من النص 
إيجابها هي على «التعیین» والا لما كان لتخصیصها بالذکر فائدة. 

وأيضاًء فان حکمة الشارع ریما تکون قد اتجهت إلى أن يشارك الفقیر الغني في 
جنس ماله» وعین ثروته : الزراعية أو الحيوانية أو النقدية. 

وعلی هذاء فلا يجوز دفع قيمة «الشاة» أو استبدال القيمة بهاء ولا تبرأ ذمة 
المکلف بأداء هذه القيمة بدلاً عنها. 

آما الحنفية. فقد ذمبوا إلى تعلیل النص أیضاأً واستخلاص حکمة تشریعه 
ورآوها (دفع حاجة الفقیر» فأولوا النص وهو لفظ «الشا:» على ضوء هذه الحكمة 
کدلیل » فقالوا : إن الشارع إذ قصد من یجاب الزكاة سد «حاجة الفقیر» فان ذلك يتم 
عن طریق «القيمة المالیة» بصورة أكيدة؛ لتنوع حاجاته۲. 

وبناء على هذا يجب تأويل لفظ «الشاة» على نحو يتسق وهذا الغرض» وهو آن 
الشارع لم ينص على «الشاة» لایجاب عينهاء بل لتحديد «مالية الواجب». 

فالشاة إذاً (معيار مالى» لما يجب من الزكاة فى كل آربعین شاة» وحینتذ يستوي 

في نظر المشرع» إخراج الشاة بعينهاء أو قيمتهاء لاستوائهما في الماليةء وفي هذا 

أيضاً؛ لأن القيمة المالية أنفع للفقيرء وأكثر وفاء لحاجاته المتنوعة» فكانت آکد في 
تحقيق غرض الشارع من دفع «الشاة» بعينهاء وهذا إعمال لروح النص. 

فالتأويل هنا إنما كان فى صرف لفظ «الشاة» عن معناه الظاهر المتبادر منه لغة» 
إلى معنى آخر: هو «قيمتها» أو «ماليتها» وهو احتمال عقلى أيده الدليل المستخلص من 
حكمة التشريع. 


() يلاحظ أن الشافعية قد ارتأوا أن حكمة التشريع هي مشاركة الفقير في عين مال الغني» في حين أن 
الحنفية رأوها في دفع حاجة الفقير. 


۱۷ المناهج الأصولية 


على أن التأويل هنا لم يبطل النص الخاص بالكلية؛ لأن أحداً لم يقل بأن 
(خصوص الشاة» المنصوص عليها لم تعل 107 بل التأريل وسع الواجب» وخمّر 
فيه كما ذكرناء فجعله إحدى خصلتين على التخيير: الشاة أو قيمتها على ضوء من 
حكمة التشريع؛ لأن التأويل الذي يبطل النص بالكلية تأويل فاسد غير مقبول”). 


وهذا معنى قول الإمام الغزالي: «اللفظ نص في الوجوس» ظاهر في تعييئه ا 
فيحتمل التخییر فيه" . 


ولا شك أن مذهب الحنفية هو الراجح. 
التأویل الذي يعتمد على دلبل هو مصلحت(*) 


لا نقصد بالمصلحة هنا حكمة تشريع نص معين» بل المصلحة التي تصلح دليلاً 
لتخصيص العام أو الاستثناء من أصل «الحل العام» سواء أكانت عامة أم خاصة 


فیثبت لما آخرج من آفراد العام بالتخصیص ۰ حکم میخالف لحکم العام آو للحل 
العام. 


(۱) مبرئة للذمة. 
(۲) وقد تأيد تأويل الحنفية هذاء بما روي عن معاذ بن جبل نله ٍذ قال لأهل اليمن : ائتوني بخمیس أو 
ليس بدل الذرة والشعیر» آهون عليكم» وخير لأصحاب النبي بيا بالمدينة. 
قال الحنفية: إن معاذاً لم يأخذ الزکوات من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة» وهو الذرة أو 
الشعير؛ بل أخذ الثياب بدلاً منهماء وكانت بلاد اليمن مشهورة بغزل الثياب» فكان أسهل على أهلها 
دفع الزكاة منهاء لكثرتهاء وخيراً لأصحاب النبي با من الفقراء» في الوقت نفسه» لحاجتهم إلى مثل 
هذه الثياب . 
المقصود بالخميس: ثوب طوله خمسة أذرع. 
واللبيس : ما يلبس من الثياب. 
(۲) «المستصفی» للإمام الغزالي : )/ . 
الإمام الغزالي شافعي المذهب. ولکنه في کتابه «المستصفی» في أصول الفقه. قد أيد الحنفية في هذه 
المسألة كما ریت » وخالف مذهب إمامه. 
هذه «المصلحة» قد تکون فردية أو عامة» أو قد تکون آساساً للعرف العملي إذا استوفی شروط اعتباره 
مصدراً لاتشریع» تلك الشروط التي تجعل العرف متفقاً مع مقاصد التشریع ومبادته العامة. 


شروط التأويل . ۱۷۵ 


والتخصیص نوع من التأویل كما علمت» بل هو أكثر آنواع التأویل وقوعاً. 

مثال ذلك قوله تعالی : وال لدت رصع أَوْلْدَهنّ حون امین 4 [البقرة: ۲۳۳] فالاية 
تفيد بظاهرها وجوب الرضاع على الوالدات» والوالدات لفظ عام يستغرق جميع أفراده. 

غير أن الإمام مالکاً رحمه الله خصص هذا العموم بالعرف العملي؛ إذ رأى أن 
الوالدة إذا كانت تتأذى بالإرضاع لعلو منزلتهاء ولجريان عرف قومها عملاً بعدم 
الإرضاع» فلا يجب ذلك عليهاء دفعاً للضرر عنهاء ودفع الضرر مصلحة 

وهي مصلحة فردية كما 0 

فصرف الإمام مالك اللفظ العام «الوالدات» عن ظاهره» وهو دلالته على العموم 
إلى الخصوصء ودليله العرف العملي؛ فصار العموم مراداً به الخصوص» وهو من عدا 
من يتأذين من الوالدات عرفاً بالإرضاع» ومعنى الآية الكريمة على هذا: والوالدات 
اللواتي لا يتأذين من إرضاع أولادهن بمقتضى عرف قرمهن يرضعن أولادهن. 

أما من يتأذين عرفاً فلا إرضاع عليهن. 

لكن سائر الأئمة لم يوافقوا الإمام مالكاً على هذا التأويل. 

مثال آخر: اموز في الخدیت الشریفت: «البينة على من ادعی واليمين على من 
آنکر»؟. 

فواجب على كل مدع قامة البينة على دعراه» وواجب على کل مدعی عليه؛ 
بعت الم د 

لكن المالكية خصصوا عموم هذا الحديث بما إذا كان بين المتخاصمين 
«خلطة» ۲ درء للمفسدة؛ إذ لو حلف كل مدعى علیه» لتجرأ السفهاء على أهل 
)١(‏ «التحرير بشرح التيسير» للكمال بن الهمام: .05١/1(‏ 
(۲) البينة واليمين» كل منهما لفظ مفرد محلى بأل» فيفيد العموم» وكلمة «من» اسم موصول من ألفاظ 

العموم أيضاًء ومعنى الحديث الشريف: أن كل مدع عليه البينة» وكل مدعى عليه منکر» فعليه اليمين. 


والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» : (۱۱/۳) من حديث ابي هريرة والبيهقي ذ في «الکبری» 2 
۳ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


(۳) بأن يكون تقارب بينهما في المنزلة الاجتماعية» إذ كثيراً ما تعتمل في نفوس الحقراء من الناس بواعث = 


۱۷۹ المناهج الأصولية 
الفضل » > فوجهوا عليهم ما شاؤوا من الدعاوی» ووقموهم في ساحات القضاء إيلاماً 
وامتهاناً لهه”". 


هذاء وقد اث شترط المالكية في المصلحة التي تصلح دليلاً لتخصيص العام» أن 
تكون قد اقتربت من مستوى «الضرورة» وذلك بأن تشتد الحاجة إليها بما يقرب من 
الضرورة» بحيث لو لم تتحقق لوقع الناس في ضيق شديد» ومشقة بالغة غير معتادة» 
وهذا الوصف يشمل المصلحة الخاصة والعامة. 


والواقع أن التخصیص في مثل هذه الحالة ليس تخصيصاً بالمصلحة على التحقيق. 
بل بدليل هذه المصلحة 3 يسميها الأصوليون بالمصلحة «الحاجية» ودليلها هو قوله 
ا ارال ع ل مه 5 في آلرین ین حرج 4 [الحج : : [YA‏ ودفع الحرج مبداً عام ويس 


مجرد قاعدة. 
وحينتذ يكون هذا الي التشريعي مخصصا لعموم الحديث. 


قال اخ أن ع حق الملكية "© الفردية مقرر في الشريعة وثابت» .ومعلوم من الدين 
بالضرورة والبداهة» ويورث صاحبه سلطات في التصرف والاستعمال والاستغلال؛ 
لکن هذه القاعدة العامة» خصصها الحنفية والمالكية وغیرهم بالمصلحة ۰ فجعلوها 


مقيدة بحالة ما إذا ترتب على هذا الحق» ضرر فاحش بالجار(*. 


= الحسد» فيضمرون الكيد لمن بلغوا ف في الرفعة والجاه شا شأواً فيد فیتخذون من «الدعاوي) ذرائم للمس 
بكرامة أولئك وامتهانهم. 

(۱) «مذكرة أصول فقه الحنفية» للشيخ أحمد أبي سنة: ص4۷. 

(۲) حق الملكية الفردية ثابت بأدلة قاطعة في الشريعة الإسلامية» وهو أصل من أصول النظام الاجتماعي 
والاقتصادي في الإسلام» غير أنه مقيد بقيود إيجابية وسلبية» تجعله ذا مفهوم اجتماعي» أو وسيلة أمن 
وعمل. ۱ 

(۳) (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة) قاعدة عامة في التشریع. 

(4) الضرر الفاحش - كما قدمنا ما يمنع من استیفاء المنافع الأصلية المقصودة من العقار» کمنع الهواء» 
أو الضوی أو الشمس عن الجار؛ أو احداث الضوضاء والجلبة أو الروائح الكريهة التي تخرج 
المنزل عن کونه صالحاً للسکن. 


شروط التأآویل ۱۷۷ 


وعلی هذاء يمنع المالك من استعمال حقه فیما يملك» إذا ترتب على استعماله 
هذاء ضرر فاحش پچاره. | 

وقال الحنفية : إن القیاس - أي : القاعدة العامة حرية التصرف لکن ترك القیاس 
في هذه الحالة» استحساناً لأجل المصلحة "۰ والاستحسان هو الاستثناء من حکم 
القاعدة العامة. 

ومعنی ذلك» أن مقتضی القاعدة العامة» ألا يمنع المالك من تصرفه في ملکه؛ 
ولو آضر بغیره؛ لأن حرية التصرف هي معنی الملكية» ولکن استثني من عموم حکم 
القاعدة العامة هذه» حالة التسبب في وقوع الضرر البيّن بالجار. 

ودلیل هذا التخصیص هو المصلحة كما نص على ذلك فقهاء الحنفیة؟. 

وتخصیص عموم القاعدة ضرب من التأويل كما علمت. 

والمصلحة كما تری فردیة؛ لانها متعلقة بالجار. 

والحق» أن التخصیص هنا لم يكن بالمصلحة ذاتها كما قلناء بل بدلیلها؛ من 
الأصول العامة في الشریعة؛ من مثل قوله کت : «لا ضرر ولا ضرار»۳. 

والضرر الفاحش راجح بلا ريب» فیجب دفعه» ودقعه انما يتم عن طریق منع 
التسبب فیب أيَّا كان منشأ ذلك التسبب؛ لعموم الحدیث. 

وإذا كان التخصیص هنا بدلیل المصلحت ی الأمر إلى التعارض بين مسألة 
جزئية وأصل عام. 

وقد قلنا: إن الجزئیات في الشريعة يجب أن تتفق مع مقتضیات الأصول العامة في 
التشريع. 

وعلى هذاء كان مقتضى القاعدة العامة» وهو حرية التصرف معتبراً ومعمولاً به 
في كل الحالات. إلا في حالة ما إذا ترتب عليها ضرر فاحش بالغير» حتى لا 


( «تبیین الحقائق» للزيلعي: (۲/ ۱۱۲). (۲) المرجع السابق. 
زهرفق أخ رجه ابن ماجه : cT‏ وأحمد: 93 من حديث ابن عباس : وهو حسن . 


۱۷۸ المناهج الأصولية 


تتعارض مع أصل عام قطعي» قاض بنفي الضرر الراجح الناتج عن ممارسة الحق أو 
الإباحة. 

وبذلك يتم التنسيق أو التوفيق» بين جزئیات الشريعة» وأصولها العامة» أو 
کلیاتها ؛ إذ لا ی رات التشريع الإسلامي. 

هذا إذا كانت المصلحة فردية كما رأيت» وهي جديرة بالرعاية في نظر التشریع 
الاسلامي؛ مما يؤكد ما قلناه آنفاً من أن مفهوم «الصالح المشترك» في الشريعة 
الإسلامية» امزدوج» يشمل «المصلحة الفردیة» والمصلحة العامة على سواء»: وهما 
غاية التشریم كله . 

آما إذا كانت المصلحة عامة» فإن تخصیص النص العام بهاء یکون من باب 
آولی» وقدمنا لذلك أمثلة كثيرة من اجتهادات الصحابة والتابعین ومن بعدهم. 

وقد توسع الحنابلة المتأخرون في التخصیص بالمصلحة العامت ولا سيما فى 
شيا عدن اس ای تسس ان تین 
لأنهم يرون اجبار العمال وذوي المهن الحرة" والکفاءات» والخبرات العلمية» على 
العمل بأجر المثل» إذا امتتعوا عن العمل» وتخالوا في الأجورء فوقع الناس في حرج 
شدید. أو خیف أن تتعطل مصالح الدولة ومرافقها العامة نتيجة لذلك» وهذا تخصیص 
«لمبدأ الرضائیة» ذ في العقود. 

وهو تأويل يعتمد على المصلحة العامة دلیلا. 


التخصيص للحل العام بالمصلحة لمصلحة 0 : 


نقصد بالحل العام الحريات العامة» أو الإباحة الأصلية الثابتة لزوماً بقوله تعالی : 


ع هه سر سره سرعم مر ومع 

ھر ای حل ککم تا فى الارض جمیکاک [البقرة: 04 . 

)١(‏ راجع ص9١‏ وما بعدها من هذا المؤلف. 

(۲) راجع بحثنا في «الاحتكار والتسعیر؛ طبع جامعة دمشق سنة ۰۱۹۷4 «الطرق الحكمية» ابن قيم 
الجرزية : ص۸۹ ۲. 


(۳) فرق بين حرية التملك» وحق الملکية» فحرية التملك» ممكنة ممنوحة للناس جميعاً على قدم = 


شروط التأویل ۱۷۹ 


ومن ذلك حرية التجارةء وحرية التملك. 


فخزية انشا اک میا مر خة لتاس یه وعلى قدم المساواة لأنها من 
«الإباحات). 


غير أن النبي ی خصص هذا الحل العام في المعاملات» الثابت أيضاً بقوله 
تخالی: 1 أن کرک و عن اض سک [انساء: ۲۹) بالنهي عن تلقي قاد 
وبیع الحاضر للبادي؛ لأنها صور من البیوع التي تتخذ وسيلة إلى احتکار الأقوات 


الضرورية للناس. 

وهذا التخصيص میثاه المصلحة العامة اسشا وكذلك النهي عن بیع الغرز » 
والبيوع الربوية» لما فيها من مجافاة العدالة» وأكل آموال الناس بالباطل» وهي قيود 
ترد على مبدأ الرضائية. ش 


فالحل العام أصل في «المعاملات» حتى يرد المنع؛ والقاعدة الفقهية المعروفة 
ناطقة بذلك: (المعاملات طق حتى يرد المنع)". 


والمنع أو التحريم لا بد أن ينهض به دليل» والدليل قد يكون المصلحة العامة كما 


= المساوات في حين أن حق الملكية بورث اختصاصاً واستئشاراً يجعل صاحبه في مركز ممتاز تجاه 
الكافة. 

0 تلقي السلع؛ هر خروج بعض التجار إلى ظاهر المدينة؛ یتلقون السلع أو المواد الغذائية التي يفد بها 
القرويون أو البدو عادة إلى المدينة» فيشترونها منهم بثمن بخس ولا يدعونها تهبط إلى الأسواق» 
وذلك لكي يحتكروهاء ثم يتحكموا في أسعارهاء وهي أقوات ضرورية لحياة الناس. 
وأما بيع الحاضر للبادي» فهو أن يتولى تاجر أو وسيط من المدينة (الحاضر) بيع ما يجلبه البدوي 
(البادي) من الأرزاق والأقوات» ليبيعها له بمعرفته الخاصة» ويتقاضى على ذلك عمولة» وبالضرورة 
فإنه يبيعها بخبرته» أو معرفته بأسعار السرق» بيئما لو ترك (البادي) يبيع » ليسر البيع على أهل المدينة؛ 
لتساهله» وعدم معرفته بالأسعار. 
وقد عقد الامام الشاطبي في كتابه «الموافقات» فصلاً ممتعاً في تخصيص الأوامر والنواهي بمقتضی 
المصلحة العامة التي أطلق عليها «جهة التعاون» واستدل على ذلك بما ورد في السنة من النهي عن تلقي 
السلع وبيع الحاضر للبادي : (۳/ ۲۵۷). 

(۲) خلافا للظاهرية, 


۱۸۰ المناهج الأصولية 


ذکرنا. فتکون هي دلیل التخصیص " أو التأویل. 

الشرط الثالث : أن یکون اللفظ محتملاً للمعنی الذي آل إليه. لغة» بطریق 
المنطوق أو المفهوم أو المجازء أو أن یکون اللفظ محتملاً له على أساس من عرف 
الاستعمال أو عادة الشرع”". 

فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام في كثير من نصوصه؛ حتى قال علماء 
الأصول: «ما من عام إلا وخصص؛ مما يدل على أن عادة الشارع قد جرت على 
تخصيص معظم العمومات حتى كان التخصيص سُنة في التشريع » وكفى بذلك دليلاً 
على صحة هذا النوع من التأويل. 

أضف إلى ذلك. أن الإباحة الأصلية أو الحل العام» قد خصص منه كثير من 
الأحكام الجزئية على أساس من المصلحة العامة» أو مقتضيات العدالة؛ تنسيقاً بين 
أحكام الشرع الفرعية وأصوله العامة. 

ذلك ثابت في تصرفات الشارع نفسه كما قدمناء مما يدل على أن التأويل 
الصحيح تقتضيه العدالة نفسهاء ولا سيما إذا كان موجب التأويل التعارض بين الجزئي 
والكلي. 

كذلك تقييد المطلق قد جرت به عادة الشرع» واللغة لا تأباه» فقد قيدت السنة 
«الوصية المطلقة في القرآن الكريم بالثلث. 


هذا؛ وإذا كان من عادة صاحب الشرع استعمال لفظ في معنى شرعي اصطلاحي 


( هذا في المعاملات أما في العبادات فالأمر يختلف إذ الأصل نیها : (آن الله تعالى لا يعبد إلا بما 
شرع) لأن الشريعة هي التي أنشأت العبادة إنشاء» وعلى كيفية ورسوم معينة» أراد الله تعالى أن يعبد 
على نحوهاء فلا اجتهاد ولا تغيير. 

(؟) «إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۷۷. 
يقول الإمام الشوكاني : «التأويل الصحيح صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله بدليل يصيره 
راجحاً» لأنه بلا دليل» أو مع دليل مرجوح أو مساو تأويل فاسد. 
وقال أيضاً : وشروط التأويل الصحیح. أن يكون موافقاً لوضم اللغة أو عرف الاستعمال» أو عادة 
صاحب الشرع» المرجع السابق. 


شروط التاویل ۱۸۱ 


خاص » وجب تقدیمه على معناه اللغوي إذا تعارضا تحقیقاً لمراد الشارع فیما فصده من 
معنى » فألفاظ الشارع تنزل على مفاهيمه التي قصدها حسبما جرت عادته في الاستعمال ٩‏ 
الشرط الرابع : ألا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة في التشريع. 


لأن تلك التصوص القاطعة من النظام الشرعي العام» أما التأويل فطريق اجتهادي 
ظني» والظني لا يقوى على معارضة القطعي. 


مشال ذلك: تأويل القصص الوارد في القرآن الكريم؛ بصرفها عن معانيها 
الظاهرت إلى معانٍ أخرى يصيرها خيالية لا واقع لها وهذا التأويل معارض لصريح 
الآيات القاطعة التي تدل على أن لها واقعاً تاريخيّاء من مثل قوله تعالى: ما كن 
وا شتيب حكن ضرق الف ين كيده لیرست: ۰۲۱۱۱ ومن مكل فرك تعالی: 
لضن نفص عك تام لن (لکید: ۲۱۳. 


الشرط الخامس : أن يكون المعنى الذي يؤول إليه النص آرجح من معناه الظاهر 
الذي صرف عنه» وذلك بالدليل المرجح”". 


وهذا يبدو واضحاً فيما آشرنا إليه آنفاً من تقابل نص جزئي وأصل عام» فيحمل 
النص الجزئي على معنى يتفق مع الأصل العام ویقید به والأصل العام أقرى دليلا 
بالبداهة» وقد ضربنا أمثلة على ذلك من تقييد حق الملكية بعدم الاضرار ضرراً بيناً 
بالجار» عملاً بأصل عام» وهو قوله عله «لا صوَرَ ولا ل وهذا لمصلحة 
فردية”* ؛ فالتأويل الذي يعتمد المصلحة العامة دليلاً هو أقوى من ظاهر اللفظ. 


كذلك تقابل الظاهر والنص» فان النص بخصص الظاهر؛ لأن النص أقوى دلالة 
ووضوحاً لسوق الكلام لمعناه أصالة؟ فيقدم. 


(۱) وذلك کألفاظ : الطلاق ‏ العدة ‏ الربا ‏ الزكاة ‏ الحد ‏ القصاص. 

( وهذا ما آشار إليه الأصوليون في تعريفهم للعأويل بقولهم: «إنه حمل الظاهر على المعنی المحتمل 
المرجوح بدليل يصيره راجحا» «إرشاد الفحول» ص۱۷۷ للشوكاني. 

(۳) أخرجه أبن ماجه : ۰۲۳2۱ وأحمد: 27850 من حديث ابن عباس» وهو حسن. 

(5) راجع الأمثلة التي ضربناها لتوضيح هذا النوع من التأويل آئفاً. 

(5) راجع تعارض الظاهر والنص ‏ ص 50 وما بعدها. 


۱۸۲ المناهج الأصولية 


وکذلك التأويل الذي یعتمد على حكمة التشریم؛ لآنها روح النص المهیمن علیه؛ 
وهو غایته» ولا شك أن الغرض الذي من أجله شرع النص أقوى من ظاهر اللفظ. 

كذلك تعارض المعاني المستفادة من النص عن طريق الاستدلال. 

فثمة طرق لدلالة النص على معانيه. 

منها المعنى الذي يستفاد عن طريق عبارة النص» وهو أقواها من حيث الحجيّة . 

ومنها المعنى الذي يستفاد عن طريق إشارة النص”'. 

ومنها المعنى المستفاد عن طريق فحواه» وهو ما يسميه الأصوليون بدلالة النص. 

ومنها المعنى المستفاد عن طريق «الاقتضاء» وهو المعنى الذي لا بد من تقديره 
في الكلام ليصح معناه شرعاً. 

وعند التعارض» تقدم عبارة النص على إشارته» ويقدم هذان على فحواه» وکل 
أولئك مقدم على المقتضی. 

وأساس هذا الترجيح هو مدى قوة وضوح مراد الشارع في كل دلالة» وسيأتي 
مزيد بیان في بحث الدلالات. 

التأويل الذي يعتمد على العقل ومنطق الأشياء 

قد لا يفتقر التأويل إلى ما فصلنا من أدلة» بل يمكن أن يقوم على أدنى تأمّل 
اعتماداً على العقل ومنطق الأشياء: وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتأويل القريب 
الذي يكفي فيه أدنى دليل» وذلك كما في قوله تعالى: 5۷ تم إل الصّلدة فايلا 
وجوه ريخ إلى الْمَرَافِقَِ» [المائدة: .]١‏ 

فإن ظاهر النص يفيد وجوب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة» وهذا يتعارض مع 
اعتبار کون الوضوء شرطاً في صحة الصلاة» والشرط سابق في الوجود عقلاً وشرعاً ؛ 
إذ يتوقف عليه صحة الصلاة» فلا بد أن يؤول لفظ «القيام» في قوله تعالى: دا 


فرح کے 


فمتر؟» فيصرف عن معناه الحقيقي إلى معنی مجازي محتمل وهو «العَرُم» على القیام 


( وهي اللوازم العقلية للمعنی المستفاد من عبارة النص. 


شروط التأویل ۱۸۳ 


لا القيام نفسه» ويصبح المعنی : إذا أردتم ا عزمتم علیه ۲ . 

وكذلك قرله تعالی : ا مت رال تسیا 0 ین یط ابص [النحل: هه]ء 
فتؤول «القراءة» بمعنی العزم علیها أيضاً ؛ لأن مراد الشارع أن تکون الاستعاذة سابقة 
في الوجود على القراءة». وعلاقة العزم بالفعل علاقة سببية. 

لكن ظاهر النص لا يفيد هذاء فيجب تأويل المعنى الظاهر للفظ إلى سببه 
والدليل كما رأيت: العقل ومنطق الأشياء» ولذا سماه الأصوليون تأويلاً قريباً كما 
أسلفنا. 


هذه أهم شروط التأويل الصحيح» فإذا لم تتحقق كان بعيداً. 
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۱۸ المناهج الأصولية 


عاشرا : التأویل البعید 


إذا لم تتحقق الشروط السابقة في التأويل كان بعید أو متعسفاً فیه» وهو غير 

ی 

ولکن على الرغم من اتفاق الاصولیین على أصل وجود البعد في التأويل» فقد 
اختلفوا في التطبیق » فبعضهم اعتبر بعض التأويلات بعيداً» بینما رآه الآخر قریباً صحيحاً. ' 

ومن ذلك : قوله تعالی في كفارة الحنث ۳ في الیمین : »نکن ام َو 
مسیکین من و م تشون آهل K‏ أو سور که [المائدة: ۰۲۸٩‏ 

ظاهر النص إطعام هذا العدد الخاص» وهو عشرة مساکین؛ لأن العدد لفظ خاص 
يفيد معناه قطعاً بالاجماع. 

غیر آن الحنفية ذهبوا إلى تأويل لفظ «عشرة» إلى معنی لا يحتملهء وهو «طعام 
عشرة». أي : مقدار طعام عشرة مساکین. 

وعلى هذا فلفظ «عشرة» ليس مراداً به خصوص العدد عندهم؛ بل المراد تحدید 
(مقدار الواجب» من الطعام لعشرة مساكين. 

وبناء على هذاء جاز عند الحنفية إطعام عشرة مساكين › أو إطعام مسكين واحد 
عشرة أيام؛ لأن المقدار واحد في الحالين. وهذا مبني على أساس أن الغرض «سد 
الحاجة» وهي الحكمة من تشريع النص كما رأوها. 

لكن هذا التأويل ‏ كما يقول الشافعية ‏ بعيد» بل هو احتمال باطل قطعاً عندهم؛ 
لأن لفظ «عشرة» حاص. يدل على معناه ما ولا يحتمل التأويل. 


(۱) الحنث: عدم البر باليمين. 
(۲) ويسمي الراغب الأصفهاني التأويل البعید» بالتأويل المستكره. 


التأويل البعید ۱۸۵ 


ولعل حكمة التشریع ليست كما ذکروا بل هي توزیع المقدار الواجب من الطعام 
على هذا العدد بالذات ليعمٌ النفع. 

ثم إِنَّ مما يؤكد بُعد هذا التأويل» أنه اقتضی إضافة كلمة زائدة في النص» وهي 
كلمة «طعام» فصار نص الآية الكريمة #إِطْمَامٌ َو مک تحديداً لمقدار الواجب» 
والإضافة خلاف الأصل. 

وفساد التأويل إذن تأتى من أمرين: 

١‏ إهمال العددء وهو لفظ خاص صريح يدل على معناه قطعاًء فتجب رعاية هذا 
المعنى المقطوع به لا إهماله. 

۲ - زيادة كلمة فى النصء وهو خلاف الأصل. 

ومن هنا كان هذا الاحتمال أو التأويل بعيداً؛ لأنه خالف شروط التأويل 

(۱) 

الصحیح(. 

وهناك آمثلة للتأويلات البعيدة لا يتسع المقام لذکرها. 

وقصاری القول: أنَّ منهج الاجتهاد بالرآي في التأويل» من حيث أساسه 
وشروطه» يرشد إلى أنه ليس استنباطاً عقليًا محضاًء ولكنه استنباط ينطلق من منطق 
اللغة الذي يجب أن يقر الاحتمال أو المعنى الذي يؤول إليه اللفظ بوجه من وجوه 
| دلالته» أو عن طريق التوسع اللغوي الذي نسميه مجازاًء مع بيان العلاقة والقرينة 
المانعة من إرادة المعنى الأصلي» أو بالاستناد إلى عرف الشرع أو عادة الاستعمال. 

كما يعتمد هذا الاستنباط أيضاً على مفاهيم الشريعة التي قررتها أصولها العامةء 


(۱) هذا التأويل البعيد الذي صار إليه معنى الآية المتعلقة بكفارة الحنث في اليمين يراه الامام الغزالي له 
تأويلاً صحيحاً » مستنداً إلى ما ارتأى من حكمة تشريع النص» وهي نفع الفقیر» وسد حاجته. 
وإذا كانت الآية قد نصت على العدد» فليس ذلك لمراعاته بذاته» بل لتقدير الواجب» وسواء أصرف 
مقدار الكفارة كما إلى فقير واحد أو إلى عشرة» فان ذلك مجزی ومبرئ للذمة. 
وهكذا نرى أن الأصوليين ‏ وإن اتفقوا على أن ثمة تأويلات قريبة وصحيحة وأخرى بعيدة ‏ قد اختلفرا عند 
التطيبقء مما يشهد بأن في التأويل مجالاً واسعاً للاجتهاد بالرأي» «المستصفی) الغزالي: (۱۷۵/۱). 


كما المناهج الأصولية 


أو نصوصها الأخرى» أو على ما استقر عليه الإجماع؛ تنسيقاً بين أحكام الشريعة 
کلها. جزئيها وكليهاء نصوصها وروحها ومقاصدها. 

ولقد أشرنا نف إلى أن دور التأويل الأساسي هو هذا التوفيق بين النصوص 
المتعارضة على ضوء من ارادة الشارع التي نسقت بين أحكامها مسبقاً» وجاء التأویل 
لیظهر أو یکشف هذا التنسيق القائم» مسترشداً بما سبق بیانه من أدلة» وملتزماً 
بالشروط التي ترسم منهجه الأصولي العلمي. 

هذا فضلاً عن توسیع أفق النص في التطبیق على أساس من حكمة التشریع التي 
اتجهت إليها إرادة المشرع من النص» تحقيقاً لها في أوسع مدی؛ لأنها تمثل «العدل» 
كما أسلفنا. 


التأویل في القانون ۱۸۷ 


الحادي عشر : التأویل في القانون 


التأويل في نصوص الشريعة» ولا سيما القرآن الكريم» اند يدانا و عا جداً في 
الأحكام الفقهية العملية على نحو لم يتخذه في القانون؛ لأسباب نجملها فيما يأتي : 

أولاً : أن القرآن الكريم قد تضمن أسراراً من البلاغة والبيان» وارتقى في مستواه إلى 
حدّ الإعجاز» مما جعله معيناً زاخراً بالمعاني والأحكام» وبالتالي مجالاً رحباً للتأويل. 

في حين أن و ل ا البيان والبلاغة» والتصرف 
في فنون القول» بل اصطنع الأسلوب التقريري المباشر. 

ثانياً : اتخذ القرآن الكريم منهجاً كلا وعامًا في تقرير الأحكام غالباً. 

ثالثاً ‏ إن العقول والملكات الإنسانية الاجتهادية المتباينة في مشربها وبيئاتها 
وتجاربها الحضارية» والتي تحمل طابع أصولها وأجناسهاء قد شاركت في تفهم 
نصوصه مما كان له أثر بالغ في تباين نتائج هذا التفهم المتعمق لكتاب الله العزيزء 
باعتباره دستور حياتهاء والتأويل ‏ كما قلنا - مرتبط بالمعاني» فكان لتباين هذه العقول 
ذکاء# وتجربة» والمتصلة بالمعاني تفهماً وتطبيقاً» ولتقدم المسلمين حضاريًا أثر في 
اتساع حركة التأويل في الفقه الإسلامي. 

في حين أن القانون إنما هو تعبير عن جانب من حضارة بيئة معينة» محدودة 
بمستوى معين من الفكر والحضارة لأمة معينة. 

رابعاً : زنثا E‏ اتجهنا إلى القوانین ج رأینا الفرق واضحاً بین خصائص 
لغاتهاء وخصائص اللغة العربية التي تعرب بالحرکات لا بالحروف غالبا فهي لغة 
«معربة» تتطلب ذهنية متبقظة لفهم المعاني؛ وقد يجد المجتهد عناء في استخلاص 
المعاني من أوجه إعراب الالفاظ أو بناء تراکیب الجمل فيهاء بینما لا یلقی الباحث 
أو المجتهد مثل هذا العناء في تنهم ما صدر من القوانین ع بلخة أجنبية. 


۱۸۸ المناهج الأصولية 


ومن هناء اتسع القول في التأویل في نصوص الشريعة قرآناً وسنة على نحو لا 
نجده في القانون بوجه عام» للأسباب التي ذکرناها آنفاً. ٠‏ 

آکثر ما يكون التأويل في القانون في النصوص المتعارضة 

مثال ذلك : تعارض القانون الأساسي العام للموظفين مثلاً مع قانون موظفي 
مؤسسة عامة» فمما لا شك فیه. أن أحكام هذا القانون الأخير مقدمة على ما تقضي 
به أحكام القانون الأول في القدر الذي وقع فيه التعارض» فيعتبر قانون المؤسسة 
مخصصاً لذاك» وهو من قبيل تعارض العام مع الخاص". 

علی أن قانون موظفي أي موسسة عامة» ینص أحياناً» على آنه فیما عدا ما نص 
عليه من حکام في هذا القانون» یرجع فيه إلى قانون الموظفین الأساسي. 

هذاء وقد یحصل تأویل في الالفاظ بصرفها عن معانیها على ضوء من قرينة في 
منطوق النص نفسه الذي وردت فيه تلك الألفاظ أو من حكمة التشریع. 

مثال التأويل في القانون على آساس من حكمة التشربع 

ورد في. المادتين 5 و ۳۱۸ عقوبات (مصري) أن المشرع جعل «الليل» ظرفاً 
مشدداً لجريمة السرقة» أو جريمة إتلاف المزروعات ولكنه لم يحدد «معنى اللیل» 
فهل المقصود معناه الفلكي من وقت الغروب إلى وقت الشروق؟ 

فالرجوع إلى «حكمة التشريع» يمنع الأخذ بهذا المعنى للفظ «الليل» وذلك؛ لكون 
المشرع إنما جعل الليل ظرفاً مشدداً» بالنظر للظلام الذي يشجع العابثين بالأمن حيث 
يتستر هؤلاء تحت جنحه» فتمشياً مع حكمة التشريع» يصرف لفظ الليل إلى معنى 
(الظلام» لا إلى معنى الغسق عند الغروب» ولا إلى وقت الفجر» حتى تتحقق الحكمة 
من اعتبار الليل ظرفاً مشدداً. 

وعلى هذاء فلا تشدد العقوبة على من يرتكب هذه الجراتم وقت الغسق أو وقت 
الفجرء لمجافاة هذا المعنى لحكمة التشريع”". 


)١(‏ راجع «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور محمد علي عرفة: ص۱۸۴ وما بعدهاء طبعة ثانية سنة ۱۹۵۱م. 
(۲) «المدخل للعلوم القانونیة؛ للدكنور عبد المنعم البدراوي: ص ۰۲۱۸-۲۱۷ طبعة رابعة سنة ۰۱۹۱۱ 


ف 
2001 


7 
بر( ي 
لم ن (مرودی 


۱۷۷/۱۷۷۱۸۷ ۰۲۲۱۵5۱۷۷۵۲2] 1۱ 


قصدنا إلى إفراد «التفسیر؛ الأصولي بالبحت. لأثره البالغ في تحدید مدی 
الاجتهاد بالرأي من ناحية» وفي تبیین الأصول العامة التي یقوم علیها الکیان 
الاجتماعي؛ والاقتصادي. والسياسي. والخلقي» في التشریع الاسلامي» من ناحية 
آخری, 

وعلی ضرء ذلك يتحدد النشاط الانساني الذي اتخذ من هذه الکیانات أوساطاً 
يتحرك في حدودهاء أو بعبارة آخری؛ یتحدد مدی حرية الارادة الانسانية في انشاء 
التصرفات والعقود» والاشتراط فيها بوجه خاص» مما ينشأ عنه بیان مركز الفرد وصلته 
بالصالح المشترك الذي یستخلص مفهومه من النظام الشرعي العام. 

التفسير بالمعنى الأصولي 

ذكرنا آنفاً أن النص المفسّر هو ما ازداد قوة وضوح في الدلالة على معناه 
المقصود منه أصالة» على نحو لا يحتمل تأويلاً» أو صرفاً عن معناه الظاهر المتبادر 
إلى معنى آخر؛ لأن إرادة المشرع فيه واضحة مجددة بحيث إن كل تأويل لمعناه يغدو 
مناقضاً لهذه الإرادة» وهذا غير جاتز في جميع الشرائع والقوانین". 


)1١(‏ راجع بحث «المفسر» ص٩8‏ من هذا الكتاب. 
«المدخل للعلوم القانرنية» للبدراوي : ص1۸ ۲. 


14۹۵ المناهج الأصولية 


وسواء أكان التفسير ذاتيًا ‏ أي: ناشئاً من ذات الصيغة ‏ أم كانت الصيغة مجملة 
بادئ الامر» ثم لحقها تفسير تشريعي قاطع من المشرع نفسه فهما سواء؛ لأن هذا 
التفسير يلتحق انا قاطعاً بالنص الغامض» ويصبح الكل امفسّراً) قد قصد الشارع 
بتبيين إرادته وحكمه على هذا النحو من الرضوح إلى أمرين: 

أولاً - استبعاده من أن يكون مجالاً للاجتهاد بالرأي عن طريق «التأويل». 

اتا ب وجوت العمل و ها وال قر فة جدود 

فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا في معاملاتهم على خلاف ما تقضي به النصوص 
المفسّرة» وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلاً بطلاناً مطلق حماية ل«إرادة المشرع» 
فيما قضى به من تشريع» يعتبر دعامة أساسية في المجتمع يقوم عليها كيانه» بحيث 
تصبح بعد التنفيذ وضعاً اجتماعيًا أو سیاسیّا أو اقتصاديًا أو خلقيًا قائما( تمثل 
النظام الشرعي العام معنىٌ وواقعاً . 

هذاء وينبغي الاشارة إلى أن ليس شرطاًء لیعتبر الحكم من النظام الشرعي العام؛ 
آن یکون منصوصاً عليه بنص قاطع فحسب. بل المعنى العام» المستخلص من جزئيات 
كثيرة في الشريعة» إذا ثبت بالاستقراء أن المشرع قد لاحظه في تشريعهاء ينتهض 
عنصراً أساسيًا من مقومات النظام الشرعي العام أيضاًء ولو لم يرد به نص شرعي معين 
كما يؤكد ذلك الإمام الشاطبي في «موافقاته»”". 

وذلك كالقواعد الفقهية العامة" المحكمة التي ينبغي أن يخضع الاجتهاد بالرأي» 
تشريعاً وقضاءً لمقتضياتها وينزل عند أحكامهاء وكل منها يرسم خطة في الاجتهاد في 


(۱) وقد جرت العادة أن ينص في المعاهدات التي تنظم قواعد تتعلق بالقانون الدولي الخاص» على تعيين 
القانون الواجب تطبيقه في مسائل الإرث أو الأحوال الشخصية مثلاً إذا كان أحد الطرفين أجتبيّاء 
أقول: ينص في تلك المعاهدات عادة على ضرورة التقيد بما يقضي به النظام العام في الدولة. 

() وهنا تثور مسألة «العموم» هل هو من عوارض اللفظء أو يمكن أن يكون من عوارض المعنى؟ المسألة 


خلافية » ولکن الارجح؛ أن العموم كما یکون من عوارض اللفظ : یکون من عوارض المعنی كذلك» 
وسیأتی بیانه في بحث «العامٍن شاء الله. 
(۳( آوردت #مجلة الأحكام العدلیة» تسعاً وتسعین قاعدة فقهية عامة. 


التفسیر ۱۹۱ 


التشریم أو القضاء تفريعاً واستنباطاً» ومخالفة مقتضاهاء یعتبر خروجاً واضحاً على 
النظام الشرعي العام وباطلاً في ذاته بطلاناً مطلقاً. 

وما يقال في القواعد الفقهية العامة المستنبطة من فروع الشريعة التي لا تحصی: 
يقال في «المصلحة؟ الراجحة الثابتة قطعاًء عن طريق الاستقراء والتتبع» فتعتبر أصلاً 
شرعيًا ثابتاً يجب العمل بمقتضاه. ولو لم يرد فيها نص أو إجماع أو قياس خاص؛ 
لأن كلا من الأحكام والمصالح من وضع الشارع الحكيم. 

وهذا ما أشرنا إليه آنفاً من قول الإمام العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد 
الأحكام»: 

(ومن تتبع مقاصد الشرع» في جلب المصالح ودرء المفاسد» حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان» بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة 
لا يجوز قربانهاء وان لم يكن في ذلك نص ولا إجماع» ولا قياس خاص» فان فهم 
نفس الشرع يوجب ذلك». 

وما أشرنا إليه من قول الإمام الشاطبي من أن «المصالح» تعبدیة" لا لينفي عنها 
صفة التعقل» بل ليثبت أنها من وضع الشارع. 

والاجماع - الذي ثبت ثبت أنَّ سنده لم يكن مصلحة زمنية متغيرة» کالنص القطعي 
سواء بسواء؛ إذ لا تجوز مخالفته ‏ إذا وصل إلينا بطريق يقيني» وكان قاطعاً في 
دلالته؛ فهر صواب وحق؛ أو قرينة قاطعة على الحق الثابت المعبر عن إرادة اله 


0 


ن 

بمقتضی الأدلة التي نهضت بحجية الإجماع 
نخلص من ذلك إل ما يلى : 

(۱) «الموافقات» للامام الشاطبي : (۲/ ۳۲۱۵ 

(۲) كان «الاجماع» مصدراً تشريعيًا هاما في عصر الصحابة رضوان الله علیهم یعتمدون عليه كثيراً فيما 


یقتضیه تصريف شؤون الدولة من أحكامء حين كان يعرزهم النص» ولم يقبت أن أحداً منهم خالف 


۱۹۲ المناهج الأصولية 


ان ایو ار ات تک AO EA‏ ماس لین رس 
المحکمة والقواعد العامة الفقهیة ۳ التي تلقاها الأئمة بالقبول والعمل» والمفهرم 
العام الثابت بالاستقراء والتتبع والمصلحة”" الثابتة تشرعاً بصورة قاطعة كنتيجة لتتبع 
مقاصد الشرع؛ کما یقول الامام ابن عبد السلام» والاجماع القطعي. برا ودلالت 
والمبني على غير مصلحة زمنية متغیرة *» أو الاقيسة المنصوص على عللها بأصل 
قطعي 1*7 کل ذلك من عناصر النظام الشرعي العام» التي لا يجوز إهمالهاء بل يجب 
الاحتكام إليهاء سواء في مجال الاجتهاد بالرأي» أم في نطاق التعامل وإنشاء 
التصرفات والعقود؛ أم في مجال التطبیق القضائي. ۱ 

ومذا يفضي بنا إلى تناول أصل هام من أصول النظام الشرعي العام غفل عنه کثیر 
من الباجئین» ولم يغفله المحققون من الأصوليين» وهو «مآل التطبیق في ظرف معین». 

مآل التطبیق أصلٌ من أصول النظام الشرعي العام ۱ 

لا مراء في أن للتشریع مقاصد وغايات» والشريعة الاسلامية قد خددت مقاصدها 
الضرورية أو الأساسية» عن طریق استقراء جمیع أحكامهاء وما تستهدفه من 
آغراض(؟. ۱ 

كما حددت المقاصد الأخرى التي صنفت في مرتبتین تالیتین من حيث الأهمية 
رالاعتبار؛ وهما: المصالح الحاجية والمصالح التحسينية ۳ وكلّ من هاتين المرتبتین 
یمهد السبیل لتحقیق ما هو آعلی وأولى بالاعتبار وبمثابة سیاج منیع للمحافظة علیه. 


(۱) سواء أكانت مفسرة بذات صيغتها أن بغيرها بتفسیر تشریعی لاحق. 

(۲) قد آشرنا إلى الفرق بين القاعدة التشريعية والقاعدة الفقهية سابقاً. 

(۳) «المدخل إلى علم أصول الفقه» للدکتور معروف الدواليبي: ص1١٤٠‏ طبعة ثانية سنة ۰۸۱۹9۹ راجع 
بحث قواعد الاجتهاد البياني. : 

(5) كتاب «أبو حنیفة» للشيخ أبي زهرة: ص۰۲۹ طبعة سنة 19808. 

)03 «الموافقات» للإمام الشاطبي: ص۲. 


0 ليس هناك مقام بحث هذه «المقاصد» التي هي غايات الأحكام كلهاء والتي ما شرعت إلا لتحقيقها. 


التفسير ۱۹۳ 


وهذه «المقاصد» أو الغايات التشريعية أراد المشرع أن تنفذ. لتصبح أوضاعاً ماثلة 
في المجتمع كما قلناء فأفرغها في آوامر ونواو» وقواعد وأصول عامة» بغية تحقيقها 
فى التنفيذ والتطبيق. 

والاجتهاد بالرأي يتولى التفريع عليها والاستنباط على أساسهاء لأنها ‏ في واقع 
الأمر - تمثل في مجموعها «القيم الحقيقية» التي يستهدفها التشريع بأحكامه وقواعده 
وأصوله العامة. 

إذا عرفنا هذاء فقد أضحى من البدهي أن تطبيق أي حكم في الشريعة إذا تحقق 
المجتهد أو غلب على ظنه» أنه يفضي -في ظرف من الظروف - إلى مآل يُناقض هذه 
«المقاصد) التي استهدفها التشریع» فإنه لا يجوز المصير إلى ذلك بأي حال من الأحوال» 
لمنافاة ذلك للنظام الشرعي العام في مقاصده وآمدافه ولا يقول بهذا عاقل فضلاً عن مجتهد. 

على أن المحققين من الأصوليين» قد نسقوا بين هذه المقاصد عند التعارض» 
3 - ا کر له 
وترجيح ما هو اقوى أثراً في جلب نفع أو دفع ضرر"". 

لذا قرر هذا «الأصل» الامام الشاطبي وجعله عنصراً أساسيًا من النظام الشرعي 
العای لا تجوز مخالفته لا في الاجتهاد بالرأي في تشريع المعاملات» ولا في 
التطبيق القضائى» ولا فيما يتعلق بإنشاء التصرفات والعقود»ء ولو استكملت أركانها 
محرم» أو هضم حق. كما ذكرنا؛ لأن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي 
وذلك باطل لا يجوز المصير إليه. 
= وقد أفاض الإمام الشاطبي في كتابه: «الموافقات في أصول الشريعة»؛ في بیان هذه المقاصدء 

وأهميتهاء وتصنيفها في ضوء مدى قوة مساسها بحياة الأمة؛ وتحديد العلاقة فيما بين هذه المراتب عند 

التعارض » كل ذلك في منهج أصرلي مبتکر ؛ يدل على سعة الاطلاع» وأصالة التفكير» ودقة العلم. 
)١(‏ نسق الإمام الشاطبي بين مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث عند التعارض» فقدم ما هو أقوى أثراًء 

وأعلى مرتبة» فالضروريات مقدمة على الحاجيات عند التعارض» بل الضروريات مقدم بعضها على 


بعض عند التعارض» فالدين يقدم على المحافظة على النفس في الجهاد مثلاً. 
(۲) «الموافقات» للشاطبي: (5/ 783)» «الفتاوى» لابن تيمية: (۳/ ۲۳۷). 


۱۹ 


٠‏ المناهج الأصولية 


ومن هناء كان كل من «الباعث» في التصرفات «ومبداً الذرائع» أصلاً من أصول 


النظام العام في الشريعة» يتوقف عليه صحة العقد أو التصرف الانفرادي وبطلانه» وهو 


مجمع عليه في أصله وإنما خلاف في وسائل إثباته"» وما يقال في العقدء يقال في 
الاشتراط المقترن به. 


وهذا معنى قول الامام الشاطبي: «أصل النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 


شرع سواءٌ أكانت الأفعال موافقة أم مخالفة”". 


ولا نرى حاجة إلى تذكيرك بأن الاجتهاد بالرأي في عصر الصحابة» كان يراعي 


مقتضى هذا الأصل» ولا سيما فى اجتهادات عمر وعثمان بن عفان" . 


0) 


(۳ 


(۳ 


وفي هذا رد على الاستاذ الدکتور شفیق شحاته في کتابه : «النظرية العامة للالتزامات في الشريعة 
الإسلامية» حیث یقول : «والواقع أن الدافع أو الباعث لم یعتبر أبداً عند الفقهاء» حتی إنهم قالوا : إن 
البيع يصح» ولو أن الغرض الذي سیستعمل فيه المبیع غير مشروع»!! 

هذا القرل يعوزه التحقیق. فالاجتهادات في المذهبين الحنبلي » والمالکي؛ تجعل «للباعث» أو الدافع 
تأثيراً واضحاً على صحة العقد أو أثره؛ مما لا يدع مجالاً للشك في اعنباره من النظام الشرعي العام» 
وحتى المذهب الحنفي» الذي نعتقد أن الأستاذ قد انصرف إلى دراسة فقهه» قد نص فقهاؤه ‏ كما يقول 
الأستاذ الزرقاء - على مسائل يتجلى فيها أنهم يقررون تأثيراً هاما لمشروعية الباعث وعدمها في مواطن 
من أحكام العقود. 

والامام الأصولي المحقق «الشاطبي؛ قد حرر موطن النزاع بين الفقهاء في «الباعث" فنص على أن 
الخلاف لم يكن في اعتبار أصلهء بل في «تحقیق المناط» أي: في الوسيلة التي يتحقق بها الباعث في 
الفروع لإثباته. 

وقد أفضنا القول في «الباعث» في اجتهادات المذاهب الفقهية جميعاً في مولفنا : «الحق ومدى سلطان 
الدولة في تفییده» : ص 1۳۳ . 

«الموافقات»: /٤(‏ ۰۱۹8 و«المدخل» للأستاذ الزرقاء: ص‌۳۳۸ الهامش طبعة ثائية سنة ۱۹7۶ 

راجع ص۰۲۰ وص ١١‏ في الهامش. 

وقول الإمام الشاطبي: «سواء أكانت الأفعال موافقة» - أي: مشروعة - أو مخالفة - آي: غير 
مشروعة أو ممنوعة - فمال التطبیق هو الذي يكيف الفعل بالمشروعية وعدمها. «الموافقات» 
للشاطبي : (۳۱۰/4). 

راجم مؤلقنا: (الحق ومدی سلطان الدولة في تقییده»: ص ۰۳۸۹ و ص8۰۳. 

والاجتهاد القضائي في الاسلام من الا جتهاد بالرأي بوجه عام. 


التفسیر ۱۹ 


عناصر النظام الشرعي العام لا يحمي المصلحة العامة فقط بل والمصالح الفردية أيضاً . 
إن استقراء مصادر الشريعة ومواردهاء أثبت أن الشريعة الاسلاميت قد اعتبرت 
المصالح الفردية» مما یقوم عليه نظامها الشرعي العام» كالمصلحة العامة سواء بسواء - 
وقد أسلفنا القرل في ذلك ولهذا كانت النظرية العامة في المعاملات في الشريعة 
الإسلامية والتي تمثل الأصول العامة التي تقوم عليها الحقوق جميعاً» قد نهضت على 
أصلين أساسيين هما: 
أولاً: حق الإنسان الفرد؛ وهو ما يسمى في اصطلاح الأصوليين «حق العبد». 
ثانياً: حق المجتمع» أو المصلحة العامة؛ وهو ما يطلق عليه الأصوليون «حق الله» 
أو «حق الشرع». 
تبين لنا ذلك من تفسیرهم لحق الم وتعليلهم لهذا الاسناد إليه تعالی» بقولهم : 
«إنه نسب إلى الله تعالی لعظم خطره» وشمول نفعه»”". 
وعلى هذاء فالصالح المشترك" في الشريعة» «مزدوج» عنصراه: المصلحة 
والعامة على السواء؛ إذ ليس متمحضاً للمصلحة العامة وحدها. 


)١(‏ عظم الخطرء أي: الأثر والأهمية» وشمول النفع» أي: عمومه من غير اختصاص بفرد؛ وهذا هو 
مفهوم «المصلحة العامة» بلا ریب. «التوضیح» لصدر الشريعة : (۱۵۱/۲). 
وسيأئي أن الامام الشاطبي» قد خالف الأصولیین في مفهرم «حق الله» فلم یقصره على المصلحة 
العامة؛ بل جعل المحافظة على «حق الغیر» سواء آکان ذلك الغیر فرداً أم جماعة» إبان استعمال 
المکلف لحقه» من حق الله أيضاً» «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲) وما بعدها. 

( الصالح المشترك آعم من المصلحة العامة لأنه يشملها كما يشمل المصلحة الفردية للغیر التي راعاها 
الشارع عند استحمال المکلف لحقه. 
لهذا آثرنا تعبير «الصالح المشترك» لذأنه ذو مفهوم مزدوج؛ والمصلحة العامة تمثل جزءاً من ذلك 
المفهوم» وعلى هذاء فإن الصالح المشترك بهذا المعنى هو المطابق لمفهوم «حق الله؛ عند الإمام 
الشاطبي كما أسلفنا. «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲) وما بعدها. 


۱۹۹ المناهج الأصولية 


آثر مفهوم الصالح المشترك في الشريعة على مفهوم الحریات العامة 

الحریات العامة في الشريعة الاسلامية لا تعني «المفهوم الفردي المطلق»؛ لأن کل 
حرية عامة في الشريعة مقيدة بالمصلحة العامة» لکونهما یمثلان الصالح " المشترك 
الذي یعتبر قوام النظام الشرعي العام كله كما ذکرنا. 

وعلی هذاء فان «مقاصد الشریعة» مقاصد فردية وعامة في آنٍ معاًء وبذلك كانت 
الشريعة ذات آصول مستقرة ومستقلة ومتکاملة. 

هذاء ومرکز الانسان الفرد واضح في التشریم الاسلامي؛ ولا يقل خطراً عن 
المجتمع ومصلحته العامة من حیث الاعتبار» ولا تقدم المصلحة العامة إلا في حالة 
استحکام التعارض واستحالة رفعه. 

بل الحرية الفردية؛ أو ممارسة الحقوق بوجه أخص» ليس مراعی فیها المصلحة 
العامة فحسب. بل کل مصلحة فردية للغير» إذا منیت بأضرار فادحة كنتيجة حتمية 
لممارسة تلك الحقوق والحریات من قبل أصحابها. 

وهذا ما أطلق عليه الامام الشاطبي «حق الغیر». 

وحق الغير هذا هو مراعی في کل حق فردي ۲" یطلق عليه الامام الشاطبي : 
«حق الله). ومفاد هذاء أن مفهوم «حق اله» هنا لا ینصرف إلى المصلحة العامة 
فحسب؛ بل إلى المصلحة الفردية الجديرة بالرعاية أيضاًء إذا منيت بأضرار راجحةٍ من 
جراء ممارسة حرية عامة» أو استعمال حق فردي مشروع”" من قبل الغير. 

وهذه التسمية واضحة الدلالة على أن مراعاة «حق الغیر» من النظام الشرعي ‏ 
العام» لوضوح مراد الشارع في الوقوف عنده. 


(۱) «الموافتات»: (۳۲۲/۲). 

(۲) «حق الغیرا آعم من أن يكون حمًا فرديًا آحر» أو المصلحة العامة» بدلیل ما آورد من أمثلة تطبيقية 
لذلك. راجع «الموافقات» للإمام الشاطبي : (۲/ ۳۲۲). 

(۳) نقصد بالحق الفردي ما هو آعم من الحرية العامة» أو الحق بالمعنی الخاص - کحق الملكية مثلاً. 
راجع اجتهاد عثمان وي ص ۱۸-۱۳ من هذا الکتاب» وراجع مولفنا: «الحق ومدی سلطان الدولة في 
تقییده»: ص۷۷ و ص۳۹۱ 


فتلخص أن مفهوم «حق الله» عند الإمام الشاطبي يخالف مفهومه عند سائر 
الأصوليين الذين قصروه على المصلحة العامة). 

وبذلك كانت الحريات العامة في الشريعة الإسلامية؛ وكذلك الحرية في ممارسة 
الحقوق. أكثر تقييداً منها في المذهب الفردي» الذي جعل «الحرية العامة» «والحقوق؛ 
ذات مفهوم فردي محض؛ ولم يقيدها حتى بالمصلحة العامة؛ لأنه جعل «القيمة 
المحورية» للتشريع كله هي «الفرد ومصالحه الخاصة» وبذلك ضاقت دائرة النظام العام 
فيه» في حين أن الشريعة قد اتسعت فيها دائرة النظام الشرعي العام على ضوء من مفهوم 
«الصالح المشترك» الذي يمثل «مقاصد الشريعة» التي استهدفتها أحكامها جميعاًء. 
ونسقت بينهاء وكان الاجتهاد بالرأي - إزاءها ‏ تعقلاً وتفكيراً متعمقاً» لاكتشاف هذه 
المقاصد العامة المقررة الثابتة قبلاً»ء والوقوف على ما بينها من علاقات محددة. 

هذا في (المعاملات». 

فإذا أضفنا إلى ذلك «قواعد الأخلاق» التي تزخر بها أحكام الشريعة» أدركنا في 
يسر ما لها من أثر بعيد في تقييد الإرادة الإنسانية وتوجيههاء وهي دعائم ثابتة من 
عناصر النظام الشرعي العام أيضاًء وبذلك اتسعت دائرة هذا النظام في الشريعة على 
نحو لا يضارعها فيه النظام العام في القانون؛ بل في القانون المقارن دوليّاء دون 
تطرف ومجافاة للعدل. 

وقد أسلفناء أنه كلما اتسعت دائرة النظام العام في تشريع ماء ضاق مجال سلطان 
الإرادة فيه. 

ویمکننا على ضوء ذلك كله تحديد العناصر الأساسية للنظام الشرعي العام فيما 
بلي : 

أولاً: التصوص النفشرة الفاطعة ثبوتاً ودلالة على معانیها المقصودة منها أضالة 
أو تبعاً أو لزوماً یاه والتي لا تحتمل تأویلاً أصلاً . 

ثانياً: القواعد التشريعية الثابتة المنصوص عليها في الكتاب أو السنة والقطعية " 
وتا ودلالة» من مثل: 


۱۹۸ المناهج الأصولية 


قاعدة: وآ رز وزد وزد ۱ [النجم : ۳۸ 
وقاعدة: (سد الذرائع). 

ومبدأ الرضائية في العقود. 

وقاعدة: (نقي الحرج) في الدين. 

وقاعدة : ولا ضرر ولا ضرار). 

وقاعدة : (درء الحدود بالشبهات). 

ال الأقسة الوص عاق علليا باعل ف © 


رابعاً: القواعد الفقهية العامة المحكمة المستنبطة من جزئيات الشريعة» عن طريق 
الاستقراء والتتبع» من مثل : (الضرر الخاص يتحمل في سبيل دفع ضرر عام) ومن مثل : 
(الأمور بمقاصدها) وغيرها مما ثبت أن الشارع قد راعاها في كل تشريع جزتي تفصيلي» 
وتلقاها الأتمة بالقبول والعمل. حتى إن خبر الآحاد يرد بها عند الأئمة'" إذا عارضها. 

خامساً : المعنى العام المفهوم من روح التشريع» ولو لم يرد به نص. 

سادساً : المصلحة الراجحة التي ثبتت من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح 
ودرء المفاسد» أنها مرعية قطعاً ولو لم يرد بها نص أو إجماع أو قياس خاص» 
سواء أكانت مصلحة فردية أم عامة. 

سابعاً: أصل النظر في المآلات والنتائج» سواء في التشريع الاجتهادي في ظروف 
معينة» أم في التصرفات الشرعية» أم في التطبیق القضائي. 

ثامتاً: المحافظة على «حق الغیر» فرداً كان ذلك الغير أم المجتمم» فهو أصل ' 
يتقيد به الاجتهاد بالراي» كما يتقيد به أصل الحل العام» أو الإرادة الإنسانية في 
التصرفات وممارسة الحقوق. 


)١(‏ هذه القواعد تشريعية عامة قاطعة محکمة» منصوص عليها في الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة. 
ولئن كان من النصوص المفسرة التى أشرنا إليها أولاً ما يتعلق منها بالعقائد والعبادات والمعاملات» 
فان ما یعنینا هنا هو هذا النوع الأخير من التشريع العملي. 

(۲) کتاب «أبو حنیفة» للشيخ أبي زهرة: ص۲۹۲. 

© المرجع الساپق. 


مقارنة بين النظام الشرعي العام والنظام العام والقداب في القانون ۱۹۹ 


مقارنة بين النظام الشرعي العام 
والنظام العام والآداب في القانون 


الباحث في الفقه القانوني الوضعي» في مصادره المعتبرة» يرى أن «النظام العام 
والآداب في القانون» مرتبط أساساً بالمصلحة العامة. 

وعلى ذلك تحدد «معياره» بها. 

فالعبرة عندهم غالباً» «بموضوع الحکم» لا بالحكم ذاته؛ ولذاء فان موضوع 
الحكم إذا ما كان متعلقاً بالمصلحة العامة أفرغ في نص آمر» ومن ثم لا يجوز 
الخروج على مقتضاه» أو [هماله أو الاتفاق على خلافه» وكثيراً ما ينص المشرع 
الوضعي على ذلك. 

ويشير الدكتور السنهوري في كتابه «الوسيط» إلى هذا المعيار بقوله: «القواعد 
القانونية التي تعتبر من النظام العام» هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق «مصلحة عامة» 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية» تتعلق بنظام المجتمع الأعلى» وتعلو على «مصلحة 
الأفراد». ثم يفرّع على هذا الأصل قوله: «فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه 
المصلحة وتحقيقهاء ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم» حتى لو حققت 
هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية» فإن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة 
العامة)'. 

واضح إذن أن كل قاعدة قانونية يتعلق موضوعها بالمصلحة العامة تعتبر من النظام 
العام كما رأيت» فالمعيار هو «المصلحة العامة». 

ليست العبرة في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتحديد نظامها الشرعي العام 


(۱) (4۳4/۱) الطبعة الثانية سنة ٠۹١١‏ . دار النهضة العربية. القاهرة. 


»+ المناهج الأصولية 


بموضوع الحكم» بل بالحكم نفسه» من حيث كونه مفسراً» قاطع الدلالة على معناف 
أو بمصلحة أو معنى عام نهضت الأدلة القاطعة على ثبوته قطعاً. 

لم يربط التشريع الاسلامي نظامه الشرعي العام» بالمصلحة العامة فقط؛ لما 
علمت من أن المصلحة العامة ليست هي مدار التشريع كله في الشريعة الإسلامية» وان 
كان لها اعتبارها الخاص المستقل الذي يوجب رعايتها في كل تصرف فردي» أو 
تطبيق حكم يتعلق بمصلحة فردية ؛ بل جمعت إلى ذلك اعتبار المصلحة الفردية. 

فمفهوم الصالح العام أو المشترك في الشريعة إذن مزدوج ‏ كما ذكرنا ‏ فكان 
طبيعيًا ومنطقيًا ألا يكون المعيار موضوع الحکم؛ بل ثبوت الحكم قطعاًء نضا دلالة» 
أو ثبوت المعنى العام أو المصلحة ثبوتاً قاطعاً. 

وبذلك اتضحت النظرية العامة في التشريع الإسلامي بهذا «المعیار» فاستقلت 
بذلك عن كل من المذهب الفردي الذي يعتبر محور التشريع الفرد ومصالحه الذاتية» 
ومن المذاهب الأخرى التي تجعل المصلحة العامة وحدها مدار التشريع» دون 
المصلحة الفردية. 

وترتب على المذهب الفردي» أن اتسع فيه نطاق الحريات العامة» ومجال الإرادة 
الإنسانية في استعمال الحقوق كسباً وانتفاع وضاقت بالتالي دائرة النظام العام» 
وعلى العكس من ذلك المذاهب التي جعلت المصلحة العامة مدار التشريع؛ حيث 
اتسعت دائرة النظام العام فیها. وضاقت دائرة الحريات العامة» ومجال الإرادة 
الإنسانية في ممارسة الحقوق. 

وجاءت الشريعة الإسلامية بمفهوم مستقل للنظام الشرعي العام كما رأيت. 

ويترتب على هذا أمور”"©: 

أولاً: أن لا مجال للاجتهاد بالرأي فيما هو ثابت من النظام الشرعي العام: (لا 
مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص قطعي). 


)١(‏ هذه النصرص تتحدد عقائد الإسلام» وعباداته» كما تحدد الكيان الخلقي والاجتماعي: والافتصادي 
والسياسي فيه. 


مقارنة بين النظام الشرعي العام والنظام العام والاداب في القانون ۳ 


وقدمنا أن المعنی القطعي کالنص القطعي سواء بسواء. 

ثانیاً : أنه لا يجوز مخالفة ما هو متعلق بالنظام العام» في میدان التعامل ني إنشاء 
التصرفات والعقود والشروط أو في القضاء أو في العلاقات الدولية وابرام المعاهدات. 

ثالثاً: أن النظام العام يمثل صلب «الوحدة التشریمیة "» في الاسلام لكل النظم 
التي تدور في فلکه. فلا يكون بينها خلاف جوهري» وإنما يكون الاختلاف في 
الجزئيات التي تقتضيها الظروف الخاصة بكل بيئة. 

وقصارى القول. أن النظام الشرعي العام بما هو ذو عناصر أساسية تنهض بها 
أدلة قاطعة ‏ ثابت على مر الزمن؛ إذ لا يجوز تغييره أو تبدیله» فلا مجال للاجتهاد 
بالرأي فیه» ولا يجوز العمل على خلاف ما يقضي به؛ لأنه يمثل الارادة الإلهية في 
التشريع في أعلى مراتب الوضوح والقوة. 

في حين أن مفهوم النظام العام والآداب في القانون نسبي متغير وذو مفهوم 
متطور» على الرغم من أن معیاره""" موضوعي مرتبط بالمصلحة العامة» لتغير مفهومها 
أيضاً في النظم التشريعية في كل عصر. 

هذاء والأحكام التكليفية الفرعية التي بتت بالاجتهاد ظنا في الشريعة الإسلامية» 
متطورة» إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» لوجود مصادر التشريع الإسلامي 
التبعية التي تسایر تطور الحياة بالناس» من مثل : القياس» والعرف» والمصالح 
المرسلة» والاستحسان وسدّ الذرائع» والاستصحاب؛ بل والإجماع الذي يستند إلى 
مصلحة زمنية متغيرة”". 


(۱) وعلى هذاء فالأدلة التي تنهض بالحل والحرمة» وبالفرض والواجب» بصورة قاطعة» تعتبر من النظام 
العام ؛ لا يجوز مخالفتها إلا في حالات الضرورة» وليس هنا مقام بحثها. 
غير أنه فیما یتعلق بالمباح» یمکن تقییده إذا اقتضی ذلك مصلحة عامة في ظرف من الظروف» وذلك 
عملاً بأصل النظر في المال. 

(؟) «مصادر الحق» ا (۱۱۰۳/۲) وما بعدها. 

(۳) ويسمى بالإجماع الاجتهادي ‏ أي : اجتماع الآراء لمصلحة ‏ راجع «المدخل» للدكتور الدواليبي: 
ص ۰۳۲۳ و«كشف الأسرار»: (۱۷۲/۳). 


۳۰۲ المناهج الأصولية 


ولا أدل على ذلك من اجتهادات أئمة المذاهب الفقهية المتعددة» والتي تعکس لنا 
مجالاً واسعاً جدّا من اختلافاتهم في الفروع. 

على أن مما تجدر الاشارة البه فى هذا الصدد» قاعدة الضرورة أو قاعدة 
الحاجة”'' التي تبلغ مستوی الضرورة» فهي حاكمة على التشریع كله'". 


(۱) فاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) وقاعدة: (الضرورات تبيبح المحظورات). 

() على أن ثمة نظرية عامة للضرورة تتفرع عنها نظريات تشريعية هام كنظرية التعسف» ونظرية العذرء 
والجوائح والشمار إذ قد راعى الشارع مقتضاها في كل الأحكام العملية من قطعي وظني» وليس هنا 
مقام البحث في ذلك. 


تطبیقات النظام الشرعي العام ۱ ۳۰۳ 


تطبیقات النظام الشرعي العام ° 


أولاً: في قانون الأسرة (الأحوال الشخصیة) 

١‏ تعتبر «الخطبة۳ وعداً غير ملزم؛ لأنها مقدمة لعقد الزواج» وشرعت ليتعرف 
کل من الزوجين على الآخرء تمهيداً لإبرام العقد على أساس من التفاهم؛ ولو كانت 
ملزمة» لعادت على أصل مشروعيتها بالنقض» أي: لانتفى كونها مقدمت ولأصبحت 
هي عقد الزواج بعينهاء ولا ريب أنها لم تشرع لذلك في الأصل . 

أضف إلى ذلك» أن «الخطبة» فرصة للتروي والاختبار» فلو كانت ملزمة لانعقد 
الزواج على أساس من الإكراه» وهو مناقض «لمبدأ الرضائية» في العقود» مما لا 
يتصور معه العقد صحيحاً ؛ لأنه فقد أساسه وهو الرضا. 

لكن هذا لا ينفي حق من لحقه ضرر من جراء عدول الطرف الآخر عن الخطبة» 
بسوء استعمال الحق فيهاء في التعويض والضمان. 

فاعتبار الخطبة «مقدمة للزواج» أو مجرد «وعد أو تواعد) بإبرامه» أمر متعلق 
بالنظام الشرعي العام» لا يجوز تغيير تكييفها الشرعي هذاء أو الاتفاق على خلافهء 
لثبوتها في القرآن الكريم بنص قاطع صريح» وبالإجماع. 

۲ - حقوق الزوجين المترتبة على عقد الزواج» من النظام الشرعي العام؛ لأنها 
مقتضاه فلا يجوز الاتفاق على ما ينافيه. 

فالاتفاق على أن لا مهر للزوجة مثلاً. أو أنه لا نفقة لها باطل؛ لمنافاته 
لمقتضى العقدء ونظامه الشرعي. 


( ولو جرت على النحو المتعارف عليه في بعض البلاد والقرى من قراءة الفاتحة وتبادل الزيارات 
والولائم. 


(۳) وهذا لا يمنع من أن للزوجة إبراء زوجها من نفقة متجمدة لها. 


38> المناهج الأصولية 


وكذلك الاتفاق على أن يُعطي الزوج أجراً لزوجته مقابل قيامها بشؤون الاأسرت 
ورعايتها لأولادها منه» وخدمتهم؛ باطل» لأن ذلك واجب عليها شرعاً بمقتضى عقد 
الزواج حسب استطاعتهاء فهو التزام ثابت قبلاً» فأضحى هذا الاتفاق اللاحق غير 
منيدء لذا كان من شروط انعقاد العقد أن يكون“ 000 والا كان باطلاً بطلاناً 

۳ نسب الأولاد لأببهم» حق مقررٌ شرعاً بمقتضی نصوص فاطعة في القرآن 
الكريم» وبالتالي لا يجوز الاتفاق على خلافه» كما لا يجوز تنازل الأب عن أبوته 
لأبنائه. 1 

٤‏ - حق الأب في الولاية على أبنائه «السلطة الأبوية» لا يجوز الاتفاق على 
خلافهاء أو التنازل عنها. 

۵ - تغيير «نظام الطلاق» في الإسلام» في عدده أو أنواعه غير جائز؛ لأنه نظام 
ثابت في وصفه وعدده» مقرر شرعاً بنصوص قاطعة في القرآن الكريم» فهو من النظام 
الشرعي العام. 

٦‏ - حق الطلاق شرعاً بيد الزوج؛ لانه مسند إليه بنص قاطع لا مجال فيه للتأويل» 
فلا يجوز جعله بيد القاضي أصلاً إلا في الأحوال التي جعل للقاضي حق التطلیق. 

۷- لا يجوز حرمان المرأة من حقها في طلب التطلیق للضرر آمام القضاء؛ لأن 
الضرر واجب الدفع «یدفع الضرر بقدر الامکان». 


۸ - زواج المسلمة بغیر المسلم باطل شرعاًء بنص قاطع في القرآن الكريمء 
وللاجماع. 


۰ المحرمات من النسای وتحریم الجمع بين الأختين» من النظام الشرعي 
العام. 


() «المدخحل الفقهي» للأستاذ مصطفی الزرقاء : (۱/ ۳۷۲). طبعة امنة. سنة ۱۹6 . 


تطبیقات النظام الشرعي العام ۳۰۵ 


وکذلك تحریم الجمم بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتهاء لثبوته بالسنة 
المشهورة. 

١‏ «العدة» من النظام الشرعي العام في نوعهاء ومدتها؛ لأنها ثابتة بنص صريح 
قاطع في القرآن الكريم. 

۲ - النفقات الواجبة المجمع عليها بين الأصول والفروع. 

۳ - قواعد الإرث من النظام الشرعي العام» ثابتة بنصوص صريحة قاطعة. 

وعلى هذاء فلا يجوز للوارث أن يتنازل عن حقه في الإرث في حياة المورث» 
كما لا يجوز جعل نصيب الأنثى مساوياً لنصيب الذكرء ولا التغییر في أنصباء الوارثين 
المقدرة شرعاً؛ لأنها مفسرة بنصوصن قاطعة في القرآن الكريم. 

ثانياً: في المعاملات تحريم طرق الكسب غير المشروعة 

ومن ذلك : 

۱ - الرباء والقمار» والرشوةء والاحتکان والاستغلال. 

۲ - الحريات العامة من النظام الشرعي العام؛ فلا يعتبر التعاقد على عدم 
الاشتغال بالعجارة ا لأن حرية الإنسان في اختيار طريق الكسب المشروع من 
النظام الشرعي العام. والاتفاق على خلاف مقتضاه باطل . 

۴ - الملكية الفردية حق ثابت مقرر شرعاًء بل ومعلوم من الدین بالضرورة 
والبداهة. 

٤‏ - قیود حق الملكية ‏ الإيجابية والسلبية - ولا سیما ما كان منها متعلقاً بالتعسف 
في استعماله!۳. 

۵ - حرية التملك والقیود الواردة عليها”". 

.۳۷۳ «المدخل الفقهي العام» للأستاذ الزرقاء: ص‎ )١( 


)۲( راجع مؤلفنا: «الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده» : ص To‏ إلى ص ۰.۳۷۸ 
۳ المرجع السابق : ص۸٦۳‏ وما بعدها. 


۲۷۰ المناهج الأصولية 


1 - مبداً الرضائية في العقود» والقیود الواردة علیه. 

۷- منع الغرر في العقود وأثره. 

۸ الشروط الجعلية المقترنة بالعقد. والتي تناني مقتضاه شروط فاسدة مبطلة 
للعقد؛ لأنها ترفع الغاية الاجتماعية أو الاقتصادية التي شرع من آجلها العقد» وذلك 
مناقضة لإرادة المشرع في تنظيمه للمقصد الأصلي من كل عقد. أو هو إلغاء للعقد 
بحيث يصبح غير ذي موضوعء وكل ذلك باطل. 

4 «الباعث» المشروع في التعاقد أو التصرف بالإرادة المنفردة كما في الوصية؛ 
لأن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي» كما يقول الإمام الشاطبي» وكما يقول 
الإمام ابن قيم الجوزية: «القصد روح العقد» مصححه ومبطله”' كما أسلفنا. 

٠‏ - (آن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً) فإن لم يكن كذلك كان العقد 
باطلاًء وذلك بأن لا يكون «مالاً» أصلاًء أو هو «مال» ولكنه غير متقوم في نظر 
الشارعء أي : لا يجوز الانتفاع به شرعاً» أو كان «مالاً متقوماً» ولكنه اعد إعداداً 
خاضًا بحيث لا يقبل التمليك» كالوقفء أو كالعقارات المعدة للمرافق العامة في 
الدولة؛ أو أنه مال متقرّمء ولكن لا مالك له كالمباحات» فلا تملك إلا بالاستيلاء 
والإحرازء ولا يجري عليها التعامل إلا بعد التملك"؛ لأنه قبل الاستيلاء مال مباح 
يستوي فيه طرفا العقد» إذ ليس أحدهما مالکاً حتى يستطيع أن ينقل ملكيته إلى غيره. 

١‏ -لا يجوز إهمال أحكام «الضمان۳» لأنها من النظام الشرعي العام 
ولصلتها بميدأ العدل. 

۲ - العقود الممنوعة شرعاً بمقتضى نص شرعي تحت طائلة البطلان. 


(1) راجع مولفنا : «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» الباعث ص۳۳٤‏ وما بعدها. 

(؟) راجع «أحكام المعاملات الشرعية» للشيخ علي الخفیف : ص۲۷۱. 

(۳) ضمان المتلفات بالمثل أو القيمة» وهذا تطبيق لمبدأ «المثلية في الجزاء» وهر مبدأ ينهض بمفهوم 
العدل في الإسلام. 
وإنما قلنا بالمثل أو القيمة حسبما يكون المال المتلف من المثليات أو القیمیات» وعلى حد تعبير فقهاء 
القانون من المعين بالنوع أو بالذات. 


تطبیقات النظام الشرعي العام ۳۰۷ 


فلا تنعقد الهبة من مال الصغیر القاصر» ولا بیعه بغبن فاحش» سواء آکان 
الواهب أو البائع» هو الصغیر أو وليه أو وصیه أو القاضي نفسه بمقتضى سلطته 
العامة» عند عدم الولي الخاص» حتی إذا بلغ الصغیر القاصر فأجازه لا تعتبر إجازته؛ 
لأنَ الباطل معدوم شرعاً فلا تلحقهٌ الإجازة. 

والقاعدة العامة: (أن کل عقد یصدر ولا بوجد من يملك حق اجازته وانفاذه عند 
صدوره یکون باطلاً)» وهذا يعني انتفاء «الولاية الشرعية» التي تعتبر من شرائط 
انعقاد العقد. 


۳ - استیفاء العقد المسمی شرائط انعقاده الخاصة به فالعقود العينية لا يتم 
انعقادها - فضلاً عن الایجاب والقبول - إلا بالتسلیم؛ أي: تسلیم عين الشيء محل 
العقد» وهذا شرط انعقاد خاص بهذا النوع من العقود» وهو من النظام الشرعي العام. 
وكذلك عقد الزواج لا يتم إلا بال دء والا كان عقداً فاسداً يجب فسخه 8 
زواج»2 لا يتم إ : 
الشرع”"؛ لأن هذا الشرط من النظام الشرعي العام. 


ثالثاً: في علاقة الفرد بالدولة ووظائفها العامة 


١‏ العقوبات النصيّة المحددة بنصوص صريحة قاطعة في القرآن الكريم على 
الجرائم الكبرى في المجتمع. 

ويطلق عليها «الحدودا. 

مثل عقوبة الزناء وعقوبة القلف*۰ وعقوبة السرقة » وعقوبة قطع الطريق» فهي 
(۷) «البدائع»: (ه/ ۱٩‏ ۱۵۰). 
لا فرق بين الفاسد والباطل في عقد الزواج» فإذا كان عقد الزواج فاسداً» كان لكل شخص أن يطلب 
فسخه›» وعلى القاضي أيضاً أن يفسخه من تلقاء نفسه إذا علم بهء دون طلب من أحد أو دعوى» لأنه 
مخالف للنظام الشرعي العام. «المدخل الفقهي» للأستاذ الزرقاء: (۳۷۲/۱). 
(4) اتهام الشخص غيره بالزنا. 
(۵) ورد عن النبي َل قرله : «لا تقطع الأبدي في الغزو [أخرجه الترمذي: ۱6۵۰ من حدیث بسر بن أرطأة] أي : ے 


۲۰۸ المناهج الأصولية 


من «حقوق الله تعالی» فلا يجوز فیها العفو» ولا الابرای ولا الصلح عليهاء وکل 
اتفاق علی ذلك باطل. 

۲ «شخصية العقوبة» ألا تزر وازرة وزر آخری. 

وقاعدة: (الحدود تدراً بالشبهات). 

۳ - لا يجوز إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ. 

5 مسوولية الدولة عن إقامة المرافق العامة التي تتطلبها حاجات الأمة» وعلی 
مستوى عصرها؛ لأنها من «فروض الكفاية» والأمة كلها مسؤولية عن إقامتها في 
الأصل» كمرفق التعليم» والصحة والقضاءء والدفاع» والمواصلات» وغير ذلك من 
المرافق التي يجب استحداثها كلما اقتضت مصلحة الآمة ذلك» والدولة تمثل الآمة في 
إقامتها» وتأهيل المختصين. 

۵ - مسؤولية الحاكم أمام الأمة. 

١‏ - مسؤولية الأمة عن رقابة مسؤوليتها: «وَلتك ين امه یعون إل ار وَيَأْمُونَ 
لو وه عن الشنگ ره [آل عمران: ۰۲۱۰۶ 

۷ - (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة). 

۸ - حق الانتخاب الحر للأمة في اختيار رئیسها الأعلی» عملاً بمبداً «الشوری» 
قال تعالی : وميه شور یمه [الشررى: ۳۸]. 

4 مبدأ الكفاءات في شغل وظائف الدولة۲) أي : تولية الأصلح فالأصلح. 

٠‏ - (الجزاء على قدر الجهد الذاتي) أو إعطاء كل ذي حق حقهء لقوله تعالى: 
= لا تنفذ عقوبة السرقة في هذه الظروف الاستثنائية» أي: في أرض العدو وقت الحرب» وذلك خشية 

لحاقه بالعدوء فيكون عيناً على المسلمین فينتج عن ذلك الارتداد» والتجسس على الدولة» وهو ضرر 

عظيم يفوق ضرر إرجاء تنفيذ العقوبة؛ ويقاس عليها غيرها. 


راجع مولفنا: «الحق ومدی سلطان الدولة فى تقییده) : ص ۰۱۰۷ راجع (مصادر الحق» للدكتور 
السنهوري: (۱۰۳/۳) وما بعدها. طبع معهد الدراسات العريية العالمية. ۱۹۵۷. 


تطبيقات النظام الشرعي العام ۹ 


زلا سوا لاس ی‌همه [الأعراف: ۱۲۸۰ ولقوله سبحانه  :‏ ولگل درجت یا 
یلوا که [الأنعام: ۰۲۱۳۲ ولقوله كق : رن ا لاسن ر م سى [النجم: ۳۹] وذلك 
من مقومات العدل في الاسلام كما أسلفنا "۰ إلى غير ذلك من المبادی التي تقرر 


۳۹۰ المناهج الأصولية 


مفهوم التقسیر قي القانون الوضعي 


التفسير في القانون الوضعي أوسع مفهوماً منه في اصطلاح الأصوليين» فقد عرفه 
بعض فقهائه بأنه: (بيان المراد بالتصوص التشریعیة). 

وهذا - كما تری - مفهوم واسع یشمل النصوص الواضحة وغیر الواضحة. 

یوضح هذا قولهم : «التفسیر یکون بتوضیح ما غمض من آلفاظ التشریع» وبالتوفیق 
بين نصوصه المتعارضة. وبتکمیل ما نقص من ۳ 

وبهذا التحدید لمفهوم التفسیر في فقه القانون؛ یصبح شاملاً للتفسیر» والتأویل 
والتعلیل ۳ . 

على أن قولهم: «وبتکمیل ما نقص من أحکامه» يشمل الاجتهاد التشريعي فیما لا 
نص فيه» سواء أكان ذلك على منهج القياس» وهو ما یسمونه بالاستنتاج المنطقي» آو 
منهج العرف. أو القانون الطبيعي أو مبادی العدالة» أو مبادی الشريعة الاسلامية. 

وهي مصادر تشريعية احتياطية عندهم للاجتهاد بالرأي فیما لا نص فيه» وهو ون 
كان القصد منه استجلاء إرادة المشرع غير الواضحة» أو المفترضة“ كما یقولون الا 
أنه لا یدخل في مفهوم «التفسیر الأصولي» في الشريعة الاسلامية الذي لا مجال 
للاجتهاد بالرأي فيه إلا على نحو ضیق ومحدود كما بینا. 
( «المدخل للعلوم القانونیة؛ للدكتور البدراوي: ص۲۰۹. سنة ۰۱۹۲ 
( «المدخل للعلوم القانونية» للدکتور محمد علي عرفة: ص۱۸۳ وما بعدها. الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۵۱ 

مكتبة النهضة المصرية» «المدخل للعلوم القانونیة؛ للدکتور عبد المنعم البدراوي: ص۲۰۹. طبعة سنة 

۲ «أصول القانون» للدکتور حسن کیره: ص ۵۱۲ وما بعدها. الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۵۸ 


(۳) راجع الفرق بين مفاهیم هذه الا صطلاحات عند علماء الأصول» ص44 من هذا الکتاب. 
(5) المراجع السابقة. 


مفهوم التفسير في القانون الوضعي 5١‏ 


على أن هذا الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه على أساس ما وضع المشرع 
الوضعي من معايير» موكول إلى القضاء» عندما يواجه وقائع معروضة يقصر القانون 
عن تناولها بأحكامه؛ لأن القاضي ملزم قانوناً بالحكم فيها؛ فلا يجوز له النکول بحجة 
أنه لا يجد نصًا في الراقعة المعروضة. هذاء وسيأتي بحث مذاهب التفسير في القانون 
الوضعي ومقارنتها بالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه في الشريعة 
الإسلامية بالتفصيل إن شاء الله تعالئ. 

على أن الفقه الوضعي قد قسم التفسير بمفهومه الواسع كما يراه إلى ثلاثة أقسام : 

او التفسیر التشريعي, 

ثانياً: التفسير الفقهي. 

ثالعاً : التفسير القضائي”". 

١‏ - انتفسير التشريعي 

آما التفسير التشريعي» فيقصد منه تحديد مراد الشارع من النص على وجه قاطع» 
ويتم ذلك مما يأتي : 

أولاً: بالمذكرة التفسيرية الملحقة بالتشريع» والصادرة عن الهيئة التشريعية التي 
أصدرت التشريع نفسه. 

والمذكرة التفسيرية تعتبر حجة لا يسوغ معها الاجتهاد بالرأي؛ لأن المشرع هو 
الذي فسر مراده» وهو أعلم به من سواه. 

ثانياً: إصدار مرسوم بقانون لاحق» يفسر مرسوماً سابقاًء ولا سيما إذا شجر 
خلاف في تفسير مضمون المرسوم السابق؛ بما يحسم النزاع في تبيين المراد من بعض 
نصوصه المجملة. 

والتفسير اللاحق لا يعتبر تشريعاً جديداً» بل يلتحق بسابقه» ويظهر المراد من 
بعض نصوصه الغامضة؛ ولذلك يطبق على الوقائع السابقة على صدور هذا التفسير؛ 
لأنه مظهر لا منشئ. 


(۱) المراجع السابقة. 


۳۲ المناهج الأصولية 


وهذا النوع من التفسیر - كما هو واضح - هو الذي یتفق مع المفهوم الأصولي في 
الشريعة الاسلامية كما بینا. 

لکن هذا التفسیر نادر الوقوع جدٌا في العصر الحديث» في حين أن الشريعة 
الاسلامية زاخرة بالتفسیرات التشريعية التي أتت بها السنة» والسبب في ذلك» أن القرآن 
الکریم - وهو المصدر الأول للتشریع الاسلامي - جاء منهجه في بیان الأحكام الشرعية 
على نحو كلي اجمالي لا تفصيلي غالباً - کما آسلفنا - والسنة جاءت مفسرة وميينة. 

۳ - التفسير الفقهي 

أما التفسیر الفقهي» فلا يعدو أن یکون شروحاً للفقهاء واجتهاداتهم في فهم المراد 
من النصوص» ویغلب على هذا التفسیر الطابع المنطقي البحت. 

على أن شروح الفقهاء هذه إذا تعلقت بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض» سمي ذلك «بیان تقریر» في عرف الأصوليين لا تفسيراً؛ لأن التفسير في 
عرفهم لا يكون إلا من المشرع نفسه كما قدمنا. 

أما إذا كان شرخاً يزيل الغموض والإبهام الذي يعتري بعض النصوص» فذلك من 
باب الاجتهاد بالرأي في تبيين المعنى المرادء بالاعتماد على القرائن الخارجية وهذا 
مثار لاختلاف وجهات نظر الفقهاء. 

هذاء وقد يتدخل المشرع أحياناً ‏ كما أسلفنا ‏ فیصدر قانونا» أو يعهد إلى لجنة 
معينة تتولى أمر التفسيرء ويكون تفسيرها حجة؛ لأنها ذات ولاية تشريعية استمدتها من 
المشرع نقسه ) فیزیل الابهام ویحسم النزاع وهذا من التفسير التشريعي» كما علمت. 

وواضح أن التفسير الفقهي لا یطابق التفسیر بالمعنی الاصولي. 

۳ - التفسیر القضائي 


أما التفسیر القضائي؛ فیتناول توضیح ما غمض من آلفاظ التشریع » كما یتناول 
بالتوفيق بین نصوصه المتعارضة» وبتكميل ما نقص من أحكامه بالرجوع إلى المصادر 
التشريعية التي أحاله عليها القانون» من العرف» أو القانون الطبیعی» أو غيره. 


مفهوم التفسیر في القانون الوضعي ۳۳ 


كما أن هذا التفسیر يتأثر كثيراً بالضرورات والحاجات العملية؛ لائه یکون بمناسبة 
تطبیق التصوص على قضایا معروضة عليه" فعلاً. 

ولعل هذا النوع من التفسیر الذي یجمع بين التفسیر بالمعنی الفقهي والتفسیر العملي 
الذي يوائم بين حکم النص والحادثة المعروضة. هو آقرب الأنواع إلى معنی الاجتهاد 
بالرأي في مجال النص» فهماً وتطبيقا”" ؛ إذ يتناول ایضاح الخفي والمشکل» كما يتناول 
«التأويل» في آهم دور له وهو رفع التعارض» بالتخصيص أو التوفيق» كما أسلفنا. 

كما يتناول الاستنباط عن طريق المصادر التي أحاله عليها القانون» وذلك سبيله 
الاجتهاد بالرأي بلا ريب. 

وبذلك ينتقل القاضي إلى دور الاجتهاد التشريعي الذي قد يفضي به إلى وضع 
قواعد جديدة مكملة للتشریع» مستنبطة من المبادئ الأساسية للقانون المطبقء أو من 
العرف» أو من القانون الطبيعي. أو مبادئ العدالة» وكلها مصادر للتشريع عامة. 

وقد يعتمد في اجتهاده على مبادئ الشريعة الإسلامية» باعتبارها المصدر الفقهي 
لبعض القوانين النافذة کالارث والوقف والوصية. 

وأيًا ما كان» فان الشريعة الإسلامية لا تفرق في حق الاجتهاد بالرأي بين الفقيه 
والقاضي» فهو حق مشترك لمن كان مؤهلاً علميًا. 

هذاء والفرق بين التفسير الفقهي والتفسير القضائي أن هذا الأخير ‏ بما هو 
عملي - لا یعتبر غاية في حد ذاته» بل وسيلة إلى استنباط حكم لتطبيقه على واقعة 
معينة معروضة. أو في فصل المنازعات. 

في حين أن التفسير الفقهي هو غاية في ذانه؛ لأنه نظري بحت. 

ومن هناء كان لا معدى لكل من الفقه والقضای أن يستعين بالاخر» فيما ینقصه. 


تسديداً لخطى العمل التشريعي نظراً وعملاً. 


(۱) «المدخل للعلوم القانونية» عبد المنعم البدراوي: ص4١27‏ سنة 1957. مطابع دار الكتاب العربي. 
القاهرة» «أصول القانون» حسن كيره: ص۵۱۲. طبعة ثانية سنة ۰۱1۹9۸ 

)۲( راجع بحث الخفي والمشكل: صا وما بعدها وصس۷۳ وما بعدها وراجع بحث التأویل۱۳۱ من 
هذا الکتاب. 
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قد عرفنا من بحوث دلالة التصوص من حيث مراتبها وضوحاً وخفاء» تحديداً لما 
بينها من علاقات» لا سيما من حيث بیان «مجال التأويل» في كل منهاء والتنسيق فيما 
بينها في حالة تعارضهاء وذلك مما يتعلق بالاجتهاد بالرأي. 

كما فرغنا من بحث «التأويل» وهو صلب الاجتهاد بالراي» فكان السبب الرئيسي 
من أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع. 

ثم عرضنا للتفسیر» ومعناه الأصولي» وبينا أنه على العكس من «التأويل»إذ 
الأحكام المفسرة لا مجال فيها للتأويل» باعتبارها تمثل النظام الشرعي العام الذي 
تتضح فيه إرادة المشرع على نحو قاطع لكل احتمال. 

هذاء ولما كان النص قد يدل على أكثر من معنى بطرق مختلفة» فقد أضحى 
ضروريًا بحث طرق دلالة النصوص على معانيها التي تعتبر قواعد أصولية لغوية ترسم 
منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النص في الدلالة على معانيه» وهو من أهم 
البحوث التي يقوم عليها استنباط الأحكام في الشريعة والقانون على السواء. 

غير أننا نرى أنه لا بد من التعرض أولاً لموضوع آخر نراه جديراً بان يُبحث 
كتوطئة» لوثوق صلته بالبحث الأول» وهو: «دلالة اللفظ الوضعية على معناه» وأنواع 
هذه الدلالة, 


وهذا البحث الأخير تناوله اللغويون والأصوليون» كما تناوله علماء المنطق . 


المناهج الأصولية 


دلالة اللفظ على معناه وضع وأنواعها 
اتفق اللغويون والأصوليون وعلماء المنطق على أن دلالة اللفظ الوضعية تقسم إلى 
ثلاثة آنواع : 
ولاّ: دلالة المطابقة. 
ثانياً : دلالة التضمن. 
ثالثاً : دلالة الالترام. 


9 
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)١(‏ دلالة اللفظ الوضعية هي : كون اللفظ بحيث يفهم العالم باللغة معناه إذا أطلق وأن ذلك المعنى موضوع 


له اللفظ لغة. 


الدلالات 1¥ 


أولاً: الدلالة المطابقية 
إذا استعمل اللفظ في كامل معناه الموضوع له فدلالته عليه مطابقة» كدلالة قوله 
تعالى : وال ال أَلْسيْمَ» [البقرة: ۲۷۰] على (إباحة مبادلة مال بمال». 
ودلالة قوله تعالى : «إوَكل الود لَه رذن وكسومب اوه [ابتره: ۱۲۳۲ على إيجاب 
نفقة الزوجات على الآباء. 
ودلالة كلمة «الفقیر» على من لا يملك شیت ودلالة كلمة «البيع» على ركنه من 
الإيجاب والقبرل. 
ودلالة كلمة «البيت» على الجدران والأسقف والنوافذ والأبواب التي يحتويها . 
ثانیا: الدلالة التضمنية 
آما دلالة «التضمن» فهي : دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له. كأن 
یستعمل لفظ البیع مثلک للدلالة على الایجاب فقط. أو أن یستعمل لفظ «الصلاة» 
للدلالة على الرکوع» أو یستعمل لفظ الأصابع للدلالة على الأنامل. 
فإذا فهم السامع هذه المعاني الجزئية من آلفاظها. كانت الدلالة عليها تضمنية؛ 
لأن كلا من هذه المعاني ليس هو تمام المعنی الذي وضع له لفظه. 
ثالثاً: الدلالة الالتزامية 


أما الدلالة الالتزامية فهي: دلالة اللفظ على لازم عقلي أو عرفي لمعناه. 
فثبوت الملك» ووجوب التسليم مثلاً» معنيان أو حكمان خارجان عن المعنى المطابقى 
للبيع» وهو الإيجاب والقبول» ولكنهما لازمان ذاتيان”'" لذلك المعنی ومتأخران". 


(۱) وصفنا اللازم بأنه ذاتي؛ لأنه يلزم عن ذات المعنى مباشرة دون واسطة. 

(۲) وأما كونه متأخراًء فلان عقد البيع يوجد أولاً» ويلزم عنه آثاره» فالمؤثر سابق في الوجود على الأثر» 
وقد لا يكون اللازم ذاتيا» ولا متأخراً؛ كما سيأتي. 
وأما كونهما خارجين عن معناه» فلأن اللازم ليس عين الملزوم ولا جزأه» فعقد البيع ركنه الإيجاب 
والقبول؛ ولكن وجوب التسليم لازم خارج عن حقيقة معنى الببع. 


۲1۸ المناهج الأصولية 


2خ لسر ورد 


وكدلالة قوله تعالى : لعف مهن لعج ين رهم وآموله رک [الحدر: ۸] 
على زوال ملك هؤلاء المهاجرین الذين آخرجهم الکفار من مكة عما ترکوه فیها من 
أموال”2©. 

لأن كلمة «الفقیر» تدل مطابقة على من لا يملك شيئاً» فإطلاق كلمة «فقراء» على 
المهاجرين يستلزم عقلاً زوال ملكيتهم عن أموالهم» وإلا لما صح أن يطلق عليهم لفظ 
«فقراء). 

فهذه الدلالة الالتزامية عقلية منطقية. 

ثم إِنَّ زوال ملكية المهاجرين عن آموالهم - وهو لازم عقلي لكلمة فقراء كما ذكرنا 
- تستلزم هي بدورها انتقالها إلى الكفار بالاستيلاء عليها قهراً؛ لأن الملكية إذا زالت 
عن مال أحدء فلا بد أن تنتقل إلى آخر» حتى لا يبقى المال من السائبة بدون مالك ؛ 
ولكنها تنتقل بالاستيلاء والإحراز. 

الفرق بين الدلالة الالتزامية عند الأصوليين وعلماء المنطق 

لم يشترط الأصوليون وعلماء البلاغة والبيان أن يكون اللزوم عقليّاء بل حکموا 
بصحة الدلالة الالتزامية لمطلق اللزوم» عقلیّا كان أم عرفیّا» والضابط عندهم» أن 
يكون بين الملزوم واللازم مطلق ارتباط» بحيث يصح الانتقال من أحدهما إلى الآخرء 
سواء أكان الارتباط مستنداً إلى العقل أم العرف» ومن هنا نشأ الوضوح والخفاء في 
الدلالة الالتزامية هذه. في حين أنه لو اشترط في الارتباط أن يكون عقليًًا محضاًء 
لكانت الدلالة بيّنة واضحة: واللزوم مطرداً» لا یتخلف في جميع صور الدلالة 
الالتزامية. 

أما المناطقة؛ فاشترطوا شروطاً ثلاثة لتصح عندهم هذه الدلالة: 

أولاً: أن تكون عقلية محضة» أي: يحكم العقل بعدم الانفكاك بين المعنى 
الملزوم والمعنى اللازم. 


)١(‏ هذا في اجتهاد الفقه الحنفي» وسيأتي تحقيق هذه المسألة. 


الدلالات ۳۹ 


ثانياً: أن تکون بينة واضحة» بمعنی أن یکون اللزوم بين المعنی الموضوع له 
اللفظ» والمعنی اللازم» واضحاً لا يحتاج إلى دلیل يدل علیه. 

ثالثاً: أن یکون تصور الملزوم كافياً بحد ذاته للحکم باللزوم» وذلك کتصور العدد 
«اثنين» مثلاً للحکم بأنه عدد زوجي لا فردي» وهو بيّن لا یفتقر إلى دلیل؛ لأن صفة 
«الزوجیة» ملازبة عقلاً لهذا العدد وأمثاله» والتلازم بینهما مطرد لا یتخلف. 

- وفي هذا المعنی یقول الامام التفتازاني: (إن المعتبر في دلالة الالتزام عند 
علماء الاصول والبيان» مطلق اللزوم عقليًا كان أو غیره بيناً كان أو غير بیّن؛ ولهذا 
يجري فيه الوضوح والخفاء». 

ثم يشير إلى ما يعتبر في دلالة الالتزام هذه عند المناطقة من شروط بقوله: «فلهذا 
اشترطوا اللزوم البيّن بالنسبة للکل»۳. 

منشأ الخلاف بين الفريقين في الدلالة الالتزامية: 

- منشأ الخلاف هو «مفهوم الدلالة» عند كل فریق؛ فالمناطقة يحددون الدلالة 
بأنها : (فهم المعنى من اللفظ متى أطلق». 

- ومفاد هذا انفهام المعنى بالنظر لكل. 

- والأصوليون يرون أن الدلالة هي «فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة إلى 
العالم بالوضع». 

- وهذا أخص من المعنی الأول؛ لأن العلماء بالوضع - اللغة ‏ یدرکون من 
دلالات الألفاظ على معانیها التي وضعت لها قدراً لا يحيط به غیرهم فیکون خفيًا 
بالنسبة إلى غیرهم "۳ 

والخلاصة: أن علماء المنطق یشترطون في الدلالة الالتزامية أن تکون عقلية 
(۱) المرجم السابق راجم «حاشية الأزميري على المرآة؟: (۲/ ۷۳). 


(۲) سيأتي تفصیل ذلك وتوضيحه بالأمثلة عند بحث (شارة النص». راجع «التلویح» لسعد الدين التفتازاني 
في شرحه لمتن «التنقيح» لصدر الشریعة: (۱۳۱/۱). 


۳۳۰ المناهج الأصولية 


وی » بحيث نطرد» فلا ينفك فیها المعنی اللازم عن الملزوم» وتتضح حتی لا يعتريها 
خحفای بینما لا يشترط الأصوليون ذلك» بل بحکمون بصحة الدلالة الالتزامية لمطلق 
الارتباط المستند إلى العقل أو العرف الشرعي؛ أو غیرهما. 

ونتناول الآن «بحث الدلالات». 

إن طرق دلالة الألفاظ على معانیها» وهي ما تسمی «بالدلالات» تمثل في 
مجموعها قسماً من الدلالة بوجه عام. 

فقد قسم الحنفية الدلالة إلى قسمین رئیسیین : 

الأول: الدلالة اللفظية» وهي ذات طرق آربعة. 

الثاني : الدلالة غير اللفظیة» ویطلق علیها «الضروریة». 

آما طرق الدلالة اللفظية فهي كما يلي: 

أولاً: عبارة النص. 

ثانياً: إشارة النص. 

ثالقاً: دلالة النص. 

رابعاً : دلالة الاقتضاء. 
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سنورد تطبيقات على الدلالة الالتزامية التي يعتريها خفای فكانت بذلك مثاراً للاجتهاد بالرأي» ومجالاً 
لاختلاف وجهات النظر فى بحث «إشارة النص». 
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تعريفها: 


عبارة "؟ النص”" هي : دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو 
تشريعه أصالة أو تبعاً. 


فإذا قصد المشرع إلى معنى أو حكم» فأورد نضًا يعبّر عن هذا الحكم المقصود؛ 
كان ذلك النص عبارة فيه» لوجود القصد إليه » وسوق الكلام أو تشريع النص من أجله. 


وقد يشتمل النص على حكمين أو أكثرء ويقوم الدليل على أن كلا منها مقصودء 
ولکن بعضها مقصود أولاً وبالذات» وألا خر افونا جيء به كتمهيد للمعنى 
الأول. وتوطتة له فالنص یعتبر عبارة فيهماء ما دام قد اتجه قصد المشرع إليهما في 


تشريحه للنص. 


(۱) العبارة لغة تفسير الرؤياء يقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبارة» أي: فسرتهاء فسميت الألفاظ الدالة على 
المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور» كما أن المعبر يفسر ما هو مستور» رهو 
عاقبة الرؤياء ولأنها تكلم عما في الضمير. «كشف الأسرار على أصول البزدوي» للإمام عبد العزيز 
البخاري: (1۷/۱) مطبعة الصنايع. سنة ۱۳۰۷ه. 

(۲) لا يقصد بالنص هنا معناه الأصولي الذي سبق بحثه - ص 40 وما بعدهاء بل معناه في العرف العام» 
وهو كل لفظ مفهوم المعنى» سواء أكان ظاهراً أم مفسراً أم نضّاء حقيقة آم معجازاً» خاضًا أم عامًا . 
المرجع السابق. 


۳۳۲ المناهج الأصولية 


ویعرف قصد المشرع أو المتکلم بالقرائن الخارجية» أو من سياق النص نفسه» 
وقد مر بيان ذلك في بحث الظاهر والتص. 

وعلی هذاء فعبارة النص تشمل آنواع النصوص الواضحة جمیعاً من الظاهر 
والنص والمفسر والمحكم؛ لأنها كلها قد قصد الشارع معانیها» وساق النص من أجل 
تلك المعاني المقصودة» غير أن الفارق بينهاء أن بعضها قد قصد معناه أصالة» 

كما تشمل «عبارة النص» فضلاً عن ذلك «المعنى اللازم الذاتي المتأخر» ما دام قد 
قصده الشارع"۳ وهو معنى خارج عن معنى النص الموضوع له كما قلمنا. 

فالذي يميز «عبارة النص» إذن» هو قصد الشارع إلى المعنى أصالة أو تبعاً. 

وعلى هذاء يمكن تعريف «عبارة النص» على نحو أكثر تفصيلاًء فنقول: هي : 
«دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له» أو على جزئه» أو على لازمه الذاتى المتأخرء 
مع قصد الشارع أو المتكلم هذا المعنى» وسوق الكلام لجل" . 

وبذلك يتبين خطأ بعض الباحئین المحدثين في تحديدهم لعبارة النص» من آنها 
(المعنی الحرفي للنص» حیث یقول : «والمراد بما يهم من عبارة النص» المعنى الذي 
یتبادر فهمه من صيغته» ویکون هو المقصود من سياقه» فمتی كان المعنی ظاهراً فهمه 


)١(‏ ص۳۹ - ص45 وما بعدها. 

(۲) قد ضربتاء ولذلك مثلا قوله تعالى : لوأل أله لسع َم اه فان المعنى المطابقي لهذا النص 
الكريم» هو «إباحة مبادلة مال بمال؛ ومنع الربا» وهذا المعنى التام للنص یلزم عنه عقلاً معثى آخر 
خارج عن مدلول ألفاظ النص» وهو التفرقة بينهماء أو التمييز بين حقيقة كل من المعاملتين» فالآية 
ظاهرة في الحل والحرمة» نص في التفرقة بينهماء وكلاهما مقصود فالنص عبارة فيهما» غير أن هذا 
المعنى الأخير» وهو اللازم العقلي» هو المقصود أولاً وبالذات» فکانت دلالة النص عليه من طريق 
اتعبارت. ولو كان لازماً عقليًا متأخراً. 

(۳) «کشف الأسرار على أصول البزدوي»: (۰)1۸/۱ و«التوضيح» لصدر الشريعة: (۰)۱۳۱/۱ ولاشرح 
الأزميري على المرآة؛ : (۷۳/۲). 


عبارة النص ۳۲۳ 


من صيغة النص. والنص سيق لبيانه وتقريره» كان مدلول عبارة النص» ويطلق عليه 
المعنى الحرفی للنص»'. 

واضح آنه قد قصر «عبارة التص» على المعنی المطابقي الموضوع له. بینما 
الأصوليين لا يقصرونه على ذلك» بل یشمل عندهم - فضلاً عن ذلك المعنی 
التضمني» والمعنی الالتزامي» ما دام ذلك مقصوداً للشارع أو المتکلم. 

على أن الباحث نفسه قد آورد مثالاً تطبيقيًا لعبارة النص» بقوله: «ما قصده 
الشارع من التفرقة بين البیع والربا وهو لازم عقلي لمعنی الاية الكريمة «راحل ال 
اسيم وحم E‏ ' [البقرة: ۳۷۵]. 

ونؤثر أن نرجئ الإتيان بالأمثلة على عبارة النص» إلى الانتهاء من بحث «إشارة 
النص»»ء ذلك لأن النص الواحد قد یشتمل على عدة معان بعضها يدل عليه النص 
بطريق العبارة» والآخر بطريق الإشارة» أو بغيرهما من الطرق» لذا رأينا إرجاء 
التطبیقات؛ لانها في معظمها شاملة للعبارة والإشارة معا 


® © @ 


(۱) «علم أصول الفقه» للأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف: ص۱6. طبع دار القلم. الكويت. 
سئة ۲۹۲ هء سنة ۱۹۷۲ م. 


DF 
ی‎ 9 


WWW. o com 


فم 
جر 2 لاجر 
لے دن ودنہ 


www.moswarat. 10 


بعد أن أدركنا حقيقة «عبارة النص» في اصطلاح الأصوليين وأبعادهاء أصبح من 
السهل تعريف إشارة النص» فنقول هي: دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود 
لا أصالة ولا تبعاً. لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنی الذي سيق النص من أجله. 

وعلى هذاء فالمعنى أو الحكم الاشاري ليس معنى مطابقیّا للنص. ولا تضمتّاء 
أي: ليس تمام المعنى الذي يدل عليه النص» ولا جزءه» وإنما هو معنى خارج عن 
معنى النص لغة» ولکنه يستلزمه عقلاً أو عرفاً. 

وقد قيدنا هذا اللازم بكونه ذاتيّاء احترازاً عن اللازم بالواسطة» من مثل اللازم في 
قوله تعالی : فلا تقل فا أن وله رهم [الإسراء: ۷۳] فإن المقصود من تحريم التأفيف 
والنهر للوالدين» ليس هو خصوص هاتين الصورتين من صور الأفعال» وإنما المقصود 
هو تحريم «الإيذاء» فنّه الله تعالى على ذلك بأقل آنواعه» وهو التأفيف والنهر. 

ولا شك أن تحريم التأفيف؛ يستلزم عقلاً تحريم الضرب والشتم وما إليهماء 
ولكن لا ذاتيّاء بل بواسطة تلك العلة» وهي الأذى؛ لأن كلا من تلك الأفعال تشترك 
في معنى الأذی» من حيث النتيجة والأثر؛ بل إن بعضها أولى بالتحريم ؛ لأن العلة فيه 
متحققة بصورة أشد وآكد» وهو ما يسمى بفحوى النص» أو روحه ومعقوله. 

فاللزوم هنا ليس ذاتیّا أي : عن ذات المعنى الملزوم» بل بواسطة العلة المشتركة» 
وهي «الأذى»؛ ولهذا تسمى طريق دلالة حرمة التأفيف المنصوص عليهاء على حرمة تلك 


۳۳۹ المناهج الأصولية 


الا فعال التي لم ينص عليها «دلالة النص» لا إشارة النص ؛ ذلك لأن المعنی اللازم في إشارة 
النص ذاتي» وفي دلالة النص بواسطة العلة المشتركة المفهومة من النص بمجرد اللفة. 

هذاء وقد قيّدنا اللازم في إشارة النص بکونه متأخراً؛ احترازاً عن اللازم المتقدم 
الذي یجب تقدیره أو إضماره في الكلام؛ ليصدق عقلاً أو يصح شرعاً» وهو ما يسمى 
ب«المقتضی» والدلالة عليه تسمی «دلالة الاقتضاء». 

وذلك من مثل قوله تعالی : «وَمکَل امريد [يوسف: ۸۲] فان الکلام لا يصح 
عقلاً» إذ القرية بأبنيتها لا تسأل» فلا بد من تقدیر كلمة «أهل» لیستقیم معناه عقلاً» 
فالنص اقتضی تقدیر كلمة أهل مسبقاً؛ لیصدق معناه» وهو لازم متقدم كما تری لا 
متأخر؛ وبذلك اتضحت التفرقة بين إشارة النص ودلالة الاقتضاء من حيث تقدم 
اللازم وتأخره» وسيأتي مزید بیان لهذین النوعین من الدلالة. 

أمثلة تطبيقية على اشارة النص 

قرله تعالى: لا جاح ایک إن لقم ا ما لخ توف أو روا لم ره 
[البقرة: ۲۳۲] يدل بعبارة النص مطابقة على أن طلاق الزوج زوجته قبل الدخول» وقبل 
أن یفرض أو يقدر لها مهراً في عقد الزواج بأن كان العقد خلواً من تقدیر المهر» هو 
طلاق مشروع؛ لا جناح فيه ولا إثم على الزوج» وهو معنى مقصود من سوق الآية. 

a 00000201219‏ 
الطلاق إلا بناء على زواج صحيح قائم» وهذا المعنى لازم ذاتي عقلي للمعنى الأول» 
ومتأخر عنه» وليس مقصوداً للمشرع من سوق الآية؛ لأنها سيقت لتقرير الحكم السابق. 

ثم إن المعنى اللازم المتأخر الذي يدل عليه النص إشاريّاء هو ثابت بالنص من 
هذه الجهة» فالنص حجة علیه» على الرغم من كونه من اللوازم الذاتية المنطقية 
الخارجية؛ لأن الارتباط بين الملزوم”'' واللازم قائم من طريق العقل والمنطق. 
)١(‏ الملزوم هنا هو المعنى الذي وضع له النص لغة» واللازم هو المعنى الخارجي الذي استلزمه معنى 

النص بذاته عقلاً. 

وقلنا : إنه «خارجي» لأنه ليس المعنی المطابقي للنص ولا التضمني. 


إشارة النص ۳۳۷ 


اللوازم الخارجية الذاتية المتأخرة لمعنی النص قد تکون واضحة جلية» وقد تکون 

دلالة اللفظ على لازم ذاتي متأخر لمعناه» قد تکون واضحة لا تفتقر إلى جهد 
عقلي في تبينهاء واستنباط الحکم عن طريقهاء من مثل قوله تعالی: ظسََمَلْوَا هَل 
لذو إن کر لا لمرن [لانیام: ۷ فان معناه المطابقي الموضوع له لغة» هو وجوب 
استفسار أهل العلم والاختصاص في كل ما تتعلق به مصالح الأمة» وهذا المعنى 
المقصود للشارع» والذي ساق هذا النص من أجله أولاً وبالذات» يستلزم عقلاً 
«وجوب إيجاد هؤلاء المختصین» بأن تعمل الأمة ممثلة في الدولة على تأهيل هؤلاء 
وتوفيرهم بعدد كاف» وفي جميع فروع العلوم» للوفاء بما تقتضيه مصالح الأمة في كل 
عصرهء وإلا لم يكن لتشريع المعنى الأول أية فائدة» ولو كان هذا اللازم غير مقصود 
من النص. 

وإذا كان هذا النص حجة على تمام معناه المسوق له؛ والمقصود للمشرع منه 
والذي دل عليه بطريق العبارة» فكذلك يكون هذا النص نفسه حجة على المعنى 
الالتزامي المنطقي الثاني» يدل عليه فطع فيجب العمل بمقتضاه» ولو كانت دلالته 
عليه التزامية'' منطقية» وكان غير مقصود لا أصالة ولا تبعاً. 

وهذه الدلالة واضحة كما ترى؛ لأن وجوب سؤال أهل الذكر يستلزم عقلاً 
ایجادهم أولاً اورا وو کان المشرع لم یقصد هذا المعنی من النص. 

لکن هذا الوضوح في الدلالة الالتزامية» لا يتيسّر في کل دلالة منهاء فقد تدق 
وتخفى» ولا یحصلها إلا الأذكياء» ومن هنا كان الاجتهاد بالرأي سبیلاً متعيناً للوقوف 
عليها؛ لأنها معان شرعية» يجب أن يستثمر النص في سبيل استنباطهاء دون تكلف أو 
شططء والنص حجة عليها جميعاً كما قدمناء ويتضح ذلك من التطبيقات وتحليلها 


1 2 


أصو 


)1( النص يدل على المعنى الأول بطريق العبارةء وعلى الثاني بطريق الإشارة» وهو حجة عليهمك لأنهما 
يثبتان به قطعاً» ولكن يظهر التفاوت بينهما عند التعارض. 


۳۳۸ المناهج الأصولية 


ولکن قبل. ذلك نود أن نوضح الفارق الأساسي بين عبارة النص وإشارة النص» 
من حيث كونهما طريقين من طرق دلالة النص على المعنى. 

فيصل التفرقة بين عبارة النص وإشارة النص 

ينحصر الفرق بين عبارة النص وإشارته في قصد المشرع للمعنى الذي ساق النص 
من أجله أصالة أو تبع وعدم قصده أصلاً. 

فالأول عبارة والثاني إشارة. 

غبار لسن توس اننا أن رن الع سر شاه زر دا یاقب عا 
يستوي فيها أن يكون المعنى المقصود مطابقيًا أو تضمتيًا أو التزاميًا. 

ا الالعرامي قد ايكون عبارة النص إذا قصده المشرع» وساق النص من 
بر 

ویعرف المعنی المسوق من أجله النصء أو المقصود أصالة أو تبعاً بالقرائن كما 
أسلفنا. 

وعلى هذاء فيدخل في عبارة النص: الظاهر والنص والمفسر والمحکم؛ كما 
يدخل فيها المعنى الالتزامي إذا كان مقصوداً للمشرع. 

وأما الإشارة فلا تشمل إلا المعنى الالتزامي غير المقصود”". 


(۱) وقد مر تفصيل ذلك في قوله تعالى : سل أل لع وم اه فظاهر الآية الكريمة ‏ وهو المعنى 
المطابقي المتبادر منها لغة» من حل البيع وحرمة الربا- ليس هو المعنى المقصود أصالة من سوق 
الآيةء لأن هذا المعنى كان معروفاً تباث وانما جيء به للتمهيد للمعنى المقصود أصالةء وهر ما يلزم 
عن هذين الحكمين عقلاً؛ عن اراي بين جتنا ساب نمی اسان لباو نهر اعيارةا اليه 
على الرغم من كونه لازماً عقليّاء لأنه امتاز يكونه مقصوداً أصالة. 

هذاء ولا بد من الاشارة إلى أن الإمام صدر الشريعة» قد خالف جمهور الأصوليين من الحنفية في 
تحديد «إشارة النص» فذهب إلى أن المعنى المستفاد عن طريق إشارة النص مقصود للشارع تبعاً لا 
أصالة» إذ.ليس من المعقول؛ - في نظره ‏ أن تكون الأحكام الثابتة عن طريق الاشارة غير مقصودة 
للشارع أصلاً؛ مع أنها كثيرة جدًا. 
وحجة هذا الرأي قوية كما ترى. راجع» «التوضیح؛ للإمام صدر الشريعة: (۱۳۰/۱) وما بعدهاء 
واحاشية الأزميري على المرآة» : (۲/ ۷۳) وما بعدهاء و«كشف الأسرار البزدوي»: (58/1). 
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eS 
قال تعالى: کک رولو تم هآ أرَجفتم عَلَيْهِ ین َيل ولا ركاب‎ - 
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1 در ل عل مل كنم 0 0 

هل الْثرك تلو ولول وی ار والیکس رالسکن وان بل ک لا يكن دوبن الا 
3 ۲ مک اوق مش ره وبا تیک عنه یر لَه له یید آلیتاب © 
لس الجر لین نج من دبكرهم وله یود مضلا ین آله ورضو وَيَصْرُونَ أله 


ورس 


ر اوک م م اليو [الحشر: 1 ۸]. 


فالاية الكريمة تدل مطابقة بقةّ على إيجاب نصيب 9 من الفيء“ لهؤلاء المهاجرين› 
کحق لهم. وهي مسوقة لهذا الحکم؛ لأنه مقصود أولاً وبالذات من تشریع النص؛ 
فکانت الآية الكريمة دالة على هذا المعنی بطریق العبارة. 

هذاء والاية الكريمة تدل أيضاً ‏ ولکن بطریق الاشارة - على زوال ملکهم عن 
آموالهم التي ترکوها في مكة؛ لأن وصفهم بکونهم فقراء - والفقیر حقيقة من لا يملك 
شيئاً - يستلزم عقا وبالضرورة ألا تكون أموالهم باقية على ملكهم بعد اضطهادهم 
وإخراجهم من ديارهم. 

وهذا الحكم الذي استفيد عن طريق اللزوم العقلي» لم يكن مقصوداً للمشرع من 
سوق الآية الكريمة» فكانت دلالتها عليه لذلك بطريق الاشارة. 
دج هذا وزوال ملكية المهاجرين عن أموالهم يستلزم أيضاً انتقالها إلى الكفار 
بالاستيلاء والإحراز. 


رأي الشافعية في مسالة استبلاء الكفار على أموال المسلمين وديارهم بالقوة 


کانت: دلالة الآية الكريمة على المعنی الالتزامي الذي أخذ به بعض الحنفية مثاراً 
للاجتهاد بالرأي. 
= وقوله تعالى : «لْْره الْمَهجِرنَ) بدل من قوله تعالى في الآية الأولى : «ولزی الْشَرْقَ)4. 
(۱) الفيء: هو ما أخذه المسلمون من غيرهم من الأموال صلحاًء ودون قتال» بخلاف الغنيمة» فهى ما 
أخذه المسلمون من آعدائهم قهراً بالقتال. 


۳۳۰ المناهج الأصولية 


فقد رأى الشافعية» آنها لا تدل - كما رأى الحنفية - على زوال ملكية المهاجرین 
عن آموالهی ولا على انتقالها إلى الکفار بالاستیلای وأيدوا وجهة نظرهم بما يلي : 

١‏ -أن إطلاق كلمة «فقراء» على المهاجرین في الآية الکريمة» لیس على سبیل 
الحقيقة» حتى يُقال: إنهم أضحوا لا يملكون شيئاًء بل على سبيل المجاز؛ لأنهم لما 
بعدوا عن أملاكهمء ولم يعد لهم سلطان فعلي علیها » صاروا انهم فقرای لا فقراء 
حقيقة» والقرينة التي صرفت لفظ «الفقراء» عن معناه الحقيقي ال اب 
إضافة”'' الديار والأموال إلى المهاجرين» في قوله تعالی : و اقرا منرت ات 
اا رهم رآنزلهر 4 [الحشر: ۸] وهذه الإضافة حقيقية» تفيد الملك 
والاختصاص» فملكية أموالهم لم تزل عنهم بالاضطهاد والإخراج من الديار بالقوة» 
ولا بالاستيلاء القهري على تلك الأموال من جانب أعدائهم. ٠‏ 

ولهذا؛ كان من المقرر في الفقه الشافعي» أن الكفار لو أحرزوا أموال المسلمين 
في ديارهم لا يملكونها بالقهر والاستیلاء» بل تبقى ملكيتهم على أموالهم رغم 
إخراجهم منها عنوة» وبقوة السلاح. 

فالتآویل - كما ترى ‏ نما انصب على كلمة «الفقراء» ذ في اجتهاد الشافعية لا على 
كلمة «ديارهم وأموالهم». 

ونحن ب إزاء كل اجتهاد بالرأي على منهج التأويل الذي يستند إلى دليل - لا بد أن 
نرجح وجهة النظر التي يعضدها أدلة وقرائن خارجية من القرآن الكريم نفسه. 

منشا الخلاف بين وجهتي نظر الحنفية والشافعية في هذه المسالة اصولثا 

بدا لنا بوضوح» أن منشأ الخلاف بين وجهة نظر الحنفية والشافعية» هو كلمة 
«للفقراء» من قوله تعالى: لت مهن ال جرا من ورم نویر ...4 
[الحشر: ۸] الآية هل المراد بها معناها الحقيقي. أو المعنی المجازي؟ 


(۱) قد علمت أن صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنی المجازي نوع من التأويل» ولا يصار إليه إلا بدليل» 
لأن الأصل في الکلام الحقيقة» والتأويل خلاف الأصل . راجع بحث التأویل : ص۱۳۱ وما بعدها. 
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وإذا صرفت عن معناها الحقيقي أي: أوّلت» فما دليل هذا التأويل ومسوغه؟ 

رأي الحنفية» أن المراد بالفقراء هنا معناها الحقيقي فاستلزم ذلك عقلاً أن تكون 
إضافة آموالهم وديارهم إليهم على سبيل المجاز" رفعاً للتناقض» وتوفيقاً بين 
المعنیین؛ إذ لا يتصور أن يكون أحدهم فقيراً حّا وهو يملك الديار والأموالء 
فموجب التأويل إذن هو رفع هذا التناقض الظاهري» وهو مبرره. 

أما الشافعية» فقد رأوا العكس من ذلك تماماً؛ إذ حملوا لفظ «الفقراء» على 
معناها المجازي ۳ فاستلزم ذلك أن تكون إضافة الديار والأموال إليهم باقية على 
معناها الحقيقي؛ رغم إخراجهم من ديارهم» وبعدهم عن أموالهم» وذلك تنسيقاً بين 
المعنيين» وهو الموجب لتأويل كلمة «الفقراء» والمسوغ له. 

فاتضح - بناء على الرأي الأول أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وآموالهم. آضحوا لا يملكون شيئاًء فلزم من ذلك إشارة وعقلاً. أن تكون ملكيتهم قد 
زالت عن أموالهم وديارهم فعلاًء وانتقلت إلى الكفار بالاستيلاء والقهر! 

آما على الرأي الثاني» فان هؤلاء المهاجرين المضطهدین» لم تزل ملكيتهم عن 
أموالهم وديارهم؛ على الرغم من إخراجهم منهاء وبعدهم عنهاء بدليل إضافة هذه 
الأموال والديار إليهم» بقوله تعالى: لعج ين سرهم نله [الحشر: ه] فذلك 
قرينة على أن وصفهم بكونهم فقراء» ليس على سبيل الحقيقة. 

۱ وينتج عن ذلك» أن الكفار أو الأعداء ‏ في اجتهاد الشافعية - لا يملكون أموال . 

المسلمین ودیارهم قهراً وبقوة السلاح» ولو أحرزوها بالاستبلاء علیها واحتلالها» 
وهذا الاجتهاد هو الصحيح» وفك أندته السنة اشا 


(۱) ونوع المجاز هنا مرسل؛ أي: باعتبار ما کان. 

(۲) ونوع المجاز هنا استعارة» شبه المهاجرین الذين آخرجوا من دیارهم وآموالهم بالفقراء» لبعدهم عنها 
وانتفاء قدرتهم على الانتفاع بها ثم حذف المشبه فکانت الاستعارة تصريحية» كما هو معلوم في 
علم البلاغة» وجری عرف الاستعمال اللغري على هذا. 

(۳) فقد روي أن المشرکین أغاروا على المدينة» واستولوا - فیما استولوا عليه على ناقة رسول الله تسمی 
العضباء وآسروا امرأة من المسلمین وذات ليلة أتت المرأة على ناقة رسول الله ية ٠‏ ولم تكن تعلم = 


ولخطورة هذه المسألة» وأهميتها البالغة» في كل من العلاقات الدولية» والقانون 
الدولي العام لا بد أن نقرر ما هو الحق فیها؛ ۳ با لادلت وبروح التشريع 
الإسلامي. 


رأينا في مسألة استيلاء الأعداء على ديار المسلمين وأموالهم» عنوةٌ وقهراًء وما 
يترتب على ذلك من نتائج فقهية 


إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزيلاً ليد محقة» ومقرراً ليد مبطلة؛ لأنه محض 


بغي وعدوان» وذلك ‏ بالبداهة ‏ لا يصلح سنداً للملكية» لكونه محرماً في الشريعة 

ولو أقرٌ مبدأ العدوان هذا» لا نخرم أصل الحق والعدل» ولاضطرب حبل الأمن 
في العالم کله» وما أنزلت الشرائم» وأرسل الرسلء إلا لاجتثاث أصول العدوان» 
وإقرار الحق والعدل بين البشر» ای قد أَيَسَلَا متا بالنیتب رآزلا مهم 


ره دود 


ألَکتب مان ليقوم الاس لق [الحدید : ۲۵]. 

تا لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفاً بها 
شرعاً؛ لامتلاكهم أموال المسلمین» واستيطان دیارهم بعد إخراجهم منهاء لما وجب 
الجهاد ‏ في مثل هذه الحالة ‏ فرضاً عينيًا على كل قادر على حمل السلاح رجالاً 
ونساء» پالاجماع . من أجل استرداد ما استولى عليه العدو عنوة! والله تعالى يقول: 


4 سر او مد وو سوج 


مو ربوم من خی ثُ جوم وال من الک ' [البقرة: ۹۱ 


= آنها ناقته» فركبتهاء ونجت من الأسرء ونذرت» لكن نجاها الله كق لتنحرنها نذراً لله تعالى» فلما 
قدمت المدینة» عرف الناس الناقة فأتوا بها إلى رسول الله يك فأخبرته بنذرهاء فقال يل : «بعس ما 
جزيتهاء لا نذر في معصية الله» ولا نذر فیما لا يملك ابن آدم». 
ووجه الدلالة» أن الکفار لو ملکوا الناقة بالاستیلاء؛ لملکتها المرأة بعد ذلك بالاستیلاء أيضاًء لکن 
النبي وله أخبرها آنها لم تملكهاء لأن ملکیته باقية علیها. «أصول السرخسي»: (۰)1۹/۱ «کشف 
الأسرار على أصول البزدوي»: ( «التلويح على الترضيح»: (۱۳۰/۱). 

(۱) نظير هذا في عصرنا الحاضرء استيلاء اسرائيل على الأراضي العربية» عدواتاً وظلماً ؛ بعد إخراج 

أهلها منها. 
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وقد تضافرت نصوص القرآن الکریم على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد 
بالأنفس والأموال» وعلی وجوب إزالته بعد الوقوع» ولم یعهد أنه سبیل لتملك 
الأعداء ديار المسلمين وأموالهم. قال تعالى: #فس اعَنَدئ 8 عدوا عليه بلي ما 
َغْتّدَئْ E‏ [البقرة: 194]. 

وإذا حرم الاسلام على أهله الاعتداء» فأحرى أن يحرم عدوان غيرهم علیهم؛ 
ولا يجعله سبيلاً لامتلاك أموالهم 0 


وقال تعالی : وان عل اله لهرت عل وین سبلا [الساء: ۱:۱. 


لا یقال: ی ا 
السلمین دون أموالهمء لأنا نقول: إن كلمة (سبيلاً» نکرة في سياق النفي؛ فتعم كل 
سبیل» سواء أكان واقعاً على نفوسهم أو آموالهم أو دیارهم" 


كذلك لا یقال : إنه لو كانت آموال المسلمین باقية على ملکهم رغم اخراجهم 
من ديارهم » لأطلق علیهم القرآن الکریم كلمة «آبناء السبیل» وهم من انقطعت بهم 
صلتهم بأموالهم لبعدهم عنها. ولم یسمهم «فقراء» فدل ذلك على آنهم فقراء حقيقة قد 
زالت ملكيتهم عنها ؛ لأنا نقول: إن ابن السبیل هو «المسافر» الذي انقطعت به 
الطريق» ونفد ماله» وله طماعية في الرجوع إلى بلده» لتمكنه من ذلك» وهذا مفهوم 
يختلف عمن أخرج من دياره وأمواله عنوة» وليس في وسعه أن يعود إليها؛ لذا صح 


= هذاء والاستيلاء والاحراز» عهد طريقاً مكسباً للملكية الفردية في المباحات» وذلك تشجيعاً للجهد 
الإنساني الفردي للانتفاع بما وجد في الطبيعة من بخيرات واستثمارها» وذلك معقول. لأن من بذل 
جهداً؛ فاجتنی مما وجد في الطبيعة من خير مباح لا مالك له» كان أولى من غيره بامتلاکه» ممن لم 
يبذل أدنى مشقة في هذا السبيل» وهذا أمر وراء استلاب الحقوق والثروات» واغتصاب الديار 
والأوطان بعد تشريد أهلها منهاء بقوة السلاح. 

)١(‏ ولا يقال كذلك: إن الله لم يجعل للكافرين على المسلمين حجة لأن الصيغة عامة فيجب إجراؤها 
على العموم ‏ كما هو الأصل ‏ إذ لا دليل على التأويل أو التخصيص. «كشف الأسرار على أصول 
البزدوي»: (1۸/۱) وما بعدهاء «التوضيح» صدر الشريعة: (۱۳۱/۱) وما بعدهاء «أصول 
السرخسي»: (۲۳۹/۱). 


۳۳ المناهج الأصولية 


اعتباره كأنه فقیر. اضف إلى ذلك» آنهم قد توطنوا بالمدینة؟ 

ووصنهم بکونهم فقراء فان ۳ يشعر بزوال ملكيتهم عن دیارهم وآموالهم 
يفيد ثبوتها لهم بقرينة إضافتها الیهم ولأن في إطلاق هذه الكلمة علیهم إثارة 
للتعطف الداعي إلى رعايتهم» وتدبير مصالحهم» والاهتمام بشۇونهم › تخفيفاً لوطأة 
الظلم عنهم وتحقيقاً لما تقتضيه الأخوة نحوهم. 

مثال ثان: 

قال تعالی : وو ارو لم رت من وسو EAN‏ [البقرة: ۲۳۲ ]. 

تدل الآية الكريمة بعبارتها yT‏ 

أولاً: إيجاب نفقة الوالدات على الآباء» وهو المعنى المطابقي المقصود أصالة» 


والذي سيقت الآية الكريمة من أجله. 


ثانياً: اختصاص الآباء بنسب الأبناء" دون غیرهم"» وهو معنى مقصود تبعاً 
للمعنى الأصلي السابق؛ لما يأتي : 


0( اكشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام البزدوي»: (1۹/۱) وما بعدهاء «حاشية الأزميري 
على المرآة»: (۷۶/۲) وما بعدها. 

إذا كانت المرضعات هن الزوجات» فإن أصل نفقتهن واجبة على أزواجهن بمقتضى عقد الزواج 
القائم» وتكون الآبة الكريمة مسوقة للدلالة على إيجاب الفضل أو الزائد عن أصل تلك النفقة» 
بمقتضی حالة الإرضاع هذی لأن حالة الإرضاع تتطلب فضل نفقة للوالدة» إذ الرضيع يغتذي من لبنها. 
أما إذا كانت المرضعات هن الوالدات المطلقات غير المعتدات - وهر الظاهر» لأن ما قبل الآية وما 
بعدها يتعلق بالمطلقات ‏ فان الآية تكون مسوقة لإيجاب أصل النفقة والكسوة على سبيل الأجرة. 
«الترضیح» صدر الشريعة: (۱۳۲/۱). راجع «حاشية الأزميري على المرأة»: (؟/ 06۷۵ «کشف 
الأسرار على أصول البزدوي»: (۷۱-۷۰/۱). 

هذاء وإيجاب نفقة المرضعات غير الوالدات «الأظآر» على الآباء» ثابت بدلالة النص» لا بمنطوقهء 
لأن «العلة» المفهومة من النص لغةء هي نفع الولدء والإبقاء على حیاته» وهي متحققة في إرضاع 
الأظارء وسيأتي بحث دلالة النص. «كشف الأسرار على أصول البزدوي»: (۷۰/۱). 


(۳) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن دلالة الآية الكريمة على اختصاص الوالد بنسب ولده» بطريق الإشارة 
لا العبارة. 


(۳ 


اشارة النص ۳۳۵ 

أولاً: إن الآية الکريمة عمدت إلى الاطناب إذ عبرت عن الوالد «بالمولود له» 
وذلك لحكمة لا بد أن يكون قد قصدها المشرع» ولو تبعاًء إذ كان من الممكن أن 
يتأدى هذا المعنى دون هذا الإطناب. 


مع و 


وبيان ذلك: أن «اللام» في قوله تعالى: الولو ل تفيد اا 5 
والاختصاص ينصرف إلى معناه الکامل» ومن أفراده اختصاص الملك» واختصاص 
النسب. واختصاص المال» ومما لا شك فیه. أن اختصاص الملك”' منفيٌ إجماعاًء 
فبقي اختصاص النسب» واختصاص المال» وكل منهما مدلول عليه بالعبارة؟ لأنه 
معنى تضمني لحرف اللام». 

وهذا المعنى ممهد لإيجاب نفقة الوالدات على الآباء؛ لأن نفع النفقة إلى الولدء 
وهو عائد في المآل إلى الوالد؛ إذ الولادة له ومن آجله بنص الآية الكريمة. 

وبعيد أن يكون هذا المعنى غير مقصود أصلاً للشارع من نص الآية الكريمة التي 
تتضمنه بنفس عبارتها. 


00 


ولأن قوله تعالى: اول اور لو جاء بمثابة التعليل لحكم وجوب الانفاق على 
الآباء» وتعليل الحكم مقصود بلا ريب. ١‏ 


= ووجهة نظرهم في ذلك» أن اللام مرضوعة للاختصاص لغة» والاختصاص يفيد الملك» ولما كان 
معنى الملك منیا إجماعاً» فيكون مختصًا به من حيث التسب» والنسب لازم لمعنى اللام المرضوعة له 
لغة» فتكرن دلالة الآية على الاختصاص بالنسب دلالة التزامية» وهى ما تسمى بإشارة النص. 
ولكن الرأي الأول هو الراجح لما بینا. «التوضيح» صدر الشريعة : (1/ ۰6۱۳۲ وراجع «أصول الفقه 
الإسلامي» للشيخ زكي الدين شعبان: ص۳۱۳. طبع سنة 1984 . 

(۱) اختصاص الملك. أن يصير الولد مملوكاً لأبيه؛ وهو منفي إجماعاً» لأن الحر لا يملك. 

(۲) والمدلول عليه بطريق العبارة عم من أن بكون هو المعنى المسوق إليه النص أصالة أو تبعأء كما 

علمت. «حاشية الأزميري على المرأة): (۷/۲- ۰0۷9 «التوضیح» صدر الشريعة: (۰)۱۳۲/۱ 

«کشف الأسرار على أصول البزدوي»: (1۹-1۸/۱). 


۳۳۰ المناهج الأصولية 


ثانياً ‏ أن للأب وحده ولاية تملك مال ولده عند الحاجة إليه» بدون عوض؛ لآن 
احتصاص الوالد بمال ولده» فرد من آفراد الاختصاص الکامل الذي وضعت «اللام» 
له اتفاقاً» في قوله تعالی : «وَعَل نوور لوه . 

ولقول الرسول عِ2: «أنت ومالك لأبيك)”". 

ومذا المعنی مقصود تبعاً لا أصالة؛ لأن القرائن كلها دالة على أن المعنی 
المقصود أولاً وبالذات» هو إيجاب نفقة الوالدات على الآباء؛ باعتبار أن الولادة من 
آجلهم ولاختصاصهم بأولادهم نسباً. 

وكذلك اختصاصه بمال ولده؛ لانه مدلول عليه بالاية الكريمة تضمناً بلام 
الاختصاص فى قوله تعالی : الولو أ كما ذکرنا؛ ولذا كان هذا المعنی. مدئولا 
عليه بطريق اعبار 

هذاء وإنما قصرنا حق الأب في تملك مال ابنه على الحاجة الضرورية وبقدرها؛ 
لأن ثبوت حقيقة الملك التي تدل الآية تضمنيًاء وكذلك ظاهر الحديث” * على أنه 
لاب وحده» غير مراد بالإجماع. 


(۱) قلنا إن «اللام) تفید الاختصاص الکامل» وکماله يكون بالاختصاص ملكا ونسباً ومالاً» فلما انتفی 
الأول بالاجماع: بقي اختصاص النسب والمال» وکل منهما فرد من آفراد الا ختصاص الکامل» 
وسنبين فیما بعد» أن اختصاص النسب والمال مقصود تبعاً. و«التوضیح» صدر الشریعة: (۰)۱۳۲/۱ 
و«الوسيط في أصول فقه الحنفية» للشيخ أحمد فهمي أبو سنه. مطبعة دار التألیف. سنة ۰۱۹۵۵ 

(۲) آخرجه آبو داود: ۰۳۵۳۰ وابن 

عن جده» وهو حسن لغیره . 

وذهب بعض الأصوليين» إلى أن هذا المعنی لازم عقلي للاختصاص بالنسب» وبذلك یکون معنی 

إشاريًا؛ ورجحنا القول بأنه معنى مستفاد من عبارة النص» لأنه معنی تضمني للآية الكريمة» وزذا كان 
بهذه المثابة» فإنه لا يكون إشاريًا البتة» لأن المعنى الإشاري على ما هو الراجح عند جمهور 

الأصوليين» لا يكون مطابقيًا ولا تضميّاء بل هو لازم عقلي أو عرفي. 


ع ماجه: ۰۲۲۹۲ وأحمد: , »> من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


إن كلا من الآية الكريمة والحدیث الشريف» يفيد بظاهره ثبوت حقيقة الملك للأب في مال ابنه» غير 
أن الإجماع منعقد على أن هذا الظاهر غير مراد؛ إذ الولد يملك ماله حقيقة» ولقول الرسول کل : 
«الرجل أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» لذاء ثبت للوالد حق التملك لا حقيقة الملك» 
وذلك عند الحاجةء وبقدرهاء بغير عوض» بشرط أن تكون الحاجة من الحوائج الأصلية؛ حتى إذا لم 
تكن به حاجة» أو كانت ولكن من دون حاجاته الضرورية» تملكه بعوض. 


إشارة النص ۱ ۳۳۷ 


وبالسنة المعارضة لحديث : «أنت ومالك لأبيك)”' وهى قوله ب : «الرجل أحق 
بماله من والده» وولده. والناس أجمعين» فلا بذ من التأويل لازالة هذا التعارض 
الظاهري» فقلنا بثبوت ولاية التملك» لاب و حده» لا حقيقة الملك» ويشرط قيام 
الضرورة أو الحاجة. وبقدرهاء فيسد حاجته من مال ابنه دون عوض؛ نظراً لولاية 
التملك هذه. 

أما إذا لم تثبت الحاجة الاصلية فإن انتفاعه بمال ابنه حینگذ جائز» ولكن 
بعوض» نظراً لحقيقة تملك الولد لماله» توفيقاً بين النصین» وإعمالاً لهما . 

يؤيد هذاء ما جاء صريحاً في قوله بي : «إن أولادكم هبة لكم» يهب لمن يشاء 
إناثاًء ويهب لمن يشاء الذكورء وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»". 

ما تدل عليه الآية الكريمة بطريق الإشارة أو اللزوم العقلي 

أ أنه يلزم عقلاً من کون الأب مختصًا بنسب ولده» أن يكون مختصًا بالنفقة 
٠‏ عليه؛ إذ ما دام لا يشاركه أحد في هذا النسب. فلا يشاركه أحدٌ في حكمه 
وأثره “وهر الإنفاق» ولان من له عنم ال" لنسب ‏ فعليه عُرم الإنفاق. 

وواضح أن هذا المعنى غير مستفاد من منطوق الآية الكريمة» بل هو لازم عقلي» أو 
نتيجة حتمية للمعنى المقصود من سوقها » وهو اختصاص الوالد بنسب ابئه. 

ب - انفراد الأب بالولاية على ولده الصغيرء وهذا المعنى ليس مستفاداً من 
= وولاية تصرف الرالد في مال ابنه ترتفع بعد بلرغه عاقلاً» إلا إذا كان غائباً» فتغبت لوالده ولاية 

الحفظ فله التصرف في مبيع ماله المنقول إذا اقتضت ضرورة الحفظ ذلك. «كشف الأسرار على 

أصول البزدوي»: (۷۱/۱- ۰/۷۳ «الوسيط» الشيخ أحمد فهمي أبو سنة: ص44. 1 
(۱) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) «کشف الأسرار على أصول البزدوي»: (۷۱/۱) وما بعدها. 
(۳) أخرجه الحاكم في امستدركه»: 7 )» والبيهقي في «الكبرى»: (4۸۰/۷) وقال الحاكم: هذا ˆ 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وراجع «فتح القدير): (۲4۹/۳). 


(5) المراجع السابقة . و«أصول الفقه الاسلامي» للشيخ زكي الدين شعبان: ص6 ."١‏ 
(0) حكم النسب -الأثر الثابت به ومن آثار قرابة الفروع للأصول» وجوب الإنفاق. 


۳۳۸ المناهج الأصولية 


منطوق الایة» وانما هو لازم عقلي لاختصاص الأب بابنه نسباً» ولیس مقصوداً من 
سوق الآية الكريمة لا أصالةً ولا تبعاً. 

مثال ثالث : 

قال تعالی : «وَعَلَ الوارث ينل دی يد [البقرة: ۲۳۳]. 

هذه الجملة الکريمة جاءت بعد قوله تعالی : ول الولو له رهن وكسوم 
لو 46 [البقرة: ۲۳۳]. 

فالاية الكريمة تفید بعبارتها. وجوب نفقة الوالدة المرضعة أقارب الوند الذين 
يحتمل میرائهم منه» مثل ما یلزم والده لوالدته. 

وتدل على هذا المعتی بطریق العبارة؛ لأن هذا المعنی مقصود أصالةً من لفظها 
وسوقهاء أي: تشریعها. 

ويفهم منها شارت أن مقدار النفقة التي تجب على القريب الوارث» يكون بقدر 
نصيبه من الارث المحتمل؛ لأن (الغرم پالغنم) وبيان ذلك : 

أن المشرع لما جعل وجوب النفقة على الوارث» فقد نبّه على أن علة وجوب 
الإنفاق هو الارث» أي: النفع الذي يحتمل أن يصيبه من الإرث» فلزم عن ذلك 
عقلاً» أن يكون مقدار الواجب عليه بقدر ما يحتمل أن يصيب من الإرث؛ لأن الغرم 
بالغنم"» وهذه القاعدة من أصول العدل في المسؤوليات. 


E 


)00 داه الجملةاکرسة عابت فيقوله تعالی یت كرا كيل لِمَنْ اراد أن ۹ 
ول وود لم ر روم بالمروف لا کف تفس إلا وستها لا کا وله بوکرها ولا موأرة لم يليو وم 

.]۲۳۳ [البقرة:‎ E 

والأصوليون يعبرون عن هذا المعنى بأسلوبهم التقليدي» إذ يقولون: إن تعليق الحكم بالمشتق 

«الوارث») يؤذة بعلي نا منه الاشتقاق» أي: يشير إلى أن المصدر «الإرث» هو علة الحکم. 

فالحكم يثبت في محل وجود العلة على قدر وجودهاء أو بعبارة أخرى إن الحكم ‏ وهو وجوب النفقة - 

يثبت على الوارث بقدر حظه المحتمل من الإرثء» إذ الحق على قدر الواجب. «أصول السرخسی»: 

(۰)۲۳۸/۱ «التلویح» صدر الشريعة : (۱/ ۱۳۲). ١‏ 


“5 


إشارة النص ۳۳۹ 


فالمقدار الواجب من النفقة بقدر الحصة من الارث فُهم لزوماً من تعلیق الحکم 


بوصف الارث. 

مثال رابع : 

قال رسول الله يا في زكاة الفطر : «آغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»”". 

يدل الحديث بظاهره على وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد؛ وهذا المعنى 
مقصود أصالة من سوق الحديث» وتشريع حكمه هذاء فالدلالة عن طريق العبارة كما ترى. 

ويدل عن طريق الإشارة على الأحكام الآتبة: 

۱ أن زكاة الفطر لا تجب إلا على الغني القادر؛ إذ لا يتصور تحقق الاغناء من 
غيره. 

۲ أن زكاة الفطر لا تؤدى إلا إلى الفقراء؛ لأنهم هم المحتاجون الذين يتصور 
إغناؤهم. 

۳ أنه ينبغي إخراجها قبل الخروج لصلاة العيد» حتى يتحقق الإغناء في مثل هذا 
اليوم كَمَلاء ولأن «الیوم» یتصرف معناه إلى الوقت الكامل من طلوع الفجر إلى غروب 
الشتمس؛ 

أن هذا الواجب يتأدى بمطلق المال؛ لأن الإغناء يتحقق بأي مال؛ بل قد 
یتحقق بالنقود على وجه أكمل. 

وعلى هذاء فلا يتقيد أداء هذا الواجب بالحنطة أو الشعير أو التمر على 
الخصوص كما ورد في بعض الأحاديث؛ لأن التنصيص على هذه الأصناف باعتبار 
أنها كانت القوت الغالب في البلد الذي يتيسر على الناس إخراج زكاة الفطر منه 
ولأن حكمة تشريع الحديث تقتضي أن يكون تخصيصها بالذكر تقديراً لقيمة الواجب» 
وتيسيراً على الناس في إخراجهاء لا لإيجاب الإخراج منها وبعينها على الخصوص. 
(۱) أخرجه الدارقطني : (۰)۱۵۲/۲ من حديث ابن عمر بنحوه. وانظر «أصول السرخسي»: (۲/۱). 


كلمة «آغنوهم» فعل آمر يفيد الوجوب. والضمیر راجم إلى من یفتقر إلى الأغنياء عن السوال؛ وهم 
الفقراء» أي: اکفوهم وسدوا حاجتهم یوم العید حتی یصبحوا في غنی عن السؤال فیه. 


۲:۰ المناهج الأصولية 


- أنه لا يجوز صرنها إلا إلى فقراء المسلمین؛ لأن قول الرسول ييا «في مثل 
هذا الیوم» - وهو یوم عيد المسلمین جميعاً» فقرائهم وأغنيائهم ‏ يُفهم منه عقلاً» 
وجوب إغناء الفقراء المسلمين على الخصوص في يوم عيدهم هذا. 

O‏ هک وريج مها ليها عادلاً: بحيث 
يصيب منها كل ی بقد ر حاجته» فيستغني عن المسألة» وهذا يستلزم عقلاً إيجاد 
جماعة تتولى تنظيم هذا التوزيع؛ لأن مجرد الإعطاء الفوضوي لا يتأتى معه إغناء 
جميع الفقراء غالباً» وبذلك لا بتحقق قصد المشرع من الحديث» وقد نوهنا بأن 
المصلحة المتوخاة من الحكم تعبدية من وضع الشارع» فيجب تحقيقها. 

فهذه الحكام كلهاء دل عليها الحديث بطريق الإشارة؛ لأنها أحكام منطقية عقلية 
استلزمها معنى الحديث المدلول عليه بطريق العبارة. 


5 عق 2 زمر یاو لس “تن 5 

قال تعالی : ایا البح اما إا دم دی إل کل مس کی اس وَلَيَكُنْ 
0000 5 رہ ور م2 € ور د مر 64 رمم و 
بعك كيتنا با تس وک باب ای أن یک حكمًا لم اه َب وَليْنْلِلِ الى 


مم مس مر 


عليه الح وین آله رب ل كا ل ,۰ الاية [البقرة: ۲۸۲]. 
نفيد الآية الكريمة عن طريق العبارة ما يأتي: 
- الإرشاد إلى توثيق الديون في المعاملات ۳ فالمومنون إذا داين بعضهم 
بعضاً إلى أجل معيّن بالسنين أو الشهور أو الأيام» أو بما يزيل الجهالة عرفاً» فليكتبوا 
بذلك وثيقة يُصان بها الحق والمال» ويرجع إليها عند الحاجت ويدفع بها النزاع. 


)١(‏ ذهب الإمام أبو حنيفة وتلميذه الامام محمد إلى أن الأولى أن يصرف إلى فقراء المسلمين على سبيل 
الندب لا الوجوب؛ كما أنه يجوز عندهما تأخیر إخراج زكاة الفطر هذه» ولكن الأولى تعجيلها ؛ 
والرأي السابق ‏ وهو للإمام أبي يوسف - أرجح لما بينا. «أصول السرخسي»: )١40/١(‏ تحقيق أبي 
الوفاء الأفغانی. نشر لجنة إحياء المعارف النعمائية» بحیدر آباد بالدکن بالهند. مطابع دار الکتاب 
العربی سنة ۱۳۷۲ه-. 

(۲) من قرض أو سلم» أو تجارة مؤجلة» أو أي معاملة يخشون فيها النزاع. 
وقیل: إن الأمر في قوله تعالی : و حكن الو جرت وبه قال عطاء والشعبي وابن جرير 
والطبري - ونحن نميل إلى هذا الرأي - ولیس هنا مقام البحث في هذه المسألة. 


إشارة النص . ۲۱ 


والأمر بالکتابة شامل للدّين الذي شغلت به الذمة ۳ والاجل المعيّن معا. 

۲ - ويفيد قوله تعالی: رکب بتک کاب دلگ بطریق العبارت. وجوب 
التزام الصدق في الکتابة» لتكون مطابقة لما یملیه المدین بارادته الحرة» دون نقص أو 
زيادة أو تحریف في الحق» أو الجل» على مسمع من الدائن والشهود في مجلس العقد 
المستفاد من قوله تعالی : ولیک ینک . 

۳ - على المدین أن يملي» إذ یعتبر ذلك منه إقراراً بالحق وأجله المحدد» دون 
زيادة أو نقص. 

وتدل با لاشارة على الأحكام الآتية: 

۱ -أن هذا التوئیق حجة على المملي المدین» وعلی الدائن أيضاًء بکل ما جاء 
فيه من حق أو شرط أو أجل معین؛ إذ یلزم ذلك عقلاً من الاقرار بالإملاء» والاقرار 
حجة على المقر ما دام لم يلحق التوئيق تزوير. 

؟ - وهو حجة أيضاً على الدائن؛ لأنه يلزم عقلاً أو عرفاً من سكوته دون ابداء 
معارضة لما سمع من إملاء المدين في مجلس العقد» إقراره بصحة كل ما جاء في 
الوثيقة المطابقة لما أملى المدين على مسمعه» وذلك من باب بيان الضرورة”". 

۳- ويلزم عقلاً أيضاً من قوله تعالى : متا مه له أن يكون الكاتب على 
. علم بأحكام التوثيق شرعاً؛ إذ الجاهل لا يطلب إليه أداء ما لا طاقة له به. 

4 - ويفهم عقلاً آیضاً أن التعامل لأجل معين جائز شرعاً» وإلا لما أمر 


وب (۳) 


(۱) «تفسیر القرطبي»: (8/ 8۲۳ - 4۳۱) [ط. الرسالة]: «أحكام القرآن» لابن العربي : (۱/ ۳۲۷ ۳۲۸) 
[ط. دار الفكر]ء وامع القرآن؛ للدکتور عبد الحسیب طه حميدة: ص۱۹۹ وما بعدها و«أصول الفقه» 
للشيخ أبي زهرة: ص١‏ 15. 

(۲) هو بیان عن طريق السكوت عند الحاجة إلى البيان» فللضرورة اعتبر هذا السكوت بياناً وإقراراً. 
«أصول السرخسي»: (۲/ .)٠١‏ وسيأتي بحث بیان الضرورة إن شاء الله. 


(۳) وهذا ما أكدته السنة» إذ روى البخاري: أن رسول الله و قدم المدينة» وهم يسلفون في الثمار = 


۳:۲ المناهج الأصولية 


المثال سادس : 

قال تعالی : فلا ما اب لک من لاه مق ونکت وريم إن حم ألا یلا کید که 
[النساء: ۳]. 

فالآية الكريمة تدل بعبارتها على الأحكام الآتية 

١‏ - إباحة الزواج فانصا ما طابَ لح ین لس 
وت 4 

۳ - وجوب الاقتصار على الواحدة عند الخوف من ظلم آکثر من واحدة. كن 

فهذه المعاني كلها مستفادة من نظم الآية الكريمة نفسهاء وهي مقصودة کلها 
بدلالة السياق» وسبب النزول". 

غير أن المعنى الأول مقصوداً تبعاً؛ لسبق العلم به» وإنما ورد للتمهيد للمعنيين 
التاليين المقصودين أولاً وبالذات. 

فالآية الكريمة إذن» إنما أنزلت قصداً إلى تشريع هذه الأحكام كلهاء سواء منها 
ما كان مقصوداً أصالةء أم تبعاً» فتكون الآية دالة عليها جميعاً بطريق العبارة» ويفهم 
من الآية الكريمة إشارة؛ أن العدل مع الزوجة الواحدة واجب دائماً؛ لأن المنطوق 
الذي تناول وجوب العدل بين الزوجات حالة التعدد لم يتناول هذا المعنى حالة 
الانفراد؛ بل فهم لزوماً من وجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الوقوع في ظلم 
الزوجات؛ لأن وجوب الاقتصار على واحدة إنما كان من أجل تجنب الوقوع في ظلم 


= السنتين والثلاث» فقال رسول اله بيا : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ ورزن معلوم» إلى أجل 
معلوم» . [أخرجه البخاري : ۲۰ ومسلم: ٤۱۱۸‏ وأحمد: ۱۸۱۸ من حديث ابن عياس]. 

( راجم الأمثلة التطبيقية على الظاهر والنص ص ۳۹ وص٥٤‏ وما بعدهما. 

(۲) «أصول الفقه» للشیخ أبي زهرة: ص ۰۱4۰ 


اشارة النص ۳ 


الزوجات» والقدرة على التزام العدل مع الواحدة» ولهذا كان ظلم الزوجة في حدّ ذاته 
محرماًء سواء حالة الانفراد أم التعدد. 
دلالة الاشارة قسمان: واضحة وخفية 

على أن دلالة الاشارة منها الخفیْ الذي لا يدرك إلا بفضل تأمل» ودقة نظرء 
ولهذا لا يستوي المجتهدون بالرأي في استنباط الأحكام عن طریق الاشارة؛ لانها - 
كما قلنا - لوازم عقلية أو عرفية في معظمهاء تتفاوت في استخلاصها أنظار 
المجتهدین * وآفهامهم ؛ لذا كانت هذه الدلالة مجالاً واسعاً للاجتهاد بالرأي. 

ومن دلالة الاشارة ما یکون ظاهراً یمکن أن یفهم بیسر وأدنى تأمل. 

وقد مرّ بك من الأمثلة ما يمكنك التمییز بين ما هو واضح» وما هو غامض دقیق؛ 
لا يدركه إلا العلماء في اللسان العربي وآسراره والمتبحرین في الفقه والقانون. 

آما عبارة النص. فلا تتطلب هذا القدر من الاجتهاد. إلا في حالة ما إذا كان 
النص مسوقاً للمعنی الالتزامي المفهوم عقلاً من ظاهر معناه المتبادر» وذلك حين 
يكون مقصوداً للمشرع أصالة» كما أسلفنا. 

حكم كل من العبارة والإشارة 

يثبت الحكم قطعاً بكل من العبارة والإشارة» فكل منهما حجة في إفادة الأحكام 
لغة» فكذلك شرعا؛ لأنها ثابتة في كل منهما بنفس النظم. 

غير أن الحكم الثابت بالعبارة أقوى من الثابت بالإشارة؛ إذ الأول مقصود 
للمشرع من تشريع النص» والثاني غير مقصود". 

وأيضاًء الثابت بالعبارة مدلول عليه باللفظ مطابقة أو تضمناًء وقد يكون مدلولاً 
(۱) يقول الامام التفتازاني في شرحه على «التنقيح»: «لأن الثابت بإشارة النص» قد يكون غامضاً بحيث لا 


يفهمه كثير من الأذكياء العالمين بالوضع»: (171/1). 


(؟) خلافاً للإمام صدر الشريعة الذي يرى أن ما يدل عليه النص إشارة مقصود للمشرع تبعاً. «التلویح»: 
(۱۳۱/۱). 


۳۹ ا 


عله التزاماً » بخلاف المعنی الاشاري؛ فلا یکون إلا معنی التزاميًًا منطقیّا غير مقصود 
للشارع أصلاً. 

ويظهر آثر هذا التفاوت عند التعارض» فيقدم الحكم المستفاد عن طريق العبارة 
على الحكم الإشاري. 

وسنأتي بالأمئلة التوضيحية على ذلك عند البحث في مراتب الدلالات. 


ر 
عر 9 ری 
م و 
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تحليل دلالة النص أصولدًا 


إن المعاني التي وضعت لها الألفاظ لغدّء ذات مقاصد وأغراض يدركها من كان 
عليماً بأسرار الوضع اللغوي. 

هذه الأغراخ ض التي تستهدفها معاني الألفاظ. تتحول إلى آثار عند تنفيذها أو 
إيقاعها. 


والشارع الحکیم إذ يربط الحكم بالفعل "۰ لا يقصد إلى جعل مجرد صورة 
الفعل هي مناط الحکم۳؟؛ ب بل إلى ما یستهدفه معناه من غاية قبل الوقوع أو إلى ما 


يتركه من أثر بعد الوقوع؛ فيوجبه أو يحرمه» بالنظر إلى ضرورة تحصيل أثره أو 
۳ 
اعدامه 


)۱( ال لال سايم اوت ها وی ور درز 
كان تكليفاً ہما لا يطاق» قال تعالى : رما متا من رَسُولٍ لا يسك ريه لشب ت َم 4 [إبراهيم 
)( ل ا وه 


مثلا. 

(۳) ومن هناء كان آساس الخ ل والحرمة في التشریع الاسلامي قائماً على فاق الاشیاء وطباتههلا» بما 
تنطوي عليه من عناصر تكوينية ذاتية تترك آثارا هي سبب الفساد والضرر مثل الخمر والتدخین؛ فان 
آثارهما الناجمة عن حصاتصهما الذاتية هي مناط التحریم وسببه» أو تکون سبب النفع والمصلحة 
الحقيقية» كما في الجهاد والعلم والزراعة وغیرها. 


۳:1 المناهج الأصولية 


فلفظ «التأفیف»"" مثلاً. موضوع لغةً لمعنی «السأم والتضجر؟*» لکن غاية 
التضجر أو آثره بعد الوقم» هو إشعار الشخص المتضجر منه بالاستیلاء الذي يفضي 
إلى إيذائه وإيلامه. 


قائماً على أساس الرأي والاجتهاد والاستنباط”". 


وكذلك كلمة «الضرب» تعني في أصل وضعها اللغوي صورة الفعل المعروفة» 
لكن الغاية من إيقاع هذا الفعل هي إيصال الاذی إلى الشخص الذي وقع عليه. 


وفهم معنى «الضرب وغايته» طريقةٌ لغوي محض أيضاًء لا يفتقر إلى اجتهاد 
بالرأي. 


= فالفعل يباح أو يفرض أو يحرم؛ بما يستهدف معناه من أثر بعد إيقاعه وبمدى قوة ذلك الأثر في حياة 
الفرد والمجتمع؛ ضرراً وفساداً» أو نفعاً ومصلحة. 
والتصرفات - في المعاملات - تباح أو تحرم وتمنع» بما هي أسباب مفضية إلى تحقيق مصلحة أو نفع؛ 
أو تقرير الحق أو إقامة العدل» أو بما هي سبب أو ذريعة إلى مفسدة» أو ظلم وهضم حق» أو تحليل 
محرم؛ كل ذلك بميزان الشرع الذي لا يتناقض مع منطق العقل» أو مكونات الواقع. 
وعلى هذاء فليس أساس الحل والحرمة ‏ في نظر الحكمة التشريعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة» 
أو البحث العلمي الموضوعي في الفقه الاسلامي - تحكميًا غير معقول المعنى» يستهدف مجرد اعتقال 
الإرادة الانسانيت» ومصادرة الحريات كما يزعم المغرضون» وإنما هو في واقع الأمر ‏ توجيه للإرادة 
الإنسانية» وتقويم لها أن تنحرف بها المطامع والأهواء» حتى تستقيم وتتغيا المصلحة الحقيقية المعقولة 
التي قدرها الشارع الحكيم» فأقرها المنطق والواقع» مصداقاً لقوله تعالی : یل له الب 
رمرم عم الْحبِتَ یسم عَنهم رهم رال الى كانت عبد [الأعراف: ۱5۷] وقوله تعالی: 
جوا له برد ا ار [غافر: ۳۱]. 

(۱) التلفظ بكلمة «أف». 

(؟) وليس الإيذاء من معنى التضجرء بل هو معتى معناه أو غاية معناه قبل الوقوع» وأثره بعد الوقرع. 

(۳) يقول الامام البزدوي: «وأما الثابت بدلالة النص» فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً» 

وذلك لينفي كونه قياساًء لكن قول الامام البزدوي: إن دلالة النص ما ثبت بمعنى التص؛ تساهل في 

التعريف» بل هو ثابت بمعنى ذلك المعنی أو علة ذلك المعنى. «كشف الأسرار على أصول الامام 

البزدوي»: (۰)۷۳/۱ وانظر تعليق الإمام عبد العزيز البخاري. 


دلالة النص ۳:۷ 


فالأذی - في الواقم - ليس مدلولاً لغویّا لأيّ من التأفيف أو الضرب؛ بل هر 
)0 


: 


ره » أو معنى معناه 
لذاء كان «التأفيف» و «الضرب» یشترکان في الأثر لا في المدلول؛ إذ لا یقول 
أحد بأن التأفیف في اللغة يعني الضرب. 
غير أن اشتراكهما في هذا الأثر على تفاوت» فأذى التأفيف دون أذى الضرب 
بالبداهة. 


فإذا ورد من المشرع نص بتحريم «التأفيف» مثلاً» كان حكم التحريم - في الواقع - 
متعلقاً بغاية معنى التأفيف أو بأثره - وهو الأذى ‏ لا بمجرد صورته. 


فالأثر إذن هو علة الحكمء أو السبب الموجب له وهو ما يسمى بروح النص أو 
معقوله» أو معنى معناه. 

والنص - وان لم يتناول «الضرب» نطقاً ‏ يشمله بواسطة علة النص هذه كما 
تشمل هذه العلة صوراً كثيرة من الأفعال إذا اتحدت في الأثر. 

ففي قوله تعالى: في معرض وجوب تكريم الوالدين والإحسان إليهما: ثلا کل 
سا نک [الإسراء: ۲۳] النهی أو التحريم متعلق بغاية التأفيف أو آثره» وهو الاذی. لا 
بمجرد صورته» فكأنه قبل تقديراً: «۷ توذهما» بأقل أنواع الأذى. 


والحرمة [ذا ثبتت للقدر الأدنى» كانت ابتة للأعلى والاقوی من باب أولى”". 


)١(‏ «تسهیل الوصول إلى علم الاصول» للشیخ محمد عبد الرحمن المحلاوي: ص۱۰۴ مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي بالقاهرة. سنة ۱۳۶۱ه- یقول الشیخ المحلاوي في لمحة ذكية تفرق بين معنی النص» 
ومعنی معناه ما يلي : «فالتص - يعني قوله تعالی > «كلا كنل بآ أي قد آفاد بمعناه الوضعي حرمة 
التأفیف» وبمعنى معنام» حرمة الباقي» أي : الضرب والشتم والقتل» المرجم السابق. 
على أن بعض المحدئین یطلق على دلالة النص : «دلالة الدلالة» وهو قريب مما ذکرنا. «أصول التشریم 
الاسلامي؛ للشیخ علي حسب الله: ص ۰۲۲۹ طبعة ثانية سنة ۱۹۵۹ . 

(۲) يقول الامام عبد العزیز البخاري في شرحه على أصول البزدوي: «ولما تعلق الحکم بالایذاء في 
التأفيف» صار في التقدیر كأنه قيل : «لا تؤذهما» فثبعت الحردة عامة». «کشف الأسرار على أصول 
البزدري؟: (۱/ ۷). 

(۳) ولهذا قيل: إن التهي عن التأفیف من باب التنبيه بالأدنى على الاعلی: أي: ان تحریم أقل أنواع الأذى = 


۳۹۸ المناهج الأصولية 


فحکم النص أولى بشمول الضرب؛ لأن «الأذى» وهو علة الحکم متحققة فيه 
بصورة أشد وآکد من التأفیف» على الرغم من أن النص لم يتناوله نطقاً. 

وعلى هذاء فأولوية الحكم تتفاوت في تقررها في محال علته. بمدى قوة تحققها 
في کل منها. 

وأا دتشا على هذاء فان صوراً كثيرة من الأفعال والوقائع» كالشتم والحبس 
والتجويع» المختلفة من حيث مدلولاتها أو معانيها التي وضعت لها لخة» ولكنها 
متحدة من حیث الأثر وهو «الایذاء» یتناولها 1 توله تعالی : EAE‏ 
ومن باب آولی؛ لا بمنطوقه؛ بل بمعنی معناه۲؟: أو روحه وعلته التي فهمت منه 
بالطریق اللغوي المحض؛ لا عن طریق القیاس أو الاجتهاد بالرأي» لوضوحها 
وتبادرها من منطوق النص. 

ولهذا سمي هذا الطریق في استنباط الأحكام «دلالة النص)”". 

وبعد هذا التحليل الأصولي» ينبغي أن نعرّف «دلالة النص». 


تعريفنا لدلالة النص أصوليًا 


دلالة النص هي: أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم الواقعة المنطوق بهاء لواقعة 
آخری غير مذكورة» لاشتراکهما فى معنی» يدرك العالم ۳ باللغة أنه العلة التى 


استو حست ذلك | 8 
سوج لحکم 


ت يشمل أعلاها وأشدهاء لغة وعرفاً ومنطقاً فالمحرم في الأصل هر الأذى قليله وكثيره» والتأفيف ليس 
إلا صورة من صوره» وإيراده في النص على سبيل المثال. 

)00 توش دوس ناسین عل قرلا يال اول وله ما : فلا شل تسا یه لصور تلك الوقائع عن طريق 
معناه» والواقع أنه لا يتناولها بمعناهء بل بمعنى ذلك المعنی؛ أو غاية ذلك المعنى وأثره» على النحو 
ا ل ل 

(؟) يقول الامام البزدوي في هذا الصدد ما يلي: «ثم يتعدى حكمه ‏ حكم التأفيف ‏ إلى الضرب والشتم 
بذلك المعنی - أي: الإيذاء ‏ فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نضّاء ومن حيث إنه ثبت لغة لا 
استباطاً ‏ أي: اجتهاداً بالرأي - سمي دلالة» وأنه يعمل عمل النص»: (۷4/۱). 

(۳) لا نذهب مع الامام صدر الشريعة إلى أن العلة في دلالة النص يدركها كل من يعرف اللغة» بل لا بد من ع 


وما سبق من البيان كاف لشرح هذا التعريفت. 

الفرق بين دلالة النص والقياس الأصولي 

تتفق دلالة النص مع القياس الأصولي في مجرد الإلحاق. 

ودعني بذلك. إلحاق واقعة غير منصورص عليهاء بواقعة تناولها النص بحكمه؛ 
لاشتراكهما في علة متحدة. 

غير أن هذه الصورة القياسية الظاهرية التي تعتبر معقد الصلة أو المشابهة بين دلالة 
النص والقياس الأصولي. لا تقوى على إلغاء الفارق الأساسي بينهماء وما يترتب على 
ذلك من ثمرات تتعلق بمنهج الاستتباط وبقوة الحجية, . ۱ 

ذلك الفارق الأساسي بينهماء هو أن «العلة» في دلالة النص بيّنة واضحة تفهم 
مضه اللغة”" بحيث يتساوى في فهمها المجتهد وغيره من أهل العلم باللغة. 

في حين أن القياس لا تدرك «علته» إلا بالاجتهاد بالرأي لخفائها؛ ولا بد من 
التزام الشروط المقررة لمنهج القياس في استنياطها. ش 

فأساس دلالة النص لغوي محض. آما القياس فأساسه تصرف عقلي قائم على 
الاجتهاد بالرأي. 

الإمام الشافعي يطلق على دلالة النص القياس الجليّ 


لعل هذه الصورة القياسية في دلالة النص. أو مجرد الإلحاق القائم على العلة 


= فضل علم بالوضع اللغوي وأسراره» والا فإن كثيراً ممن يعرفون اللغة العربية لا يدركون معاني الألفاظ 
ومراهيها. ۱ 
نعم لا يشترط فيه أن يكون فتيهاً مجتهداً. لأن هذا النوع من طرق الدلالة لا يفتقر إلى الاجتهاد بالرأي 
لاستنباط العلة كما قدمنا 
يفول الإمام صدر الشريعة في تعريف دلالة النص: «دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 


معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنی". «التلويح على التنقيح»: 
(۱۳۱/۷. 


00 المرجع السابق. «التوضيح» لصدر الشريعة: (۱۳۱/۱). 


۲۵۰ المناهج الأصولية 


الواضحة التي تدرك باللغة» هي التي حملت الإمام الشافعي له علی اطلاق مصطلح 
«القياس الجلیت» على «دلالة النص). 

لكن هذا الإطلاق لا يورث دلالة النص اشتباهاً بالقياس الأصولي؛ لأن الإمام 
الشافعي قد حدد مفهومها بجلاء في كتابه «الرسالة» على النحو الذي بينا؛ والعبرة 
بالمفاهیم ؛ إذ یقول رحمه الله : «والقیاس وجوه» یجمعها القياس» وبعضه أوضح من 
فیعلم أن قلیله إذا حرم كان كثيره مثل قلیله في التحريم» أو آکثر» بفضل الکثرة على 
القلة» وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة» كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد 
عليه» وكذلك إذا أباح كثير شيء» كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً». 

ثم يُشير الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الخلاف في التسمية والاصطلاح لا في 
لمفهوم» إذ يقول: 

«وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياساء ویقول: هذا معنی ما 
آحل الله وحرم وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته » فهو بعينه لا قياس على غیر ٤‏ 5 

فالامام الشافعي يسمي دلالة النص دلالة قياسية جليّة؛ لظهور الأولوية في غير 
المتصوص عليه بالنسبة للمنصوص عليه» فى العلة الواضحة. 

كما يشير إلى أن بعض العلماء یمتنم من أن يسميها قياساً؛ لأنه يرى آنها مشمولة 
بالنص عینه» لوضوح العلة المتحدة فيه لغة. 

والعبرة بالمفاهيم» ولا مُشاحة”"“في الاصلاح. 

على أن بعض الشافعية يسميها «مفهوم الموافقة» لأن الحکم الذي ثبت بالنص للواقعة 
غير المنصوص عليها عن طریق المفهوم موافق لحکم الواقعة المنصوصة ۳ نفياً وإثباتاً. 
)١(‏ «الرسالة» للإمام الشافعي: ص ٩۱۲‏ - ص۵۱۲. بتحقیق وشرح الأستاذ أحمد محمد شاکر. الطبعة 

الاولی. سنة ۱۳۵۸ -سنة ۱۹6۰م. مطبعة مصطفی البابي الحلبي. القاهرة. 
(۲) لا مشاحة» أي: لا نزاع في أن يطلق كل عالم على مفهوم معين ما یشاء من مصطلح. 
(۳) آما إذا كان الحکم المستفاد عن طریق المفهوم لواقعة معينة غير منصوصة مخالفاً لحکم الواقعة = 


دلالة النص 1 


فالواقعتان متفقتان في الحکم. إثباتاً ونفياً؛ لأنهما مشتركتان في العلة . 

وبعض الأصوليين يسميها «فحوى الخطاب» لأن العلة ‏ وهي روح النص وفحواه 
- فهمت من منطوقه بوضوح. 

دلالة النص من حيث قوة إثباتها للحكم المنطوق في الواقعة غير المذكورة 
قسمان: دلالة الأولى» ودلالة المساواة 

لا شك أن قوة ثبوت الحكم في الواقعة إنما تقاس بمدى قوة ثبوت علته فيها؛ 
لأن الحكم إنما شرع من أجل هذه العلة التي تنطوي على المصلحة أو الحكمة التي 
قصد الشارع أن تحقق بتشريع الحكم» وعن طريق تنفيذ المكلف لذلك الحكم. 

وإذا كان'من المقرر أصوليًا ومنطقيًا أيضاًء أن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وغدماً» فان قوة اقتضاء العلة لحكمهاء تدور مع مدی توافر هذه العلة في الواقعة شدة 
وتأكيداً. 

وبيان ذلك : 

أن دلالة النص تشبه الصورة القياسية"“ كما أشرنا ‏ من حيث كونها مركبة من 
واقعتين إحداهما المنصوص عليهاء وهي الأصل» أو المقيس عليه والأخرى الفرع؛ 
- وهي المقيس وتجمع بين الصورتين» أو تتوافز فيهماء علة مشتركة واضحة تفهم 
بالطريق اللغوي المحض» لوضوحها. 


= المنصوصة سمي هذا الطريق مفهوم المخالفة. 
فقول الرسول ب : «في الغدم السائمة زكاة؛ مثلاًه يدل على أن الننم إذا كان لم تكن سائمة فلا زكاة فيهاء 
بأن كانت معلونة» لأن وصف «السوم» قيد للحکم. ينتفي بانتفائه» فالحكم مختلف في كل من الغنم 
السائمة والمعلوفة» وسيأتي بحث هذا النوع من طرق الدلالة في استنباط الأحكام إن شاء الله تعالی. 
(۱) ولهذا أطلق الإمام الشافعي على «دلالة النص» هذه أصطلاح القياس الجلي» كما قدمناء' بالنظر إلى " 
هاتين الصورتين» وإلحاق إحداهما ‏ وهي غير المنصوص عليها ‏ بالأخرى ‏ وهي التي تناولها النص - 
في الحكم» لاشتراکهما في علة متحدة. ۱ 
وسماه «جلیّا» لأن العلة فيه واضحة تفهم بمجرد اللغة» تمييزاً له عن القیاس الأصولي الذي لا تفهم 
العلة فيه عن طریق اللغة» بل تفتقر إلى الرأي والاجتهاد لخفائها. «الرسالة: ص ۰۵۱-۵۱۲ تحقیق 
الاستاذ أحمد محمود شاکر. 
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المناهج الأصولية 


وقد ضربنا لذلك مثلاً النص القرآني على حكم «التأفيف» وهو التحريم» وقلنا : إنه 
يلحق الضرب بالتأفيف من حيث الحكم وهو الحرمة. لاشتراكهما في نفس الأثرء 
و الى سر ان العام :راف انس یه له 

کاو الم القركن الرارو ش ا ات زار 
لا ل تا و بل بواسطة هذه العلة التي هي روح النص» ولذلك یقال: إن 
النص يدل بالأولى على حرمة الضرب من التأفيف» ولكن بفحواه لا بمنطوقه . 

فالواقعتان ‏ كما تری - ليستا متساويتين في العلة؛ لأنها متوافرة في غير 
المنصوص عليها بصورة آقوی وآشد ولذا كانت أولى بالحكم» ويقال حينئذ: إن 
النص يدل عليها بالطريق الأولى. 

أما إذا كانت الواقعتان متساويتان من حيث العلة» بأن كانت متحققة في كل منهما 
. بقدر متساوء فإن النص يدل على الواقعة غير المنصوص عليها دلالة مساواة" لا 
دلالة أولية. 

هذاه وكل من دلآلة الأو ودلالة العا تسب ذلالة الي أو المحوى» 
أو معقول النص وروحه. 


ويتضح ذلك بالأمثلة التطبيقية. 


والواقع أنه إذا بلغت «العلة» من القوة والوضوح في الواقعة غير المنصوص عليها 
حدّا جعلها أولى بحكم النص؛ أو على الأقل مساویة؟ فإن ثبوت هذه الراقعة ينبغى 

)١(‏ ذهب بعض الأصوليين إلى عدم الاحتجاج بدلالة المساواق لانه رأى أنه لا بد من شرط الاولویت 
ولکن الارجح أن کلیهما حجة. ۱ 

)۲( ذهب بعض الا صولیین إلى أن الواقعتین إذا تحققت فیهما علة النص الواضحة بقدر متسارء فلا يلزم أن 
تکونا متساویتین في الحکم لأنه ریما يكون یراد الواقعة المنصوص علیها لاعتبار تعبدي غير معقول 
المعنی» أي قصد الشارع إيرادها في النص على سبیل الخصر لحكمة قصدها الشارع لا يسعنا إدراكها. 
(التحریر مع شرح التیسیر»:, (۱/ ۰ و«مسلم الثبوت»: .)٤١۹/۱(‏ 
لکن هذا الراي ضعیف. إذ الأصل في النصوص التعلیل» والتکالیف في المعاملات تشریع یتعلق = 


دلالة النص Yor‏ 


أن يكون بالنص نفسه لا بالقياس كما سيأتي بيانه» ويكون إيراد الواقعة المنصوص 
عليها في النص حینتذ على سبيل المثال. 


وهذا الملحظ هو الذي فرّع عليه الإمام البزدوي قوله: «وأنه يعمل عمل 
النص». 


وهذه الخاصّة لدلالة النص تفضي بنا إلى ضرورة بيان ثمرة هذه التفرقة بينها وبين 
القياس الأصولي. 


ثمرة الفرق بين دلالة النص والقياس الأصولي”" من حيث قوة الحجية في إثبات 
الأحكام 


ذكرنا آنفاً» أن الفارق الأساسي بين «دلالة النص» وبين «القياس الاصولی(۳ 


= بالشوون الدئيوية» والأصل فيها أن تکون معقولة المعنى والمصلحة. إذ ليس للشارع غرض إلا تحقيق 
مصالح المکلفین في آمور معایشهم وکسبهم وتعاملهم. ۱ 
ثم إن التفريق بين دلالة الأولى ودلالة المساواق تحکم» لا یقوم على دلیل منطقي أو تشريعي معقرل؛ 
إذ الأصل أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 

(۱) «كشف الأسرار على أصول الإمام البزدوي» : (0/4/1. 
ومعنی هذاء أن الثابت بدلالة النص كالثابت بالنص» ولهذا تثبت بها «العقوبات» من الحدود 
والکفارات» ومعلوم أن العقوبات لا تثبت بالدلالة القياسية» لكونها طريقاً ظنياء فكانت دلالة النص 
آفری من القیاس من حیث قوة الحجية في استنباط الأحكام وإثباتهاء كما سيأتي . 
ویقول الإمام السرخسي في هذا الصیدد: «ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والکفارات بدلالة النص» وان 
كنا لا نجوز ذلك بانقیاس». «أصول السرخسي»: (۲4۲/۱). 

() كل من دلالة النص والقیاس الأصولي منهج لاستنباط الأحكام من النصوص» معترف بحجیته عند 
جمهور الأصوليين» غير آنهما متفاوتان في مدی قوة هذه الججية» بالنظر للأساس الذي يقوم علي 
وهو العلة: وضوحاً و“عفاء أو قطعية وظنية» الأمر الذي يترك أثره في التعارض تنسيقاً وترجيحاً» 
وني تحديد نطاق تلك الحجية من حيث نوع الحكم الذي يراد إثباته بكل منهما. 

( یعرف الإمام صدر الشريعة القياس الأصولي بقوله: «تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة» 

لا تدرك بمجرد اللغة». فقوله: دلا تدرك بمجرد اللغة» احتراز عن «دلالة النص» لأن العلة فيها تدرك 

باللغة. (التوضیح؛ لصدر الشريعة: (۲/ 67). 


of‏ المناهج الأصولية 


يتركز في «العلة» المستوجبة للحكم في كل منهماء من حيث منهج تبيّها وتحديدهاء 
ونوعية هذه «العلة» من حيث القطع والظن. 

فمنهج التعرف على «العلة» في دلالة النص ‏ كما علمت ‏ لغوي محض. لا 
يجاوز فهم وضع اللفظ لمعناه» ومرمى ذلك المعنی وأثره. 

ولهذاء يستوي في فهمها المجتهد واللغوي» لوضوحها وتبادرها من النص» فهي 
- لذلك ‏ ثابتة قطعاً ویقیتا(!. 

أما منهج تبن العلة في القياس الأصولي» موسي نام عي الاجتهاد بالرأي ؛ 
لأنها ليست واضحة من النص. 

هذاء وقد رسم الأمولاو ع ابنالا «العلة» في القياس وسموه «مسالك 
العلة» ووضعوا شروطاً معينة يلتزمها المجتهد في تخريجها أو استنباطهاء وفي تحققها 
في الفرع أيضاًء حتى إذا لم يطبق هذا المنهج الأصولي من الاجتهاد بالراي: لم يكن 
القياس حجة فيما يبيّن للواقعة المقيسة من حكم» لفساد مبناه. 

هذا فضلاً عن أنه تشترز في القائس المستنبط للعلة. أن يكون مجتهدا ۳ وذلك 
لخفائها خفاء لا یزال إلا بالاجتهاد بالرأي؛ لأن مجرد اللغة تقصر عن إفادتهاء ولذاء 
كانت مثاراً لاختلاف وجهات نظر المجتهدین» الأمر الذي ترتب عليه ظنية «علة» 
القياس» على النحو الذي بسطنا القول في علة «الربا"» ولو كانت «قطعية» لما 
اختلفت أنظار المجتهدين فيها. 


)١(‏ أما القول بأن دلالة النص باعتبار ثبوت العلة قسمان: قطعبة وظنية» فسيأتي تحقيق الأمر في ذلك. 

)0 المجتهد - في علم الأصول - يطلق على من توافرت فيه مؤهلات وثقافات علمية معينة» وهي بمنابة 
شروط علمية ليس من السهل تحصيلها أو تحققها في شخصية معينة لتكون ذات اخنصاص دقيق. 
وذلك كالعلم بالقرآن الكريم وأحكامه؛ وأسباب نزوله؛ وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده» وعامه ' 
وخاصه» وبالسنة متتاً وسندگ وأحكامها وأسباب ورودهاء وصائر ما اشترط علمه في القرآن الكريم» 
والعلم باللغة العربية» نحوها وصرفهاء وفروع علم البلاغة» من البيان والمعاني؛ والبديع» والاحاطة 
بالا جتهادات الفردیة» والاجماعات في الفقه والقضاء منذ عهد الصحابة ا نیت حتی 
يومنا هذاء أي: بالتراث الفقهي جملة في مختلف مذاهبه وآدواره. 
ومن تحققت فيه هذه المژهلات» a‏ ا ی 5 ' 

(۳) راجع المجمل المؤول ‏ ص۸۷ من هذا الكتاب. 


دلالة النص ۳۱۰۵ 


وهذا كله لا يشترط في «دلالة النص»؛ لأنها «تعمل عمل النص»" بما تقوم على 
«علة) بینة مفهومة لغة» وقطعية لا خلاف فیها. 

وبناء على هذا الفارق الأساسي. ترتبت النتانج الآتية: 

أولاً: أن دلالة النص قطعية ودلالة القیاس ظنية» ووجه ذلك : 

أن الواقعة اأيجديدة التي لم یتناولها النص بمنطوقه» يدل على ثبوت حکمه فیها 
بصفة قاطعة. إذا تحققت فیها علته الواضحة؛ فهي ثابتة بالنص نفسه على الارجح؛ 
لأنها إما أن تكون آولی بالحکم من المتصوص عليهاء كما ذکرنا في دلالة نص 
التأفيف على الضرب. 

وإما أن تكون الواقعة الجديدة مساوية للواقعة المنصوص عليها في الحكم» لتحقق 
العلة فيهما بنسبة متساوية قطعاً» كما مثلنا بدلالة نص تحريم أكل مال اليتيم على تحريم 
تحريقه أو اختلاسه أو أي صورة من صور الأفعال المؤدية إلى تبديده أو إتلافه. 

فالثابت بهذه الدلالة من الأحكام للوقائع الجديدة - أولويّةَ أو مساواةً ‏ کالثابت 
بالنص قطعاًء وهذا معنى قول أئمة أصول الفقه الإسلامي: «إن دلالة النص تعمل عمل 
و 

فالثابت بدلالة النص - إذا كانت العلة البينة المفهومة لغة متحققة في کل من 
| الواقعتين ‏ يكون ابتاً بالنص» أي: بالوحي نفسه أو شرع الله يقيناً. 

أما الثابت بالقياس» فطريقه الرأي القائم على الاجتهاد من أهله؛ لأن علته 
مظنونة؛ وما يبنى على الظني» فهو ظني. 

ثانياً : أن دلالة النص ‏ بما هي قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في الواقعة 
الملحقة بها على النحو الذي بينا ‏ تثبت بها العقوبات - كالحدود”” والقصاص 
)١(‏ «كشف الأسرار على البزدوي»: (۷4/۱). 
(۲) «كشف الأسرار على البزدوي»: /١(‏ 074: وقد نقلنا لك النص الذي يفيد ذلك . 


(۳) الحدود: هي العقوبات النصية المقدرة الواردة في القرآن الكريم من مثل حد الزنا وحد السرقة» وحد 


۲۵٦‏ المناهج الأصولية 


والكفارات - بخلاف القياس» فلا يعتبر طريقاً لإثبات ما يندرئ بالشبهات من الحدود 
والقصاص والكفارات. 


وتعليل ذلك في نظر علماء الآأصول» أن الحدود SS‏ ولا 
مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في المقدرات؛ فلا تثبت إلا بنص من المشرع. 


وعلى هذا لا یمک كن (ثبات حكم الحدّ مثلاً في جريمة مستجدة غير منصوص 
عليهاء بالقياس على جريمة ثابتة نضًّا؛ لأن الحد ‏ كما قلنا - عقوبة مقدرة» فلا يثبت 
إلا بنص من المشرع نفسهء والقياس مبناه الاجتهاد بالرأي في استنباط العلة» فهو 
طريق ظني ١»‏ ولا مدخل للظن في إثبات الحدود المقدرة وكذلك الكفارات؛ بل الظن 
شبهة”'' يندرئ بها الحد؛ فلا يثبت شرعاًء كما لا ينفذ قضاءً. 

آما الشبهة في إثباتها شرعاً» فلأن الدليل ظَنتٌ. 

وأما الشبهة في تنفيذها قضاءء فقد يكون راجعاً إلى عدم كفاية الأدلة في إثبات 
ا سيو تقو على ا وما يعتري ذلك من خفاءِ في 
التكبيف”". 


فالحد لا ثبت بالظن لما قدمنا!؟. 


= والحد حق الشرع. لا يجوز التهاون في تنفیذه. أو الزيادة عليه» أو النقص من عقوبته المقدرة 
المحددة ولا المصالحة عليه. 
فهل يجوز قياس بعض الجرائم الجديدة على الجرائم المنصوص عليهاء لتأخذ نفس حكم المقيس 
عليها في نوعيته وخصائصه هذه؟ القياس في الحدود غير جائز» وكذلك في الكفارات. 
أما وضع عقوبات جديدة لجرائم جديدة ابتداء عن طريق الاجتهاد» فذلك جائز» بل واجب» ويسمى 
الیک كم المجتهد فيه تعزيراً» ولكن لا يسمى حدًا. ١‏ 
دلق د طن سر سي . رأ ا ی 
LS 6‏ ورس 
() من قول الرسول بيا : «الحدود تدرأ بالشبهات؟ [أخرج الترمذي: ۰۱4۲6 من حديث عائشة بنحره]. 
وهو قاعدة تشريعية تعتبر من النظام الشرعي آلعام. 


دلالة النص ۳۰۷ 


وما يقال فى «الحد) يقال فون الكفارة» والقصاص› وهو الحكم بالإعدام على 


القاتل عمداً بدون وجه حق. 


وهذا النظر الأصولي""* في هذا القدر ‏ يتفق مع نظر فقهاء القانون الوضعي ؛ 
قد علمت أن هؤلاء لا يعتبرون القياس طريقاً لإثبات العقوبات للجرائم المستجدة؛ إذ 
من المقررات عندهم في القانون الجزائي: أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». 


ولکنهم - مع ذلك يعتبرون فحوى النص - دلالة النص - حجة في تفسير القانون 
الجزائي» أو إثبات أحكام جديدة عن طريقه. 


كما يعتبرون إشارة النص حجة في إثبات الأحكام الجزائية ". ولا وجه لتفسير 
منهجهم هذاء إلا أنهم يعتبرون الثابت دلالةٌ أو عن طريق الفحوی كالثابت بالنص 
نفسه» كما يعتبرون اللوازم العقلية الإشارية. 


هذا في تفسير القانون الجزائي الذي يضيق المشرع من دائرته» حتى لا يكون 
للاجتهاد بالرأي عن طريق القیاس أو مبادئ العدل الطبيعي؛ أو غيرهماء مدخل فيه. 


32 ودرء الحد كما يصدق بعدم تنفيذه قضاء يصدق أيضاً بعدم تشريعه» إذ الحديث مطلق ۰۰۰ . يفيد 
بحالة دون آخرى» فكأن الرسول يل قال تقديراً: «الحدود تدرأ تنفيذاً وتشريعاً بالشبهات». 
فإذا لم تثبت الجريمة أمام القضاء بالبينة المقررة شرع وقامت الشبهة في ثبوتهاء فلا يقام الحد. 
«التوضيح مع التلویح» صدر الشریعة : .)۱١١/١(‏ 

)١(‏ ادعى الإمام عبد العزيز البخاري» أن الإمام الشافعي يثبت العقوبات المقدرة بالقياس» وهذا لیس 
صحيحاً بإطلاق» لأن ما آثبته بعض الفقهاء من عقوبة کالحد. فعمدتهم في ذلك بعض المرويات عن 
البي بل صحت عندهم» ولم تصح عند غيرهم. 
على أن ما قررناه سابقاً» من أن الحدود والقصاص والکفارات» لا تثبت إلا بنصء لا يتنافى مع ما 
تقرر شرعاً» من أن الاجتهاد هو الطريق لتشريع عقوبات لم يرد فيها نص بالنسبة لما يحدث من جرائم» 
وهي ما د يسمى بالتعزير. 
ومع ذلك لا يجوز أن تصل العقوبة التعزيرية إلى مستوى الحد أو القصاص. 
هذاء وقد رأينا أن بعض الفقهاء قرروا جواز التعزير بالقتل» ونقول : هذا من قیل سياسة انش يع القائم 
على مصلحة عامة لا تتحقق إلا بذلك. «العقربة» للشیخ أبي زهرة : : ص۱۳ ۲. 

۳( راجع كتاب «مقارنة بين الشريعة والقانون» للأستاذ خالد عبد الحميد فراج: اھ ورا ا۲ 

من هذا الکتاب. 


۳۸ المناهج الأصولية 


أما في تفسير القانون ال فالأمر يختلف؛ إذ القانون المدني ل قد نص 
على التفسير الواسع الشامل للقياس وغیره"*. 

الثاً: عند التعارض» تقدم دلالة النص على القياس بداهة؛ لأن إرادة المشرع في 
الأولى واضحة قطعاً في التعليل والحكمء وليس كذلك القياس؛ لأن الحكم الثابت 
به - وهو يمثل إرادة الشارع ‏ ليس مقطوعاً به» لظنية مبناه وهو العلة. 

فقوة وضوح إرادة الشارع في الحکم» ترجحه على غيره مما لا تتوافر فيه هذه القوة. 

كما تقدم دلالة النص على خبر الواحد؛ لأنه ظني ثبوتاً. إذا كانت مستفادة من 
نص من القرآن الكريم» أو نص من الحديث المتواتر أو المشهور. وذلك لما قلنا من 
أن دلالة النص قطعية» والقياس وخبر الواحد ظنیان(؟. 

الأمثلة التوضيحية على دلالة النص 

المثال الأول: 

قال الله تحالی: امت عنم امک وباتک وڪم وَصَتَفْكُْ وکلک 
وسات 1 رات شب > [التساء: ۲۳]. 

فالآية الكريمة تدل بعبارتها مطابقةٌ على تحريم من ذُكَرنٌَ من النساء» والمعنى 
المفهوم لغة» والذي من أجله شرع حكم التحريم هو «القرابة» الحميمة» وهذا المعنى 


أو العلة متوافر فى الجدات بصورة أقوى ؛ أن العمات والخالات بنات الجدات» 
فالجدات أقرب. 


)١(‏ بینا أن فقهاء القانون الوضعي لا یعنون بالتفسير الضيق لنص القانون الجزائي ‏ الوقوف عند حرفية 
النص - لأنهم يرون أن في ذلك تضييعاً لغرض الشارع؛ ولهذا أوجبوا أن يكون التفسير شاملاً للأحوال 
التي تدخل عقلاً في نطاق النص ۰ وتحت الخكمة التي توخاها الشارع منه. 
وهذا صريح في الأخذ بإشارة النص» لأنها من اللوازم العقلية الحتمية» وبدلالة النص آیضا؛ لأنها 
أخذ بفحواه ومعقوله. انظر ص91 -48 والهامش من هذا الكتاب» و«مقارنة بين الشريعة والقانون» 
للأستاذ خالد فراج: ص۱۷۰. 

(۲) «أصول السرخسي»: (۰)6۱/۱ واالتوضیح» صدر الشریعة : (۰)۱۳۹/۱ و«حاشية الأزميري»: 
(۷۸/۷) وما بعدها. 


دلالة النص ۳۹۹ 


وهذه العلة متوافرة أيضاً في بنات الأولاد ‏ الحفیدات - بصورة آقوی من بنات 
الاخ» وبنات الأخت؛ فالحفیدات آقرب» وکلما كانت العلة متوافرة بصورة آقوی» 
كان اقتضاوها للحکم بصورة أوثق واکد, 

وعلی هذا. فالنص دال على ثبوت حکمه - وهو التحریم - للجدات. وبنات 
الأولاد» بفحواه لا بمنطوقه» بل هن آولی بالتحریم ممن تناولهن النص عبارة. 

المثال الثاني : 

قال الله يك : وین أَفْلٍ الكت من إن مه بقتطار يورو لب ینم من إن تمه پریتار 
له يدوه یک إل ما دمت له کایم که [آل عمران: .]۷١‏ 

دلت الجملة الكريمة الأولى بعبارتها على أن فريقاً من أهل الکتاب. لو اؤتمن 
على قنطار» فإنه يؤدي أمانته إلى من ائتمنه» ویفهم لغةً أن «العلة» في ذلك هي توفر 
عنصر الأمانة فيه» ويفهم عن طريق هذه «العلة» التي هي روح النص المهيمن عليه أنه 
لو اؤتمن على أقل من ذلك وهذا ليس مذكوراً في النص"* فإنه يؤديه إلى من ائتمنه 
من باب أولى. 

فالائتمان على القنطار وحكمه مفهوم من اللفظ نطقاً. 

وأما الائتمان على آقل من ذلك وحكمهء فمفهومٌ من اللفظ» ولكن عن طريق 
المعنی العام المشترل" وهو الاما فکان الأقل من القنطار أولی الاد 

فالحکمان في الواقعتین متفقان إثياتاً» وهر الاداء. والعلة هي الأمانة. 

آما الجملة الثانية» فتفید بعبارتها أن فريقاً آخر من آهل الکتاب؛ لو اؤتمن على 
دینار لا يؤديه إلى من ائتمنه» لخیانته» ویفهم بواسطة هذه العلة وهي «الخيانة» أنه لو 
اؤتمن على أكثر من ذلك وهذا لیس مذكوراً في النص - لا يؤديه من باب آولی. 
)١(‏ يسميه الأصوليون «المسكوت عنه» أي: ما لم يرد في النص نطقاً. 


(؟) وهو «العلة» لأن الحكم يثبت حيثما تثبت علته. 
۳( «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (5/ )١5٠‏ وما بعدها و«إرشاد الفحول» للشوكاني: ص" .١160‏ 


۳۹۰ 


المناهج الأصولية 


فالائتمان على الدینار وحکمه مفهوم من اللفظ نطقاً. 


أما الائتمان على الأكثر من الدینار وحكمه» فمفهوم عن طریق فحوی النص 


وهو المعنى العام المشترك الذي استفيد لد من النص» وهو الخيانة. 


!١ إليه‎ 


ne 


فالحكمان في الواقعتين متفقان نفياًء وهو عدم الأداء. والعلة هي الخيانة . 

المثال الثالث: 

قال الله تعالى : ول ی هر ما مغرأ ایترد: 0۸۲ . 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على حرمة امتناع الشاهد عن أداء شهادته إذا ما طلب 
لخصم ذلك» وهي مسوقة إلى تشريع هذا الحكم أصالةً. 

والعلة الواضحة المفهومة لغة هي «تضییم الحق» على صاحبه. 


وهذه العلة تتحقق اف یو رز ولكنه يعلم أنه إن 


لم يشهد بما عليی ضاع الحق على صاحبه؛ لأنه لم یحضر الواقعة غیره. 


فامتناعه عن ذلك محر م » بدلالة النص وفحواه ؛ آي: بواسطة هذه العلة. 
والعلة متحققة في كلتا الواقعتين بنسبة متساوية» كما ترى. 
وكليد اله او المنصوصة وغير ير المنصوصة - حكماً لاشتراكهما 


3 )۱( 


و یی لل إا ا ُأ لم يكن لتقييد الحکم 
وجعله متوقفاً عليه » بحيث ينتفي الحکم عند انتفاء الشرط ؛ لأن إرادة الشارع اتجهت إلى جعل الحکم 
- وهو التحريم - دائراً مع العلة الواضحة المفهومة من منطوق النص؛ وهر تضییع الحق. 

فحیثما وجدت هذه العلة وجد الحكم» اليم TD‏ لشهود إلى 
أداء الشهادة أم لا. 

a‏ أداء الشهادة إذن ليس لها مدخل في علية العلة. 

لكن إيراد هذا الشرط في الآية الكريمة» لا بد أن يكون لفائدة أخرى غير التقييد» وهي أن الواقع الغالب 
في فصل الخصومات. وإثبات الدعاوی. أن يدعى الشهود إلى أداء شهاداتهم أمام القضاءء فإيراده في 
النص القرآني إذن تصوير للواقع الغالب» لا لتقييد الحکم. فلا يفيد نفي الحكم عند انتفاء الشرط» وإلا 
وقع التناقض في التشريع» فيغدو تضییع الحق جائزاً عند عدم الدعوة إلى الشهادة» وتضییع الحو 

ذاته ظلم يجب الحيلولة دون وقوعه بإطلاق» وسيأتي مزيد بيان في بحث مفهوم المخالفة. 


دلالة النص ۳۹۱ 

المثال الرابع 

قال الله و3 : العافت يربص باشه لَه فرزوک (البقرة: ۲۲۸] فالاية الكريمة 
تدل بعبارتها على وجوب العدة على المطلقة. 

والعلة المفهومة لغة من النص هي التعرف على براءة الرحمء وخلرّه من الحمل. 

فإذا وقعت الفرقة بس تم وبين زوجها بالفسخ. فان هذه العلة متحققة فيها 
أيضاً» فیجب علیها الاعتداد» حتی يغبت أنها حائل غير حامل. 

والتص لم یتناول الفرقة بالفسخ بل الفرقة بالطلاق؛ ولکنهما یشترکان في علة 
واحدة» فیتحدان في الحکم. 

. وعلی هذاء كان وجوب الاعتداد على المطلقة ثابتاً بمنطوق النص» وأما وجوبه 

على من فرق بينها وبين زوجها بالفسخ. فبدلالة النص. 

المثال الخامس : 

کک 0 ای توت آمو الیکش للا ما یرت ف بوهم کر 
a‏ 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على تحریم "" أكل”" أموال اليتامى ظلماً: 

والسبب الموجب للحكمء ليس هو خصوص الأكل» بل الاعتداء على المال» 
واتلافه وتضییعه دون وجه حق» وهذا المعنی مفهوم من النص لغةٌ دون 9 وهو 
روح التص وفحواه. 

فإذا قصّر الوصي في المحافظة على مال اليتيم مثلاً» بأن آتاح لغیره أن يأكله 
ظلماً» أو يختلسه» فالحكم واحد» لتحقق علته. 

وإذا بدّد الوصي مال اليتيم أو أحرقه أو اختلسه أو أسرف في الانفاق على 
(1) التحريم استفيد من التهديد والوعيد الشديد على هذا الفعل بالتعذيب بالتار والسعير» وهذا نوع من 


أسلوب القرآن الكريم في طلب الكف عن الفعل طلباً جازماًء وهو التحريم. 
(۲) لعل الشارع الحكيم نما نص على خصوص الاکل؛ لأنها الصورة الغالبة الوقوع. 


نض المناهج الأصولية 
اليتيم» نجمیع هذه الصور غير المنصوص عليهاء تلحق بالأكل دلالة؛ لاشتراكها 
حتعا ۳ ۲ واحد» أو علة واحدة» وهي: «العدوان على مال اليتيم أو إتلافه» فتأخذ 
عين الحکم» وهو التحریم. 

فالحكم إذن مداره هذه العلة. 

فیکون النص دالا على ثبوت حكمه في تلك الصور غير المنصوص عليها؛ عن 
طريق الدلالة» لا عن طريق المنطوق. 

والعلة ثابتة في تلك الأفعال بقدر متساوء فكانت متفقة في الحكم نفیاً؛ وهو 
1 00 
التحریم ۲ . 


دلالة النص من حيث علة حکمه - قطعية وظنیة(۳: 
تقسيم دلالة النص إلى هذین القسمین أساسه في الواقع» وضوح العلة وقطعيتهاء 
أو خفاؤها وظنیتها. بحیث لا یتفق الفقهاء على تحدیدها وقالوا : إن العلة إذا آدرکت 


کی 


من النص لغة» بحیث لا يمتري فیها أحد من أهل اللخة والفقه» وکانت متحققة ذ 


(۱) هذاء وقد نصت السنة على أن أكل آموال الیتامی ظلماً من السبع الموبقات؛ لأنها قوام حیاتهم بعد 
فقدهم معيلهم» حيث يقول الرسول بيد : «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: الشرك باب والسحر ‏ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأکل الرباء وأكل آموال الیتامی 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الموّمنات الفافلات؟ [آخرجه البخاري: ۰۲۷۱۲ وسلم: ۰۲۱۲ من 
حديث آبي هريرة]. وانظر «التاج»: (5/ ۹5). 
الموبقات : المهلکات؛ وهي الکبائر. 
وقذف المحصنات العفیفات : رمیهن واتهامهن بالزنا. 

(۲) يعبر الأصولیون أحياناً عن القطعية» بکلمة ضرورية» أي: بدهية» لا یعوزها إعمال الفکر والنظر 
والاجتهاد» وعن «الظنية» بقولهم : «نظریة» أي : تفتقر إلى النظر والاجتهاد. 
ممن قال بهذا التقسيم» الإمام عبد العزيز البخاري؛ في كتابه «كشف الأسرار على أصول البزدوي»» 
وإلبك نص عبارته : «ثم إن كان ذلك المعنى المقصود ‏ العلة ‏ معلوماً قطعاًء كما في تحريم التأفيف» 
فالدلالة قطعية» وان احتمل أن يكون غيره هو المقصود. كما في إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل 
والشرب» فهي ظنیة» /١(‏ 0۷۳ وانظر في هذا المعنى أيضاً : «شرح مسلم الثبوت»: (4*۸/۱ - 
۹ و«التلويح على التوضیح» للتفتازاني : (۱۳۳/۱). 


دلالة النص ۳.۳ 


الواقعة التي تناولها النص» ومتحققة أيضاً في الواقعة غير المذكورة فیه» فالنص يدل 
على ثبوت حكمه لهذه الواقعة الأخيرة دلالة قاطعة» سواء أكانت مساوية للواقعة 
المنصوص عليها في الحكمء أم كانت أولى به منها. 

وقد ضربنا لذلك الأمثلة الأربعة السابقة مع تحليلها. 

أما إذا كانت العلة غير مقطوع بها في المنصوص علیه. بأن كان المعنى الذي 
اعتبر علة للحكم غير مقطوع بعلیته. كان تحقق العلة في الواقعة غير المنصوص عليها 
ثابتاً على سبیل الظن. 

فدلالة النص حينئذ تكون ظنية. 

مثال ذلك 

قال الله تعالی : اومن فل موتا حَطَنًا محر رقم موه [الساء: 47]. 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على وجوب تحرير"'' رقبة مؤمنة في القتل الخطأء 
كفارة عنه. 

وذهب الشافعية إلى أن هذا النص يدل على ثبوت وجوب هذه الكفارة في القتل 
العمد بفحواه» ومن باب أولى. 

ووجهة نظر الشافعية في ذلك ما يلي: 

أن الكفارة إنما وجبت لعلة «الزجر» عن القتل ذاته؛ إذ ليس «الخطأ» ‏ وهو فعل 
كو افق E E O EAS‏ مايه الع 

فإذا وضح أن الكفارة إنما أوجبها الله تعالى في القتل الخطأ زجراً عن القتل ذاته» 
كان وجوبها لهذا المعنى ‏ وهو الزجر - في القتل العمد من باب أولى؛ بدلالة النص؛ 
ومعقوله؛ لأنه إذا وجب الزجر عما لا قصد فيه من القتل» كان وجوبه فيما قصد آکد 
وأولى. 
)١(‏ هذا فضلاً عن وجوب أداء «الدية» إلى أولياء القتيل خطأ؛ إذ الآية الكريمة تنص على ذلك: ووس کل 


ےم 
5 


وتا خَطَنًا محر رة مومت ومد سمه ال اهلو [النساء: 47] لكن بحثنا ينحصر في «الکفارة» 


۳۹ ۱ المناهج الأصولية 


ثم قالوا : إن هذه العلة - وهي الزجر - معنی مفهوم من النص لغة؛ إذ الکفارة 
عقوبة» ویقصد الشارع من ایجابها الردع والزجر. 

لکن جمهور الفقهاء لم یوافقوا الشافعية على أن علة الحکم - وهو وجوب 
الکفارة - هي الزجرء بل فهموا أن «العلة» هي جبر ما وقع فيه القاتل خطأ من تقصیر 
ولهمال» فوجبت عليه الکفارة؛ لیتدارك ما فرط منه من إزهاق نفس بريئة» وذلك 
بإحياء نفس آخری من العبودية والرق؛ لأن الرق موت معنی. 

فالکفارة للجبر لا للزجر؛ آي: لمحو الائم في الخطأ؛ لأن في الکفارة معنی 
العبادة أيضاً؛ والعبادة تمحو الآثام رو سكت بذج ات6 [مرد: ۱۱4]. 

وعلی هذا؛ فإذا وجبت لمحو إثم الخطأء فانها لا تقوى على محو جريمة القتل 
العمد العدوان» فليس شرعها مناسباً لهذه الجريمة الکبری؛ لأن ما شرع لمحو إثم 
الآخف من الجراتم» لا يصلح لمحو الكبائر. 

فمنشأ الخلاف إذن هو «العلة» أو الحكمة في حكم الآية الكريمة» وهو إيجاب 
الكفارة» ما علة وجوبها؟ 

هل وجبت للزجر عن القتل ذاته» أو لجبر الخطأء ومحو إثم التقصير فيه؟ 

واختلاف وجهات النظر يدل على أنها ظنية لا قطعية» إذ لو كانت مقطوعاً بهاء 
لاتفقت كلمة كبار الأئمة على تحديدهاء ولما كان ثمة احتمال لمعنى آخر يصلح أن 
يكون له 


(۱) ومنشأ الخلاف في الكفارة هناء هو عينه في الخلاف في وجوب الكفارة في اليمين الغموس» بدلالة 
نص الآية الكريمة الوارد في وجوب الكفارة في اليمين المنعقد» في قوله تعالى : یدح اه الم 
ن تيك ولكن سم يما تدم الان کر (طعام عرو سكي ین أَوْسَط ما يمو هیک أو 
كعوجر آز رید رب کمن کر یبد یام عة یار کی کر يسيك إا حلفي [المانده: 1۸۹. 
والخلاف هو الخلاف وأساسه ‏ كما ذکرنا هل الکفارة زاجرة أو جابرة؟ 
اليمين المنعقدة : هي الحلف على أمر مستقبل ليفعله أو لا يفعله» فإذا لم يبر في يمينه فعلیه الکفارة 
وعدم البر في اليمين يسمى الحنث. 
أما اليمين الغموس: فهي الحلف على أمر حال أو ماض» مع تعمد الكذب - والعياذ بالله ‏ وهذه من 
الكبائر؛ ولذلك سميت «غموساً» لأنها تغمس صاحبها في الثار. 


دلالة النص 1° 


رايا في هذا التقسيم : 

الواقع أن اختلاف آراء كبار أئمة الفقه في مثل هذه «العلة» وما أورد كل فريق من 
تحليل أصولي» لتدعيم وجهة نظره وتأييدها فيما رأى من معنى موجب للحكم» يدل 
على أن هذه المسألة ‏ وما ماثلها - ليست من باب «دلالة النص» وإنما هي من باب 
القياس. ش 


وقد بسطنا القول في تحليل هذه الدلالة» وما أوردنا من أمثلة توضيحية لها لبيان 

حقيقتها وأبعادهاء ثم فرقنا بين طبيعة هذه الدلالة وبين الدلالة القياسية؛ وما يترتب 
علی ذلك من ثمرات. ۱ 

وقلنا : إن الفارق الاساسي بينهماء یترکز في «العلة» قطعية وظنية» ووضوحا 
وخفاء. 

ثم انتهینا إلى أن آساس دلالة النص لغوي محضء لا نظري اجتهادي» كما حدد 
مفهومها الاصولیون ۲ من مثل الامام البزدوي”" حيث يقول: «وآما الثابت بدلالة 
النص فما ثبت بمعنی النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً». 

ویقول الامام السرخسي: «فأما الثابت بدلالة النص» فهو ما ثبت بمعنی النظم له 
لا استنباطاً ای 

والرأي عندنا: أن «العلة» في دلالة النص؛ يجب 1 تكون محلا لاختلاف 
وجهات النظر» بل يجب أن تكون مفهومة ظاهرة يدركها أهل اللغة من المجتهدين 
وغیرهم. والا خرجت عن كونها «دلالة النص». 

وکیف يدرك مثل هذه العلة كل من يعرف اللغةء والخلاف محتدم بين کبار أئمة 
= هذاء ولا یتسع المقام لإيراد الخلاف في مسألة الکنارة في الأكل والشرب عمداً في رمضان بدلالة 

النص الوارد في الوقاع في نهار رمضان» مما یقطع بأن مثل هذه المسائل من صمیم بحث القیاس. 
)١(‏ «التوضیح مع شرح التلویح» لصدر الشریعة» وشرح التفتازاني: (۲۳۹-۱۳۳/۱). 


(۲) «أصول فخر الاسلام البزدوي» مع «کشف الأسرار»: (۷۳/۱) وما بعدها. 
(۳) «آصول السرخسي»: (۲۱/۱). 


۳۹۹ المناهج الأصولية 


الفقه في تحديدهاء كل يأتي بالأدلة التي ندعم وجهة نظره. مما یخرج بالمسألة من 
مجال «دلالة النص» إلى بحث «القیاس الأصولي» الذي تختلف آنظار المجتهدین في 


تحدید علته. 


وإذا كانت العلة في دلالة النص یمکن أن تکون ظنية كما هي ظنية في «القیاس» 
فما الذي یصلح بعد ذلك فيصلاً للتفرقة بين مفهوميهما"؟ 


حجدة دلالة التص 


اتفق جمهور الأصوليين والفقهاء على حجية دلالة النص» بمعنی أن هذا 
الأسلوب من الدلالة؛ قد أقره الشارع طريقاً لاستنباط الأحكام» فكل حكم يستفاد عن 
طريق هذه الدلالت» هو حكم ثابت شرعاً: يجب العمل به 

وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري"". 

أدلة الحمهور : 


إن هذا الأسلوب من الدلالة معهود عند أهل اللغة قبل ورود الشرع» بل هو أبلغ 
في الدلالة من التصريح» فكانت دلالته لذلك قطعية. 


۰ راجع استدلال الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله على ما ذهب إليهء من أن قوله ية : «لا قود إلا بالسيف» 
[أخرجه الدارفطني في «سننه» : (۳/ ۸۷ من حديث أبي هريرة» والطبراني في «الكبير»: ۰۱۰۰4۶ من حديث ابن مسعود] 
يدل على أن القصاص لا يجب عقوبة على من قتل بالمثقل» خلافاً لصاحبيه اللذين ذهبا إلى أن حكم 
القصاص يثبت فيمن قتل بالمثقل بدلالة نص الحديث» ولا یتسم المقام لهذا البحث. 
فهل يقال في مثل هذه الاستدلالات : إنها من قبيل دلالة النص؟!. «التوضيح مع التلویح» صدر 
الشريعة: (۱۳۱/۱). 

(؟) ومنهم أئمة المذاهب الأربعة المعروفة» والإمامية. 
ومن الأصوليين : الغزالي» والامدي» والبزدوي» والشوكاني» وعبد العزيز البخاري» والسرخسي: 
والأزميري» وصدر الشريعة» وإمام الحرمين» وابن الحاجب» وغیرهم» ولكن اختلفوا في «المدرك) 
(۳) أنكر ابن حزم الظاهري حجية هذه الدلالة» في كتابه «الاحکام في أصول الأحكام»: (۷/ ۵4) وما بعدها . 
وسنتناول عرض وجهة نظره» وما اعتمد عليه من أدلة» ومناقشة كل ذلك. «إرشاد الفحول» للشوكاني. 


دلالة النص ۳۹۷ 


وبدهي » أن ما هو حجة لغتّ يجب اعتباره حجة شرع ما لم يقم الدلیل على أن 
الشارع أراد معنى خاصّاء كما سبق في الإجمال7". 


فالشارع - مبدئيًا ‏ ينزل خطاباته على الأصول اللغوية وأساليبها وعرفها في الفهم 
والافهام» وهذه الحجة ينهض بها القرآن الكريم نفسهء في قوله تعالى: وما رما من 
رَسُولٍ 31 يسان وريه لبت حت ندب لإبراهيم: 4]. 


فحجة الشرع في الدلالات إذن مشتقة من أوضاع اللغة» وأساليبها فى البلاغة 
والبيان» والعرف الاستعمالي لأهلها في التخاطب والفهه”". 


)١(‏ راجع ‏ ص۸۷ من هذا المؤلف ‏ وقد قلنا: إن اللفظ المجمل» قد اصطفاه المشرع من اللغة ليضعه 
لمعنى خاص آراده هوء ولا يعرف معناه وتفاصيله إلا من جهته» وبذلك نسخ المشرع المعنى اللغوي 
للفظ» وأطلقه على حقيقة شرعية خاصة» وإذا تعارض المعنى اللغوي» والمعنى الشرعي الاصطلاحي 
للفظ قدم هذا الأخير» حتى يقوم الدليل على أن المشرع أراد المعنى اللغوي الأول. 
أما «التأويل» فجماع الأمر فيه» أنه تصرف عقلي في المعاني» ولكن بشروط تضمن عدم خروج 
المجتهد عما هو معهود في أساليب اللغة وخصائصها في البيان كما أشرنا. 

(۲) الواقع أن الأصوليين اعتمدوا في بحوثهم في القواعد الأصولية اللغوية ‏ فيما اعتمدوا عليه على «علم 
البیان» في البلاغة العربية. 
يوضح هذاء أن دلالة الاشارة في بعض صورها بما هي دلالة الفظ على اللازم الذاتي المتأخر 
للمعنى الذي يدل عليه عبارة - مشتقة من «الكناية» في علم البيان. 
وأما دلالة الاقتضاء في بعض آنواعها فمشتقة من «المجاز المرسل1» كما سيأتي بیانها. 
وكذلك «التأويل» وما قام عليه من أساس وشروط, كل أولئك يؤول إلى العمل بالاستعارة والمجازء 
وهما أسلوبان معهودان في «علم البيان» أيضا. 
والمجاز ضرب من التصرف العقلي في المعاني. 
وهذا ما آشار إليه الإمام الغزالي حيث يقول: «ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى 
المجاز» وكذلك تخصيص العمرم» يرد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز». «المستصفی: (۱/ ۱۵۸-۱۵۷). 
فإطلاق الكل وإرادة البعض مثلاً» مجاز مرسل» علاقته الكلية والجزئية. 
وإطلاق كلمة «الفقراء» مثلاً» في قوله تعالی : لُق منت [الحشر: ۸] وإرادة غير معناها 
الحقيقي » استعارة تصريحية » إذ جرى تشبيه «المهاجرين» الذين بعدوا عن أموالهم ودیارهم؛ وفقدانهم 
سلطة التصرف عليهاء بإخراجهم عنوة منهاء بالفقراء» وحذف المشبه وإبقاء المشبه به» من باب 
الاستعارة التصريحية» كما هو معلوم في أصول البلاغة والبيان. 
وكذلك اعتبار إضافة الأموال والديار إلى المهاجرين مجازية لا حقيقية تفيد التمليك ‏ على رأي الحنفية ب 


۳۹۸ المناهج الأصولية 


هذاء وعلی الرغم من اتفاق جمهور الفقهاء والأصوليين على حجية «دلالة النص» 
ووجوب العمل بالحکم الثابت بهاء إلا انهم اختلفوا في «المدُركٌ»۳) وهو المَلْسَظ أو 
الدليل. 


= -يؤول إلى المجاز المرسل أيضاًء علاقته اعتبار ما كان. 
فالقواعد التي أرساها الأصوليون في «التأويل» إذن تعتمد في الجملة على ما عرف في البلاغة العربية 
نفسها من أساليب مألوفة ومستقرة؛ وإنكارها مكار س إلى ر یش 
وعلى هذاء فلا نرى وجهاً لإنكار بعض أنواع الدلالات التي امتازت بها البلاغة العربية وأساليبها في 
البيان» لأنها معروفة قبل الشرع» وجاء الشرع فأنزل خطاباته على أصولهاء وعرف أهلها في التحاور 
والتخاطب والفهم. 

(۱) باستقصاء مذاهب جمهور الأصوليين في «مدرك» حكم غير المنطوق - کالشتم والضرب بالنسبة للنص 
المحرم للتأفيف» الثابت بدلالة النص» هل هو ثابت باللفظ المنطوق نفسهء أو بمفهومه - تبين لنا أنها 


الأول إن حكم المسكوت عنه ثابت بالقياس الجلي على المذکور نطقاء لعلة مشتركة بينهما ‏ أي : 
بالمفهوم. 

قال بذلك الامام الشافعي في كتابه «الرسالة» كما ذكرنا. وهو قول إمام الحرمين أيضاً. وبينا أن ذلك 
مجرد اختلاف لفظي» فكل إمام يطلق مصطلحاً على هذا النوع من الدلالة لاعتبارات مختلفة اتجه 
الأئمة إليهاء ولكن المسمى واحد . 

فالإمام الشافعي رحمه الله اتجه إلى اعتبار مجرد الالحاق؛ كما قلناء أي: إلحاق غير المنطوق 
بالمنطوق. لعلة جامعة» وسماه قياساً جليًا لهذاء لكنه لا بقصد القياس الأصولي» لأن مجرد الالحاق 
غير كاف في اعتبار الحكم ثابتاً قياساً بالمعنى الأصولي لما يلي : 

أ د أن «العلة» في القياس اجتهادية مستنبطة على أساس الرأي وإعمال الفكرء بمنهج أصولي معلوم 
پینما «العلة» في دلالة النص واضحة مفهومة لغة. 

ب أن «دلالة النص» معهودة في اللغة قبل ورود الشرع» وقبل القياس الأصولي» لأن هذا الأخير جاء 
الشرع باعتباره أصلاً من أصول التشریع» فحجيته إذن ثابتة بالشرع. 

نعم» يعضد العقل الشرع» لكن الأصل في الاحتجاح بالقياس الأصولي هو الشرع؛ لأنه تصرف عقلي 
لا لغوي» ولا مدخل للعقل المجرد في التشريع إلا أن يكرن مترسما منهجا وشروطا تجنبه مجافاة سنن 
الشارع في التشريع وروحه ومقاصده . 

ج أنه مع التسليم بأن «العلة» قدر مشترك بين دلالة النص والدلالة القياسية» لكنه ترتب على 
اختلافهما قطعية وظنية» أن العلة في دلالة النص - بما هي قطعية متبادرة من النص لغة ‏ تعتبر شرطا 
لتناول المعنى اللغوي لأفراده» وليست شرطاً لثبوت الحكم في غير المنطوق «الفرع». 

بینما «العلة» في القياس ‏ بما هي مستنبطة عن طريق الاجتهاد القائم على الرأي والتعقل - تعتبر شرطاً = 


دلالة النص ۳۹۹ 


أو بعبارة آخری: هل حکم غير المنطوق في دلالة النصء یعتبر ثابتاً باللفظ نفسه أو 
بالمفهوم؟ وهذا لا یمس أصل حجية هذه الدلالة القطعية على حکم المسکوت عنه إطلاقاً. 
إنكار ابن حزم لحجية دلالة النص: 


ذهب ابن حزم إلى أن دلالة النص ليست بحجة في إثبات الأحكام» ولا يجوز 
اتخاذها منهجاً للاستنباط» فخالف بذلك جمهور علماء الأصول والفقهاء القدماء منهم 
والمتأخرين - إذ لم ينكر أحدٌ فيما نعلم - حجية هذه الدلالة. 


> لثبوت الحكم في الفرع. 

ولهذه الفروق احتج بدلالة النص من لم يقل بحجية القياس» كالإمامية. 

الثاني : إن الحكم لغير المنطوق ثابت بالنص منطوقاً لا مفهوماً» وذلك بواسطة القرائن» باعتبار أن 
النص د في نظره ‏ استعمل مجازاً فيما يشمل حكم المذكور وغير المذكور» والسياق نفسه قد يكون 
قرينة على المعنى المجازي: وهو مذهب الإمام الغزالي في «المستصفی»: (4۲/۲) حيث يقول: 
«فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين» واحترامهماء لما فهمنا منع الضرب والقتل من 
التأفيف». 

ثم يقول: «فالآية الكريمة قد أطلقت الأخص وهو التأفيف» وأرادت الاعم وهو الإيذاء» وهو من باب 
المجاز. 
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وكذلك آية تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً ؛ لك ال يألو موّل الى قُللمَا4 [النساء: ...]٠١‏ 
الآية: أطلقت الأكل وهو الأخص» وأرادت الأعم» وهو الإتلاف». المرجع السابق. 

ومؤدى هذاء أن دلالة النص - في رأي الإمام الغزالي ‏ یثبت بها الحكم لغير المذكور منطوقاً لا 
مفهوماً. 

الثالث: أن حكم المسكوت عنه ثابت منطوقاً ایض لا عن طريق المفهوم» باعتبار أن النص صار 
وهو لا يختلف عن مذهب الإمام الغزالي» لأن الحقيقة العرفية» أصلها مجاز» ثم تنوسي المجاز 
وعلاقته» وقرينته» حتى أضحى حقيقة عرفية یتبادر إلى الذهن معناها المجازي الأصلي على أنه 
فتكون الدلالة على هذا من باب المنطوق أيضاً. 

الرابع : أن الحكم ثابت بالنص مفهوماً» وهو ما سبق بيانه في أول البحث . 

والخلاصة: أن أئمة الأصول الذين يقام لقولهم وزن متفقون في النتيجة» وهي أن هذه الطريق من طرق 
الدلالة ‏ دلالة النص ‏ حجة يجب العمل بمقتضاهاء لأنها ثابتة قبل ورود الشرع» والخلاف في مدرك 
الحكم كما رأيت لا يعكر على قرة الاحتجاج بهذه الدلالة» أو قطعيتها ‏ لغة وشرعاً - لأن معظمهم 
قال بأن الحكم ثابت منطوقاً لا مفهوماً كما رأيت. 


۳۷۰ المناهج الأصولية 


منشاً الخلاف بين ابن حزم وجمهور الأصولبین في حجية دلالة النص: 

منشأ الخلاف في حجية دلالة النص بين ابن حزم والجمهور أن الظاهرية ینکرون 
حجية القياس بجميع أنواعه كمصدر للتشريع. 

يقول ابن حزم في هذا الصدد: «وذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في 
الدين جملة؛ وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله 
تعالی» أو نص كلام النبي بيه أو بما صح عنه و من فعل أو إقرار أو إجماع من 
جميع علماء الأمة كلها». 

ودلالة النص - بما هي نوخ من أنواع القياس في نظرهم - ليست حجة. 

ويردٌ على ذلك بما بِيّناء من الفارق الأساسي بين دلالة النص والقياس. 

ويصرح ابن حزم في إنكاره لحجية دلالة النص - مفهوم الموافقة ‏ بقوله: «أما 
قوله تعالى: لقلا تنل مآ أي [الإسراء: ۲۳] فلو لم يرد غير هذه اللفظة» لما كان فيها 
تحریم ضربهما ولا قتلهما» ولما کان فها إلا تحریم قول أت فق 


(1) والواقع أن ابطال أهل الظاهر «للقياس» متفرع عن ابطالهم لأصل «التعلیل؛ فلا يعللون النص لیقنوا 
على حكمة تشریعه » أو «العلة» التي من أجلها شرع الحكم» والقیاس آساسه التعلیل» وابطال الأصل 
علی أن الظاهرية» ينكرون الاجتهاد بالرأي جملة؛ وما تفرع عن «الرأي» من مناهج هذا الاجتهاد: 
کالا ستحسان» والمصالح المرسلة» والذرائع. 
ولا يأخذون الا بظواهر التصوص. وحرفیتها ویهملون آنواع دلالات التصوص » ما عدا عبارة النص 
في معناها المطابقي. 
على أن داود الظاهري ‏ إمام أهل الظاهر - قد تخلی عن منهجه في استنباط الأحكام من الوقوف عند 
ظواهر التصوص. والاخذ بالبراءة الاصلية فیما لا نص فیه» واضطر أن يأخذ ‏ إلى ذلك بالقیاس 
الا صولي» وسماه «دليلاً» وذلك لتجدد الحوادث التي لم یسعفه منهجه في إيجاد أحكام لها؛ والفرض 
أن شريعة الله عامة زمناً ومكاناً . «الأحكام السلطانیة» للماوردي: ص۱۳. 

(۲) «الإحكام في أصول الاحکام؟: (۷/ ۵۷). 


دلالة النص ۳۷۱ 


أدلة ابن حزم في إنكاره لحجية دلالة النص: 

أولاً: إن أخذ الجمهور بمفهوم المخالفة”" يبطل احتجاجهم بدلالة النص؛ لأنه 
يستلزم الأخذ به في مفهوم الموافقة» فيقعون حينئذ في التناقض؛ لأن المفهوم 
المخالف لقوله تعالى: اقلا تنل ها أي أن ما عدا التأفیف» من الضرب والشتم 
ونحو ذلك» جائز» وهذا تناقض. 

ويردٌ على ذلك» بأن القول بالمفهوم المخالف لا يستلزم القول به في دلالة 
النص» لما يأتي : 

أ - يشترط عند القائلين بالمفهوم المخالف - للأخذ به أن لا يكون الحكم في 
المسکوت عنه أولى» أو مساویاً للمذکور في الحکم. ۱ 

ب ‏ أن العلة في دلالة النص» والمفهومة قطعاً عن طريق اللغة» ثابتة في المذکور 
وغیر المذکور» وهي التي اقتضت الحکم المتحد في الواقعتین؛ لاتحاد العلة. 

بینما الأمر یختلف في مفهوم المخالفة؛ لأن نفي الحکم في المسکوت عنه 
لانتفاء القيد الثابت في المنطوق» والحکم يدور مع هذا القيد» لأنه شرط للمناط» أو 
العلة. 

فالقول بالمفهوم المخالف لا يستلزم القول بدلالة النص؛ إذ لا تلازم» ولا تناقض 
بين القول بحجية الدلالتين. 

ثانیاً : أن قوله تعالی : ثلا تمل نا أي لو كان دالا على تحريم غيره من صور 
الأفعال التي تشترك معه في معناه» لما ذكر الله تعالى بعد ذلك في الآية نفسها النهي 
عن النهر» ولما أمر بنقيض المنهي عنه. وهو القول الکریم» وخفض جناح الذل من 
الرحمة. 


(۱) مفهوم المخالفة هو : دلالة الكلام على مناقضة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم» لانتفاء قيد من القيود 
المعتبرة في الحكم» كقول الرسول كَل : «مطل الغني ظلم» [أخرجه البخاري: ۰۲8۰۰ ومسلم: 2400 وأحمد: 
۸ من حديث أبي هريرة] فإنه يدل عبارة على أن تسويف المدين القادر على أداء الدين ظلم؛ ويدل 
بمفهوم المخالفة على أن مماطلة المعسر في أداء الدين لا يعتبر ظلماً» لانتفاء قيد الحكم وهو الغنى. 


۳۷۲ المناهج الأصولية 


والردٌ على ذلك ميسورء وهو أن دلالة النص التزامية على ما هو الراجح وقد 
يصرح الشارع بما علم التزاماً ؛ اهتماماً بالموضوع لخطرهء وعظم شأنه» وهو هنا «بر 


الوالدین». 
ثالثاً: أن من البيهي أنّ لفظ «أف) لا يدل على الضرب والشتم ونحوهماء (آي: 
لغة). 


ويردٌ على ذلك: صحيحٌ أن كلمة «آف» لم توضع لغةٌ للضرب والشتم» والهجرء 
والتجويع» ونحو ذلك» كما ذكرناء ولكنها تشترك معها من حيث الاثر» وهو «الأذى» 
الذي هو علة الحکم. فلا يكون النص شاملاً بحكمه لصور تلك الأفعال وضعاًء بل 
بالفحوى» أي : بواسطة ذلك المعنى المشترك أو العلة أو الاثر. 

والخلاصة. أن انکار ۳ حزم لدلالة النص» إنكارٌ لما يقضي به المنطق العقلي 
واللغوي معاً. وهو خلاف لا اختلاف» فلا يُعباً بهذا الانکار الذي يُعتبر مكابرة“ كما 


يقول ابن تيمية. 


)0۱ «الإحكام فی أصول الأحكام»: (۵4/۷) وما بعدها. 
( «إرشاد الفحول» للشوکانی: ص۱۷۹. 
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اطبست الرابع 


حلالة الإقتضاء 


تحليل دلالة الاقتضاء() 


الأصل أن الحقيقة اللغوية للفظ هي مقصود المتکلم» فيجب أن يُنزل كلامه على 
الأوضاع اللغوية الأصلية» ولا يحمل على المجاز؛ لأنه خلاف الأصلء إذ المفروض 
أن المتكلم لم يقصد غير المعنى الحقيقي في وضع اللغةء إلا إذا قامت قرينة دالة على 
عدم إرادته للمعنى الأصلي. 

لاحك الصا رسب - مبدتيًا ‏ أن ينزل خطابه ونصوصه على الحقيقة اللغوية» 
أو العرف الاستعمالي» ا وحقيقة شرعية مثلاً» وجب 
حمله حينئلٍ على «الحقيقة الشرعية)”” '؛ لأنّ الظاهر أن الشارع نما يخاطينا بهذه 
الألفاظ قاصداً حقائقها في عرفه هوء لا معانيها اللغوية الأصلية. 

فالاصل أيضاً أن يُحمل كلامه على ما قَصَدٌ منهء وعبّر عن ذلك بألفاظ ذات معان 
خاصة بعد أن سلخها عن معانيها اللغوية» واستعمل كلا منها باصطلاحه الشرعي 
الخاص في معنى جديدء لا يمت إلى المعنى اللغوي؛ حتى أضحت تلك المعاني 
اللغوية الأصلية إزاء المعاني الاصطلاحية المحدثة» مجازاً لا يحمل عليها الاصطلاح 
إلا بقرينة ترشد إلى أن المشرع قد عاد فتوخاها من جدید. 
)١(‏ الاقتضاء لغة بمعنى الطلب والاستدعاء. 


۹9 رهذه أصول ملتزمة في التفسیر القانوني كما ذکرنا. راجع بحث المجمل : ص ۰۸۷ وبحث التأويل: 
ص۱۳۱ . 


VE‏ المناهج الأصولية 


فتلخص إذن: أنه إذا تقابلت الحقيقة والمجاز» قدمت الحقيقة» ولا يصار إلى 
المجاز إلا بدليل. 


وأنه إذا تقابلت الحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية» قدمت الحقيقة الشرعية؛ 
لأنها مقصد الشارع الذي دل عليه عرفه فى الاستعمال. 


وهذا قدر متفق عليه بين علماء الاصول والفقه» والقانون كما قلمنا"؟. 

هذاء وثمة قاعدة أخرى أصولية هي : (أن الأصل في النصوص الشرعية والقانونية 
أن تكون معبرة بذاتها عما تتناوله من معان» ولا بجوز إضافة لفظ» أو إضمار معنى 
إليها » فتقدير لفظ زائد. أو إضافة معنى على النص الشرعي» خلاف الأصلء ولا يصار 
إليه إلا إذا اقتضى ذلك ضرورةٌ ماس ليستقيم معناه واقع أو عقلاً» أو شرعاً)0". 


فالضرورة إذن ‏ وهي صدق معنى النص واقعاً. أو صحته في حكم العقل أو حكم 
الشرع ‏ هي الدافع على زيادة شيء في الكلام؛ ليصان عن اللغوء أو الكذب» أو 
بالأحرى» ليعمل النصٌ عمله في إفادة معناه» وترتيب الحكم الشرعي عليه””". 


وهذه الزيادة من لفظ أو معنی» يجب تقديرها مُقدَّماً في النص كشرط» لاستقامة 
معناه”؟؟؟ لانها متوقفة عليه. 


. راجع بحث المجمل: ص۸۷ وبحث التأويل: ص۱۳۱‎ )١( 
(؟) «كشف الأسرار على البزدوي»: (۰)۷5/۱ «أصول السرخسي»: (147/1) رما بعدهاء «التوضیح مع‎ 
التلويح»: (۱/ ۱۳۷) وما بعدها.‎ 
وفي هذا يقول الإمام عبد العزيز البخاري: تواعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام؛‎ 
لصيانته عن اللغو ونحوه» فالحامل على الزيادة  وهو صيانة الكلام  هو المقتضي - بالكسر  والمزید‎ 
هو المقتضی  بالفتح  ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة هو الاقتضاء». اكشف‎ 
.)۷١/١( الأسرار»:‎ 
وهذا ما آشار إليه صاحب «كشف الأسرار» أيضاً بقوله: «وأما المقتضى  بالفتح  فالشيء الذي لم‎ )4( 
يعمل النص» أي: لم يفد شيئاء ولم يوجب حکما إلا بشرط تقدم ذلك الشيء علی النص».‎ 
ويقول أيضاً: «وإنما سمي ذلك الشيء بالمقتضى - بالفتح  لأنه أمر اقتضاه النص» وإنما شرط تقدمه‎ 
عليه » لأن ذلك أمر اقتضاه النص» لصحة ما تناول النص إياه» فتكون صحة النص متوقفة عليه توقف‎ 
المشروط على الشرط فيقدم لا محالة». المرجع السابق.‎ 


دلالة الاقتضاء ۷۵ 


ولو آبقي النص على ما هو عليه دون زيادة» ما اقتضت ضرورة تصحیحه من 
معنی» لكان لغواً من القول؛ ولا یترتب عليه حکم؛ أو بعبارة آخری: لا يعمل النص 
عمله» فلا يكون مفيداً» ولا يوجب حکما. 

والأصل صيانة كلام العاقل عن اللغو والبطلان. وأن إعمال الكلام خير من 
إهماله. 

لذا؛ كانت هذه «الزیادة» ضرورةً ء اقتضاها تصحيح معنى النص نفسه وهی 

دة للمتکلم أو المشرع بالبداهة» E‏ نمی زعي تیاه نيا 
فهمت بدلالة معنای لا بألفاظه. 

فهو معنی لازم زائد مقدر ملحوظ في قصد المشرع أو نفس المتکلم؛ إذ الأصل 
أن أيّا منهما لا يُصدر عنه لغْرٌ من القول؛ ولا يقصد إليه» فیکون ثابتاً بالنص نفسه؛ 
لأنه لازمه المقصود. 

والخلاصة: آن دلالة اللفظ على معنی لازم متقدم مقصود للمتکلم یتوقف عليه 
صدق معناه» أو صحته عقلاً أو شرعاًء هو ما نسمیه بدلالة الاقتضاء. 

عناصر دلالة الاقتضاء 

تین لنا من التحلیل السابق لدلالة الاقتضای أن عناصرها التكوينية ثلائة 

أولاً: النضٌ أو الکلام الذي یتطلب أو یستلزم معني مقدراً ومقدّماً على المعنی 
العباري المنطوق؛ ضرورة استقامة معناه» وهو ما يسمى بالمقتضی(؟. 

ثانياً : المعنى الضروري المقدّر مقدّماً الذي تطلبه الكلام لتصحيحهء ويسمى 
بالمقتضی"". 


وهذا ما آکده الامام السرخسي بقوله : «المقتضی عبارة عن زيادة على المنصوص یشترط تقدیمه؛ 
لیصیر المنظوم مفيداً» أو موجباً للحکم». «أصول السرخسي»: (۱4۸/۱). 

(۱) المراجع السابقة. 

(؟) بالکسر. اسم فاعل من اقتضى » ا ا 

(۳) بالفتح» اسم مفعول من اقتضی» أي : المزيد. 


۳۷۹ المناهج الأصولية 


ثالنا : استدعاء المعنی المنطوق نفسه لذلك المقُر؛ لحاجته البه ویسمی 
بالاقتضاء. 


تعريف دلالة الاقتضاء أصوليًا 
دلالة الاقتضاء مي: دلالة اللفظ على معنى مقدّر لازم للمعنى المنطوق» متقدم 


عليه مقصود للمتكلمء يتوقف على تقديره صدق الکلام أو صحته. عقلاً أو 
4 ۱(۲۰) 
شرعا . 


المعنی الزائد الذي پستدعیه النص» وتتوقف استقامة معناه عليه (المقتضی) ثلائة 


الأول: ما توقف عليه صدق الکلام 
- فلولا تقديره مكلام لكان معنی الكلام كذباً» ومخالفاً للواقع. 
الأمثلة التطبيقية على هذا النوع 


أولاً: قول الرسول بيه في الحديث المشهور: «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» 
وما استکرهوا عليه). ۱ 

فالحدیث المشهور یدل بظامره عبار؛ علی آن كلم ذات الخطاً» والنسیان, 
والمکره عليه من الأمورء لا یقع في الامت ومذا المعنی الظاهر لا یطابق الواقع» 


= يقول صاحب «کشف الأسرار) (۷۵/۱): «هو ما ثبت زيادة على النص؛ لتصحيحه شرعا»: (۷۵/۱. 
ویلاحظ أن المؤلف هنا قصر دلالة الافتضاء على ما یتطلبه النص من زيادة معنی لتصحيحه شرعاً ؛ وا 
یجعلها متناولة للنوعین الآخرين وهما : ما يتطلبه الکلام؛ لتصحيحه عقلاً أو واتعاً» كما ذهب إلى 
ذلك الجمهور من المتقدمين . 

)١(‏ هذا تعريف المتقدمين من الأصوليين» بنوع تصرف. 

وأما عند المتأخرين كالإمام البزدوي: فهي: دلالة الكلام على معنى هو لازم متقدم» توقف على 

تقديره صحته شرعاً. اکلف الاسرار»: (1//ا0). 

ولا شك أن تعريف المتقدمين آرسم شمولاً» إذ المتأخرون قصرره على نوع واحد هو دلالة الشرع» 

واعتبروا ما عداه من النوعين الآخرين من «المحذوف» لا من «المقتضى». وسيأني بحثهما وبيان الفرق 

بينهماء المرجع السابق. 


دلالة الاقتضاء ۷۷ ۲ 


فالامة ليست معصومة عن الخطأًء بل الخطأ واقع فيهاء وکذلك النسیان عارض 
سماوي من لوازم الانسان» وکذلك الأمور التي تقع إكراهاً. 

وأيضاًء من المعلوم بداهة وحسّاء أن كلا منها إذا وقع في آية أمةٍ لا برتفع. 

فلعبار الحدیث الشریف برنمها. مخالف للواقع» لکن الرسول 4 - وهو 
المعصوم - لا يُخبر إلا حقّا وصدقاًء فتعیّن أن يقدّر مقدماً معني زائ عن المعنی الذي 
دل عليه النص بعبارته» ولكنه يقتضيه ویستلزمه ليستقيم» ويطابق الواقع» وهو «الإثما 
أو «الحکم». 

فكأنه قيل في التقدير: ارفع عن أمتي إثم أو حكم الخطأ. والنسيان» وما 
استكرهوا علیه». 


وعلى هذاء فالإثم أو الحكم هو المرفوع» وليس ذوات الأفعال "۲ المنصوص 
عليها. 


فدلالة نص الحديث على هذا المعنى اللازم الزائد ضرورة استقامة معناه» تسمى 
دلالة اقتضاء. 


وهو معنى مقصود للمتكلم» وثابت بنفس النص» وان لم يعبر عنه بلفظ خاص بهء 
غير أنه ملحوظ في الكلام كما قلناء ولذلك استدعاه واستلزمه» ولأنه يجب أن يُصان 
كلام العاقل عن اللغو ومخالفة الواقع؛ إذ إن الأصل أنه لا يقول لغواًء ولا يقصد 
لیب كما قلناء فكيف بالرسول 85 !؟ 


( الانی هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب وأما الحکم فاعم إذ يشمل الحكم الأخروي ‏ وهو ما 
ذکرنا - والحکم الدنيوي» كالتعويض عن المتلفات مثلاً إذا وقع ذلك خطأًء أو بطلان التصرف أو 
العيادة. 
فیرتفع البطلان في العبادة كالصلاة أو الصوم إذا وقع ما ينافيها خطأء أو نسياناً أو إكراهاًء فلا يفطر 
من أكل ناسياً» ولا تبطل صلاة من تكلم قليلاً فيها ناسياً. 
وطلاق المكروه مثلاً لا يقع» فهذه أحكام قضائية ودنيوية رفعها الله تعالى في الخطأ والنسيان 
والإكراء» فضلاً عن رفع الإثم؛ والمسألة خلافية» هل المقتضى المقدر هنا هو «الإثم» فقط أو 
«الحكم» وهو ما يشمل الإثم الأخروي والحكم الدنيوي؟ سيأتي تفصيل ذلك في بحث «عموم 
المقتضى» إن شاء الله. 


VA‏ المناهج الأصولية 


ثانياً : قال عليه الصلاة والسلام: نما الأعمال بالنيات». 

ثالثاً: وقال أيضاً: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»" . 

دل الحديث الأول بعبارته على أنه: لا عمل إلا بالنية. فنفى وقوع ذات العمل 
إلا بالنية. 

وكذلك الحديث الثاني» يدل بعبارته على نفي وقوع ذات الصيام إلا بالنية. 

وظاهر كل منهما غير مطابق للواقع؛ لأن ذات العمل أي عمل كان قد يقع 
بدون نية» كما يقع بالنية» فوجب تقدير معنى زائد هو لازم للمعنى العباري المنطوق؛ 
ومتقدم عليه» ليستقيم » ويطابق الواقع ؛ وهو «الصحة). 

فكأنه قيل في التقدير: «إنما صحة الأعمال بالنيات» و «لا صحة لصيام من لم 
ينوه من الليل». 
۱ ودلالة كل من نص الحديثين على هذا المعنى الزائدء واستلزامه یاه ليستقيم 
معناه واقعاً» تسمی دلالة اقتضاء. 

وهو معنی ثابت بالنص نفسه» ومقصود للشارع؛ إذ من المحال أن يُخبر بما 
یخالف الواقع. 

رأي الإمام الآمدي في (مقتضی) آسلوب لا النافية للجنس: 

وردت أحاديث كثيرة تتخذ هذا الأسلرب في إنادة الأحكام الشرعية» من مثل 
قوله 4ي : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وقوله ب : «لا صلاة الا بطهوره(*) 
ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»2 ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: ۰4٩۲۷‏ وأحمد: ۰۱۲۸ من حديث عمر بن الخطاب. 

(۲) أخرجه ابن ماجه: ۱۷۰۰ بنحره» من حديث حفصة. 

)۳( لا النافية للجنس؛ ینصب نفيها على الفرد المبهم» کقولك : لا درهم في جيبي. 

(8) آخرجه الشافعي في «مسنده؟: ۰۱۰۷۵ من حديث ابن عباس» واين حبان في صحيحه): 40۷۵ من 
حديث عائشة . 

آورده ابن عبد البر في «التمهید» : (8/ ۰۲۱۵ وابن حجر في «فتح الباري»:(۰)۳۲۹/۱۲ والعيني في 
«عمدة القاری»: (5/ ۰۱۳۳ والمبارکفوري في «تحفة الأحوذي: .)٩۳/۱(‏ 

12( آخرجه ابن ماجه : ١‏ » من حديث حفصة بنحوه. 


دلاله الاقتضاء ۳۷۹ 


وقد عرفت أن هذا الأسلوب اللغوي لا يستقيم معناه إذا أخذ على ظاهره؛ لأن النفي 
منصبٌ على ذات الفعل» وتصحيحه يقتضي إضافة معنى زائد يستلزمه المعنى المنطوق. 

غير أن الإمام الآمدي» يرى أنه ينبغي أن ينظر إلى قصد الشارع في مورد النفي» 
هل هو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية؟ 

والأصل أن نص المشرع يجب أن ينزل على ما قصد. 

وعلى هذاء فإن نفي الحقيقة الشرعية» لا يستلزم نفي الحقيقة الواقعية الحسية للفعل» 
وإذا كان نفي الحقيقة الشرعية هي مقصود الشارع» فيجب تنزيل نصوصه عليهاء كما 
قدمناء ونفي الحقيقة الشرعية ممکن» ولا مخالفة فيها للواقع» وعلى هذاء فلا ضرورة 
لتقدير معنى زائد؛ لأنه خلاف الاصل» إذ الأصل كما قدمنا أن الكلام عامل بذاته» مفيدٌ 
بأصله» ولا تجوز الزيادة عليه إلا لضرورة تصحيحه واستقامته» ولا ضرورة ها . 

فقول الرسول 6 : «لا صیام لمن لم يبت الصیام من انلین م۲ النفي منصب على 
الحقيقة الشرعية للصيام» فهي لم توجد؛ لانتفاء النية فيهاء فهي اذن غير معتبرة شرع 
وإن كان الصیام بدون نية قد وجد حسًا وواقعاً. 

وهذا رأي سديد كما ترى؛ لأنه رأى تطبيق قاعدة أخرى على أسلوب لا النافية 
للجنس » غير قاعدة «دلالة الاقتضاء». 

على أن عرف أهل اللغة قبل ورود الشرع» جار على أن هذا الأسلوب يستعمل 
في نفي الفائدة؛ ولا شك أن نصوص الشارع جارية على الوضع اللغوي» كما هي 
جارية على عرف أهله في الاستعمال. 

فإذا كان أصل الوضع اللغوي يفيد نفي ذات الفعل» وهو غير مطابق للواقع» فان 
عرف أهل اللغة جرى باستعمال هذا الأسلوب. لا لنفي أصل الفعل» بل لنفي فائدته 
وجدواه» فوجب تنزيل كلام المشرع على عرف أهل اللغة في استعمالاتهم إذا استقام 
معناه؛ لأن المشرع قصد ما يفيده هذا العرف الاستعمالي من معنى» ويكون معنى 
الحديث على هذا «لا جدوى ولا فائدة من صيام من لم يُبِيّت الصيام من الليل» أي: 
لا یجزئه» ولا تبرأ ذمته التي شغلت بوجوبه» فهو غير معتبر شرعا. 


)0 «الإحكام في أصول الحکام : (۱۸/۳) وما بعدها. 


(۲) أخرجه ابن ماجه: ۱۷۰۰ من حديث حفصة بنحوه. 


۲۷۸۰ المناهج الأصولية 


رعلی هذاء فلا حاجة إلى تقدير معنی زائد» عملاً بدلالة الاقتضاءء لأن عدم 
التقدير خير من التقدي ۰ 4 كما علمت. 

غير أن «الحقيقة الشرعية» مقدمة إذا تقابلت مع مؤدى الوضع اللخوي» أو ما يفيله 
العرف الاستعمالي؛ لأن قصد المشرع أظهر في عرفه هو. وفي المعنى الاصطلاحي 
المحدث الذي توخاه. كما أشرنا. 

فمدار هذه القواعد كلهاء وتأصيلهاء وبيان مراتبهاء وأولاها بالتقديم عند 
التمارض؛ البفشر النص على فضا هو مدق قوتها في الإبانة عن مقصد الشارع؛ 
من النص. 

النوع الثاني (من المقتضى) ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً 

الأمثلة التطبيقية على هذا النوع 

أولاً: قوله تعالى : وسل ارب [يوسف: ۸۲]. 

الجملة الكريمة تدل بظاهرها على توجيه السؤال إلى القرية» وهو ممتنع عقلاً؛ إذ 
القرية رم وأبنيتهاء لا تُعقل إرادة توجيه السؤال إليهاء فضلاً عن أن يُتصور منها 
الإجابة» فاستلزم هذا المعنى المنطوق معنى مقدّراً متقدماًء يستقيم به المنطوق عقلاً» 
وهر «آهل!. ش 

وعلى هذاء تعين أن يكون المقصود «إرادة سؤال أهل القرية لا القرية ذاتها» . 

ثانياً : قوله تعالى: نم نی [الملق: ۱۷) فالآية الكريمة تدل بظاهرها على 
الأمر بدعوة النادي نفسه» وهو لا يتصور عقلاً؛ لأن النادي مكان الاجتماع؛ فمقصد 
المشرع إرادة دعرة من في هذا المكان من العشيرة والنصراء”. 

فدلالة الآية الأولى والثانية؛ على معنى «أهل» أو «عشیرة» المقدّر المقصود من 
المشرع» ليصح الكلام عقلاً» تسمى دلالة اقتضاء. 


(5) الأمر في الآية الكريمة «فلیدع» لا للوجوب» بل للاستخفاف والسخرية. 


دلالة الاقتضاء 58١‏ 


رأينا في مثل هذا الأسلوب: 

هذا الأسلوب أيضاً جاء على عرف أهل اللغة في بيانهم» وبلاغتهم» 
استعمال مجازي معروف في «علم البيان» يسمى بالمجاز المرسل وهو أبلغ من 
الأسلوب المباشر. 

وبيان ذلك» أن كلمة «القریة» استعملت في غير معناها الأصلي» وهو الأهل» 
والذي سو هذا الاستعمال المجازي هر «العلاقة» التي تربط بينهماء وهي (المحلية) 
لأن القرية مكان وجود أهلهاء وكذلك النادي» فأطلق المکان» وأريد من يحل فيه» 
وهم أهله. 

فإرادة المشرع إذن ملحوظة في هذا الاستعمال» والدليل أو القرينة عقلیة* ولا 
داعي لتطبيق قاعدة دلالة الاقتضاء؛ لأن هذا عرف استعمالي معهود في البيان 
والبلاغة. | 

ولعل هذا هو السر في آن المتآعرین من الأصولیین لم یعتبروا هذا الأسلرت'توعاً 
من المقتضی بل من المحذوف. 

النوع الثالث: ما توقف عليه صحة الکلام شرعاً 


الأمثلة التطبيقية على هذا النوع 


أولاً: قول الرسول به «المسلم على المسلم حرام» دمهء وماله» وعرضه)”". 

يدل الحديث بظاهره عبارة على أن ذات دم المسلم؛ وماله» وعرضهء محرم على 
أخيه المسلم. 

وهذا الظاهر غير مراد شرعاً؛ لأن التحريم لا يتعلق بالذوات في مراد الشارع» بل 
بأفعال المكلفين» فاقتضى ذلك إضافة معنی يصحح به منطوق الحديث شرعاًء وهو 
( لاعتداء». 


ومن ذلك أيضاً » قوله تعالی : امت 5 میت و وم انرب که [المائدة: ۳]. 


(۱) ويلاحظ أن المجاز هنا تصرف عقلي» إذ القرينة عقلية كما رأيت» لأن سؤال القرية ممتنع عقلاً. 
(۲) آخرجه أحمد: ۰۱۱۰۱۹ من حديث وائلة بن الأسقع؛ وهو صحيح لغيره 


۳۸۳ المناهج الأصولية 


وقوله تعالی : امت عم مکی [التساء: ۲۳]. 

إذ يقدر في الاية الأولى «الأكل والانتفاع». وفي الآية الثانية «الزواج». 

مثال آخر في العقود والتصرفات القولية في المعاملات 

قول شخص لآخر يملك أرضاً معيّنة: «قف أرضك هذه عني بعشرين ألف ليرة 
سورية». 

فهذا تصرف قولي» ظاهره لا يصح شرعاً إلا بتقدير بيع سابق» إذ لا يجوز شرعاً 
وقف ملك الغير دون ولاية. 

وعلى هذاء تتوقف صحة هذا التصرف شرعاً على ثبوت ملك مريد الوقف أولاً 
والسبب الذي يتصور ناقلاً لملكية الأرض إليه هنا هو البیع» فهو مقتضى» قصده مريد 
الوقف؛ لأنه فهم من مضمون قولهء بقرينة ذكره للثمن: «بعشرين ألف ليرة سورية» ولو 
لم يعبر عنه بلفظ صريح فصار تقدير الكلام: (بع أرضك هذه مني بعشرين ألف ليرة 
سورية» وگن وكيلاً عني في وقفها)”". 

فإذا وقفها صاحها وكالة عن الأصيل المشتري؛ تم البيع والوقف معاً. 

فالمقتضى”" إذن هو «البيع» وقد قُدّر مقدَّماًء ليصح التصرف شرعاً» ويّصان عن 
الإبطال. 

وحكم البيع انتقال ملكية الارض إلى الآمر بالوقف؛ ويسمى حكم المقتضی*. 


)١(‏ وكذلك سائر الأحكام الشرعية» من الإباحة» والندب والفرض, والكراهة؛ وقد عرف الأصوليون 
الحكم الشرعي بأنه «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المکلفین». 


() «إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۳۱. طبعة أولى. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. ۱۳۵۱ - ۰۱۹۳۷ 
«الأحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (1۲/۲). 

(۳) بفتح الضاد. 

(€) 


قلنا : إن الكلام استدعى تقدير معنى «بع» وهو «إيجاب» إذ هو الذي صدر أولاً مقدراً مقصوداً 
للموجب» وأشرنا إلى أن عقد البيع يتم بمجرد أن يقف الأرض صاحبها وكالة عن الآمر دون صدور 
«القبول» من مالكها. 

والسؤال هو: كيف ينعقد «البيع» هنا بمجرد الإيجاب؟ 


دلالة الاقتضاء YAY‏ 


هذاء وقد مثّل الإمام صدر الشريعة للمقتضى بألفاظ الطلاق» كقول الزوج لامرأته 
يريد طلاقها: «أنت طالق» و«طلقتك». ذهاباً منه إلى أن قوله الأول: «أنت طالق» 
مؤداه اللغوي وصف المرأة بالطلاق» فلا يفيد إنشاء الطلاق» فاعتبر الشارع وجود 
معنى سابق مقدر اقتضاه تصحيح قوله هذا شرعاًء وهو أنشأت طلاقك الآن» فأنت 
طالق» أو أي معنى عقلي يؤدي إلى ذلك. 

وكذلك قوله: «طلقتك» فظاهره غير صحيح شرعاًء لأنه لا يفيد إنشاء الطلاق في 
الحال. إذ لا يزيد مؤداه اللغوي عن ثبوت طلاق الزوجة في زمن ماض على زمان . 
انتکلم» ولیس هذا المعنی هو ما قصده الزوج في هذا المقام بداهة؛ تنلك اعتبر 
الشارع أن هذا اللفظ في هذا المقام» قد خالف عن وضعه اللغوي» وأصبح يدل - 
بالنية - على مصدر جديد حاصل في الحال» في اعتبار الشارع» فكأنه قال: طلقتك 
بطلاق منشأ الآن» وهذا المعنى المقدر أحدثه المشرع؛ ليدل عليه قول الزوج لامرأته 
التي يريد طلاقها: «طلقتك» افتضاء؛ لتصحيح عبارة الزوج شرعاء وكذلك صيغ 
العقود"" وغيرها مما تستعمل للإنشاءات المحضة. 


رأبنا في الفاظ الطلاق وصیغ العقود وصلتها بالمقتضى 
ليست هذه الصيغ وما شابهها مما له صلة بالمقتضى على الاطلاق خلافاً لما 
ذهب إليه الإمام المحقق صدر الشریعة"۳؛ لأن صيغ العقود من مثل: بعت ورهنت 


- الواقع » أن «البیع هنا معنى عقلي لازم اقتضاه الكلام؛ لضرورة تصحيحه شرعاً» أو بالأحری؛ ليصبح 
تصرفاً قوليًًا مفيداً منتجاً آثراً في حكم الشرع» والضرورة تقدر بقدرهاء فيسقط من أركان العقد 
وشروطه ما يحتمل السقوط في الجملة؛ والقبول ركن يسقط في بعض صور البيع كما في البيع 
«بالتعاطي» وكذلك تسقط الخيارات كلهاء ذلك؛ لأن المقتضى المقدر معنى عقلي لا لفظ منطوق - 
كما قلنا ‏ ثبت ضرورة» فلا يجب أن يثبت بالمعنى العقلي ما يثبت باللفظ المنطوق به. 
واختلف فيما إذا كان اللازم المقدر «المقتضى! معنى الهبة» بأن قال له: «قف أرضك هذه عني بغير 
شيء) فإذا وقفها صاحبهاء فان الوقف يقع عنه لا عن الآمرء لأن عقد الهبة لم يتم» إذ من شروطه 
التسلیم» وهو شرط لا يسقط أصلاًٌء وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال 
أبو يوسف: يقع الوقف عن الآمرء وألحق الهبة بالبيع» والخلاف جار في القرض أيضاً. 

.)۱۳۹/۱( «التوضيح مع التلویح»:‎ )١( 


۳۸ المناهج الأصولية 


وآجرت ونحوهاء وکذلك طلقت. وأبرأت» آقول: هذه الصیغ إنشاءات محضة نقلت 
من معانیها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية المحدثة» فإذا ما استعملت في هذه 
الحقائق الشرعية المحدثة» دلت علیها بذاتها دون اقتضاء» وبذلك تکون دلالتها بعبارة 
انض لا پدلالة الاقتضاء. 

الفرق بين المحذوف والمقتضی 

تنهض هذه التفرقة على رأي المتأخرين من آصوليي الحنفية الذین قصروا 
«المقتضى» على ما تستدعیه صحة الکلام شرعاً. آما ما يستدعيه صدق الکلام واقع 
اوعد عقاو مر فاعتروه من دالوف لا عن ال 

ویترکز الفرق بینهما فیما يلي : 

أولاً: أن «المقتضی» مجرد معنی عقلي مقدّر. ضرورة تصحیح الکلام في حکم 
الشرع فلا تجري عليه أحكام اللفظ وعوارضه من العموم؛ أو قبول التخصیص إذا 
كان عامّا» أو أن تکون له وجوه الدلالات المعروفة» من العبارة والاشاری 
والدلالة؛ لأنه ‏ كما قلنا - معنی ذهني ثبت ضرورة» فلا ينبغي أن یتجاوز في اعتباره 
قدر ما تندفع به هذه الضرورة. 

بخلاف «المحذوف» فإنه ‏ على الرغم من کونه مضمراً كالمنطوق ‏ یقبل كل ما 
قدمنا من حکام اللفظ وعوارضه. فهو بعرض أن یکون عامّاء وأن يُخصّصء كما 
تعتبر وجوه دلالته على المعنی : عبارةٌ» وإشارة» ودلالة. 

وعلی هذاء فالاقتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنی العقلي المجرد. 

ايا آن «المحذوفه باعتباره لفقا یوثر (ظهاره في ٍعراب الجملة الي یدخل 
علیها ۳ كشأن سائر العوامل التي تغيّر اعراب آواخر الکلمات . 
)0 هش ی تعالی : نک" مریم 4 فصحة معناه عقلا اقتضی تقدیر لفظ «أهل» وتصبح الجملة 

ألكريمة بعد التقدیر : «واسأل أهل القرية». 


فبعد إظهار هذا اللفظ المقدر «أهل» تغير إعراب كلمة «القرية» فتعرب مضافاً إليه بعد أن كانت مفعولاً به» 
وتأخذ كلمة «آهل» إعرابها السابق» وهذا معناه أن المقدر كالملفوظ بالنسبة للمحذوف أحكاماً وعوارض. 


دلالة الاقتضاء ۳۸۵ 


ولیس کذلك «المقتضی»؛ لأنه مجرد معنی عقلي كما ذکرنا» لکن هذه القاعدة - 

فيما يبدو أغلبية» ولیست مطردة؟. 
ثالثاً: أن «المقتضی الشرعي» يثبت من أركانه وشروطه وآثاره ما لا يحتمل 

السقوط. 
مثال ذلك: «البیع» الذي ثبت مقتضى؛ لتصحيح قول رجل لآخر: «قف أرضك 

هذه عني بألف ليرة سوریة» مثلاً؛ إذ الوقف - كما هو معلوم - تصرف في الملكية» 

فتقتضي صحة هذا التصرف شرعاًء وجود سابق ملكية مرید الوقف للشيء الذي يريد 

وقفه» أو توکیل غیره في وقفه نيابة عنه» ولا یتصور طریق لکسب ملكية هذه الأرض 

من صاحبها هناء إلا البيع؛ بقرينة ذكره للثمن «بألف ليرة سورية» كما قلنا. 
فالبيع إذن» يثبت مقتضى لكلامه السابق؛ ليصح شرعاً ؛ وهو ملحوظ في نفسه". 

وانتقال الملكية» هو حكم المقتضى. 
لکن هذا (البیع» معتئ لا لفظ » ثبت ضرورة» فيسقط منه ما يحتمل السقوط» 

كالقبول» فانه یسقط في بعض صور البيع» كما في البیع بالتعاطي» كما تسقط 

الخیارات الثلاثة أيضاً: 
فإذا وقف الأرض صاحبّها دون أن يصدر منه قبول» صم البيع والوقف معاًء نيابة 

عن مشتريها منه» للضرورة. 
وقد تقدم بيان ذلك آنفاً. 
وهذه الثمرات تترتب عند المتقدمين من أصوليي الحنفية أيضاً؛ باعتبار أن كل 

مقتضی - في نظرهم - مغنى عقلي. 

(۱) أما م د القاعدة فیبدو في مثل قوله تعالی لت أرب سالك العکر 6نتجرت ونه آنتا َف 
ناه [البقرة: ۰ فاقتضى ذلك - ليصح واقعاً حسب منطق الأشياء وطبائعها أن يقدر الكلام على 
النحو الاتي : «فضرب. فانفلق الحجر» » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فلم یتغیر إعراب الجملة كما 
تری» على الرغم من اظهار ما كان مقدراً؛ لاستقامة معناها. 

(5) إن ذکر الشمن هنا قرينة تدل على أن معنی «البيع» ملحوظ في نفس المشتري. 


YA‏ المناهج الأصولية 


أما الشافعية» فقد اعتبروا کل مقتضى - كما بيّنا ‏ بمثابة المنطوق؛ لأن القاعدة 
عندهم أن (الملحوظ كالملفوظ) سواء بسواء» ومن ثم تجري عليه أحكام الألفاظ 

رأينا في هذه المسألة 

لا جرم أن المتأخرين من أصوليي الحنفية» قد ميزوا بوضوح بين المنطق الواقعي 
والعقلي من جهة» وبين المنطق التشريعي من جهة آخری. فأولوا عنايتهم هذا الأخيرء 
فتحرجوا من التوسع في إثبات الأحكام اقتضاءً عن طريق الاجتهاد بالرأي في 
النصوص الشرعية بوجه خاص. 

أما في تصرفات الناس ومعاملاتهم» فقد رأوا أن الامر أيسرء فجنحوا إلى 
تصحيحها بأدنى ما يمكن أن تصح به من أركان وشروط» وتجاوزوا عن غيرها مما 
يحتمل السقوط في الجملة» للضرورة المقتضية؛ استناداً الما تام 
وتصرفاتهم. 

لكنًا نرى؛ أن المعنى المقدّر إذا استقام به المعنی المنطوق شرعاً» فلا بد له من 
لفظ يعبّر عنه؛ إذ لا يُعقل فصل المعنى عن اللفظ؛ فضلاً عن أنه مجاف لأوضاع 
اللغة» وأساليب بيانهاء فاللفظ قالب المعنی. 

هذاء والقاعدة المستقرة عند أهل اللغة» أن «حذف ما يعلم جائز» وذلك من باب 
الایجاز» فما دام المضمر ممكناً تعقله وإدراكه» فإظهاره لفظاً آمر لا شيّة فيه» ذلك 
لأن الشارع أو المتكلم إنما حذفه اعتماداً على أنه ممكن إدراكه وتعقله» متوخياً في 
ذلك الایجاز» أو المجاز» وهو أحياناً أبلغ من الحقيقة. 

أما وجوب الاحتياط في إثبات الأحكام اقتضاءً عن طريق الاجتهاد بالرأي» كما 
يقول الحنفية» فمن المعلوم أن الطّن الغالب كاف في إثبات الأحكام الفرعية بوجه 
عام. 

على أن المجتهد لا يرجح من عموم التقادير إلا ما نهض الدليل بتعيينه نصًا أو 
را 


دلالة الاقتضاء YAY‏ 


والاجتهاد مأذون به من المشرع نفسه» والاذن بالاجتهاد ‏ بل طلبه - إقرارٌ من 
المشرع بحجية نتائجه. 


أضف إلى ذلك» أن «الإجماع» منعقد على حجية اللوازم العقلية المتأخرة للمعنى 
العباري» كما قدمنا في إشارة النص» والثابت اقتضاء من الأحكام من اللوازم العقلية 
أيضاً» لكنها متقدمة» وتقدم اللوازم العقلية وتأغرها لا مدخل له في أصل حجيتها؛ إذ 
لا تعدو جميعاً كونها معاني منطقية مجر 


على أن الحنفية أنفسهم ‏ متقدميهم ومتأخريهم - يصرحون في كتب الأصول: (أن 
الثابت بالمقتضى ثابت بالنص لا بالقياس)". 


ويقول الإمام صدر الاسلام: «لآن المقتضى ثابت بالنص» والحكم ‏ حكم 
المقتض ی( ثبت بالمقتضى» فيكون المقتضى وحكمه ثابتين بالنص»“. 

هذا في نصوص الشارع. 

آما في تصرفات الناس» فالامر أيسر» فإذا كان الأصل «صيانة كلام العقلاء عن 
البطلان» وتصحيح تصرفاتهم شرعاً ما أمكن» فإن التصرف إذا صح بتقدير معنى قام 
الدليل من عرف أو غيره على تعيينه واقتضائه» فينبغي أن تترتب جميع الأحكام التي 
تثبت لذلك المقتضی* وتثبت بهء وبخاصة إذا لاحظنا أن الأحكام الثابتة به جعلية 
من وضع الشارع» كانتقال الملكية وسائر الالتزامات والخیارات. 


(۱) قد یقال: إن هناك فارقاً يينهماء وهو أن اللوازم العقلية المتأخرة في إشارة النص لا يتوقف عليها صدق 
الكلام» أو صحته عقلاً أو شرعاًء كما هو الشأن في المقتضی! 
وجوابنا عن ذلك» أن منطق العقل هو المحكم في لوازم الدلالتين معاً فإما أن يؤخذ بمنطقه باطراد» 
للتسليم بأصل حجیته » وإما أن يهمل رأساًء والفرق تحكم. 

(۲) «كشف الأسرار على أصول البزدوي»: (۷۷/۱). 

(۳) كانتقال الملكية بالنسبة للبيع» هو حکمه فإذا ثبت البيع مقتضی لتصحیح الكلام شرعاً» ثبت أيضاً 
حكمه» وهو انتقال الملكية, 

(8) المرجع السابق: ص۰۷۲ «حاشية الأزميري على المرآة : (؟/ ۸۳). 

(۵) ما یثیت للمقتضى من أركان وشروط؛ وما يثبت به من آثار والتزامات. 


YAA‏ المناهج الأصولية 


أما القول بأنه EEE‏ 0 كالقبول؛ إذ يسقط في البيع 
بالتعاطي» فالواقع أنه لم يسقط؛ لأنه متحقق دلالة» فصاحب الأرض - في المثال 
السابق - إذ وقف أرضه نبابة عن مشتريها منه؛ دل ذلك على قبوله البيع ضمناً» بدلالة 
حاله» إذ لو لم يقبل لما وقفهاء والمفروض أنه لم يقفها أصالةٌ عن نفسه» بل نيابة عن 
مشتريها منهء كما قلنا. 

لذاء نرى ترجيح رأي الشافعية في هذا المقام؛ جرياً على المنطق العقلي» 
والبياني » والشرعي. 

هذاء وتفرّع عن هذا الخلاف مسألة عموم المقتضی. 

عموم المقتضى 

هذه المسألة أصل كبير تفرع عنه اختلاف في كثير من الأحكام الشرعية الفرعية بين 
الشافعية والحنفية. 

لا نزاع بين العلماء في أنه إذا قام الدليل على وجوب تقدير معنى معين زائد في 
النص» ليستقيم معناه شرعاء سواء أكان ذلك المعنى خاصًا أم عامّاء تعيّن ذلك 
المقتضى بالاجماع. 

مثال ذلك 

قوله تعالی : مت عق ام تج رانک که [النساء: ۰۲۲۳ فقد قام الدلیل 
على تقدیر معنی خاص متعيّن» وهو الزواج. 

فصار نص الآية الكريمة في التقدیر: «حرم علیکم الزواج من أمهاتكم وبناتکم». 

وکذلك قوله تعالی : مت علي اه رم وم یرک [المائدة: ۲۳. فقد قام 
الدلیل على تقدیر معنى الأكل. 


(۱) «زرشاد الفحول» للشوكاني: ص۰۱۳۱ إذ يقول في هذا الصدد: «آما إذا قام الدلیل على ذلك؛ فلا 
ادي ی ویب قام الدلیل على تقدیره» کقوله سبحانه : مت کک لته 


[المائدة: ۲۳ وحمت لمم ادج [النساء: ۲۳] فإنه قد قام الدل أن المراد فى الآية 
مت علیَکم م الدلیل في 
الأولى تحريم الأكل» وفي الثانية الوطء» (الزواج). المرجع السابق. 


دلالة الاقتضاء ۳۸۹ 


ذلك؛ لأن الأحكام الشرعیة: من الفرض. والوجوب. والندب والاباحت 
والکراهة» والتحريم» تتعلق بالأفعال" لا بالذوات» كما ذکرنا. 

ومن مثل قوله تعالى : من عق کم من آخیه سىء نیع بالمعزوف راد یه بحسن که 
[البقرة: ۱۷۸]. ا ا ا E‏ : عفاء وأسقط حقه في الجناية: 
وتجاوز عنهاء ألا يحرج القاتل في المطالبة» وعلى القاتل ألا يبخس الحقء أو 
يماطل في الأداء. 

لكن ظاهر هذه الآية الكريمة الذي تبادر منها عبارت لا يستقيم شرعاً وعقلاً: إلا 
بتقدير معنى زائد» وهو «المال»۳ المطلوب أداؤه في نظير العفو عن القاتل» أعني 
«الدية). 

فالمقتضى هو المال أو «الدية» المطلوب أداؤها بإحسان» والمطلوب أيضاً حسن 
المطالبة بها دون إعنات أو إحراج. 


وحكم هذا «المقتضى» ‏ الدية - هو الجواز إذ لو لم تكن «الدية؛ - وهي بدل 
مالي في نظير التجاوز عن الحق في الجناية وهو القصاص - جائزة» لما صح الأمر 
بأداتها , ولما وجب ال لتزام المعروف في اقتضائها. 


وهذا المعنى خاص متعين» وقد قام الدليل ‏ وهو الإجماع ‏ على تقديره 


ع (۳) 
وبع ۰ 


فالمقتضى وحكمه إذن» ثابتان بالنص نفسه؛ لأن الأصل أن ما يستلزمه النصٌ 


عقلاً ثابت بهء كما يونا 


)١(‏ يعرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه: «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المکلفین..» إلخ. 

(؟) لأن الأمر «بالاداء» في الآية الكريمةء يستلزم عقلاً أن يكون هناك مال يؤدى» إذ الفعل المتعدي 
يستلزم تصوره تصور المفعول به عقلاً. 
ركذلك «الاتباع» وهو المطالبة» يستلزم عقلاً مالأ مطلوبا» فوجب تقدير هذا المقتضى في الآية 
الكريمة» ليستقيم معناها شرعاً وعقلاً. 

(۳) «فقه القرآن والسنة» للأستاذ الأكبر محمود شلتوت: ص۱۷۸ - ۱۸۰ القصاص. «أصول الفقه! للشبخ 
أبي زهرة: ص ۰۱6۳ 


۲۹۰ المناهج الأصولية 


ومن ذلك أيضاًء قول الرسول كلِ: «المسلم على المسلم حرام» دمّهء وماله 
وعرضه». 

وظاهر الحديث الشريف الذي يفيده بعبارته: أن ذات المسلم دما ومالأء 
وعرضاًء محرّم وهو معنى عباري غير مستقيم في حكم الشرع؛ لأن التحريم ‏ كما 
ذکرنا - لا يتعلق بالذوات» بل بالأفعال» فوجب - ليصحٌ معناه شرعاً - تقدیر معنى زائد 
متقدم وهو (الاعتداء). 

ويصبح نص الحديث الشريف في التقدير: اعتداء المسلم على المسلم حرام؛ 
الاعتداء على دمه» وماله: وعرضه. 

وهذا لاخلاف فيهء لتعين المقتضى بالدليل. 

وكذلك إذا قام الدليل على تعين مقتضى عام لا خاص. 

مثال ذلك : 


قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: «رنع عن أمتي الخطأ والسیان؛ 


ع ۲ 
وما استكرهوا عا / 


وقد قلنا: إن ظاهر الحدیث لا يستقيم في منطق الواقع» ولا منطق الشرع؛ لأن 
الخطأ إذا وقع لا يرتفع» وكذلك النسيان» والإكراه. 

وقام الدليل على تعين مقتضى » ليستقيم معناه» وهو «الحکم». 

والحکم في الشريعة الاسلامية - كما تعلم - نوعان : دياني آخروي ؛ ودنيوي. 

وعلی هذاء فالحکم عام» من آفراده الحکم الأخروي» وهو الإثم والمؤاخذة أو 
العقاب في الا خرة. 

والحکم الدنيوي أيضاًء وهو التشريعي أو القضائي؛ من الصحة والبطلان في العبادات 
والمعاملات والمسؤولية المدنية في (الضمان) أو التعویض عن الأفعال الضارة التي تقع 
خطأ أو إكراهاًء كإتلاف مال للغير مثلاً» والالتزامات المترتبة على العقود. 


(۱) أخرجه أحمد: ١1١19‏ من حديث وائلة بن الأسقع» وهو صحيح لغيره. وانظر المرجع السابق. 
(۲) آخرجه ابن ماجه: ۰۲۰8۳ من حديث أبى ذر بلفظ : (إن الله تجاوز عن أمتى ...2. 


دلالة الاقتضاء ۳۹۱ 


فالحنفية یذهبون إلى أن المقتضی - بما هو معنی قُدّر للضرورة - لا یم فإذا قام 
الدليل على تعين أحد آفراده تعين» واندفعت به الضرورة فلا داعي لتقدیر عامة 
أفراده. 

فإذا كان الاجماع منعقداً على أن الحكم الأخروي - وهو الإثم والعقاب ‏ مرفوع 
فيما وقع خطأ أو نسياناً أو إكراهاً» من الأفعال والتصرفات» فيقتصر على تقديره بهذا 
الدليل. 

وأما الحكم الدنيوي لما وقع خطأ أو نسياناً أو إكراهاًء من التصرفات والأفعال» 
فلا يقولون برفعه؛ لأن ذلك يستلزم القول بعموم المقتضى» وهو عندهم ‏ لا عموم 
له» فتبقى أحكام تلك الأفعال والتصرفات على العدم الااصلي» أي: على حكم البراءة 
الأصلية قبل ورود الشرعء أو يحكم عليها بدليل آخر خاص بها إن وجد. 

ويصير معنى الحديث في التقدير: «رفع عن أمتي إثم الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا علیه». 

آما الشافعية» فقد علمت أنهم يعتبرون المعنى المقدر کالملفوظ ولذا يذهبون إلى 
الأخذ بعموم المقتضی. وعلى هذاء فالمقتضى في الحديث الشريف عندهم» هو 
الحكمان: الأخروي والدنيوي معاًء فكلاهما مرفوع» ويصبح معنى الحديث في التقدير 
«رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان» وما استکرهوا عليه أخرويًا ودنيويًا معا 

وتفرع عن هذاء الخلاف في مسائل فرعية كثيرة. 

مثال ذلك في المعاملات: 

طلاق المكره (بفتح الراء). 

الإثم مرفوع بالاجماع» وهو الحكم الأخروي أو الدياني. 

أما الحكم الدنيوي (القضائي) فمرفوع أيضاً عند الشافعية. 

وعلى هذا فطلاق المكره غير واقع قضاء عندهم. 

وغير مرفوع عند الحنفية» ولذا يقولون بوقوعه قضاءً؛ إذ لا عموم للمقتضى 


۲۹۲ المناهج الأصولية 


وفي العبادات : 

المتكلم في الصلاة عمداً مثلاً » له حکمان: أخرويء وهو الإثم» ودنيوي؛ وهو 
البطلان» فلا تجزئ صلاة من تكلم فيها عمداً» وهو آثم. 

أما من تكلم قليلاً ناسياً أو مخطئاً. فالحكم الأخروي ‏ وهو الإثم ‏ مرفوع 
لانتفاء القصد» بنص الحديث. 

وأما الحكم الدنيوي؛ وهو «البطلان» فمرفوع أيضاً عند الشافعية» فتصح الصلات 
وتجزی صاحبها» وغير مرفوع عند الحنفية» وعليه إعادتها أو قضاؤها؛ لأن المقتضى 
لا عموم ل 

وعلى هذا الخلاف. ما يأتي به الصائم مذ مثلاً من فعل منافب لصیامه خطأ أو نسياناً 
أو اکراها(؟. 


عموم التقدیر وعموم التقادس: 


هذاء ویجب أن نود ضح الفرق بين عموم التقدیر وعموم التقادیر في فى المقتضی. 
أما عموم التقدير» فما أوضحناه آنفاًء وقد أخذ به الشافعية دون الحنفية. 
أما عموم التقادير؛ فلا يقول به آحد وذلك كأن يحتمل النص عدة تقديرات» فلا 
يؤخذ إلا بما يقوم الدليل على تعيّنه. وإذا لم يرجح أحدها دليلٌ» كان النص مجملاً» 
والواقع» أنه لم يعد هناك إجمالٌ في نصوص الشريعة» فقد بينها الرسول بل جميعاً» 
كما أسلفنا. 
وأيضاًء لا يمكن الأخذ بعموم التقادير» للتناقض و في المعنى. 
00 وهناك أمثلة تطبيقية وردت في «الیمین» لا یتسم المقام لذكرها. 
(۲) غير أنه تجدر الإشارة إلى أن «الصائم» إذا أكل أو شرب ناسی فصيامه صحيح عند الشافعية والحنفية ؛ 
لورود حديث يتعلق بذلك على الخصوص. فقد ورد عن أبي هريرة ڪل ود به أن رسول الله ل قال: «من 
نسي » وهو صائم. فأكل أو شرب فلبتم صومه فإنما أطعمه الله وسفاه؛ [أخرجه البخاري: ۰۱۹۳۳ 


ومسلم: ۰۲۷۱۹ وأحمد: ۰۹2۸٩‏ من حديث أبي هريرة]. 


ولا یتسم المقام لبحث أحكام من أفطر مخطتاً أو مکرهاً في كل من المذهیین . 


دلالة الاقتضاء ۳۹۳ 


مثال ذلك : 

قال رسول الله ل : «على اليد ما أخذت حتى تر . 

فإن عدة معان تصلح عقلاً للتقدير هناء ليستقيم معنى الحديث» من الحفظ. أو 
الضمان (التعويض) أو الرد. 

لكن هذا الأخير ‏ وهو الردّ ‏ لا يصلح مقتضی؛ لأنه جعل غاية» والشيء لا 
يكون غايةً لنفسه» فبقي التقديران الآخران وهما: الحفظ» والضمان. ولم يقم دليل 
على تعيّن أحدهماء فوجب الاجتهاد بالرأي. 

فمن قدَّر كلمة «الضمان» اجتهاداًء أوجب التعويض على الوديع والمستعير. 

ومن قَدَّر كلمة «الحفظ» اجتهاد لم يوجب الضمان عليهما”". 

وهكذا ت ى أن «المعنى» يختلف باختلاف التقدير» فمن التناقض إذن القول بعموم 
التقادير”", 

فلا يقدر منها إلا ما قام الدليل على تعيّند. نصًا أو اجتهاداً. 

حكم دلالة الاقتضاء 

إن الحکم الثابت بدلالة الاقتضای کالثابت بالعبارة والإشارة» ودلالة النص» 
وكل آولئك يثبت به الحكم قطعاً في نظر الشرع غير أنها تتفاوت في قوة الحجیة 
ويظهر أثر ذلك عند التعارض. 


(۱) الحديث الشريف أورد اسم الموصول مع صلته «ما أخذت» أي: الشيء المأخوذ وكلمة «على» تفيد 
الإلزام والرجوب كما علمت -» وهو حكم؛ فصار معنى الحديث: واجب على اليد الشيء الذي 
آخذته» والحكم ‏ كما تعلم ‏ لا يتعلق بذات الشيء» بل بالفعل فما هو الفعل الذي يجب تقديره هنا 
ليتعلق به الحکم» وهو الالتزام أو الوجوب؟ ذلك موضوع البحث, باعتباره مقتضى يستدعيه معنى 
الحديث ليستقيم» فبعضهم قال: الحفظ» وبعضهم قال: الضمان أو التعويض. والحديث أخرجه أبو 
داود: ۰۳۵۲۱ والعرمذي: ۰۱۲۹۲ وابن ماجه: ۰۲8۰۰ وأحمد: ۲۰۰۸۲ من حديث سمرة بلفظ 
تؤديه؛ وهو حسن لغیره. 

(۲) «نیل الأوطار» للشوكاني : (۲/ 4۰ و«أصول التشریع الاسلامي» للشيخ علي حسب الله : ص۲۹ ۰۲ 

(۳) «الوسیط في أصول الفقه الحنفیة» للشیخ آحمد فهمي أبي سنة: ص۱۱۱ - ص ۰۱۱۷ 
آما التناقض فواضحء لأن آحد التقدیرین یوجب الضمان؛ والآخر ینفیه. 


۳۹4 المناهج الأصولية 


فالثابت بالعبارة أو الاشارة أو الدلالة مقدم على الثابت بدلالة الاقتضاء؟؛ لأن 
الثابت بها لم يدل عليه اللفظ بصیغته » ولا بمفهومه» وانما استدعته الضرورة لاستقامة 
معناه» وفي هذا نظر! 

وسيآتي تفصيل ذلك في مراتب الدلالات» مع الأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى. 

فلسفة المعايير التي ينهض عليها التمييز بين اللوازم العقلية الثابتة باقتضاء النص» 
وإشارته. ودلالته. وبالدلالة القياسية 

إن فلسفة دلالة الاقتضاء التي تتبذی لنا من خلال تحليلهاء وأقسامها الثلاثة 
باعتبار المعنى اللازم المقدّرء تقوم في أساسها الأصولي على ضرورة «التوفيق» بين 
مؤدى عبارة النص» وما يقتضيه منطق الواقع» أو منطق العقل والشرع. 

ویلاحظ. أن الأصوليين قد عبروا عن هذا «التوفیق» بقولهم: صدق الكلام» أو 
صحته عقلاً أو شرعاً؛ وهو في حقيقته نوع من التصرّف العقلي في المعاني ۳ بعد 
الارتقاء من مستوى المعنی العباري الظاهرء إلى ما يقتضيه المنطق الواقعي» أو 
العقلي. أو الشرعي» كما أسلفنا. 

وإذا كان المنطق التشريعي هو ما يُعنى به الأصولي بوجه خاص ‏ ولذا قَصَرَ 
المتأخرون من أصوليي الحنفية وغيرهم هذه الدلالة على المقتضى الشرعي دون الواقعي 
والعقلي كما علمت. فان صلة دلالة الاقتضاء بالاجتهاد بالرأي تبدو واضحة» ولا سيما 
إذا واجه الاجتهادً عمومٌ التقادير» ولا دليل من نص قاطعء أو إجماع يعيّن أحدهاء 
ليتسق المعنى المستفاد عبارة» فيغلب على ظن المجتهد أنه مراد الشارع. 


)۱( وقد جاء في «کشف الأسرار على أصول البزدوي» في هذا الصدد قوله: «والثابت بدلالة الاقتضاء 
يساوي الثابت بالنص» إلا عند المعارضة» فان الثابت بالتص - بعبارته» أو إشارته» أو دلالته -یکون 
أقوى من الثابت بدلالة الاقتضاء»: (۷۵/۱) وما بعدها. 

(۲) يؤيد هذاء أن المتقدمین من أصوليي الحنفية» قد عبروا عن فلسفة هذه الدلالة الاقتضائية» بأن جوهرها 
«معنی» ثبت تقدیره لازماً متقدماً؛ لاستقامة معنی التص» واقعاً أو عقلاً أو شرعاً. 
وغیرهم من الأصوليين لا یخالفونهم في ذلك» وانما الخلاف في اعتبار هذا «المعنى» الملحوظ» 


کالملفوظ أو لا؟ 


دلالة الاقتضاء ۳۹ 


ولکنه اجتهاد بالرأي فى نطاق النص كما تری. 

على أن هذه الدلالة - بما هي ضرورية ‏ ينبغي عدم التوسع فيهاء إذا آمکن أن 
يعمل النص عمله بنفسه, عن طريق تطبيق قواعد لغوية أو عرفية أو بيانية؛ أو شرعية 
آحری. سى بها عن التقدیر؛ لأن التقدیر - کما علمت ‏ خلاف الاضل ". 

هذاء وقد رأينا أن بعضاً من الدلالة الاقتضائية؛ یمکن أن يطبق عليه منهج «التأويل» 
بإرادة المعنى المجازي للكلمة» بعد صرفها عن معناها الحقيقي » بدليل يحدد مراد الشارع 
في هذا المجاز» كما رأينا في مثل قوله تعالى : وسل الْقَرَيَةُ [يرسف: ۸۲ . 

أو يطبق عليها أصل آخرء كما فى اسلوب (لا النافية للجنس») حيث يمكن 
اعتبارها منصبةً على «الحقيقة الشرعية» رأساًء لا على حقيقة الفعل المادي من حيث 
هر ولا الحفيقة اللغوید التحقيقة الشرلقية» :مه او کمالا فحنت یر ۳ 

ولا ريب أن «الحقيقة الشرعية» هي مراد الشارع» أو هي المقصودة له عرفاً في 
الاستعمال؛ ولا ضرورة إذن للقول بالاقتضاء لمعنى لازم مقدر. 

أو یمکن حمل النص على العرف الاستعمالي لأهل اللغة الساري قبل ورود 
الشرع وإرادة الشارع قد تعجه إلى تنزيل نصوصه على ما تعارفه أهل اللغة في 

۳ 0( ,و 1 5 5 
الاستعمال *» لا على أصل الوضع اللغوي. 

وكذلك كلام الئاس في معاملاتهم وتصرفانهم. 

وبذلك نتفادى اللجوء إلى دلالة الاقتضاء التي تعتمد أساساً على وجود التناقض؛ 
حتى تقوم بدور التوفيق غالبا. 
(۱) فخر الإسلام البزدوي: (1/ ۷١‏ ٦۷)ء‏ السرخسي : (۲/ ۰0۲۵۲ «المستصفی» للغزالي : (1۳/۲). 
(؟) فإن إرادة الشارع متجهة إلى سؤال أهلها قطعاًء فالكلمة مجاز عن الأهل »ولا ضرورة للقول 


بالاقتضاء؛ وقد يكون «المجاز» أبلغ من الحقيقة» فالمحذوف معلرم قطعاً؛ ولیس هنا مقام بیان وجه 
البلاغة في هذا المجاز. 

(۳) فإذا انتفت الصحةء كان البطلانء وإذا انتفى الكمال فالحقيقة الشرعية صحيحة؛ ولكنها ليست 
مستكملة شرائط الأفضلية ؛ كل ذلك حسبما يرشد إليه الدليل. 

(8) وقد جرى عرف أهل اللغة الاستعمالي في هذا الأسلوب على نفي الفائدة؛ والاجزاء» ولا يبعد أن 
يكون الشارع قد اتخذ هذا الأسلوب للتعيير عن نفس الغرض. 


۳۹۹ المناهج الأصولية 


ونحن إذ نتفادی اللجوء إلى الاقتضاء ما آمکن؛ إنما نتفادی - في واقع الأمر - 
القول بوجود التناقض”''' غالباً» والأصل عدمه» وصيانة نصوص الشارع» وتصرفات 
الناس عنه. 


ورأيّنا هذاء يؤيده أن الأصل فى النصوص أن تکون عاملة بنفسها منتجة 
أحكامها بذاتهاء وأن التقدير أو الاضمار خلاف الأصل”'', كما ذكرنا. 

وإذا كان «المقتضی» لازماً عقليًًا مقدراً ومتقدماً كما قدمناء فما الفرق بينه» وبين 
اللوازم المنطقية في کل من إشارة النص» ودلالته» والدلالة القياسية» وما الأساس 
الفلسفى الأصولى الذي ينهض عليه هذا التمييز؟ 

آما «إشارة النص» -بما هي لازم منطقي ذاتي متأخر”" فلا يتوقف عليها صدق 
عبارة النص» ولا صحة معناها عقلاً أو شرعاً. 

فعبارة النص» وما يلزم عن ذاتها من معنى منطقي» وهو ما يسمى بالإشارة» 
الأول على الثانى. 

في حين أن اللازم العقلي المتقدم في الدلالة الاقتضائية» يتوقف على تقديره 
مقدماً - كشرط ‏ صدق عبارة النص نفسهاء أو صحتها عقلاً أو شرعاً. 

أما «دلالة النص» فدلالة التزامية أيضاًء غير أن الثابت بهاء لازم عقلي بواسطة 
)١(‏ وبذلك نرفع الخلاف في كثير من المسائل الفرعية التي كان سببها اللجوء إلى الدلالة الاقتضائية هذه 

في الوقت الذي كان هناك ندحة في تطبيق غيرها من القواعد. 

كما نتفادى ما نجم عن ذلك من الخلاف في «عموم المقتضى» الذي أقر علماء الأصول أنفسهم أنه كان 

أصلاً كبيراً نشأ عنه خلاف في كثير من المسائل الفرعية» «الازميري على المرآةا: (۲/ 1/9 0/1» 

لأصول السرخسي»: (۲۵۱/۲- ۰4۲۵۲ «تسهیل الوصول» للشيخ المحلاوي: ص۱۰1 


(۲) راجع ما تقدم من آنواع «المقتضی» وتحلیل الأمثلة التطبيقية أصوليًا . 
(۳) إشارة النص لازم عن ذات عبارة النص» ونتيجة منطقية أو عرفية حتمية. 


دلالة الاقتضاء ۳۹۷ 


العلة المفهومة منه لغة» ولیس لازماً ذاتيًا عن المعنی العباري نفسه؛ كما هو الشأن في 
إشارة النص. 


ولقوة اقتضاء العلة للحکم۷ الثابت بدلالة النص» توضوحها لغة» قیل : إنها 
تعمل عمل النص» كما آسلفتا. 


أو بعبارة أخرى: إن قوة اقتضاء العلة للحكم الثابت بدلالة النص يجعل حكم 
المسكوت عنه ثابتاً بالنص نفسهء ولكن لا مباشرة» بل بواسطة هذه العلة البينة له 

ثم إن هذا اللازم الدلالي» لا يتوقف عليه صدق عبارة النص ولا صحتها عقلاً أو 
شرعاً ؛ لأنه تام متسق. مستقيم المعنی» عامل بنفسه» وإثباته عن طريق هذه الدلالة - في 
الواقع من باب التوسع في تطبيق حكم النص في محال تحقق علته؛ إذ يرتقي المتفهم 
للنص وعلته البينة» من عبارة النص» ليعمم الحکم؛ تحقيقاً لمراد الشارع في أوسع مدى. 


أو بعبارة أخرى: يرتقى من المنطق اللغوي إلى المنطق التشريعى» وبذلك كانت 
«العلة» المفهومة لغة فى دلالة النص» قوة منطقية للنص التشریعی نفسه يجب 
استنفادها فى الاجتهاد التشريعى» أو التطبيق القضائی» حتى فى الحدود والكفارات» 
وفي المواد الجزائية (القانون الجنائي)؛ لأنها تمثل روح النص» وحكمة تشریعه 
والتى ما جاء النص إلا بصورة واحدة من صور حماية تلك الحكمة التى تمثل معنى 
العدل. كما تمثل المصلحة الحقيقية ۳ التي اتجهت إرادة الشارع إلى رعايتها 
وتحقيقها من وراء تشريع الحكم قطعا. 
(۱) اقتضاء العلة للحكم» كاقتضاء السبب للمسبب» ثابت عقلاً» فالحكم أو المسبب. لازم عقلي للعلة أو 
السبب. 
غير أن طريق تبين العلة في دلالة النص لغوي محض؛ وطريق تبين «العلة) في القياس» عقلي 
اجتهادي: كمأ قدمنا . راجع ص۲۳۹ وما بعدها من هذا الكتاب. 
حتی إذا كان القباس منصوصاً على علته بنص قاطع؛ لم يكن إلحاق الوقائع غير المذکورة التي تحققت 
فيها العلة قطعاً بالواقعة المتصوصة. في حكمهاء من باب القياس» بل من باب دلالة النص أيضاء 
لوضوح العلة لغة» وقطعيتها. 
)۲( ومن هناء كان في وقوف الظاهرية عند المعنی العباري للنص» ۷ یجاوزونه. إهدار لما يقتضيه المنطق ل 


۳۹۸ المناهج الأصولية 


كل من اللوازم العقلية : الاشارية» أو الدلالية» أو الاقتضائية ثابت بالنض. 


غير أن اللوازم الاشارية غير مقصودة للشارع أصلاً”" ؛ خلافاً للوازم الدلالية 
والاقتضائية» فهي مقصودة للشارع» كما قدمنا. 


آما القياس» فدلالته على الحکم التزامية أيضاً؛ إذ «العلة» - وهي مبنی القیاس - 
تستلزم الحکم عقلاً حيثما وجدت؛ کدلالة التص» غير أن الفارق بینهما أن «العلة» 
في دلالة النص بينة مفهومة لغّ فکانت قطعية عاملة عمل النص". 

وآما «العلة» في القیاس» فلیست بينة لغةٌّء وإنما هي خفيّة: تفتقر إلى اعمال 
الفکر. والاجتهاد بالرأي؛ لاستنباطها بمسالك معروفة في منهج القياس» فکانت لذلك 
ظنية اجتهادية. 


وترتب على ذلك بداهةء أن الحکم الثابت بدلالة النص قطعي؛ لقطعية علته. 
والحکم الذي تظهره'” الدلالة القياسية في الفرع المقیس» ظني لظنية علته. 
إن اللازم الدلالي ثابت بنفس النص» ولکن بواسطة العلة البينة المفهومة لغّ 


= التشريعي الذي يحمي «الحكمة» التشريعية من النص في جميع صورها ومحالها؛ والا فلو حميت 
الحكمة في الصورة المتصوص علیها فحسب» لکانت المناقضة لارادة المشرع التي اتجهت قطعاً إلى 
حمایتها حشما وجدت» ولادی ذلك إلى التناقض في التشریع » والاخلال بمنطقه المطرد؛ وکل ذلك لا 
یسوغ المصیر إليه بحال من الأحوالء لمنافاته للعدالة» والمصلحة الحقيقية التي تمثل الخاية المتوخاة 
من تشریع الحکم» فیجب تعمیم الحکم حیثما وجدت مظنة حكمة تشریعه. 

( خلافا للإمام صدر الشريعة. 

قد آشرنا آنفاً إلى أن «العلة» إذا لم تكن واضحتة أو مفهومة لغةء بأن كانت ظنية يجري في تبنیها 

الاجتهاد بالرأي» والاختلاف فيه؛ فإن الحكم الثابت بها لا يكون ثابتاً بدلالة النص حينئذ؛ بل 

بالقياس. 

القياس - عند التحقيق ‏ مظهر لحكم الواقعة المنصوصة «المقيس عليها» في الواقعة غير المنصوصة 

«المقيسة» لا منشیع للحکم. لأن العلة المتحدة المتحققة فيهماء تجعل اجتهاد القائس مجرد اكتشاف 

لهاء لأنها موجودة قباد . 

وهذا لا یتنافی مع قولنا: إن العلة التي استلزمت الحکم» هي التي أظهرت أن الحكم متحد في 

الواقعتين ؛ لتحققها فيهما. 


دلالة الاقتضاء 44 


فيكون تحقق هذه «العلة» في الوقائع غير المذكورة شرطاً لشمول النص نفسه إياهاء 
لاشتراكها من حيث الأثر في تلك العلة اللغوية. 

أما اللازم في الدلالة القياسية» فإن تحقق العلة في الفرع المقيس - بما هي 
اجتهادية طريق استنباطها عقلیْ محض لا لخوي - شرط لثبوت الحكم في ذلك الفرع؛ 
إذ لا يتصور أن يكون شرطاً لشمول النص إياه عن طريق العلة؛ لأنها عقلية لا 

5 ا 

ويتفرع عن هذاء التفاوت في قرة الحجية؛ ذلك لأن العلة في دلالة النص أقوى 
اقتضاء واستلزاماً للحكم من اقتضاء علة القياس له؛ لأن إرادة الشارع في الأول 
مفسرة. 

ويظهر أثر التفاوت في قوة الحجية» في التعارض» فالقطعي مقدم على الظني؛ 
لأنه أولى بالعمل منه؛ إذ الظني لا يكافئ القطعي بداهة في الابانة عن مراد الشارع. 

والخلاصة 

۱ - أن اللازم الاقتضائي مقدّر مقدّماً؛ لتستقيم عبارة النص نفسها. 

۲ أن اللازم الاشاري والدلالي کلیهما نتيجة منطقية لعبارة النص المستقیم 
معناها. 

٠‏ وکلاهما متأخر. 

٤‏ - غير أن الفارق بينهماء أن الاشاري لازم ذاتي» وأن الدلالی ليس دايا بل 
بواسطة العلة. 

ه أما اللازم الدلالي والقياسي» فكلاهما لازم عقلي متأخر بواسطة علة النص» 
غير أنها في الأول قطعية؛ لأنها مفهومة لغة؛ وفي الثاني ظنية؛ لأنها مستنبطة اجتهاداً. 
(۱) هذا الفرق - في الواقع ‏ بين کون العلة في دلالة النص شرطاً لشمول النص للوقائع المسكوت عنها من 

حيث غايتها أو أثرهاء وكونها شرطاً لثبوت الحكم في الفرع المقیس متفرع عن أصل الفارق 


الأساسي بين دلالة النص» والدلالة القياسية» وهو أن العلة في الأولى لغوية قطعية» وفي الثانية عقلية 
اجتهادية ظنية. 


۳۰۰ المناهج الأصولية 


اللازم الاقتضائي مقدر مقدماً کشرط لتصحیح عبارة النص نفسها, واللوازم 
الأخرى متأخرة» لا لتصحیح عبارة النص» بل للتوسع في استثمارها وتطبيقها ؛ تحقيقاً 
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مقدمة 


لا يبحث أسلوب مفهوم المخالفة ‏ في رأينا - كمنهج أصولي من مناهج الاستنباط من 
نصوص الشريعة» أو القانون؛ على أساس لغويّ صرف» على النحو الذي ألفينا عند معظم 
الأصوليين؛ بل لا بد أن يقوم البحث الأصولي المتعمق في هذا الأسلوب بخاصة وما 
تنهض عليه حجيته » على آساس من فلسفة التقييد في التشريع › فضلاً عن أصله اللغوي”. 

ذلك. لأن المقام بيان تشریع» فمن الخطأ ‏ منهجيًا ‏ أن يُسيطر على كل ذلك 
المنطق اللغوي وحده. ويُغفل المنطق التشريعي» وهو الأصل. 

ولعل هذا هو السبب في مجافاة بحوث كثير من الكاتبين ف في أصول الفقه "۳ لروح 
التشريع. 


0( راجع بحثنا في «الاصول التي يقوم عليها تقييد الحق ذ في التشريع الاسلامي» في كتاب «الحق ومدى 
سلطان الدولة في تقييده» للمؤلف: ص۲۵ وما بعدها. 

(5) من حشدهم قاد سوم و والعزو إلى مراجعهم» دون بذل لأدنى جهد في تحليل 
تلك الآراء وتقديرهاء أو ضرب الأمثلة التوضيحية للمقررات الأصولية» وبیان صلتها بفلسفة التشریع» 
ومفاهيمه العامة 
ولعل الإمام الشاطبي» هو أول من تفرد ببحث آصول الفقه ‏ في كتابه «الموافقات» ‏ على منهج يحكم 
الصلة بين أصول الشريعة» وفلسفة التشريع . 


۳۰۲ المناهج الأصولية 


علم الأصول ليس بحثاً لغويًا و نازر كن كان تود ترق یدز 
اللغوي والاجتهاد التشريعي. 

وأيضاًء لو كان المنطق اللغوي وحده مجزئاً في الإبانة عن مراد الشارع من 
النصوص» وتفسيرهاء لما كان ثمة حاجة إلى علم الأصول أصلاً. 

بل ولما فتح الأصوليون أنفسهم باب «التأويل'' على مصراعيه» بما هو ثمرة 
للتفاذ العقلي المستبطن للنص» استظهاراً لمراد الشارع» ولو اقتضى ذلك صرف اللفظ 
عن منطقه اللغوي» لدليل قوي يحكم التنسيق المنطقي بين مفاهيم التشريع ودلالاته. 

وما نحن بصدد البحث فيه من «تقييد الحکم» وما لهذا التقييد من دلالة» ذو صلة 
وثقى بمفهوم الحق في الإسلام؛ لأن الحكم”'' منشوه وتقييد الحكم إنما هو في 
واقع الأمر ‏ تقبید للحق الناشئ عنه» وضابط لممارسة سلطاته. 

على أن تقييد الحكم لا يقتصر على رسم دستور لممارسة الحق» بل يشمل - إلى 
ذلك تفصيل حالات تطبیقه» بما يحقق العدل» والمصلحة. ويحمي القيم العلیا 
للتشریع؛ كما سيأتي بيانه. 

وكل أولئك - في نظرنا - يحدد «مفهوم العدل» في الاسلام بالمصالح المتوخاة من 
التقیید. 

فمن الخطأ منهجيًا ‏ كما قلنا - أن نجعل مدار البحث في أسلوب مفهرم المخالفة 
- وقوامه تقیید الحکم ودلالته - لغویٌا محضاًء دون بیان صلته بالمنطق التشريعي. 

وقد أدى هذا الاغراق في الاحتکام إلى قواعد اللغة» وعرفهاء إلى الخلط في 
تحديد طبيعة «القيد المعتبر في تشريع الحکم» فلا تكاد تجد تمييزاً أصوليًا دقيقاً بين 
علة الحكم» وما أورد المشرع عليه من قيد! 


. ۱۲۲ راجع بحث «التأويل» آساسه وشروطه : ص١15١» وص‎ )١( 
ویطلق فقهاء القانون الوضعي القاعدة القانونیة» اصطلاحاً خاضًا بطابق اصطلاح «الحکم» عند‎ )۲( 
الأصوليين إلى حد ما.‎ 

والواقع أن «الحكم» آعم من القاعدة القانونية» «الحق ومدی سلطان الدولة في تقییده» للمژلف: 
ص۲۰۹ وما بعدها. 


مفهوم المخالفة ۳۰۳ 


فمنهم من رآهما شيعاً واحداً؛ ومتهم من قال باصل التفرقة "۳ ولکنه عاد فاعتبر 
قيد الوصف مثاگ جزءاً متمماً للعلة» دون أن يقنع الباحث في الاصل التشريعي الذي 
ید هذا الاعتبار. 


3 


صحيحٌ» أن آصوليي الحنفية» کانوا - بملکتهم الاجتهادية - یقتربون أحياناً من 
منطق التشریع» إبان تفسیرهم لموقفهم السلبي من «منهج مفهوم المخالفة» وانکارهم 
له» بقولهم: «إنَّ الأخذ به قد يودي إلى معنی فاسد لا بقره الشرح ویعنون بذلك 
منطقه التشريمي. 

وتارة يُشيرون إلى ما قد یقع من تعارض بين دلالة النص» والدلالة القياسية من 
جهة» ودلالة مفهوم المخالفة من جهة آخری» مما یستنتج منه التفاتهم إلى المنطق 
المظرد في تشریع الحكم» وتعميمه» لعموم علته. 

وطوراً یحتجون لموقفهم السلبي هذاء بأن القیود التي خصت بالذکر في النص : 
من وصف. أو شرطء أو غاية» قد ترد في النص لغیر آغراض التشریم» مما یشعر 
بأنهم جاوزوا المنطق اللغوي بعض الشيء» لیقتربوا من الاحتكام إلى منطق 
ارم 

لكنَّ ذلك لا يعدو في رأينا ‏ أن یکون مجرد لمحات عرضت آثناء مناقشتهم 
للرأي المخالف؛ ولم يكن لیمثل صلب البحث فیه. 

يرشدك إلى هذاء أن مبلغ الرأي عندهم في تأييد موقفهم السلبي هو التخوّف 
والاحتیاط ۳ دون أن يقوى منطقهم الأصولي على القطع برأي اجتهادي يتصل 
بفلسفة التشريع العامة» في هذا الصدد. 

وأما الجمهور. فإنهم ‏ وإن اشترطوا من الضوابط والشروط ما يجنب المجتهد من 
أن يفضي به الاستنباط على مقتضی هذا المنهج إلى محاذيرء أو معانٍ لا يقرها 
)١(‏ «تسهيل الوصول» للمحلاري: ص۱۳۳. 


() ولكنهم مع هذا لم يحتكموا إلى منطق التشريع لتصحيح موقفهم . 
(۳) مع العلمء أن غلبة الظن كافية فيما يتعلق بتشريع المعاملات. 


¢ المناهج الأصولية 
الشرع» فانتهوا إلى أن القيد المعتبر في تشريع الحكم» هو وحده الذي يؤخذ بمفهومه 
المخالف - لم يبينوا الأصل العام الذي جعل هذا القيد معتبرا"» وهو ملاك الأمر 
وقوامه. 


وأما ابن حزم وهو الذي يمثل الصورة الواضحة من الجمود على ظاهر لغوية 
التص» مهدراً قوته المنطقية في التشريع ‏ فانك تراه قد أمات في نفسه حتى هذا الحس 
اللغوي» حين أنكر دلالة النص» فضلاً عن إحجامه العنيد عن الارتقاء إلى أفق المنطق 
التشريعي أو الأخذ بالمفاهيم» والدلالات الالتزامية» ومنها دلالات هذه القيود» 
وهي من صميم مقتضيات المصلحة والعدل في الإسلام"!! 


وقصاری القول أن قواعد الأصول ليست كقواعد النحوء يتوصّل بها إلى المعنى 
الظاهر من القول؛ ولکنها مناهج یتوصل بها إلى دلالات التشریع ومفاهیمه ولو لم 
اوها النْصن عار 


لذاء كانت مناهج"" إذ ترجه الاجتهاد » وتسدد خطاه إلى ما يحقق حكمة 
التشریع» ويحمي قيمه العلياء وإلى ما يجسّد مفهوم العدل في المصلحة الحقيقية 
المعتبرة شرعاً ‏ تحتکم في الوقت نفسه إلى كل آولئك في تقويم ما تقضي به؛ بل 
تستمد قوة منطقيتها وحجيتها منها". 


(۱) قالوا: إن القيد إذا انتفت عنه جميع الاحتمالات» غير احتمال بیان التشریع» كان حينئذ معتبراً في 
تشريع الحكم. 
لكنهم لم يبلغوا أساس هذا الاعتبار» من فقه أصولي يتصل بفلسفة التشريع؛ إذن لتحول الأمر إلى 
بحث أسس الاجتهاد في التشريع. 
ومع ذلك» كان موقف الجمهور من حيث المبدأ ‏ سليماء ومن حيث النتيجة كذلك. 

)۲( من تلك القيود ما ورد في تحديد مفهوم الحق في التشريع الإسلامي. راجع «الحق ومدى سلطان 
الدولة في تقییده» للملف : ص۲۵ وما بعدها. 

(۳) راجع بحث : المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللفة» ومقاصد التشریع : ص۲4 وما بعدها. 

)£( ولو أن المنکرین لحجية مفهوم المخالفة في نصوص الشريعةء احتكموا إلى ما ید ينبغي أن تحتکم إليه 
منهج الارن نما كان ئحة خرن لاتساء مجال القول بين ال صولین في ية عذا ال 


۳۰ ۵ مفهوم المخالفة‎ ٠ 


وعلى هذا الأساس المنهجي» نتناول أسلوب «مفهوم المخالفة» بالبحث والتحليل . 
لا نزاع بين علماء الأصول في أن الطرق الأربعة التي بسطنا القول فيهاء حجةٌ في 


استثمار طاقات النصوص» وثبوت الأحكام بها قطعاً على الرغم من التفاوت بينها في 
قوة الحجية» مما يظهر أثره في الترجيح عند التعارض؛ كما أسلفنا"". 


وبيّنا أيضاً أن هذه الطرق الأربعة تثبت بها الأحكام بالمنطوق”" لا بالمفهوم. 


أما مفهوم المخالفة ۰ فهو طريق خامسة من طرق إثبات الأحكام واستثمار 


الخ ف 


والبحث في «مفهوم المخالفة» يتناول ما يلي : 

١‏ تحليل مفهوم المخالفة أصوليًا مع الأمثلة التطبيقية. 
۲ - عناصر مفهوم المخالفة. 

۳ - تعريفه. 


۵ - حسته. 


۲ - آسالیبه وأنواعه. 


آشرنا آنفاً إلى خلاف ابن حزم الأندلسي في حجية دلالة النص» حيث نفاها على آساس أن دلالة النص 
قياس» وهو كما تعلم - يرفض «التعلبل» في النصوص جملة» وأوضحنا أن دلالة النص ليست قياساً 
على التحقيق. 

كما بينا فساد المنهج في تفسير الشريعة بوجه عام» فكان خلافه لا وزن له. 

سبق أن أيدنا وجهة نظرنا في أن الثابت «بدلالة النص» ثابت بالنص نفسه إذ يتناوله النص بطريق العلة 
البينة المفهومة لغةء أو بالفحوى وهو مساو للمنطوق في الحكم أو أولى به منه. 

وقلنا أيضاً : إن تحقق العلة اللغوية الواضحة في غير المذكور «المسکوت عنه» شرط لتناول النص إياه» 
وليس شرطاً لثبوت الحكم له. كما هو الشأن في الفرع في القياس الاصرلي. وهذا سر ترجیحنا 
لاعتبارها من المنطوق. 

ويطلق بعض الأصوليين على «مفهوم المخالفة» اصطلاحاً آخر هو «دليل الخطاب» لأن الدلالة على 
الحكم المخالف تحصل باعتبارات موجودة في الخطاب أو النص نفسه كالوصف» والشرط» 
والغاية» والعدد. 


۳*٦‏ المناهج الأصولية 


۷ - مجال الاجتهاد بالرأي في مفهوم المخالفة. 

أولاً - تحليل مفهوم المخالفة أصولمًا : 

الأصل أن المشرع إذا أورد نصًا في واقعة معينة» مقيداً حكمها بقيد» من صفة أو 
شرط» أو غاية» أو عدد» أن يكون قد جرد قصده إلى ذلك القيد» بمعنى أنه جعله 
قيداً معتبراً في تشريع الحكم وأساساً له: بما استهدف في تشريعه من غرض تشريعي 
صحيح. وآية ذلك» أن المقام بيان شرع”"". 

غير أنه » إذا ظهر للمشرع غرض آخر من التقييد» سوى تخصيص الحكم بحالة معينة» 
فلا یکون القید حینتذ مبنی للحکم» ولا يدل بالتالي على : نفي الحكم عما عدا المنطوق. 

ذلکم هو الأصل. 

إذا تقرر هذاء SS‏ عليهاء يدل مبدئيًا على تبرت 
نقيض هذا الحكم في الواقعة نفسها إذا انتفى ذلك القيد عنها. 

وهذا ما يقضى به المنطق التشریعی. 

كما يقضى به عرف أهل اللغة» ومنطق الناس في معاملاتهم» والعلماء في 

)۲( o 
مصنفاتهم بو جه عام.‎ 

وجرا خلی هذا الاضل» فان التفن زذا كان حکنمه مقیدا دو من وض او 
شرط» أو غاية» أو عدد» يستفاد منه حکمان : 

حكم المنطوق به» مقيداً بقيد في واقعة معينة منصوصة. 

حكم غير المنطوق في النص» ويسمى مفهوماء وهو نقیض للأول» في الواقعة 
نفسهاء إذا انتفى ذلك القيد عنها. 
(۱) ذلك ما أشار إليه الإمام الشافعي ول فيما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان (مخطوط). 


لا نقصد بقولنا : جعل القيد أساساً للحكم أو مبنى له كرنه «علة) بل نقصد أن المشرع لاحظه في 
تشريعه بحيث اعتبره محدداً لمجال تطبيقه أو مقداره مع قيام العلة. 


(؟) ولهذا أجمع الأصوليون» ممن يقام لآرائهم وزن» أن مفهوم المخالفة في أقوال الناس ومعاملاتهم» 
وكذلك في مؤلفات العلماء» حجة. 


مفهوم المخالفة ۳۷ 


كل ذلك. ما لم یظهر للتقييد غرض آخر غير بیان التشریم"*. 

وبما أن الحکم الثاني الذي استفید من تقييد الأول» غير منطوق به» سمي 
(مفهوماً». 

وباعتباره مناقضاً للأول» سمی «مخالفا»۳۲. 


وأطلق الاصولیون على هذا النوع من الدلالة اصطلاح: «مفهوم المخالفة». 
مثال ذلك 


قوله تعالى : ون کارت ذو ڏو عرق 9 ف 1 7 مسر وه [البقرة: YA’‏ 


فمنطوق النص الكريم يدل ا العاجز عن وفاء الدين» يجب 
إمهاله حتى اليسار. 

فالمدين موصوف بكونه ن وهذا الوصف «الإعسار) قيد معتبر فى الحكم؛ إذ 
لولا العسرة لما شرع وجوبت الامهال» فالإعسار إذن حالة بني على أساسها هذا الحكم. 

فإذا انتفی هذا الوصف أو الحالة» بأن آصبح المدین موسراًء انتفی الحکم؛ 
وجوب الامهال» وثبت نقیضه. وهو المطالبة. 

فالشارع إذ خصص حکم المنطوق بحالة الإعسار» وقصره علیها؛ احترازاً عن 
غیرها من حالة اليسارء فان المنطق اف قاض بأنه إذا انتفت حالة العسرة. انتفی 
الحکم تبعاً لذلك؛ لأنه فقد أساس تشريعه وثبت نقیضه وهو المطالیة؟ إذ لا یعقل 
(۱) يقصد ببيان التشريع » أن المشرع قد قصد بتقیید الحکم - بان تشریعه - تخصیصه بتلك الحالة» ونفیه 
(۲) خلافاً الدلالة النص» كما تقدم» حيث یثبت حکم المنطوق لكل ما يشترك من الوقائع في علته المفهومة 

لغة» فهي أحكام متفقة مع حکم المنطوق إثباتاً ونفياً» ونذا سمي مفهوماً موافقاً. 

أما المفهوم المخالف فالحكمان مختلفان إثباناً ونفياً ‏ كما ترى - تبعاً لثبوت القيد وانتفائه. 
(۳) أي: إن وجد مدين عاجز عن وفاء دينه. 
(4) النظرة: الامهان. 


(5) المطالبة الناشئة أساساً عن حقء وهو الدين الثابت في ذمة المدين. 


۳۰۸ المناهج الأصولية 


أن تتحد إرادة المشرع وحکمه في حالتين متنافیتین : حالة الاعسار» وحالة الیسار؛ 
بالنسبة لحق الدائن في المطالبة» طالما أنه قد ثبت أن المشرع قد جعل الحالة الأولى 
قيداً معتبراً في تشريع حكم المنطوق وأساساً له. 


ونحن نری. أن التقييد ودلالته على المفهوم المخالف كليهما ‏ في حالة بیان 
التشریع - يتصل - في وافع الأمر ‏ بمفهوم العدل في الاسلام؛ إذ ليس من العدل في 
نظره - فضلاً عن أنه ليس من المجدي في التعامل - ممارسة الحق في جميع الظروف» 
أو إطلاق سلطات صاحبه في جميع الحالات المتغايرة» ومن ذلك مطالبة المدين 
العاجز. وتكليفه بما ليس في وسعه القيام به» ولو كانت تلك المطالبة في أصلها ناشئة 
عن حق 

بل یری» أن من «العدل» وجوب الكف عن ذلك» وهو ما يعبر عنه في الفقه 
الوضعي بمنع التعسف في استعمال الحق ‏ أو وجوب الإمهال حتى الميسرةء كيلا 
تكون ممارسة الحق أي حق في جميع الظروف المتخايرة - على سواء في الحکم؛ كما 
كان عليه الأمر في التشريع الروماني القدیم ۰۲۳ وما اشتق منه من التشريعات الوضعية 
إلى عهد قريب. 


أضف إلى ذلك» أن الاسلام يرى أن ليس من العدل أيضاًء وبالبداهة» حرمان 
الدائن من حقه في المطالبة إذا تغير حال المدين» بأن أصبح واجداً قادراً على الأداء؛ 
لأن تقاعسه حينئذ عن آداء ما في ذمته من التزام ظلم» والظلم ‏ أيّا كان منشؤه - تجب 
الحيلولة دون رقوعهء أو يجب رفعه بعد الوقوعء بإجباره على الوفاء بالتزامب أو 
كما يقال بالتنفيذ عليه جبراًء وإلا لضاعت الثقةء واضطرب حيل الأمن في التعامل. 


)١(‏ تبين بوضوح ما للفقه الأصولي «لأسلوب مفهوم المخالفة» من صلة بتقييد الحق الذي تنهض به اليوم 
«نظرية التعسف في استعمال الحق» ذات الأثر في تحديد مفهوم العدل وتطبيقه تشريعاً وعملاً في 
الفروع. 
راجع «نظرية التعسف في استعمال الحق» للمؤلف ص ۳۳۲ - ۳۳۳ [ط . الرسالة ۲۲۰۰۸]. 

(۲) من التشریعات الوضعية حتی آوائل هذا القرن العشرین. 


مفهوم المخالفة ۳۰۹ 


وعلی هذا إذا ثبت أن التقييد قد تمحض لبیان التشریع في الفروع كانت دلالته 
على المفهوم المخالف حجة بلا ریب لتوثيقه لمبدأ العدل في الاسلام» كما رأيت. 

ومبداً «العدل» هو المقصد الأساسي الذي اتجهت إلى تحقيقه إرادة المشرع 
مظان عن طريق التشريع في الفروع» والقول بغير ذلك» نقض لهذه الؤرادة» وهو ما 
لا يجوز المصیر إليه بحال. 

آما إذا ثبت بالاجتهاد أن للشارع غرضاً آخر من التقييد سوی بيان التشریم» فلا 
یکون التقييد حینثذ قائماً على آساس ما يقتضيه مبداً العدل من تفصیل آحکام الحالات 
المختلفة: باعطاء کل حالة حکمها منطوقاً ومفهوما. 

أو بعبارة آخری: لا یکون المنطوق تشريعاً خاصًا بالحالة ذاتها التي فيد بها . 

وهذا معنى قولهم : «إن القيد لا مفهوم له ). 

فذكره وعدمه حینتذ سواء؛ إذ لا علاقة له بتشريع الحكم. 

مثال ثانِ 

قوله تعالى في المطلقات: ون كن ارب عل نو ی عل يَسَمْنَ هن4 
[الطلاق: .]١‏ 

الا الكريمة تفید بمنطوقها وعبارتها» وجرت نفقة العدة للمطلقة طلاقا 
بات وهذا الحکم معلق على شرط هو کونها حاملاً «وإن كن لب رکه . 
)1( ثمة أغراض وفوائد قد توخاها الشارع الحکیم من القيود التي آوردها في نصوص القرآن الكريم» 

والسنة باعتبارهما مصدرين أساسيين» لا للتشريع فحسب؛ بل للهداية والتوجيه أيضاً. 

وكثرة فوائد التقييد فيهماء آنية من انطوائهما على أسرار جمة» فلم يكن التقييد إذن لمحض التشريع كما 

هو الشأن في نصوص القانون غالباً. 

ومن هنا كان لا بد من الاجتهاد للوقوف على ماهية الغرض. 


رر 


(۷) الوجوب مستفاد من الأمر في قوله تعالى : افوأ عن . .  .‏ والاصل أن كل أمر للرجوب ما لم 
يصرف عنه بدليل. 
(۳) لأن المطلقة رجعيًا تجب لها النفقة بالإجماع. 


۳۱۰ المناهج الأصولية 


هذاء وتفيد الآية الكريمة بمنطوقها انضاه استمرار وجوب الإنفاق عليها إلى أن 


تضع حملهاء عملاً بقيد الغابة «احَقٌّ یس حَلهُن4. 

فوجوب الإنفاق'' إذن مقيد بقيدين كما ترى: 

أولاً: کون المطلقة بائناً في حالة الحمل. 

ثانياً: أنه مغيّا بغاية» وهي وضع الحمل. 

أما إذا لم تكن حاملاً» فهذه الحالة لم يتناولها النصٌٌ بمنطوقه؛ ولكن فهم من 
تعليق الحكم على الشرط: انتفاء الحكم'" عند انتفاء الشرط فلا نفقة لها في هذه 
الحالة» وهو مدلول التقييد بالشرط. 

وكذلك حالة ما إذا وضعت حملهاء لم يتناولها النص بمنطوقه» ولكن دل تقييد 
حكم وجوب الإنفاق بغاية ‏ هي وضع الحمل - على انتفاء هذا الحكم عند انتهاء 
الغاية؛ لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلهاء وإلا لم يكن للغاية معنى» بل 
لم تكن حذا أو مقطعاً. 

فلا نفقة لها بعد وضعها حملهاء عملاً بمفهوم الغاية. 

فهذان الحكمان الأخيران للحالتين اللتين لم يتناولهما النص بمنطوقه» وهما: 

١‏ عدم وجوب نفقة عدة للمطلقة بائناً إذا لم تكن حاملا”". 

۲ - انتهاء وجوب نفقة العدة لها بعد وضعها حملها. 

استفيدا عن طريق مفهوم المخالفة؛ لأن منطوق النص لم يتناولهما كما رأيت» بل 
دل عليهما التقييد بالشرط والغاية. 

وهما حكمان على النقيض من حكم المنطوق» لانتفاء القيدين فيهما. 


)1( وهو مذهب الجمهور ما عدا الحنفية. 

زفق وهو وجوب نفقة العدة. 

(۳) هذه المسألة خلافية» فالحنفية يرون أن لها النفقة» ولو كانت حائلاً «غير حامل»» وسيأتي تفصيل 
ذلك. 


مفهوح المخالفة 


مثال ذلك 

قال رسول الله بي : «في الغنم السائمة زكاة). 

يدل الحديث الشريف بمنطوقه وعبارته على أن الزكاة واجبة في الغنم الموصوفة 
بکونها اسا 

وهذا الوصف _ وهو السرم - مقصود للمشرع من تشريع الحكم؛ إذ يستهدف 
غرضاً تشریعیٌا من هذا التقیید؛ وهو [یجاب هذا التکلیف علی صاحب الفنم الذي لا 
یتحمل مونة في تغذيتها» فجعل الحکم قاصراً على هذه الحالةء احترازاً عن حالات 
آخری سواها ینتفی فیها هذا الوصف. 

فالوصف إذن مناسب للحکم كما تری. 

فإذا انتفی هذا الوصف في الغنمء بأن كانت معلوفة "۳ انتفی الحکم وهو وجوب 
الزکات وثبت نقيضه وهو عدم وجوب الزكاة؛ لأن قصد المشرع من التقييد هو هذا 
الاحتراز» ونفی الحکم عما عدا الحالة التی ورد فیها المنطوق. والا كان التقیید 
بالوصف عباً ما دام لم یظهر للشارع أي غرض آخر منه» والعبث لایُشرع بل لا 
یتصور في تشريع القرآن والسنة. 

هذاء وعلى الرغم من أنَّ منطوق الحديث لم يتناول حكم الزكاة في الغنم 
المعلوفة» من أنه لا زكاة فيها؛ لكن فهم ذلك من تقييد حكم المنطوق بوصف 
«السَّوْم)؛ لأن هذا التقييد يدل على نقيض الحكم عند انتفاء الوصف؛ وهو ما يسمى 
بالمفهوم المخالف أو المعاكس”" كما ذكرنا. 
)١(‏ السائمة: هي التي ترعى الكلاً المباح أغلب العام. 
( العلوفة : هي التي يتحمل صاحبها مؤنة تغذيتها من ماله. 
(۳) درج بعض فقهاء القانون الوضعي على إطلاق اصطلاح «المفهوم المعاكس» بدلاً من المفهوم 

المخالف » والمضمون واحد. 

هذاء وينبغي الإشارة إلى أن الامام مالكاً وله یری أن في الغنم المعلوفة زكاة أيضاًء لأنه ثبت لديه ورود 

نص خاص بذلك» والأصل أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق» كما سيأتي تفصيله. 


۳1۲ المناهج الأصولية 


فالأصل أن يكون للقید"" مفهوم في مقام التشريع؛ لاتصال ذلك بمبداً الحق 
والعدل فيه. 

وقد قرر هذا المعنى الإمام الشافعي - وهو من أثمة اللغة فضلاً عن أنه من أئمة 
الفقه”" فيما نقله عنه إمام الحرمين؛ إذ يقول: لإذا خصص الشارع موصون!۳ 
بالذکر» فلا شك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من غير انتحاء قصد التخصیص». 

ويقول أيضاً: وإجراء الكلام من غير تجريد القصد إليه» يُزري بأوساط الناس» 
فكيف بسيّد الخليقة؟ فإذا تبين أنه إذا خصص» فقد قصد إلى التخصيص» فينبغي أن 
يكون محمولا* على غرض صحيح؛ إذ المقصود العريٌ عن الأغراض الصحيحة:» لا 
يليق بمنصب رسول الله 7 فإذا ثبت القصدء واستدعاؤه غرضاً» فليكن ذلك الغرض 
آيلاً إلى مقتضى الشرع» وإذا كان کذلك» وقد انحسمت جهات الاحتمالات" في 
إفادة التخصيص» انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذکر يدل على 
أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها" . 

ثانياً: عناصر مفهوم المخالفة: 

١‏ واقعة منصوص عليها. 


۲ - حكم هذه الواقعة الوارد في النص نفسه (منطوق). 


)١(‏ يقصد بالقيد في هذا البحث ‏ حیثما ورد ما هو أعم من الوصف أو الحال» أو الجار والمجرور» أو 
الظرف الزماني أو المكانيء أو الغاية» أو العدد. أو الشرط» على ما سيأني تفصيله في الأمثلة 
التوضيحية. 

(۲) قضى الإمام الشافعي وليه نحواً من عشرين عاماً يتلقى اللغة عن فصحاء العرب في البادية - بني هذيل - 
وکان الاصمعي یصحح عليه شعر الهذلیین + فضلاً عن أنه إمام في الاجتهاد التشريعي. ۱ 

(۳) التخصیص بالذکر؛ أي: إيراد قيد في النص» من وصف أو شرط أو غاية؛ لیکون حکمه قاصراً على 
الموصوف. أو المشروط. أو المغيّاء ومنفيًا عما عداه. 

)٤(‏ يراد به غرض صحیح. 

(0) الفوائد أو الأغراض الأخرى التي يحتمل أن المشرع قد قصدها من التقييد سوى بیان التشريع. 
وسيأتي تفصيلها وتوضيحها بالأمئلة. 

() «البرهان» لإمام الحرمين. (مخطوط). 


مفهوم المخالفة ۳۳ 


۳ - قيد وارد في النص» من وصف. أو شرط. أو غاية» أو عدد مرتبط به 
الحکم المنطوق. 

٤‏ - الواقعة نفسها غير مقيدة بذلك القید. ولا منطوق بها. 

۵ - حکمها غير المنطوق به» المناقض للحکم المنطوق» لانتفاء القید. 

ثالثاً: تعریف مفهوم المخالفة: 

مفهوم المخالفة هو : دلالة اللفظ على ثبوت نقیض حکم المنطوق لغیر المنطوق؛ 
لانتفاء قید معتبر في تشریعه. 


14" المناهج الأصولية 


رابعا: شروط العمل بمفهوم المخالفة: 


إن الممعن فیما آورده الأصوليون من شروط"'' العمل بالمفهوم المخالف - 
وأكثرها سلبي - یجدها تتلخص في شرطین أساسيين. 

الأول: ألا یعارض هذا المفهوم منطوقٌ. 

الثاني : أن يتمحض إيراد القيد في المنطوق. لبیان"" التشریع» فلا يكون لغرض 
آخر غير تقييد الحکم. 

أما الشرط الأول فينطوي على الحالات التالية: 

الحالة الأولى: ألا یکون في الواقعة غير المنطوق بها التي انتفى عنها القيدء دليل 
شرعي خاص قد ورد بحكمها . 

حتى إذا ورد نص خاص بحكمهاء لا يؤخذ بالمفهوم المخالف حینئذ. 

وذلك لأن المشرع إذ أورد في الواقعة نفسها ‏ وقد انتفى عنها القيد ‏ نضا خاضًا 
بحكمهاء فقد ظهر أن إرادته قد اتجهت قطعاً إلى إلغاء العمل بالمفهرم المخالف 
بالنسبة إليهاء بإعطائها حكماً منطوقاً صريحاً. 

ومن هنا كان المنطوق مقدَّماً على المفهوم عند التعارض: لسبب بسيط» هو أن 
إرادة المشرع في المنطوق صريحة» وفي المفهوم التزامية. 


الأمثلة التعطادئيقية و تلایا 


mr © ا‎ 


RE 5‏ و و م 50007 اوسن رمرم مر و كد مرج 
قوله تعالی: کیب یکم الصا فى لقتل کل بار رالد بر والأنق بالأنقا > 
[البقرة: ۱۷۸]. 


(۱ لأن المنطوق أقوى في الدلالة على إرادة المشرع: إذ يدل عليها صراحة» بينما يدل المفهوم عليها 
لدوم 
وإرادة المشرع يمثلها «الحکم» وما يستهدفه من «غرض!. 

)۲( (جمع الجوامع» : (-_- ۱۳۲). 


مفهوم المخالفة ۳۹۵ 


فمنطوق الجملة الأولى» يدل بعبارته على وجوب مراعاة التساوي في عقوبة القتل 
عمداً وعدواتاً. بين القاتل والقتیل. 

وجاء قوله تعالی في الجملة الثانية : لله ال وب ابر الق الق که [البقرة: 
۸ بياناً لأساس التساوي (القصاص) بين القاتل والقتیل» وذلك بأن یکونا مشترکین 
فى أحد الأوصاف التی خصصتها الآية الكريمة بالذکر» من الحرية والرق» والذكورة 
والأنرثة. 

وعلى هذاء فالجملة الأولى ليست مستقلة بنفسهاء بل مفتقرة في بيانها إلى الجملة 
الثانية. ش 

وأيضاًء فان هذه الاوصاف؟ المبينة لأساس القصاصء أو التساوي في العقوبة» 
هي في الوقت نفسه أساس تشريع وجوبه فكل وصف منها معتبر في حکمه› 
إذا انتفى هذا القيدء ث, EE‏ ثبت النقيض » وهو خدم وچوب القصاص› وذلك ما لسميه 
بالمفهوم المخالف. 

فالمفهوم المخالف إذنء ألا يُقتل الحرٌ بالعبدء ولا الرجل بالأنثى؛ لانتفاء وصف 
مشترك بینهما من تلك الأوصاف التی خصضعها الآية الكريمة بالذکر؛ لأن كلا منها 
شرط آو قيد معتبر في تشریع وجوب القصاص. 


3 ام خی یت ده 0 أن ورد من 0 و 


ا و سے 


اتنس بالتقير»”* ' [المائدة: 40]. 


(۱) نقصد بكون الوصف أساساً في تشريع الحكم» بأنه قبد معتبر في تشريعه لا كونه علة له» كما قدمنا. 

(؟) عند الجمهور ما عدا الحنفية. 

(*) ومعنی الآية الكريمة : أن الله تعالى قد فرض على بني إسرائيل في التوراة» أن الفس تؤخذ بالنفس» 
مثلاً بمثل» عقاباً ومجازاة» والنص ‏ كما ترى ‏ عام» يشمل كل نفس محرمة؛ دون قيدء سرى کونها 
نفساً محرمة معصومة الدم. 
والقاعدة الاصولية تقضي : بأن شرع من قبلنا إذا ورد في القرآن الكريم شرع لناء ما لم يرد ما ينسخه. 


۳۹۹ 


المناهج الأصولية 


والنصٌٌ بعمومه شامل لكل نفس محرّمة» وقاض بأن أساس التساوي هو «حرمة 


النفس”"' الإنسانية ذاتها» فهو كاف في وجوب القصاص. وبذلك ألغى الأوصاف 


تنما من الحرية والرق» والأنوثة؛ إذ ليس لهذه الأوصاف المذكورة ولا لغيرها 


مدخل في تشريع القصاص» وليس أي منها قیداً معتبراً في حكمه. 


ذلك؛ لأنها لا : 


تتفق مع ما أرسى القرآن الكريم في تشريع «القصاص» من قراعد» 


من مثل «شخصية العقوبة»" دنيويًا وأخروبًا. 


0) 


(۲) و 


(۳) 


ومن مثل قاعدة (المثلية في الجزاء)۳. 


ع ى أن فريقاً من العلماءء ذهب إلى أن أساس المساواة هذاء في عقوبة القتل وهو ی اه 
مأخوذ من قوله تعالى : کیب عَم الوصا ف ی إذ الجملة الكريمة هذه مستقلة في ذاتهاء 
وعامة» وبينة» لا تفتقر إلى الجملة التالية: ار بل . .4 لبيانهاء فكل من الجملتين مستقل. 

وعلى هذاء فإن معنى الآية الكريمة : «فرض عليكم التساوي في القتلى » بأن تقتصوا للقتيل من قاتله» 
ولفظ تنل که عام يشمل كل قنيل «تفسير آيات الأحكام؛ للسايس وزملائه : ص4 .١١‏ 

وأما قوله تعالى: لمر بو 4.۰.۰ فليس لتقييد الحكم» بل أورده المشرع لغرض آخر» هو تأكيد 
إبطال واقع ظالم في الجاهلية إذ كانوا لا يكتفون بقتل القاتل خاصة. بل كانت القبيلة ذات الطول 
والمنعة إذا قتل من أفرادها حر قتلت به أحراراً» وإذا قتل من آفرادها أنثى أبت إلا أن تقتل بها رجلاً أو 
رجالاًء وإذا قتل من أفرادها عبد بت إلا أن تقتل به حرا أو أحراراً» اعتزازاً بنفسها ومكانتهاء فأبطل 
القرآن الکریم ذلك في الجملة الاولی أولاً حيث قرر المساواة؛ فاتلاف نفس بنفس» وقتيل بقتیل» ۰ ثم 
أكد إبطال ذلك الواقع الظالم بقوله تعالى : ار بال والعبد يلمر وى بالق > ويصير معنى الآية 
الكريمة: «فرض عليكم أن تقتلوا القاتل خاصة» فإذا قتل الحر الحر فاقتلوه فقط» وإذا قتل العبد 
العبد فاقتلوه فقط» وإذا قتلت الأنثى بالأنثى فاقتلوها فقط » ولا يبغين بعضكم على بعض» فتقتلوا 
بالعبد حرّاء ولا بالحر أحراراً» ولا بالأنتى رجلاً كما كنتم تفعلون». 

وإذا لم يكن الوصف للتقييد» فلا مفهوم له كما علمت. 

قال تعالى: ا 1 ور 51 ره [النجم: ۳۸] وقال تعالى: َكل تن آآرمته رم A‏ 
وض ل بوم امد کتبا بلق مسرا © افا كبك کنن بتفیك آم مک سيا [الاسراء: ۱۳]. 

قال تعالى : یکر سو مس لما [الشوری: ۰ وقال تعالى : من أغتدئ ڪلم ادوا له بیقل 
ما دی عَلكَم4 [البقرة: 1۹4]. 


مفهوح المخالفة ۳۷ 


كما أنها لا تتفق مع حكمة تشريع القصاص ركم في الْقِصَاصٍ حه اولي 
ام ۷۹ 

إذ لو لم تجب عقوبة الإعدام حالة اختلاف القاتل والقتيل ذكورة وأنوثة مثلاً» 
لفتح باب الإجرام؛ ولما كان في القصاص حياة. 

فالأساس في وجوب القصاص إذن هو «النفس الإنسانية المعصومة الدم المحرمة 
في ذاتها» لأن حرمتها ثابتة على التأبيد بنصوص محكمة. 

وسيّان بعد ذلك» أن يكون القاتل والقتيل مشتركين في وصف من تلك 
الاأوصاف. آم مختلفين. 

يؤيد هذا فوله تعالى: وولا لا تفقوا الس الق حر مه ِل ال > [الأنعام: ۱۵۱]. 

كما يؤيده قوله تعالى: چون فل مظلوما ققد عتا لولیه. ساطت قلا شرف ی 
مت که ۳ [الإسراء: ۳۳]. 

فالایتان الکریمتان - كما تری - تتناولان بعمومهما کل نفس» وجعلت الآية 
الأخيرة لولي كل قتیل سلطاناً» مسلماً كان القتبل أو ذميّاء حرا أو عبد رجلاً أو 
امرأة. 

وبذلك بطل العمل بالمفهوم المخالف لنص الآية الأولى» وأخذ بمنطوق الآية 
الثانية والثالثة. إذ الأصل أنه: إذا تعارض ۳" المفهوم والمنطوق في حكم مسألة معينة» 
قدم المنطوق بداهة» لما قدمنا. 
)١(‏ «فقه القرآن والسنة» ‏ القصاص - للشيخ محمود شلتوت : ص۱۷4 - ص۱۷۵. 
() «تفسیر آیات الأحکام» للشیخ السایس وزملائه: ص ۱۱8 - ص ۰۱۱۵ 


(۳) آما التعارض فواضح» إذ الأخذ بالمفهوم المخالف لقوله تمالی: گیب انگ الوصا في الق از 
ا e SS‏ ان ذكورة وأنوثة» أو حرية 
E I‏ 
فقدم المنطوق على المفهوم في العمل. 
هذاء ولا بد من الإشارة إلى أن «الرق» محرم في الاسلام في عصرنا هذاء لأنه شرع ضرورة المجازاة = 


۳۸ المناهج الأصولية 


ولا مراء في أن هذا الاساس؛ أسمى ما یتصور في مفهوم العدل في التضریع 
العقا بي. 
المثال الثاني 


۳۷ 


قرله تعالی : 95 صي في الازض فش یک جح أن توا ین الكو إِنْ حنم أن 
نيتم لب کا4 [النساء: ۱ 

يدل بمنطوقه عبارةً على جواز قصر الصلاة في حالة الخوف. المستفاد من تعليق 
الحكم على الشرط إن جِنمُ أن یدج 4. 

كما يدل هذا التقييد بالشرط أيضاً على انتفاء الحکم - وهو جواز قصر الصلاة - 
عند انتفاء القيد ‏ وهو الشرط _ بأن كان المسلمون في حالة الأمن» وثبوت نقيضه وهو 
عدم الجواز. 

وعلى هذاء يستفاد من نص الآية الكريمة حكمان: 

١‏ - جواز قصر الصلاة حالة الخوف» وقد دل عليه المنطوق. 

؟ - عدم جواز قصر الصلاة حالة الأمن, وهو مستفاد من مفهوم الشرط؛ إذ لم 
يتناوله النص بمنطوقه. 

وهذا الحكم الثاني المستفاد عن طريق مفهوم المخالفة» حجت يجب العمل به» لولا 
أن ورد في موضوعه بالذات وهو القصر حالة الأمن -دليل خاص به» وهو قول الرسول كَل 
عندما سأله عمر بن الخطاب عن ذلك : «صدتة "۲ تصدّق الله بها على عباده»”” . 


۳ بالمثل» إذ كان منتشراً قبل الاسلام في العالم كله وما دام قد منع اليوم فلا سبيل إلى المجازاة 
بالمثل» وان عادوا عدنا. 

غير أنه استبدل بالاسترقاق الفردي استرقاق الشعوب بالاستعمار قدیمه وحدیثه وهو شر مردا . وأعظم 

تتكيلاً» وهو ضرب من الفساد في الارض ابتخاء الاستعلاء فیها. 

(۱) الضرب في الأرض: السفرء نفي الجناح: نفي الائم» آي: الجواز والاباحة؛ فصر الصلاة لا يكون 

إلا في الرباعية» فیقتصر المکلف على صلاة ركعتين فقط بدلاً من الأربعة المفروضة رخصة وتخفيفاً. 

(5) ومعنى الحديث الشريف: أن جواز القصر حالة الأمن» رخصة وتخفيف من الله تعالى على عباده. 

(۲) آخرجه مسلم: ۱۵۷۳ وأحمد: ۱۷6. 


مفهوم المخالفة ۳۱۹ 
فتعارض في مسألة قصر الصلاة حالة الأمن حکمان: 
آحدهما مستفاد عن طریق المفهوم المخالف» وهو يقضي بعدم الجواز. 
وثانیهما مستفاد عن طريق منطوق الحدیث الشریف» وهو الجواز. 
فیقدم العمل بالمنطوق على المفهوم عند التعارض» لما قدمنا. 
وبذلك صار جواز قصر الصلاة في السفر عامًا حالة الخوف وحالة الأمن على 

ارات وألفي الشرط"؟ الوارد في منطوق الحدیث. 
الحالة الثانية: ألا تکون الواقعة التي انتفی فیها القید (المسکوت عنها) آولی 

بالحكم من المنطوق بهاء أو مساوية لها فيه . 
وهذا يمثل التعارض بين مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة. 
ومفاد هذا الشرط أن يقدم العمل بمفهوم الموافقة؛ لأن الثابت بها ثابت 

بالمنطوق. 
ونا ذللك :أن الاق المسكوكا عا فعا اتن تسه بمتطرفه عن طريق 

علته المفهومة لغة كما بيناء فكانت مقتضية للحكم المنصوص - حيثما وجدت - بصورة 

أولى وأشد أو على الأقل مساوية. 
وعلى هذاء فإرادة الشارع فيه صريحة؛ لأنها ثابتة بمنطوق النص نفس" عن 

طريق العلة الْبيّئة. 


)١(‏ وبذلك ظهر أن قصد المشرع من التقييد بالشرط» التنويه بحالة الخوف لأهميتهاء لا لجعلها أساساً 
لتشريع الحکم؛ والدليل على هذا الإلغاء أن الشارع قد آورد نصًا خاضًا في حكم المسألة بعينهاء وهر 
الحديث الشريف كما رأيت. 

(۲) الأرجح أن الثابت بدلالة النص ثابت بالمنطوق» لأولويته بالحكم أو مساواته فيه بناء على وضوح العلة 
المستفادة لغة» وعلى وجودها فى المسكوت عنه يصورة أشد وآكد» أو مساوية» كما قدمنا. 

ا مار ایلیا ف الان ات ت دوك ودي أن دو زر ماخ خی ارات 
لأنها تفهم لغة عند ذکر النص؛ ولذلك يصح أن تسمی هذه الدلالات كلها : دلالة المنطوق» ویقابل 
دلالة المنطرق دلالة المفهرم» ویکون المراد بها مفهوم المخالفة». «أصول الفقه؛ للشیخ آبي زهرة: 
ص ۱۷ 

وعلی هذاء فاعتبار مفهوم الموافقة قسیماً للمنطوق فيه نظر! 


۳۲۰ المناهج الأصولية 


ولا شك أن ما كان صريحاًء آقوی مما هو مستنتج ضمناً أو لزوما. 


الفلسفة الأصولية التى تنهض بهذا الشرط. ومدى ارتباطه بمنطق العدل» وحكمة 
التشريع . 


قدمنا أنَّ العمل بدلالة النص”"' هو عمل بقوة المنطق التشريعي للنص”". ولا ريب 
أن قوة المنطق التشريعي"" تنهض بمنطق العدل نفسه كما تنهض بحماية حكمة 
التشریع » وقیمه » ومقاصده. 


ومن هنا يبطل العمل بالمفهوم المخالف إذا تعارض مع دلالة النص في مسألة 
معينة؛ لأنَّ الأول يخالف هذا المنطق ويناقضه» ويحول دون حماية حكمة التشريع 
من النص التي اتجهت إليها إرادة المشرع قطعاً من تشريع الحكم» فيؤدي بالتالي 
إلى مناقضة إرادة المشرع حتماً؛ لأنها مناقضة لمنطق العدل أو حكمة التشريع كما 
اشنا 

ومناقضة المشرع باطلة» فما يدي إليها باطل بالإجماع. 

وما يقال في «دلالة النص» ینطبق تماماً على «الدلالة القیاسیة» لأنها استنتاج 
منطقي أيضاًء يستهدي فيه المجتهد بعنصر «العلة» المستنبطة اجتهاداًء والتي من شأن 
بناء الحکم علیها - حیثما وجدت - تحقیق المصلحة المعتبرة شرعاً» أو حماية الحكمة 
المتوخاة من تشریع الحکم. 

وعلی هذاء یقدّم العمل بالدلالة القياسية أيضاً - كدلالة النص - على مفهوم 
المخالفة حيثما تعارضاء لاعتبارات تتصل بالمنطق ‏ والعدل وحکمة التشریع. 


(۱) راجع بحث دلالة النص: ص۲۳۹. 

(؟) إذ المشرع لم يقل في النص كل ما أورده. 

(۳) استقى النص المنطق التشريعي هذا من «العلة» البينة المفهومة لغة» والتي من شأن ترتيب الحكم عليها 
أن تحمي الحكمة التشريعية حيثما وجدت. 
وقلنا: إن هذا المنطق التشريعي البین؛ يمثل الأفق المعنوي «العقلي» الذي يرتقي إليه المجتهد من 
حرفية النص» مسترشدا بتلك العلة الواضحة التي هي مظنة حكمة التشريع. 


مفهوم المخالفة ۳۳۱ 


مثال ذلك: 


fad 


ربمت سيراك [النساء: ۱۰]. 

فالآية الكريمة تدل بمنطوقها عبارة على حرمة أكل مال اليتيم. 

وتدل أيضاً ‏ ولکن بمفهومها المخالف ‏ على أن غير الأكل» من التقصير في 
الحفظ» أو الاحراق أو التبديد» مما لم يتناوله النص نطقاًء لا يكون محرماً عملاً 
بمفهوم القید. وهو الأكل. 

لكنّ الذي يتبادر فهمه لغ من علة التحریم ۲ متحقق في مثل تلك الأفعال من 
حيث آثارها. 

وعلى هذاء یثبت حكم التحريم فيها بدلالة النص وفحواه» وهو ما يقتضيه المنطق 
التشريعي لنص الآية الكريمة» حماية لحكمة تشريعها الرامية إلى صيانة مال اليتيم 
ورعايته» وذلك يستدعي بالضرورة تحريم جميع صنوف الأفعال المفضية إلى الإتلاف 
والتشيت تقصيرا وإعمالاً: أو عدواناً وظلماً؟ لأسعواتها شا مع فعل الأكل 
المنصوص عليه من حيث الأثر. 

أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النص» ونفيه عما 
عداه ‏ كما هو مقتضى العمل بالمفهوم المخالف - فهو مخل بمنطق العدل؛ ومضيع 
لحكمة التشريع. 

ومن المحال عقلاً أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك» فلا يجوز المصير إليه بإطلاق. 

لذاء يقدم العمل بهذا الحكم الثابت بدلالة النص الذي يقتضيه منطقه التشريعي» 
ويحمي الحكمة من تشريعه» ويوثق مبداً العدل فيه » على ما يعارضه من الحكم الثابت 
بمفهوم المخالفة استظهاراً لإرادة المشرع التي اتجهت إلى ذلك قطعاً. 
(۱) التحريم في الآية الكريمة مستفاد من الوعيد الشديد بالنار يوم القيامة» وذلك أسلوب من أساليب القرآن 


في بيان حكم التحريم» أو طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً. راجع «مذكرة أصول الفقه» للسنة الرابعة 
من كلية الحقوق. جامعة دمشق. للمؤلف. 


۳۳۲ المناهج الأصولية 

على أنه یمکن استظهار إرادة المشرع في رفع التعارض في هذه المسألة من طریق 
آخرء وو عام في تحريم الاعتداء على الأموال"" أو التقصير في حفظ 
الأمانات وأدائها إلى أهلها”". 

فيقدم العمل بالمنطوق على المفهوم المخالف إذا تعارضاء كما أشرنا. 

قدمنا أن ما یقال في دلالة النص ينطبق على الدلالة القياسية تماما وإليك الأمثلة 
التوضيحية : 


مثال ذلك 

قال تعالى في المطلقة بائداً: وان کب حل مرا ین حَقٌّ یس هني 
[الطلاق: 1 ]. 

يدل نص الآية الكريمة بمنطوقه على وجوب نففة العدة للمطلقة بائناً إذا كانت 
حاملاً باتفاق الفقهای كما قدمنا. 

ويدل أيضاًء ولكن بمفهوم الشرطء على أنها إذا لم تكن حاملاً فلا تستحق نفقة 
العدة» وهو مذهب الجمهور”". 

وخالف في ذلك الحنفية - وهم لا يقولون بالمفهوم المخالف - فذهبوا إلى آنها 
تستحق النفقة ما دامت في العدةء كالحامل. 

واستندوا في ذنك الی آن المطلقة بات رر کانت حائلاً - محتبسة؟ لحق 


( من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم على المسلم حرام دم ومالهء وعرضه) [آخرجه أحمد: 
۵۹ من حديث وائلة بن الأسقعء وهر صحیح لغيره] . 
وفرله 5ة : «ل" ضرر ولا ضرارا [أخرجه ابن ماجه: ۰۲۳6۱ وآحمد: ۰۲۸۲۵ من حدیث ابن عباس» وهو حسن]. 
)۲( من مثل قوله تعالی : « له مر أن وذو الأمعت رل هلاه [الساء : 0۸] والأمر یفید الوجوب والالزام. 
وعلی هذاء یکون تخصیص «الأكل» بالذکر في الآية الكريمة لیس مقصوداً به التقیید أو جعله أساساً 
في تشريع الحکم؛ بل التنویه بما هو آکثر وقوعاً في المجتمع؛ بمعنی أن أكثر صور الاعتداء على 
آموال الیتامی مقصود بها أكلهاء فعلاً» حالاً أو مالاً. 
(۳) من الشافعية والمالكية والحنابلة. 
(4) أما المطلقة رجعيّاء فإنها تستحق النفقة بالإجماع سواء أكانت حاملاً أم حائلاً» كما أسلفنا. 
الاحتباس هنا بمعنى التفرغ لحن الزوج إما للقيام بشؤون الزوجية أثناء قيامهاء أو الامتناع عن الزواج 
في فترة العدة حتى تنقضي ؛ تعرفاً على براءة الرحم» وصيانة لحق الزوج المطلق في نسله. 


مفهوم المخالفة ۳۳۳ 


الزوج المطلق؛ کالحامل سواء بسواء. والاحتباس هو علة وجوب الانفاق. والقاعدة: 
(أن من كان الاحتباس من أجله. كانت عليه نفقة المختبس). 

ولیس صحیحاً ما يقال في نظر الحنفية - من أن الطلاق البائن قد قطع علائق 
الزوجیة» فلم يبق سبب لویجاب النفقة. 

ذلك ؛ لان أثر الزوجية - على الرغم من البينونة (الطلاق) - لا یزال قائماًء وهو 
«العدة» التي تعني الامتناع عن الزواج حتی تنقضي. والاحتباس هو علة وجوب 
الاتفاق» كما ذکرنا» والحکم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فتجب لها النفقة لذلك. 

على أنه یمکن أن یحتج على الجمهور بالدلالة القياسية هذه. فیقال : انه إذا 
تعارض المفهوم المخالف مع القياس قدم القياس. 

ذلك لأنه إذا تبينت علة الحكمء فقد ظهر أن إرادة المشرع قد انصرفت إلى بناء 
الحكم على العلة إذا تحققت في غير المنصوص عليه» ولم تتصرف إلى المخالفة بين 
المنصوص عليه وغيره» فلا تجوز مضادة إرادة المشرع ومناقضتها. 

ونان فان وحدة «العلة» تقتضي بالبداهة وحدة الحکم شا وت یا مع 
المنطق التشريعي» في حين أن الأخذ بالمفهوم المخالف في هذه الحال يقضي 
بالتخالف والتناقض. 

وبذلك كان حکم ایجاب النفقة للمعتدة بائناً مطلقاًء سواء أكانت حاملاً أم 
حائلاً» نظراً لوحدة العلة وهي الاحتباس. 

لکن بقي أن یقال: إنه ما دام الشرط في الآية الكريمة ون كن لب ل دقوأ 
ین حى يَصَعْنَ له [الطلاق: ۰ لا مفهوم له» أو لا دلالة له على انتفاء الحكم عند 
انتفائه - كما یقول الحنفية - فما الفائدة إذن من التقييد به في النص؟ 

أجاب الحنفية عن ذلك : بأن التقييد بالشرط لم يكن عبثاً» بل كان لفائدة آخری 
هي : دفع توهم عدم وجوب نفقة العدة للحامل» إذ قد تطول مدة عدتهاء فنبه المشرع 
على أنها تستحقها ولو طالت حتى تضع حملها. 


۳۲ المناهج الأصولية 


و اقا سفن لشي انم وتان انعر رشان 
۳ هي ما ذکرنا. 

على أن الحنفية آیدوا مذهبهم بدلیل آخر: هو أنه قد ورد في هذه المسألة نص 
خاص بها من المشرع. 

والأصل أنه إذا تقابل المفهوم والمنطوق» قدم المنطوق بلا ريب. 

أما النص» فهو قوله تعالى: یا ای لا طلقم ألا وش دعن روص 


مور 00 3 


و اي به ام 2 ره مر ما ره 
يد شرا أنه ه رڪم لا عجو من وهن ولا رجن ¿ لا أن يأتين © فة مد 


ياييك یدجسم مین 


حالة دون أخرى» بل كان لفائدة آخری 


ويلك حدود 1 [الطلاق: ۱]. 

فالآية الكريمة توجب بمنطوقها على المطلقة عموماً - حاملاً كانت أم حائلاً - 
القرار في بيت الزوجية بعد الطلاق» فهي إذن محتبسة لحق مطلقها فکانت نفقتها 
علیه» لعلة الاحتباس هذا. 

وهذا هو رأي عمر وف 0 لا خاصة بالمطلقات رجه" . 

واش عن عمر بن الخطاب وي أنه قال: سمعت رسول الله ی يقول: 
«للمطلقة'" ثلاثاً: النفقة والسكنى ما دامت معتدة“ وهو بعمومه شامل للحائل. 

وإذا تقابل المنطوق والمفهوم» قدم المنطوق؛ لما بينا. 


مثان آخر : 
قال و : «من باع نخلاً موبر ال فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع)”") 


)١(‏ ومعلوم أن الجمهور القائلین بالمفهوم یشترطرن في حجیته أن لا یظهر للتقييد أية فائدة أخرى» سوی 
بیان تشریع الحكم» وبذلك لم یتحقق شرط العمل بالمفهوم في مسألتنا هذه؛ إذ لم یتمحض الشرط في 
الآية الكريمة» للتفييد وبيان تشريع الحكم» كما ذکرنا. 

(۲) وهو أيضاً رأي ابن مسعود (الصحابي الجليل)؛ وابن أبي ليلى» والثوري. 

(۳) استفید العموم من المفرد المحلی بائلام «للمطقة». ۱ 

(4) آخرجه ابن عبد البر في «التمهید»: (۱4۲/۱۹) عن عمر موقوفاً. 

(0) النخل المؤبر: هو الذي جری تلقيحه. 

(5) أخرجه البخاري: ۶ ومسلم ۰۳۹۰۱ وأحمد: ۰60۰۲ من حديث أبن عمر. 


مفهوم المخالفة Yo‏ 


يذن الآ ا ر مر نلك اک ا 
ولا تدخل في ملك المشتري تبعاً دون شرط فى عقد البیع من جانب المشتري» آو 
دون نص على ذلك صراحة فیه. 

ویدل أيضاً - ولکن بمفهومه المخالف - على أن ثمر النخل إذا لم یور دخل في 
المبیع تبعاً» فیملکه المشتري بعقد البیع دون شرط من جانبه» أو تصریح من البائع 
بدخوله في المبیع". 

لکن لفریق آخر"" أن يذهب إلى أن ثمر النخل الذي لم يؤبر لا یدخل في ملك 
المشتري تبعاًء ما لم يكن ثمة شرط من قبل المشتري على البائع» أو يذكر ذلك 
صراحة في العقد. وأن يُبطل العمل بمفهوم المخالفة لنص الحديث الشريف. 


ومستنده فى ذلك «الدلالة القياسية». 


فمن المتفق عليه أن «الزرع» لا يدخل في بيع الأرض تبعاً إلا إذا صرح بدخوله 
في العقدء أو كان ثمة شرط من جانب المشتري» فكذلك ثمر النخل» والعلة الجامعة 
بينهماء كونهما نتاجاً للأرض ماله الجني والقطع عند النضج والادراك فيأخذ حكمه 
قياساً عليه“ وهو عدم دخوله في البيع تبعاً دون نص صريح في العقد أو شرط. 

وعلى هذا الرأي؛ لا يدخل ثمر النخل في بيعها تبعاً مطلق سواء أكان مؤبراً أم 
ا 


() أما إذا صرح البائع بدخول الثمر في المبيع» فإنه يدخل في ملك المشتري بداهة» لأنه يعتبر حینثذ 
تنازلاً صريحاً من البائع عن حقه» وإلحاقه بالمبيع. 

(۲) وهذا هو رأي الحنابلة أيضاًء إذ جاء في «المغني» لابن قدامة: «جعل التأبير حدًّا لملك البائع للثمرة» 
فيكون ما قبله للمشتري» ولا لم يكن حدَّاء ولا كان ذكر التأبير مفيداً»: (8/ 1۵ -15). 

(۳) ومن هؤلاء: الحنفية الذين ينفون حجية مفهوم المخالفة أصلاً في نصوص الشريعة قرآناً وسنة. 

)€( علی آن تقدیم القیاس على المفهوم المخالف آمر مختلف فيهء والراجح عندنا تقدیم القیاس» لما بيناء 
«الهداية»: (۳/ ۲۵). 

(0) أما إذا كان مویراً فبمنطوق الحديث» وأما إذا لم يكن فبالقياس على الزرع. 


۳۳۹ المناهج الأصولية 
فوقع التعارض"''' في مسألة «ثمر النخل الذي لم يؤبر» خاصة. هل یدخل في البیع 
دون شرط أو نص في العقد» أو ۴ 
فعملا بالمفهوم المخالف لنص الحدیث الشریف» یدخل في البیع تبعا» وقیاسا 
فقدم العمل بالقیاس على المفهوم؛ إذ الظاهر أن المشرع آراد بناء الحکم العلة في 


دلالة النص والقياس حيثما تحققت » ولم يرد المخالفة بين المنصوص وغيره» كما 
الفرق بين القيد والعلة 
للباحث الأصولى آن یتساءل» أن النص إذا ورد حكمه مقيداً بقيدء وكان ذلك 


القيد معتبراً في تشریعه؛ فان الحكم يكون حینثذ قاصراً على ما ورد فيه القيد» وينتفي 
(TD i‏ 
بانتفائه” . 


فالحكم إذن مرتبط بالقيد وجوداً وعدماً. فما الفرق بينه وبين العلة؟ 


العلة هي : السبب الموجب للحکم. والباعث ۳" على تشريعه ابتداء. 


(۱) لا يتحقق التعارض على منهج الحنفية في هذه المسألة؛ لانهم لا يأخذون بالمفهوم المخالف أصلاً» 
ویرون أن النص لا يدل إلا بطرق الدلالات الأربعة المعروفة فقط. 
وعلی هذاء فلا يدل الحدیث الشريف الا على حکم المنطوق الذي ورد فيه القید فقط» وهو ثمر النخل 
المؤبرء وهو ساکت عن غيره» فلا يؤخذ حکمه من المفهوم المخالف. بل من دلیل آخر إن وجد. أو 
یبقی على العدم الأصلي» آي: دون حکم؛ كما كان قبل ورود الشرع. 
وقد وجد الدليل هناء وهو القياس» كما رأيت. 

(۲) وهذا أمر مسلم به بالإجماع» حتى عند النافين لحجية مفهوم المخالفة» والفرق بينهما أن القائلين 
بالحجية يذهبون إلى أن القيد دل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه؛ وهو حكم شرعي 
في نظرهم. 
آما عند النافين» فينتفي الحكم» لأن المسکرت عنه باق على العدم الأصلي» ولا يثبت له حکم شرعي 
إلا بدلیل آخر» والقید لا يدل على النقیض. 
فانتفاء الحکم عند انتفاء القيد إذن قدر مشترك متفق عليه. 

(۳) هذا تعبیر ینطبق على الحکم الوضعي لا الشرعي. 


مفهوم المخالفة ۳۳۷ 


وترتیب الحکم على العلة من شأنه أن یحقق المصلحة التي شرع من أجلهاء سواء 
أكانت مصلحة اجتماعية أم اقتصادية» أم سياسية آم خلقية» والمصلحة غاية الحکم 
وثمرته. 

فحكم الإعدام (القصاص) مثلاً» علته أو سببه» القتل العمد العدوان. 

والمصلحة المتوخاة من تشريع القصاص هي الحفاظ على الحياة الإنسانية وول 
في الْقَصَاص هه [البقرة: ۰2۱۷4 وهو حکم يقوم على العدل والردع فعا 

فترتیب حکم الاعدام على القتل العمد العدوان من شأنه أن يحقق هذه المصلحة 
غالباً. 

آما القيد» فليس هو السبب الموجب للحكم ابتداء» ولا الباعث على تشريعه» 
ولكنه حالة للحکم؛ أو ظرف من ظروفهء أو شرط مقارن لعلته» يحدد مجال تطبيقه» 
فيجعله قاصراً على تلك الحالة دون سواها من الحالات. 

وذلك» لأن المشرّع رأى أن تطبيق الحكم في غير الحالة التي نص عليهاء أو قيد 
بها لا يؤتي الثمرة المرجوة» بل قد يجافي المصلحة والعدل» أو يهدر قيمة من القيم 
العلياء أو مقصداً أساسيًا من المقاصد التي اعتبرها المشرع مداراً للتشريع. 

يتضح ذلك من الأمثلة العديدة التي ضربناها. 

فحق مطالبة الدائن مدينه مثلاً ناشئ عن الدّيْنِء فالدّين مناطه وسببه؛ إذ هو الذي 
خوّل الدائن هذه السلطة. 

لكن هذا الحق حدّدت ممارسته بحالة اليّسر حتى إذا انتفت ثبت عكسه» وهو عدم 
جواز المطالبة في حالة الإعسار» كما أسلفنا. 

لكن «العلة» قائمة في الحالين» وهي «الدَّين). 

وبذلك حال «الإعسارٌ» دون اقتضاء العلة لحكمهاء أو حال دون ظهور الحق؛ 
لاعتبارات تتعلق بالمصلحة» والعدل» وتوثيق عرى التعاون. 

فعلى الرغم من قيام العلة في الحالتين» لكنها لا تعمل عملها حالة الاعسار؛ لأن 
الشارع حدد مدى تطبيق هذا الحكم بحالة واحدق للاعتبارات التي قلمنا . 


۳۳۸ ۱ المناهج الأصولية 


فلیست حالة الیّسر إذن هي السبب في نشوء حق المطالبة» بل السبب هو «الدَّيْنَ) 
وحالة اليسر شرط مقارن للسبب. 

فالتقييد إذن ذو علاقة بتحديد مجال تطبيق الحكمء بينما العلة ذات أثر في تشريع 
الحكم ابتداء. 

على أن القيد قد يكون ذا أثر في تحديد مقدار الحكم إذا كان من المقدّرات؛ 
لاعتبارات تتعلق بالغاية التي شرع من أجلهاء أو بالعدل في توزيع التکالیف". 

فالحكمة من تشريع «العدة» في الطلاق بعد الدخول؛ أو ما في حكمه مثلاً. هو 
«التعرف على براءة الرحم» منعاً من اختلاط الأنساب. 

ففي حالة «الحمل» تكون المعدة بوضع الحمل» طالت المدة أم قصرت؛ لأنه 
الزاقعة المادية التي تدل قطعاً على تحقق الغاية من تشريع العدة. 

وفي غير حالة الحمل العدة ثلاثة قروی كما علمت. 

فليست حالة الحمل أو عدمهاء هي السبب في تشريع حكم الاعتداد» بل علة 
ذلك التعرف على براءة الرحم» كما ذكرنا. 

لک کلا من حالة الحمل أو عدمهاء ذو آثر على تحديد مدة الاعتدادء لا على 
أصل تشریعه» أو إنشائه ابتداءً. ۱ 

كذلك «الزكاة» سبب تشريعها المال النامي حقيقةً أو تقديرً'". 

فزكاة ارو والثمار مثلاً مقدارها «عُشر» المحصول إذا سقيت بماء السماءء أو 
)0( راجع الدعائم الأساسية التي يقوم عليها تقييد الحق في الشريعة الإسلامية من كتاب «الحق ومدى 

سلطان الدولة في تقييده» للمؤلف: ص ۸۰ وما بعدها. 
(؟) يقصد بالمال الثروة الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية أو التجارية أو النقدية» أو كل ما يباح الانتفاع به 

سبو غا 


النامي حقيقة : الذي يزداد ويستثمر بالعمل فعلاً زراعة أو رعياً أو صناعة أو تجارة أو توظيفاً في شتى 
المشاريع» وهذا نماء حقيقي. 


وأما النماء التقديري» فما يفترض من ازدياد للمال لو استثمر» فتعطیل المال عن الاستثمار والانماء 
والتوظيف» أو اكتنازه لا يحول دون إيجاب الزكاة فيه؛ لأنه لو استثمر لازداد وثما. 


مفهوم المخالفة ۳۳۹ 


الأنهار أو العیون ونحوهاء مما لا كلفة فیه. آما في حالة السقي بالالات» أو بما فيه 
تکالیف» فنصف العش" . 


فكل من الحالتین إذن» ليس هو العلة في تشريع حکم الزكاةء إذ «العلة» هي 
المال النامي نفسه بل هما قیدان؛ أو شرطان مقارنان للعلة» لتحديد المقدار؛ 
لاعتبارات تتعلق بالعدل في توزيع التکالیف. 


هذا إذا كان القید معتبراً في تشریع الحکم. فیکون ذا آثر في آمرین : 
۱ - فى تحدید مدی تطبیقه. 
۲ - فى تحدید مقداره إذا كان من المقدرات» أو الاعفاء منه. 


آما إذا لم يكن القید معتبراً في تشريع الحكم» بأن كان لغرض آخر من الأغراض 
التي سنفصلها حالاً» فلا يكون له أثر في الحكم حينئذ مجالاً أو مقداراًء فيطبق 
الحكم بإطلاق؛ لأن القيد لا مفهوم له”". 


الشرط الثانى: أن يتمحض القيد الذي حص بالذكر في النص» يان ریم 
الحكم» دون أية فائدة أخرى. 


)١(‏ لقول الرسول يْةِ: «ما سقت السماء ففيه العشر» وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر» [أخرجه 
أحمد: ۰۱۲4۰ من حديث علي] والغرب والدالية آلتان للسقي - قديماً -. 

- (؟) هذاء والتفت إلى أصل التفرقة بين الوصف والعلة بعض الأصوليين ؛ ولكنه يرى أن الوصف جزء متمم 

للعلة. 

ومعنى ذلك أنه إذا انتفى الوصف كانت العلة قائمة» ولکنها ناقصة فلا تعمل عملها. 

وإليك نص قوله: «والفرق بين العلة والوصف. أن الصفة قد تكون علة» كالإسكار» وقد لا تكون 

علة» بل متممة «كالسوم» فان وجوب الز ة في الغنم السائمة» العلة هي الغنم» والسوم متمم لها» 

«تسهيل الوصول إلى علم الأصول» للأستاذ عبد الرحمن المحلاوي: ص7١1.‏ 

ونحن نقر أصل التفرقة؛ ولكنا لا نرى الصفة جزءاً متمماً للعلة فالصفة هنا قيد بمثابة شرط مقارن» 

فالعلة تامة؛ ولكنها لا تعمل عملهاء لفقدان شرطها المقارن لها. 

يؤيد هذاء ما قدمنا من فلسفة التقييد في التشريع. 

راجع مؤلفنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقیبده! في بحث تقييد الحق للمصلحة الخاصة والعامة: 

ص۲۳۱ وص 747 وما بعدهما. 


۳۳۰ المناهج الأصولية 


وهذا شرط جامع» كما تری. 

فإذا تبيّن أن للقيد فائدة آخری سوی بیان تشریع الحكم» كأن یکون لمجرد بیان 
آمر معتاد یخلب وقوعه في المجتمع» أو للتشنیع على تعامل ظالم یتوخی المشرع 
التنفير منه وإلغاءه» دون أن یکون للقيد آثر على مدی تطبیق الحکم. أو يورد المشرع 
القيد في النص؛ لأنه جاء في موقع الاجابة عن سؤال ورد فيه ذلك القید بعینه» لتکون 
الإجابة مطابقة للسوال الموجّه. أو لبيان حكم حادثة معيّنة» دون القصد إلى بيان 
التشريع العام. فالقيد في مثل هذه الحالات لا مفهوم له 

هذاء وقد يرد التقيبد في نصوص الشريعة أحياناً؛ للتعظيم من شأن المقيّدء 
لحث المكلّف على الامتتال أو للإشادة والمدح» أو التنقيص والذم» أو لغرض بیان 
فضل النعمة الموصوفة وجدواها على الناس» امتناناً وتفضلاً» مما لا علاقة له ببیان 
شرع الحكم. 

فالقيد في مثل هذه الحالات لا مفهوم له أيضاً؛ بمعنى أنه لا يدل على انتفاء 
الحكم. عند انتفاء القيد. 

ويتضح ذلك بالأمثلة التالية : 

أمثلة تطبيقية على الفوائد الأخرى التي تُتوخى من التقييد سوى بيان التشريع 

* أولاً - إيراد القيد في النص تصويراً لأمر غالب وقوعه في المجتمع . 


مر ۴ سر r4 A‏ (۱) 
كقوله تعالى: وڪم الي فى ورڪ ین سابکه الى دنم هة 


الم 


[النساء: ۲۳] . 


() وريائبكم: عطف على قوله تمالی: #... أمهاتكم...4. أي: حرمت علیکم آمهاتکم ... وحر 
علیکم ربائکم... 
والربیبة: هي بنت الزوجة من زوج سابق. 
الحجور: جمع حجر بکسر الحاء وتسکین الجيم: وهو البيت. وقوله تعالی : الق في ورس که کناية 
عن التربية والرعاية. االتوضیح» لصدر الشریعة: (۱4۲-۱۱/۱). واکشف الأسرار؛: (۰)۲۵۸/۱ 
و«التقرير والتحبیر شرح التحریر»: (۱۷۱/۱). 


مفهوم المخالفة ۳۳۱ 


ومعنی الاية الكريمة «حرم علیکم الزواج من بنات زوجاتکم اللاتي تربّين في 
بیوتکم» وکن مشمولاتٍ برعایتکم وعطفکم. إذا دخلتم بتلك الزوجات». 

فهذا الرصف : الق في حُجُوركُم» لم یقصد المشرع إلى تقييد الحکم بهء بل 
قصد إلى تصوير ما هو واقع في المجتمع غالبا من أن بنت الزوجة تنتقل عادةً إلى 
بيت زوج آمها معها. 

وعلی هذاء فلا صلة لمثل هذا القید بتشریع الحکم. 

فتحرم بنت الژوجة على زوج آمها بعد الدخول مطلقا ۳ سواء آکانت في جره 
أم لم تكن» ولا مفهوم للقید؛ لما بینا من الغرض. 

وعلی العکس من ذلك» الرصف التالي للزوجات في الاية الكريمة نفسهاء وهو 
قوله تعالی: ین اكم ای دعر بهِنّ 4 فله مفهوم؛ لانه قيد معتبر في تشریع 
الحکم موثر في قصره على هذه الحالة» وهو کون الزوجة مدخولاً بها. 


والقيد معتبر. 


ويدل هذا القيد على أنه إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم البنت؛ لأن مجرد العقد على 
الأم لا يحرم البنت» وذلك عملا بمفهوم ال 


)١(‏ ومن هناء كان لا بد في تفسير القرآن الكريم» واستنباط الأحكام منه على وجه الخصوصء من 
الوقوف على الظروف التي كانت تحتف بنصوصه المقدسة إثر نزولهاء وما كان يستقر في ذلك المجتمع 
من تقاليد وعادات» ويسوده من تعامل وعلاقات في شتى الشؤون» لأن الآيات الكريمة كانت تنزل 
على أساس الوقائع والمناسبات كما هو معلوم لكن تشريعها ‏ مع ذلك -عام زماناً ومکانا. 

(۲) خالف في ذلك ابن حزم. 

(۳) والقاعدة العامة في التشريع الإسلامي في هذا الصدد: (أن العقد على البنات يحرم الأمهاتء 
والدخول بالأمهات يحرم البنات). 
وحكمة التشريع في ذلك» أن مريد الزواج من البنت» إذا عقد عليهاء ثم انصرف عنها إلى أمهاء فان 
البنت تحقد على أمها حقداً شدیداًتتقطع معه علاقة الأمومة غالباً طوال الحياة» بخلاف العکس لأن 
الأم ‏ بدافع عاطفة الأمومة ‏ تبغي من الخير والسعادة لابنتها في حياتها الزوجية على نحو أكثر مما = 


۳۳۳ المناهج الأصولية 


#ثانياً ‏ قال تعالی : ون خف ألا بجا دود أ ن جح ما فاد ٌه [البقرة: ۲۲۹] 

أفادت الآية الكريمة بمنطوقها » ایاحة (الخلع» عند الخوف من عدم إقامة وود 

لكن هذا الشرط اَن حف ألا يا حذوة أله ليس مقصوداً به تقييد حكم الخُلعء 
أو تعليقه علی بل قصد المشرع بإيراده إلى بیان الواقع من حال الناس؛ إذ الغالب من 
آمرهم أن الخلع يقع في مثل هذا الحال؛ فلا يدل هذا الشرط بالتالي على عدم جواز 


الخلم عند عدم الخوف؛ بل يجوز في كل حال باتفاق الزوجين؛ إذ الشرط لا مفهوم 
ل كما ا 


7 ۳7 
# ثالثاً ‏ یراد القید بقصد التش: نوع فاش من التعامل الظالم ت 

یراد الفيد + لتشنیع على نوع فاش من التعامل الظالم ننويها 

بخطره. وتنفيرا منهء لإلغاء أصله» لا لتقييد الحكم يه . 

= تبغيه لنفسهاء لذا جاء الإسلام مسايراً واقع هذه الفطرة الإنسانية» فجعل مجرد العقد على البنت محرماً 
لعاطفة الأمومة» فلم يحرم الزواج من البنت بمجرد العقد على أمهاء بل جعل باب العدول عنها 
مفتوحاً بعد العقدء إذ لا تتأثر الأم بذلك غالباً» فلم يحرم البنت إلا بعد الدخول بالأم. 

)0 تبین الآية حکم الخلع» وأنه جائز. والخلع ‏ بضم الخاء وتسكين اللام -: هو الطلاق على مال. 
فيما افتدت به» أي : ما دفعته لزوجها من المال في نظير طلاقها. 

(۲) إذا استحكمت التفرة بينهماء وتعذرت المعاشرة بالمعروف. 

(۳) لكن الواقع. أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية ليست مباحة باطلاق» إذ الزواج میثاق 
مقدس فينبغي ألا يكون عرضة للانحلال بدون سبب جوهري يجعله مجلبة للضرر الراجح الذي لا 
يتأتى معه اجتناء ثمرات الزواج» وتأسيس أسرة صالحة في الحدود التي رسمها الله تعالى في كتابه 
العزيز وسنة رسوله كله . 
وعلى هذاء فان ذلك مقيد بقيدين: 
أولاً: ألا يلحق أحد الزوجين ضرر بالغ غير محتمل دون مبرر. 
ثانياً: ألا يلحق الاولاد أيضاً ضرر التشرد والتشتيت الذي يودي بمستقبلهم» ويجعلهم خطراً على 
ومرد ذلك إلى قواعد الشريعة التي تقيد الاباحات» وممارسة الحقوق. بنفي الضرر والضرار. 
أضف إلى ذلكء أن عقد الزواج في الاسلام عقد اجتماعي يترتب عليه بناء الأسرة» وتأسيس 


القرابات» وليس مجرد عقد ثنائي الطرف ينشئ رابطة بين الزوجين بحيث تنصرف المصلحة فيه إليهما 
وحدهما. 


مفهوم المخالفة rr‏ 


كقوله تعالى : ييا أ منوا لا تأسکلوا اليا O E‏ 0 

فوصف الربا بكونه أضعافاً مضاعفة مجرد تصوير واقعي لتعامل جاهلي ظالم 
حيث كان المرابي يزيد في الربا كلما زاد في أجل الدين» حتى كان الربا يبلغ أضعاف 
أصل الدين» فنوهت الآية الكريمة بهذا الوصف الذي يصور ذلك الواقع تشنيعاً على 
المرابين» ولفتاً لهم إلى واقع تصرفهم الاستغلالي المقیت؛ لا لتفييد الحكم بهذا 
الوصف» حتى يُقال: إنه إذا لم يبلغ الربا أضعافاً مضاعفة جاز؛ إذ لا مفهوم لهذا 
الوصف كما بيّنا. 

وعلى هذاء فأصل الربا 0 بإطلاق » كثيراً كان أم قليلاً» يؤيد هذا قوله تعالی : 
وان تبر لک روش ام عم ۷ تظَلِمُونَ ولا و كمون 4 [الیقرة: ۲۷۹]. 

وقوله تعالی : ول اله بیع 1 ارا ' [البقرة: ۰ فهو بعمومه شامل لكل 
نوع من آنواع الربا. 

* رابعاً - إيراد القيد في النص ؛ لمجرد التعظیم من شأن ذلك القید 

قال تعالى: رو عِدَّةّ ل ل ل 
لأر ينبا اه لك لاک ری لدم تیش تما فين أَشْسَحكُم 4 [التوية: 1۳۰. 

تدل الآية الكريمة على أن الظلم حرام ا الأشهر الحرم. 

لكن هذا القيد الزماني المستفاد من قوله تعالى: ۷ فیهرگ؟ه لم يقصد المشرع إلى 
جعله أساساً في تحريم الظلم فلا يدل بالمفهوم المخالف على إباحة الظلم في غير 
(۱) وأضعافاً مضاعفة حال من الریا. 
( من المقرر في علم الأصول» أن المفرد المعرف باللام يفيد العموم إذا لم يكن التعريف للعهد» فكلمة 

«الربا» لفظ عام شامل لكل أنواعه وأفراده» قليلاً كان أم كثيراً. 
(۳) استفيد التحريم من النهي في قوله تعالى : فلا تَظلِموأ إذ الأصل أن كل نهي للتحريم» إلا إذا قام 

الدليل على تأويله وصرفه عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي» وهو الكراهة؛ كما سيأتي تفصيل 

ذلك في بحث «الأمر) و«النهي» إن شاء الله 


والأشهر الحرم هي : ذو القعدة» وذو الحجة: والمحرم» ورجب. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 
(۱۳۳/۲). 


۳۳۶ المناهج الأصولية 


هذه الأشهر؛ لأن آساس تحریم الظلم أنه في ذاته محرّم شرعاً على التأبيد بنصوص 
محكمة تحريماً عامّاء زماناً ومكاناً؛ فضلاً عن أنه محرم عقلاً. 

وإنما قصد المشرع من یراد هذا القيد في النص وتخصيصه بالذكر» التنويه بشأن 
هذه الأشهر وتعظیمهنّ» ولفت المكلفين إلى ذلك. 

ولا ريب» أن من لوازم هذا التعظيم للأشهر الحرم الک عن التظالم فيهن على 
وجه آخص. 

* خامساً - ایراد القيد للتعظيم من شأن تنفيذ الحکم نفسه. لأثره في تحقیق قيمة 
اجتماعية راعاها المشرع بوجه خاص. 
من مثل قوله تعالى : وم عل آلوبیع درو وَل الم در متعا بالمموف حه 
على المي [البقرة: ۲۳۲]. 


ع 


4 


من مثل قوله وق : «اوللمطلقت منم لوب" عَقّا عل سیرک [البقرة: ۲4۱]. 

فکل من الآيتين الكريمتين» يدل على أن المتعة۳) حقّ للمطلقة؛ لکنه في الاولی 
على المحسنین» وفي الثانية على المتقین. 

ولیس قصد المشرع قصر هذا الحق على من اتصف بالاحسان أو التقوی؛ لأنها 
حق على غيرهما أيضاً» بل قصد إلى الحث على تنفيذ الحکم لاثره البالغ في تحقيق 
قيمة اجتماعية» هي تطییب خاطر المرأةء وتخفيف وفع الطلاق على نفسهاء وإشعارها 
بأنها لا زالت - بعد الطلاق - موضع التكريم» وأنها جديرة به. 

فليس أي من الوصفين قيداً في تشريع الحکم» حتى ينتفي بانتفائه؛ بل لما ذكرنا 
من قيمة اجتماعية» فلا يعفى من هذا الواجب أحد. 

# سادساً - إيراد القيد في النصء لبيان فضل المقيّدء والامتنان به . 


سے يه ست مسمس سا 


قال تعالى : وهر ای سر لیر لکلا منه لحم طَرِيًا4 [النحل: 14]. 


)١(‏ المتعة: هي ما يجب تقديمه للمطلقة قبل الدخول ‏ إذا لم يقدر لها مهر في العقد ‏ من أمتعة وملابس لا 
تزيد عن نصف المهر» تطييباً لخاطرها . 


مفهوم المخالفة ۳۳۵ 


وصف لحم مخلوقات البحر بکونه طريّاء ليس قيداً في حکم جواز الاکل منه؛ 
والانتفاع به» فلا يدل بالمفهوم المخالف على أن اللحم إذا لم يكن طریّا لم یجز 
الانتفاع به. 

ذلك. لاد المشرع لم يقصد إلى اعتبار هذا الوصف أساساً في تشريع حكم جواز 
الانتفاع باللحم؛ وإنما قصد به إظهار فضل هذه النعمة من مخلوقات البحار بما تتصف 
به من ميزة» لرفاهية هذا الإنسان. 

فالقيد لا مفهوم له؛ إذ لا علاقة له بتشريع الحكم. 

* سابعاً - إبراد القيد في النص لوقوعه جواباً عن سؤال ورد فيه ذلك القيد بعینه؛ 
أو في حكم حادثة معينة وجد فيها القيد نفسه 

فإذا سأل شخص ماک هل في الغنم السائمة زكاة؟ وأجابه المشرع بالحكم مقيداً 
بالقيد نفسه الذي ورد في السؤال» بأن قال: «في الغنم السائمة زكاة». فالظاهر أن 
المشرع قصد بذكر القيد هناء أن تكون الإجابة على قدر السؤال ومطابقة له» دون 
القصد إلى بیان تشريع حكم عام في زكاة الغنم وبيان أحوالهاء فلا يدل هذا التقييد 
على أن لا زكاة في غير السائمة. 

أما لو شرع حكماً مبتدأ في زكاة الغنم» فالأصل أن يحمل القيد على بیان التشريع 
إذا لم يظهر للتقييد غرض آخرء كما بيّنا. 

وكذلك إذا ورد الحكم مقيداً في حادثة معينة» وجد فيها ذلك القيدء فالظاهر أن 


المشرع قصد بيان حكم هذه الحادثة بالذات» ولم يقصد إلى تجريد الحكم وتعميمهة» 
فلا مفهوم للقيد أيضاً”". 


)١(‏ وهناك أغراض أخرى لا يتسع المقام لذكرهاء من مثل قوله كي : «لا بحل لامرأة تؤمن بالله والبوم 
الآخر. أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً) [أخرجه البخاري: ۰۵۳۳۹ ومسلم : ۰۳۷۲۵ 
فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخرء قصد به الإشادة» حثا على الامتثال» فلا يدل هذا القيد 
على أن غيرها يجوز لها أن تحد مدة أطول من ذلك. 
أو أن يكون القيد صفة لازمة لا تنفك كقولك: أمس الدابر لا يعود. 


۳۳۹ المناهج الأصولية 


خامساً ‏ حجية مفهوم المخالفة 


اتفق الاصولیون"۰ وفقهاء القانون الوضعي " على أن مفهوم المخالفة حجة 
يجب العمل بمقتضاه فى المصنفات الفقهیة ۳ والمولفات العلمية» ونصوص 
القانون» وعقود الناس وتصرفاتهم القولية في سائر معاملاتهم. 

آما في نصرص الشريعة بوجه خاص - قرآنا وسنة - فقد جری الخلاف في 
الاعتداد بأسلوب مفهوم المخالفة منهجاً أصوليًا لاستنباط الأحكام؛ فانقسموا إلى 
فريقين: 

الأول: يرى حجية مفهوم المخالفة؛ لأنه أصل لغوي تثبت به المعاني والأحكام؛ 


فضلاً عن أنه مقتضی المنطق التشريعي. وهؤلاء هم الجمهور من الشافعية» والمالكية» 
والحنابلة. 


الثاني : ينفي ححية هذا المفهوم ؛ ویعتبره من الاستدلا لات الفاسدة في نصوص 
الشريعة خاصة. وهؤلاء هم الحنفية 27 , 


قال الكمال بن الهمام في «التحرير»: «الحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في 
كلام الشارع فقط». 


= أو للمدح» کقوله تعالى حكاية على لسان المؤمنين : ربا عضر نا ولجفویتا اديت سفوا الاين ) 
[الحشر: ۱۰). فالوصف بالسبق بالإيمان للمدح» فلا يدل بالتالي على نفي الاستغفار لغيرهم. 
«التوضيح» صدر الشريعة: )١5١/١1(‏ وما بعدها. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور عبد المنعم البدراوي: ص۲۲۲ وما بعدها. 

(۴) حتى شاع عند الحنفية قولهم : «مفاهيم الكتب حجة). 

() المرجع السابق. 

ومعهم الظاهرية والامام الغزالي والآمدي من الشافعية والمعتزلة. «الإحكام في أصول الأحكام» لابن 

حزم: (۰)۸۸۲/۷ و«الإحكام في أصول الاحکام» للآمدي: (۲/ ۰۱۵۳ و«المستصفى» للإمام 

الغزالي : (57/7)» ومسلم الثبوت»: »)471١/١(‏ و«إرشاد الفحول» للإمام الشوكاني : ص۱۷۸. 


مفهوم المخالفة ۳۳۷ 
وقال صاحب «التیسیر»: «آما في مثفاهم الناس؛ وعرفهم في المعاملات 
والعقلیات» فیدل». 


تحریر محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة 


اتفق الاصولیون على أنه إذا ظهر للقيد”'' فائدة أخرى غير بیان التشریع» بطل 
وجه دلالته على المفهوم المخالف. 


آما إذا تبين» أنه لم يكن للقيد من فائدة سوى قصر الحكم على الواقعة التي وجد 
فيها» ونقيه عما عداهاء فذلك هو محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة. 


منشأ الخلاف 


ی ۳( 
ثابت بالعدم الأصلي"؟ 


وبیان ذلك : 


أنه قد ثبت باستقراء جزئيات لا تحصی وردت بها نصوص شرعية» مقید حکم کل 
منها بقيد ثبت انتفاء حكم الواقعة المنصوص عليها نفسها إذا انتفى عنها القید» وهذا 


(۱) «تيسير التحریر»: (۰۱4۹/۱ ۰۱۵۰ و«العضد علي بن الحاجب»: .)١74/7(‏ و«فواتح الرحموت»: 
.)4١6/1(‏ 
(۲) «تیسیر التحرير»: (۱/ ۱۶۷ - »)١58‏ و«العضد على ابن الحاجب»: (۱۷/۲ -۱۷۱). 
(۳) یقصد «بالعدم الأصلي» البراءة من التکالیف والأحكام قبل ورود الشريعة كما أشرناء ویطلق علیها 
أيضاً «البراءة الاصلیة». 
فلا حکم للافعال أو الوقائع» ولا شغل للذمة بالتکلیف قبل ورود الشرع إذ لا حکم إلا بالشرع. 
وما لم يرد بشأنه حکم فهر باق على الإباحة الأصلية» وهذا معنى قولهم: 
(الأصل فى الأشياء الإباحة). 
(الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها من التكاليف). 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان» حتى يرد الدليل المغير. 


۳۳۸ المناهج الأصولية 


الانتفاء كان موافقاً للعدم الاصلي غالبا . ومن هنا» وقع الشك والتردد في منشأ 
الانتفاء هذا. هل هو دلالة القيد؟ أو العدم الأصلى؟ 


وما دام لم يتعيّن منشؤه من القيد» فلا سبيل إلى القول بأنه مستفاد من مفهوم 
المخالفة يقيناً؛ لاحتمال أن يكون منشؤه العدم الأصلي!. 
ومع هذا التردد والاحتمال لا تنهضص الحجية؛ لد يجب الاحتياط في تقرير 


المناهج الأصولية للاستنباط من نصوص الشريعة حتى لا ينسب إلى الشريعة ما ليس 
222 
منها . 


والمثال الذي ضربناه من قول الرسول ييا : افي الغنم السائمة زكاة» يوضح ذلك. 


فإن نص الحديث الشريف ‏ على مذهب الجمهور - يفيد حكمين شرعیین 
متعارضين» نفياً وإثباتاً. 


آحدهما : إيجاب الزكاة في الغنم الموصوفة بالسّوم» وهو صريح المنطوق. 


ثانيهما: عدم إيجابه الزكاة في الغتم العلوفة» وهو حکم سلبي على النقیض من 
الأول» كما تری. يدل على التقييد بو صف السوم» آي: بالمفهوم المخالف . 


لكن الحنفية ومن معهم یقولون: إِنَّ عدم إيجاب الزكاة في العلوفة قد وقع الشك 
في منشته : أهو دلالة التقييد بوصف السوم؟ أو العدم الاصلی"۳؟ 


(۱) لأن انتفاء الحكم عند الحنفية. إما أن يكون استصحاباً للعدم الأصلي» واما إستصحاباً لأصل أتى به 
الشارع» فمن الأول عدم الزكاة في المعلوفة» ومن الثاني عدم جواز الزيادة على الحد: عملاً بعموم 
النص المحرم للأذى. «تيسير التحرير»: (۱/ .)٠١١ ٠۲١‏ 

(۲) «التوضیح على التنقيح؟: )١44/١(‏ وما بعدهاء و«الوسيط في أصول الحنفیة! للشيخ أحمد فهمي أبي 

سنة: ص۹٩‏ ۰۱۲ 

فالحنفية يقولون: إن عدم الحكم في المسكوت عنه إيقاء له على ما كان عليه قبل الشرع» لا لأن القید 

دل على عدم الحکم. أو بعبارة أخرى : إن عدم الحكم في المسكوت عنه لعدم الدليل لا دليل العدم. 

أما الجمهور فيقولون: إن عدم الحكم في المسكوت عنه لدليل العدم؛ بمعنى أن القيد دل على عدمه. 

فكل من مفهوم المخالفة؛ والعدم الأصلي» متفق من حيث النتيجة العملية وهي عدم إيجاب الزكاة في 

العلوفة. 


(۳) 


مفهوم المخالفة ۳۳۹ 

إذ الأصل أن لا زكاة في الغنم مطلقاً قبل ورود الشريعة» فلما ورد التصْ بایجاب 
الزكاة في الغنم السائمة على وجه الخصوص بقیت الغنم العلوفة على العدم 
الأصلي» أو البراءة من التکلیف. 

فلم يتعين أن یکون انتفاء الحکم مستفاداً من القید. أي: من المفهوم المخالف 
لنص الحدیث الشریف بصفة قاطعة؛ فأنكروا حجية مفهوم المخالفة لذلك. 

وعلی هذاء فلا یستفاد من نص الحدیث ‏ على منهج الحنفية - حکمان 
متعارضان» بل حکم واحدٌ فقط هو حکم المنطوق؛ ولا معارض له. 

لكن يُرَدْ على ذلك» بأن الجمهور لا ینفون مجرد الاحتمال في منشأ انتفاء 
الحکم؛ ولهذا لا یقولون بأن دلالة مفهوم المخالفة قطعية؛ ولکنهم یرجحون احتمال 
کون منشأ انتفاء الحکم وثبوت نقیضه من دلالة القيدء لا من العدم الاصلي للأدلة 
المرجحة. والظن الراجح كاف في الحجية ووجوب العمل في تشریع المعاملات. 

الثمرة التشريعية التي تترتب على هذا الخلاف 

۱ - إن مفهوم المخالفة - بما هو منطق تشريعي وأصل لغوي عند الجمهور - یعتبر 
ما يستنبط عن طريقه حكماً شرعيًا ثابتاً باللص نفسه» کالحکم الثابت بالمنطوق"" على 


السوای وعلى هذا يستفاد من النص حكمان شرعيان: منطوق ومفهوم مخالف» كما 
قدمنا. 


= قال صاحب «التیسیر»: الا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة أصحابنا للشافعية في غالب الأحكام 
التي أخذها الشافعية من مفهوم السخالفة لأن أصحابنا استندوا في هذه الأحكام لغير مفهوم 
المخالفة: 
إما إلى استصحاب العدم الأصلي. 
وإما إلى استصحاب أصل أتى به الشارع. 
فمن الأول عدم إيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة. ۱ 
ومن الثاني عدم جواز ضرب القاذف أكثر من ثمانين جلدة؛ لأنه مأخوذ من عمرم الدليل الدال على 
المنع من الأذى «تیسیر التحرير»: (۱/ ۱۵۰ -۱۵۱). 
)١(‏ وكلاهما حجةء غير أن بينهما تفاوتاً في مدى قوة الحجية يظهر أثره عند التعارض» فيقدم الثابت 
بالمنطوق كما أسلفنا. 


۳۶۰ المناهج الأصوليية 


آما إذا اعتبرنا أن انتفاء الحکم عند انتفاء القيد ثابت بالعدم الأصلي» لا بالمفهوم 
المخالف - كما یقول الحنفية - فلا يكون حکماً شرعيّاء بل هو مجرد حکم عقلي. 

وعلی هذاء فلا یستفاد من النص الا حكمٌ واحدء هو المنطوق". 

ذلك؛ لأن الشارع - كما یقول الحنفية - ساکت عن غير المنطوق» فلم یتداوله 
بالنفي ولا بالإثبات» فیبقی على العدم الاصلي عارياً عن الحکم حتی يرد من الشارع 
بل هر ی فسان ا لأنه لیس بحجة. 

ويتفرع عن هذاء أن ما يستفاد عن طريق مفهوم المخالفة”"“ بما هو حكم شرعي - 
بحري اقا e‏ 

آما عند القائلين بالعدم الأصلي» فلا يجري القياس عليه لأنه؛ ليس حكماً 
شرعيًا» بل هو حكم عقلي محضء كما قدمنا. 

ا ا 
مصادر التشريع الثلاثة» لا بالعدم الأصلي. 

هذاء وقد رجح کل فريق وجهة نظره بأدلة نوجزها فيما يلي : 

أدلة الجمهور الإجمالية . 

أولاً: مرف أهل اللغة: 

إن انتفاء الحكم عن الواقعة التي ورد بها النص عند انتفاء القيد عنهاء وثبوت 


() والشارع ساكت عن غيره؛ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات. 
هذاء بالإضافة إلى ما يمكن أن يستفاد من النص أحكام من طرق الدلالة الأخرى» كالإشارة 
والاقتضاء؛ لأنها معتبرة إجماعاً. 

(۲) عند القائلين بحجيته. وهم الجمهور كما ذكرنا. 

(۳) فيعتبر أصلاً يقاس عليه غيره» إذا جمعت بينهما علة مشتركة. 

(6) ويشترط في المقيس عليه » أن يكرن حكماً شرعيًا بت بأحد الأصول الثلاثة : الكتاب أو السنة أو الاجماع. 
«التوضیح» صدر الشريعة: (7/ 7؟) وما بعدهاء باب القياس. 

(5) آثرنا الاقتصار على الأدلة الإجمالية دون التفصيلية لكل أسلوب من أساليب مفهوم المخالفة خشية 
الإطالة» وتحاشياً من إيقاع الدارس في بلبلة فكرية. 


مفهوم المخالفة ۳٤١‏ 


نقيض ذلك الحكم لهاء هو المتبادر إلى فهم أئمة اللغة من أسلوب مفهوم المخالفة 
نفسه على ما هو الثابت بالنقل المستفیض عنهم؛ لا من العدم اللأصلي» اد 
ذلك عرفاً لهم في الفهم والتخاطب. 

والتيادر أمارة الحقيقة. 

وعرف أئمة اللغة حجة وإلا لما كانوا أئمة» بل لما ثبت شيء مما نقل عنهم من 
أصول لغتنا وقواعدهاء وأساليب أدائهاء ومفاهيم ألفاظهاء ولارتفعت الثقة باللغة. 


هذاء والظاهر أن عرفهم يستند إلى أصل' لغوي؛ إذ لا مجال للاجتهاد بالرأي 
في اللغويات”) 
وأيضاًء لا ينبغي لهؤلاء الأئمة أن يفهموا غير ما أراده واضع اللغة. 
من ذلك مثلاًء أن آبا عبيد القاسم بن سلامء والامام الشافعي"۳ قد فهما من 
قوله يلِ: «مظل الغنيّ ظلمٌ»”*' أن مطل غير الغني لیس بظلم. ونقل ذلك عنهما نقلاً 
مستفيضاً عبر القرون؛ فدل ذلك على أن ما يفيده أسلوب مفهوم المخالفة» مدلول 
لخوي للنص نفسه» فكان حجة””) 


(۱) يشبه هذا إجماع المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي. إذ لا بد أن يكون فهمهم هذا 
مستنداً إلى أصل شرعي» وان لم بصرحوا به. اتیسیر التحرير»: (۱۵۱-۱۵۰/۱). 

(۲) ينبغي أن نشير هنا إلى مدى صلة العقل الإنساني باللغة» فلا مراء أن العقل ليس له مدحل في وضع 
مادة اللغة» لكن هذا لا ينفي أن يكون للعقل مدخل في نقرير مقتضى الحكمة والمنطق الذي ينبغي أن 
يكون عليه وضع اللغة. 
ذلك» لأن واضع اللغة نفسه» لم يكن - بان وضعه لها بمعزل عن المنطق والحكمة. 

(۳) وهما إمامان من أئمة اللغة» فضلاً عن أن الإمام الشافعي وله إمام في الفقه» وصاحب مذهب» كما 
هو معروف» وهو أول من دون «علم الأصول» في كتابه القيم «الرسالة). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۰۲8۰۰ ومسلم: ۰1۰۰۲ ی 6478 من حديث أبي هريرة. 

(۵) عورض فهم الامامین هذين»ء بفهم الأخفش الذي لا يقر مفهوم الصفة وهو إمام في اللغة أيضاً. 

«مسلم الثبوت»: (۱/ 8۱۸). 

لكن يرد على ذلك» بأن منزلة الأخفش في اللغة دونهما. 

وأيضاً» هناك قاعدة في المعارضة والترجيح تقضي بأنه: إذا تعارض المثبت والنافي؛ كان المثبت = 


۳:۲ المناهج الأصولية 


ثانياً: عرف المشرع : 

بل لقد نقل عن الرسول نفسه و هذا الفهم. كما نقل عن الصحابة ور مثل ذلك. 

فقدروي» أن يعلى بن أمية» لما سمع قوله تعالی : وا صر ی في الارض فلس 
لمر جح أن نصا من اوه إن خن 4 آن نيت أن كوا لاسا ۱۰۰]. قال لعمر 
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يبه : ما بالنا نقضر وقد أمًا؟. 

ET‏ ا ا 
جوازه حالة الأمن. إذ ينتفي الحكم عند انتفاء شرطه» ویثبت نقيضه. 

فأقره عمر وه على هذا الفهم بهذا الأسلوب» بدلیل قول عمر ليعلى» جواباً عن 
سؤاله: «عجبت مما عجبت منه» الأمر الذي حمل عمر على الاستفسار من الرسول تاه 
عن ذلك. فآقرهما على هذا الفهم أيضاً؛ ولكنه وه بِيّن لهماء أن القصر حالة الأمن 
أجيز استثنا» للتخفيف والترخُص» بقوله يلِ: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته)(۲) 

ویلزم من العرف في الفهمء العرف في الاستعمال؛ لانه وسيلة للافهام. 

وعرف المشرع فهماً واستعمالاً حجة بلا نزاع. 

ثالثاً: صيانة القیود التي یوردها 1 والالغاء : 

إن مما يتفق مع أساليب اللغة في البیان؛ وما یتفق مع المنطق التشريعي أيضاًء أن 
يكون ذكر القيد في النص لفائدة متوخاة» فإذا عري القيد ‏ بعد البحث والاجتهاد ‏ عن 
۳ ل عي ا ا ل 


الصدقة هنا بمعنى الرخصة» وكان الأصل ألا يجوز ا المخالفة. 


[والحديث أخرجه مسلم: ۰۱۵۷۳ وأحمد: ۱۷6۰ من حديث يعلى بن أمية. وانظر] «نيل الأوطار؟ للإمام الشوكاني: 
0 


هذا ومما تجدر الإشارة الیه أنه إذا قامت الحجة على اعتبار مفهوم الوصف» كانت تلك الحجة قائمة 
على اعتبار مفهوم الشرط والغاية» والعدد أيضاًء لأن هذه القيود أوصاف في المعنى. 


مفهوم المخالفة ۳:۳ 


جميع الاحتمالات والفوائد التي تتوخی منه عادة إلا عن غرض بیان التشريع وجب 
حمله عليه وإلا كان التقييد عبثاً ولغواً من القول» وهو ما ينبغي أن يُصان کلام 
العقلاء عنه. فضلاً عن كلام الله ورسوله. 


رابعاً: وجوب استثمار كافة طاقات النص”(' بكل طرق الدلالة المقررة لغةٌ وعرفاً 
وشرعا ۳ : 

إن في إنكار حجية مفهوم المخالفة» تعطیلاً لطريق هامة من طرق الدلالة على 
الأحكامء الأمر الذي یترتب عليه إهدار کثیر من الأحكام المعتبرة شرعاًء وذلك مما 
لا يجوز المصير إليه بحال. 

خامساً: إن ربط الحكم بالوصف”" يومئ إلى علية ذلك الوصف""" ومعلوم أنه 
إذا انتفت العلة انتفى المعلول. فكانت العلة ‏ الوصف - عند انتفائها ليلا على 
انتفاء الحكم 

وهذا الدليل ‏ بلا ريب راجع إلى اعتبار لغوي في النص نفسه؛ وهو القيد الوارد 
فيه» كما یرجم إلى رت تا وهو ارتباط السبب بالمسبب عقلاً؛ فالعقل 


(۱) وهو ما يعبر عنه الأصوليون في هذا الصدد بتكثير الفائدة. 

۱ الوضع اللغوي؛ والعرف اللغوي المقارن لتزول الشريعة » E‏ »كل 0 
تثبت به الأحكام» لقوله تعالى: وما َيسَلَا من يَسُول ال بان ریب شج > که [إبراهيم 
واللسان شامل لما عهد وضعا وعرفا. 
وأما عادة المشرع في الاستعمال» فهي متدمة على الوضع أو العرف اللغوي» لأن إرادته فیها آبین. 
ونقصد باستثمار النصوص شرعاً» استخلاص المفاهيم العامة من استقصاء الجزئيات» ولا نزاع في 
حجية هذه المفاهيم المستثمرة ليبنى عليها ما لم يرد فيه نص» ولا انعقد عليه (جماع» ولا بني على 
قياس خاص» فهي من طرق الدلالة على الأحكام آیضا. 

(۳) والقيود كلها أوصاف في المعنى» کالشرط والغاية» والعدد. 

)€3 سبق أن فرقنا بين علة الحکم: وما ارتبط به من قيد أو وصف» ولكنا نقصد هنا أنه بمثابة العلة من 
حيث دوران الحكم مع الوصف وجوداً وعدماًء فهو بمثابة العلة من هذه الحيثية لأنه شرط مقارن لهاء 
كما قدمنا. 

(۵) وهذا ما حمل بعض الأصوليين على إطلاق اصطلاح «دليل الخطاب» على مفهوم المخالفة» لأن دلالته 
على نقيض الحكم ترجع إلى اعتبارات في الخطاب أو النص نفسه» وهي القيود الواردة فيه. 


4 المناهج الأصولية 


یحکم بأنه حیثما وجدت العلة وجد الحکم ؛ وبذلك كان الاعتبار اللغوي والشرعي 
مُوَيّداً بالاعتبار العقلي. 

۲ ادلة النافین: 

١‏ - قالوا: إن آسالیب اللغة في البیان لا تثبت بالنقل الآحادي؛ بل لا بد أن 
یکون النقل متواتراً. ۱ 

ويجاب عن ذلك» بأن معظم قواعد اللغة» وأساليبهاء ووجوه بلاغتها؛ ومفاهیم 
آلفاظها وصل إلينا بالتقل الحادي") غالباً. ولا ينازع أحد في حجية ذلك. 

ولو اشترطنا التواتر؛ لضاع کثیر من الأصول اللخوية الثابتة» ومفاهیم آلفاظها. 

۲ - استدلوا بکثیر من النصوص التي قيد الحکم فيها بقید» على فساد المعنی 
المؤدّى بمفهوم المخالفة". 

والواقع؛ أن استدلالات الحنفية على فساد المعنی المستفاد عن طریق عفهوم 
المخالفة لكثير من النصوص التشريعية» تمهيداً لنقض حجیته. إنما منشؤه ‏ كما اتضح 
لك من تحليل الأمثلة الترضيحية - عدم توافر أحد الشروط التي وضعها علماء الأصرل 
من الجمهور؛ لصحة العمل بأسلوب مفهوم المخالفت وليس مره الأسلوب ذاته. 

هذاء ولا تخفى صلة استدلال الحنفية على فساد نتائج العمل بهذا الأسلوب 
بالمنطق التشريمي؛ لكنهم لم يلتزموا هذا المنهج بعد تحريره بالضوابط التي تكفل 


سداد توجيهه» وصحة نتائجه. 
رآیتا في حجدة مفهوم المخالفة: 


يستنتج ضمناًء أن الاجماع منعقد على وجوب الأخذ بالمفهوم المخالف إذا تبيّن 
يقيناً أن القيد معتبر في تشريع الحكم. 


)1( كالنقل عن الأصمعي» والخليل» وسيبويه . «العضدا : (۷۹/۲. 
() من ذلك مثلاً: قرله تحالى : «إولا تشر يليك عل ا ذم 4 [النور: 1۳۳ فمؤدى مفهرمه 


المخالف؛ أنهن إن لم يردن التحصن جاز إكراههن على البغاء» وهو معنى فاسد شرعاً لا يعقل 
الأخذ به. 


والجواب عن ذلك» أن الشرط هنا لبیان الواقع» أو لامکان تصور وقوع الاکراه لا لتقييد الحکم. 


مفهوم المخالفة fo‏ 


وإنما كان هذا استنتاجاً؛ لأن المنكر لحجية هذا المفهوم» قد بُني إنكاره - كما 
تقدم ‏ على أساس أن كثرة الأغراض التي ثبت أن الشارع قد توخاها من التقييد في 
نصوص الشريعة خاصة» تحول دون توفر اليقين”" أن القيد قد تمحض أساساً للحکم 
أو لغرض تشريعي. 

فاحتياطاً من الوقوع في النتائج الفاسدة التي يفضي إليها الاجتهاد في استنباط 
الأحكام من النصوص عن هذه الطريق ‏ في زعمهم - وتجنباً للمحاذير التي تناقض 
منطق الشرعء أبطلوا الاستدلال بهذا المنهاج جملة» وقالوا بفساده. 

لكن الجمهور لم يغفلوا هذه الخاصة التي تتميز بها نصوص الشريعة من كثرة 
الأغراض التي استهدفها المشرع من التقييد» فاشترطوا للعمل بالمفهوم المخالف 
شروطاًء ووضعوا ضوابط يجب توافرها لصحة الاحتجاج به» على ما بيّناء وتلك 
الضوابط مستخلصة عن طريق استقراء الأحكام التي ارتبطت بالقيود لغرض تشريعي. 

فكان متعيناً على المجتهد بالرأي أن يتفهم مراد الشارع من التقیید. ويقدره قدره» 
ليتبيّن مدى صلته بتشريع الحكم أولاً. 

حتى إذا روعيت تلك الشروط» لم يبق للنافين أي مبرر لموقفهم السلبي» طالما 
أنه قد تحرر المنهج من كل ما يخل بمنطقية نتائجه وإلا كان التقييد ‏ بعد نفي جميع 
الاحتمالات الأخرى- عبثاً لا ينهض به معنى» ولا يستهدف غرضاً؛ والعبث لا 
یشرع؛ بل لا يتصور في كلام العقلاء» فضلاً عن تشريع الله ورسوله. 

فحمل التقييد على احتمال التشريع حينئذ أرجح. 

هذاء والرجحانٌ أو الظن الغالب کافب في وجوب العمل؛ لأن أحداً لم يقل: إن 
هذا النوع من الدلالة يفيد اليقين! 

على أن النافين استندوا في تأييد دعواهم بفساد الاستدلال بهذه الطريق من طرق 
الدلالة ‏ فيما استندوا إليه - على أدلة يسلم بنتائجها القائلون بالحجية» ولكن الخلاف 
بينهما - فيما نرى - في منشأ فساد هذا الاستدلال. 


)١(‏ وكان ردنا عليه» أن الظن الغالب كاف في وجوب العمل في تشريع المعاملات إذا تعذر اليقين. 


5" المناهج الأصولية 


فالأولون يرجعونه إلى أسلوب مفهوم المخالفة ذاته. بینما يرجعه الآخرون إلى 
فقدان شرط من شروط صحة الاستدلال بهذا الأسلوب» وهو الصحيح ‏ كما قدمنا. 

ولو أنَّ النافين أخذوا بعين الاعتبار هذه الشروطء ولاحظوها في استدلالهم لما 
وسعهم إلا القول بالحجية. 

هذاء والعدم الأصلي لم يعد ثمة من مبرر للتشبث به بعد وضع تلك الضوابط؛ 
لأن ما يثبت بالعدم لا يعتبر حكماً شرعياً» بل هو مجرد حكم عقلي؛ لأنه قول ببقاء 
الأمور على ما كانت عليه قبل ورود الشرع» معطلة عن الأحكامء وهذا لا احتياط 
فيه ؛ بل فيه اطراح لعبء الاجتهاد الواجب. للتعرف على مراد الشارع فيهاء والإهمال 
ينافي الاحتیاط ! 

على أن ذريعة الاحتیاط المزعومة هذهء لا تستلزم اطراح هذا الأسلوب كليّاء وقد 
ثبتت حجيته بمقتضى عرف أهل اللغة» وعرف المشرع» وفهم الصحابة» وبمنطق 
التشریع» كما رأيت! 

ونحن نتساءل هناء لم يكون الاحتياط ‏ دائماً ‏ حذراً من توقع الخطاً في الاجتهاد 
- والظن الغالب كاف في صحته ‏ ولا يكون حذراً من التضییع والإهمال لأحكام 
شرعية لا تحصى كثرة؛ قد قصد الشارع تشريعها عن طريق هذا الأسلوب في الغالب 
من الظن؟! 

على أن الدليل المثبت أولى بالعمل والتقديم من النافي» كما آسلفنا. 

هذاء ومما يتنافى مع هذا الاحتياط أيضاً ‏ في تصورنا - الوقوع في المآزق 
التشريعية» والتناقضات التي ثبت أن مرجعها التشبث بالعدم الأصلي. 

يرشدك إلى هذاء أن النافين لحجية «القياس الأصولي» قد وقعوا في مثل ذلك 
حين اتخذوا «العدم الأصلي» بديلاً عنه» مما اضطرهم آخر الأمرء للخروج من تلك 
المازق والتناقضات التي أوقعهم فيها تجدد الحوادث» واطراد نمو الحياة» وعجز 
العدم الأصلي عن مواجهتها بالحلول التشريعية المناسبة» أقول: اضطرهم ذلك إلى 
اللجوء إلى «القياس» والاعتراف بحجيته كما أشرنا. 


مفهوم المخالفة ۳:۷ 

آضف إلى ذلك. أن النظر الاجتهادي إلى ما يربط نتائج هذا الاسلوب المحرر» 
بمفهوم العدل والمصلحة الحقيقية المعتبرة» وبالاسس التي یقوم علیها تقييد الحق في 
العشریع الاسلامي؛ يدل على ما لاطراح هذا الأسلوب من آثر بالغ على الکیان 
التشريعي جزئيات» وأسساًء ومقاصد. 


وهذا ما لا يمكن التسلیم به ألبتة. 
سادساً - أساليب مفهوم المخالقه: 


تتنوع آسالیب مفهوم المخالفة تبعاً لنوع القید الوارد في النص من الوصف. أو 
الشرط. أو الغايت أو العدد. 


ونورد فيما يلي أمثلة توضيحية لكل نوع. 


أ مفهوم الوصف: وهو أن يدل تقييد حكم المنطوق بوصف. على ثبوت 
نقيضه عند انتفاء ذلك الوصف. 


من مثل ما روي حكاية عن فعله يِه : «قضى رسول الله بي بالشفعة في كل شركة 
لم تقسم)»”". 

فمشروعية الشفعة في المال المشترك منوطة بقيد أو حالة عدم القسمة» تلك 
عبارة النص. 


(۱) يقصد بالوصف؛ ما عدا الشرط. والغاية؛ والعدد» من كل ما يصلح قيداً للحكم» وبذلك كان الوصف 
هنا أعم من النعت اللخوي» فیشمل إلى ذلك : ۱ 
١‏ - الظرف الزماني والمكاني: من مثل قوله تعالی: «اآلحَحٌ أَشْهُرٌ مومت [البترة: ۱۹۷] يدل 
بمفهومه المخالف على أنه لا يصح الاحرام للحج في غير هذه الأشهر. 
وکقوله تعالی : #نََدْكُرُوا أله عند الْتَفْعَرٍ اكرام [البقرة: ]١98‏ يدل بمفهومه المخالف» على 
أن ذكر الله ذكراً خاضًا لا یقع صحيحاً في غير هذا المکان المعین. 
۲ - الحال: كقولك : «أعط ابنك المكافأة ناجحاً». 
يدل بمفهومه على عدم جواز إعطائه المكانأة إذا لم يكن كذلك» والحال في الحقيقة وصف لصاحبه. 
۳ الجار والمجرور كتوله و: «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) [أخرجه مسلم: ۰۳۹6۰ 
وأحمد: ۰۷4۲۳ من حديث أبي هريرة] يدل بعبارته على حرمة الجمع بینهما؛ ويدل بمفهومه المخالف على 
جواز نکاح أي منهما دون جمع. 
وکقوله تعالی مخاطباً نبيه الکریم في شأن المنافقين : ولا صل عل مر ینبم نات ابا [التربة: ۸۶] 
يدل بمفهومه المخالف على أنه لذا لم يكن منهم فالصلاة عليه مشروعة. 

(۲) آخرجه مسلم: ۰4۱۲۸ وأحمد: ۰۱4۹۹۹ من حديث جابر. 
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ويدل بمفهومه المخالف E‏ ا لانتفاء الوصفی(۱) 

۲ - وکقوله ی : «مطل الغنج ظلمٌ»۳). 

يدل بمنطوقه على أن تسویف المدین القادر على وفاء دینه» أو امتناعه عن آدائه 
ظلم 

ویدل بمفهوم المخالفة على أن مطل المدین الفقیر العاجز لیس ظلماً لانتفاء 
الوصفء وهو الغنى والقدرة. 

ب - مفهوم الشرط :۲۳ وهو أن يدل تقييد حكم المنطوق بالشرط على نقيضه عند 
انتفاء الشرط. 

. في مثل قوله بي «الواهب أحق بهبته» إذا لم یب عنها»”؟‎ - ١ 

يدل نص الحديث الشريف على ثبوت حق الواهب في الرجوع في هبته» مقيداً 
ذلك بشرط عدم أخذه عوضاً عنها. 

ويدل هذا التقييد بالشرطء على أنه لا حقّ له في الرجوع في هبته إذا أخذ عوضاً 
عهاء لانتفاء الشرط وهو مفهرم معاکس للمتطوق کما تری. 

۲ -ومن مثل قوله تمالی: ON‏ خر اول لک من گنر یه 


26 ادو م 


هنا مركا [النساء: 4]. 


)۱( الوصف هنا جملة الم تقسم» لأنها واقعة بعد نكرة» وهي كلمة «(شركة). 
ومعلوم أن الجمل بعد اللکرات صفات. 

(۲) آخرجه البخاري: ۲8۰۰؛ ومسلم: ۰40۰۲ وأحمد: ۰۸۹۳۸ من حديث آبي هریرة. روي هذا 
الحدیث الشریف بلفظ آخر : «لي الواجد ظلم» وهما بمعنی واحد. واللي والمطل ب بمعنی التسویف 
وتأخير وفاء الدين. والغني والواجد: بمعنی القادر على الأداء. 
رواه الامام مالك في الموطاً والامام آحمد» والبخاري ومسلم عن آبي هريرة. 

(۳) المقصود به الشرط النحوي الذي يعلق الحکم عليه بأداة من آدواته مثل : «إن» و «إذا». ومفهوم الشرط 
أقوى من مفهوم الصفة. 

(4) لم يأخذ عوضاً عنها. والحدیث آخرجه الدارقطني في «سننه": (۰)46/۳ والبيهقي في «الکبری»: (5/ 
۱ من حدیث آبي هریرة. 

(5) الصدقات ‏ بفتح الصاد» وضم الدال -: المهور. 
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فالمنطوق قد علق الحکم - وهو حل الأخذ من مهر الزوجة - على شرط هو 
رضاها. 

ویدل هذا التعلیق بالشرطء على حرمة أخذ شيء من مهرها دون رضاها لانتفاء 
الشرط. 

ج - منهوم الغایة: وهو أن يدل تقييد حکم المنطوق بغاية على ثبوت نقيضه لما 
بعد الغاية" ٠‏ وإلا لم تكن الغاية مَقْطعاً. 

.]٩ ۔ من مثل قوله تعالى: یلا الى نی ی تفي إل آتر ا [الحجرات:‎ ١ 

يدل بعبارته على أن مشروعية قتال الطائفة الباغية مُعَيّا بغاية هي أن تفيء إلى 
الحق» وترجع عن بغيها وتمردهاء ذلك حكم ما قبل الغاية. 

ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة مقالتها بعد أن فاءت وثابث إلى رشدهاء ذلك 
حكم ما بعد الغاية. 

فما قبل الغاية إذن مخالف في الحكم لما بعدها. 

۲- وس مثل قوله تعالی : GT‏ کرد ينه ورد ال رد فل انترا َ 
عدون لا على ایب که [البقرة: ۱۹۳]. 

يدل بالمنطوق على أن وجوب القتال آساسه وغایته منع الاضطهاد في الدین صوناً 
لحرية التدین "۰۴۳ ویستمر وجوب القتال إلى غایته» وهي انتهاء الفتنة والاضطهاد. 

ویدل بالمفهوم المخالف على أنه إذا انتهت الفتنة ثبت نقیض الحكم» وهو تحریم 
القتال» حقناً للدماء. 


س اص مس 


۳ - وكقوله وك : فان طَلَقَهًا قلا تيل م من بَعَدُ حى نکم وج عيرم [البقرة: ۲۳۰]. 
يدل بعبارته على تحریم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق» وأن آمد الحکم 
Dae‏ 
بالتحريم ينتهي بتزوجها زوجا آخر . 
۹ من حروف الغا «حتی» و ا 


(۲) «أصول الفقه» للشیخ أبي زهرة: ص۱۵4. 


۳( زواج رغية لا زواج تحليل» بمعنى أن يكون القصد من تزوجها بآخر بناء حياة زوجية حقيقية تقوم على 5 
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ويدل بمفهومه المخالف على ع من أنها تحل لزوجها الأول بعد تزوجها 
بآخرء إذا حصلت ال بينهما لسبب أو لآخرء وانقضت علتها. 

۳ - وكقوله ككلةِ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»'. 

يدل بمنطوقه على عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول. 

ويدل بمفهوم المخالفة على وجوبها بعد انتهاء الحول. 


د مفهوم العدد: وهو أن يدل النص الذي فيد الحكم فيه بعدد معین» على ثبوت 
نقيضه عند انتفاء العدد زيادة أو نقصاً. 


وأغلب ما يكون ذلك في العقوبات» والكفارات» وفرائض الارث. 


۱ - من مثل قوله تعالى : را يبن النعسک ۳ ۸ ل يوا بو شب دور تن 
جلدة ولا قبلا لطم دة ۹ وليك هم تون 4 [النور: 4 ه 

الد باد تيد تلمعدود لا تجوز مها اة ار القت توالا لها كان 
للتقلاين هن مع 

أما الزيادة في مقدَّرات العقوبات» فذلك ظلم يلحق بالمحكوم عليه» بإيذائه أو 
الإضرار به فوق ما ينبغي من إحقاق الحق» وإقامة العدل. فضلاً عن أن ذلك محرم 
بعموم الدليل على المنع من الأذى. 


= آساس المودة والرحمة» وتستهدف التعاون على الحياة المشترکة وانجاب النسلء» لا لمجرد تحليلها 
لزوجها الأول؛ لقوله 4ي : «لعن الله المحلل والمحلل له» [أخرجه آبر داود: ۲۷۹ من حديث علي» وابن 
ماجه: 1977 من حديث عقبة بن عامر]. راجع مژلفنا : «الحق ومدى سلطان الدولة في تقيبده»: ص4۸۵. 
)١(‏ لا زكاة في مال قبل انقضاء سنة هجرية. والحديث أخرجه ابن ماجه: ۷۹۲ من حديث عائشة. 
( يرمون المحصنات: يتهمون العفيفات بالفاحشة» وهو ما اصطلح على تسميته عند الفقهاء ب «القذف». 
(۳) العدد: لفظ خاص يدل على معناه قطعاً. 
هذاء وليس للاجتهاد بالرأي مجال في المقدرات؛ كالحدود «العقوبات النصية» والكفارات» وفرائض 
الإرث» وأمد العدة» وما إلى ذلك. 1 
(4) إلا إذا قامت قرينة على أن العدد للمبالغة والتكثير على ما سيأتي بيانه» كقوله تعالى في شأن المنافقين: 
افير لم أ أو لا مر م إن دنتفر هم سیون مه فلن بففر أله كن [التوية : ۸۰ 
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وأما النقص» فإهدار للعقوبة جزئیّا؛ لأن مؤداه أن العقوبة لم توقع بكاملهاء 
وذلك افتئات على حق الله في تقديره لما يقتضيه العدل في تشريع العقوبة» وتحقيق 
حكمة مشروعيتها من الزجر› والردع» والتكال. 


لذا؛ كانت الزيادة غير مشروعة؛ بل محرمة؟» وكذلك النقص» فكلاهما مناقض 


لإرادة المشرع. 
وهذا مدلول عليه بالمفهوم المخالف للعدد". 


التقبيد بالعدد قد لا یکون للحصر. بل للتمثيل والقیاس عليه |ذا ظهرت علة 
الحکم في المنطوق. 

غير أن المشرع الحکیم قد لا یقصد بالعدد أحياناً التحدید؛ وذلك في غير مجال 
تشریع العقوبات أو الحقوق المالية کفراتض الارث؛ بل للترجیه الديني الاعتقادي» 
أو الاجتماعي» أو السياسي؛ فیترك للاجتهاد بالرأي حرية التوسع في إلحاق غير ما 
تناوله المنطوق به » إذا اشترك معه في المصلحة أو الحكمة التشريعية نفسها. 


)۱( غير أن الزيادة على المقدر أحياتاً لا تمس حقاًء ولا توقع ظلماًء وذلك كالزيادة في نصاب الشهادة 
المطلوب توفیره كوسيلة للاثبات» سواء في الجرائم» أم المعاملات المدنية؛ فهي غير مطلوبة. 
آما النقص» فاعلال بکفاية البینة» في نظر المشرع؛ کدلیل لاثبات الوقائع المادية أو الحقوق» وذلك 
غير جائز. 
وعلی هذاء فالزيادة في هذا الصدد غير مطلوبة» ولکنها غير محرمة» وأما النقص؛ فقصور في كفاية 
الدلیل» وهو غير جائز. 

(۲) مذهب الحنفية ‏ وهم لا یقولون بحجية مفهوم المخالفة في استنباط الأحكام من نصوص الشريعة - أن 
التقدير بالعدد تحديد يوجب الالتزام به في العقوبات» ولا تجوز الزيادة ولا النقص » ولکن ذلك ليس 
مستفاداً من مفهوم المخالفة؛ بل لأن الزيادة ظلم يلحق بالمحکرم عليه» والأصل مصونية حقه في عدم 
إيذائه دون مبرر » فالزيادة اعتداء على حقه. 
أما النقص» فاعتداء على حق المشرع؛ وحق المجتمع في توقيع العقوبة كاملة» وكلاهما غير جائز 
شرعاً. «تيسير التحرير»: :)١9١/١(‏ و«أصول الفقه) للشيخ أبي زهرة: (1951-198). 
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وحينئذ لا يعمل بالمفهوم المخالف لفقدان شرطه؛ وهو وجود علة جامعة بين 
المنطوق والمسكوت عنه تدل على اطراد منطق تشريع الحكم وتعميمه في محال علته. 

وإذا تعارض القياس مع المفهوم المخالف قدم الأول'"؛ لأن المشرع قد 
اتجهت إرادته إلى التوسع والتعميم عن طريق الاستنتاج المنطقي دون المخالفة في 
الحكم. 

فكانت «العلة» عنصراً أساسيًا من عناصر الاسترشاد في هذا التوسع. وأمارة تمنع 
الجنوح إلى مفهوم المخالفة» لمناقضة ذلك لإرادة المشرع. 

مثال ذلك: قوله بيا : «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله؛ والسحرء وقتل 
النفس التي < م الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف؛ 
وقذف المحصنات الغافلات المومنات»؟. 

فليس مقصد المشرع من التقیید بالعدد الحصر بل التمثيل؛ ليلحق بها غیرها مما 
يشترك محها في معناها وأثرها من المعاصي المهلکات؛ لأن للاجتهاد بالرأي مجالا 
في تعقّل علة حکم النص. 

وقد یکون التقیید بالعدد لمجرد التکثیر والمبالغة المطلقة. دون رادة التحدید 
والحصر . 

وهذا لا يقع في الاحکام الشرعية المتعلقة بتحدید العقوبات على الجرائم 
والخطايا لت ۲ج ولا في أحكام توزیع الثروة کفرائض الارث؛ فلا علاقة له بتقیید 
الحكم؛ بل للإشعار بعدم الجدوى» وقطع الأمل بالظفر بنتيجة المعدود مهما بولغ في 
التكثير منه» مما ينبح عن خطورة الشأن. 
)١(‏ راجع شروط العمل بالمفهوم المخالف ص۸٠۲‏ وما بعدها. 
(۲) الموبقات: المهلكات لمرتكبيها في الدنيا والآخرة؛ لعظم خطرها وأثرها في حياة الأمة. 

التولي يوم الزحف: الفرار من ميدان المعركة» ولا سيما بان الهجوم. والحديث آخرجه البخاري: 


۲ ومسلم: ۰۲۹۲ من حديث أبي هريرة. 
۳( كالحدود المقررة على جرائم الزناء والسرقة. والقذف» أو الکفارات. ‏ 


مفهوم المخالفة Yor‏ 
تنیز کم إن نتفر لم سَبعانٌ 00م له > [التوبة : *۸]. 0 TT‏ 
والتحديد» فلا مفهوم له 


فمهما زاد عن السبعين فلن تحصل المغفرة لهم؛ لأن قصد الشارع من تخصيص 
«السبعين» بالذكر قطع الأمل المعقود على تكرار الاستغفار؛ لأن النفاق يمس أصل 
الاعتقاد» مما لا يجدي معه الاستغفار أصلاً مهما كثر وبولغ فيه؛ لخطورته الدبنية 
والدنيوية. 


ومراد الشارع هنا تدل عليه قرينة السیاق : 9# أستَعفر م آز ‏ متفر مه فذئاگ 
غير مُجدٍ. وهذاء لا علاقة له بالتشريع كما ترى"". 


سابعاً ‏ مجال الاجتهاد بالرأي في مفهوم المخالفة: 


إعمال الرأي الاجتهادي يبدو واضحاً في البحث في معقولية النص؛ 
المجتهد إرادة المشرع من القيد؛ أهي المخالفة أو الموافقة والقياس والتعمیم؟ 1 
۱ مجرد التو جیه الدینی ؛ والاجتماعی» والسياسي » والخلقي؟ ۱ 


(۱) آما مفهوم اللقب» سواء آکان علماً؛ مثل خالد أم كنية» مثل آبي عبيدة» أم لقباً» کالفضل, فان 
جمهور الأصوليين ‏ ومنهم الامام الشافعي وفخر الدین الرازي - على أنه لا مفهوم له» فلا يدل على 
انتفاء الحکم عما عداه» وهذا يكاد أن یکون مجمعاً علیه. 
وحجیتهم في هذاء أنه لو دل للزم الکفر في قولنا : «محمد رسول الله» لأن مفهومه المخالف؛ أن غير 
محمد 5 ليس رسولاء ومذا باطل. 
وكقولنا : علي عالم؛ فان منهومه المخالف» أن غير علي لیس عالماًء ومذا باطل أيضاً. 
وفائدة ذکره في النص» لتعبین من يسند إليه الحکم. 
وذهب ا ویعض الحنابلة» وبعض المالكية إلى أن للقب مفهوما فیدل على نفي الحکم 
عما عداه. 
وهم محجوجون بأدلة الجمهور التي اقتصرنا على بعضها. 
والحق ما عليه الجمهور. 
وأما مفهرم الحصرء فهر حجةء كقوله بل : «إنما الشفعة فيما لم يقسم) لأن أداة الحصر موضوعة لغة 
للإثبات والنفي معاً. : 
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وهذا يستلزم بالضرورة إعمال الرأي فيما عسى أن يكون المشرع قد استهدف من 
أغراض أخرى للقيود» سوى تقييد الحكم تشريعاً. 

وقصارى القول» أن مجال الرأي في مفهوم المخالفة» يتحدد بالبحث عن مدى 
توافر الضوابط أو الشروط التي تسدّد خطى الاجتهاد التشريعي في الاستنباط عن طريق 
هذا الأسلوب. 

وهو مجال خصب لاختلاف الآراء ‏ كما رأيت ‏ ولا سيما في نصوص الشريعة. 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليون بقوله: «فأراد المشرع بتخصيص بعض 
القيود بالذکر» أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل» بفتح باب لاجتهادهم؛ إذ بذلك 
تتوفر دواعيهم على العلم ویدَنْ العلم محفوظاً بنشاطهم في الفكر والاستتباط». 

وهذا لا ينافي ما أشرنا إليه آنفاً» من أن الأصل في نصوص القانون أن يكون 
التقييد ليبان التشريع» وما عداه استثناء؛ لأن المقام قرينة مرجحة لهذا الأصل. 

أما في نصوص الشريعة» فالأمر مختلف» كما قدمنا. 

أ ثامناً ‏ منهج غير الحنفية في تقسيم الدلالات: 

لا يختلف منهج غير الحنفية ‏ في جملته ‏ عن منهج الحنفية في تقسيم طرق 
الدلالة اختلافاً ذا شأن في الاجتهاد في مجال النصوصء إذا ما استثنينا «مفهوم 
المخالفة». 

ذلك لأنه اختلاف في التنويع والاصطلاح لا في ذاتية طرق الدلالة ومفاهيمها. 

والعبرة بالمعاني والمفاهيم» وإن اختلفت الاصطلاحات. 

وببان ذلك : 

أن الحنفية ‏ كما عرفت قسموا الدلالة اللفظية على المعنى والحكم إلى أربعة 
آقسام : دلالة العبارف دلالة الإشارة» دلالة النص» دلالة الاقتضاء. 


(۱) خلاصة رد المعترض على حجج الإمام الغزالي التي أوردها في «المستصفى»» تدعيماً لإنكاره لحجية 
مفهوم المخالفة. «المستصفی»: (۲/ 4۲) وما بعدها. و«تیسیر التحرير»: (۱۵۵-۱2۷/۱). 


مفهوم المخالفة Foo‏ 


أما غير الحنفية» فقد قسموا الدلالة اللفظية إلى قسمين رئيسيين: 

أولاً ‏ دلالة المنطوق. 

انیا - دلالة المفهوم. 

ودلالة المنطوق هي كما تعلم - دلالة اللفظ على حكم شيءٍ مذکور في النص» 
ومتلفظ به أو على لوازمه. 

فقوله تعالى : »وال الله بیع وحم را4 [البقرة: ۲۷۵] محل حكم الحل والحرمة 
- وهما البیع والربا - مذکوران في النص. فدلالة اللفظ على هذا المعنی إذنء دلالة 
منطوق بلا ريب. ۱ 

والمنطوق قسمان: 

١‏ - منطوق صريح 

۲ - منطوق غير صريح . 

آما المنطوق الصریح: فهو ما یعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع لنري ٠‏ أي: 


ما پتبادر معناه لغة بمجرد قراءته» أو التلفظ به أو سماعه دون وساطة أي ز شىء اخر. 
وهو يشمل دلالة اللفظ على الحکم مطابقه ؟ أو تضمتا ۳ 
أما المنطوق غير الصریح. فهو المعنی أو الحکم الذي دلّ عليه اللفظ التزاماً لا 
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وضعا. 


)١(‏ راجع بحث الدلالة الالترامية: ص۲۱۱ 
وهذا التعريف الذي أتينا به يتفق مع معنى المنطوق عند ابن الحاجب الذي ي يعتبر اللوازم من المنطوق 
غير الصريح كما سيأتي. 

(۲) هذا التقسيم قال به ابن الحاجب. 
آما رأي الإمام الييضاوي فاعتبر المنطوق غير الصريح من دلالة المفهوم. ولم يعتبر من المنطوق إلا 
المدلول المطابقي والتضمني فقطء راجع «سلم الوصول شرح نهاية السول» للشيخ محمد بخيت 
المطيعي : (۱۲۸/۲) وما بعدهاء و«العضد على مختصر المنتهی»: (۲/ ۰۱۷۲ ولافوات 
شرح مسلم الثبوت»: (۰)8۱۳/۱ و«إرشاد الفحول» للشوكاني: (5557/1) . 


تح الرحموت 


۳9۹ المناهج الأصولية 

ویقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١-دلالة‏ إشارة. 

؟ ‏ دلالة اقتضاء. 

۳ دلالة إيماء. 

أما دلالة الإشارة”؟» والاقتضای فقد مر بحثهما تفصيلاً. 

والفارق بينهماء أن اللازم الإشاري» ذاتي متأخر غير مقصود" من سوق 
الكلام» ولا يتوقف عليه صدق الکلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. أما اللازم 
الاقتضائي» فمتقدم مقصود وملحوظ في نفس الشارع أو المتكلم» يتوقف عليه استقامة 
معنی الكلام» اغا ضاف وة عقلا أو شرعاً ؛ ولذلك استدعاه» كما تقدم”". 

أما دلالة الایماء : فهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمشرع أيضاًء ولکن تتوقف 
عليه بلاغة الکلام» لا صدفه أو صحته عقلاً أو شرعاً. 


وذلك بأن يورد المشرع نضا يرتب فيه الحكم على وصف بحرف الفا فان 


)١(‏ راجع بحث «إشارة النص» ص ۲۱۹ وما بعدها. 

(؟) خلافاً لصدر الشريعة» الذي يرى أن المعنى الاشاري لا يتصور أن یکون غير مقصود أصلاً ‏ لا أصالة 
ولا تبعاً - ص۲۱۹ وما بعدها. ۱ 
هذاء ويعرف الأصوليون المنطوق بأنه: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. 
وقد أتينا بتعريف لهما بنوع من التصرف للإيضاح. ` 
وعلى هذا ؛ فالامام البيضاوي أقام تقسيمه على أساس أن المنطوق ما كان متلفظاً به فعلاً في النص» 
أما اللوازم فهي معان عقلية ليست متلفظاً بهاء فلا تسمى منطوقاً ؛ بل مفهوماًء خلافاً لابن الحاجب 
الذي يرى» أن المنطوق ما كان مستفاداً من اللفظ نطقاً» أو بسبب ذلك النطق؛ ليشمل اللوازم من 
الإشارة والإقتضاء ويطلق عليها : المنطوق غير الصريح. 
فالدلالات الأربعة حجة؛ إنما الخلاف في التسمية والاصطلاح. 

(۳) راجع بحث دلالة الاقتضاء - ص۲۹۷ وما بعدها. 

(6) ومذا نوع من أنواع دلالة الایماء. 


مفهوم المخالفة ۳-۷ 
هذا الترتیب أو الاقتران ينبه أو يومئ إلى أن ذلك الوصف علة"" للحكمء والا لم 
كو لهذا الاقران أو اتیب من فاقدفه ولکان لغو| من القول معاه اسار لاه 
في الأداء» بعيداً عن حكمة المشرع. 


مثال ذلك قوله تعالى: «أوَالسَارِفُ واسَارَة افطغوا آدیهما جرا با كسَبَا تكلا 
ا واه عبر 7ه [المائدة: ۳۸]. 


فقد رت الشارع «الحکم» - وهو الأمر بالقطع ‏ على السرقةء بحرف الفاء 
قفوأ فدل ذلك بطريق الإيماء لا التصریع۲) على أن وصف السرقة عله 
لحكم القطع» وسببه الموجب له. 


فالتعليا, أو علية الوصف إذن» معنى لازم مقصود'" للمشرع آوماً إليه اللفظ - وهو 
الاقتران بالفاء ‏ ولم يُصرح بهء وتتوقف عليه بلاغة الكلام فى الأداء وحكمة المشرع. 
قمر صرح ابه ونو م في 46 


هذاء وقد عرّف الأصوليون «الإيماء» بأنه: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو 
نظيره للتعليل لكان بعیدا*؟ عن البلاغة والحكمة. 


() الترتيب يشعر بكون الوصف علة» لكن تعميم الحكم على محال علته بدلالة العقل» لا باللغة. بمعنى: 
أن العقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة» أو حیثما وجدت. وجد الحکم إذ لا مدخل للغة في ذلك 
التكرارء ولا للعرف» فتمحض العقل للدلالة على العموم. 
وهذا ما يسميه الأصوليون «العام عقلاً». 

(۲) لأن «الفاء» وضعت لغة لإفادة الترتيب مع التعقيب دون تراخ» بمعنى أن ما بعدها يحصل عقب ما 
قبلهاء وهذا هو شأن «العلة» التي إذا وجدت استلزمت وجرد الحكم عقبها دون إمهال» فالسببية 
ملحوظة. 
فالتعليل إذن مومى إليهء إذ لا تدل عليه الفاء صراحة؛ لأنها لم توضع في اللغة للتعليل. 
وهنا أفادت الترتيب مع التعقيب الذي يشعر بالعلية» أو السببية. 

(۳) وقد عرفت أن عبارة النص عند الحنفية تشمل المعنى اللازم المقصودء ولا تقتصر على المعنى الحرفي 
للنص. راجع عبارة النص: ص ۲۱۵ وما بعدها. ش 

(8) أي: عن البلاغة» والحكمة» ھک هذا الاقتران حینگذ. 
وهذا التعريف شامل لجميع أنواع الإيماءء وهي من المسالك التي تعرف بها العلة» وتفصيل بحث 
مسلك الإيماء وأنواعه في باب «القیاس». 


۳۸ المناهج الأصولية 


وکذلك قوله تعالى : یر تدا کل یر نبا ماه جار التور: 1۷. یومی 
إلى أن «الزنا» علة لحکم وجوب الجلد. 

وكذلك قوله بي : «من أحيا أرضاً ميتةء فهي له». 

رتب الشارع اکتساب ملكية الارض الموات البور التي لا مالك لها. والخالية من 
العمران والزرع على إحيائها زراعة أو عمرانا؛ فأومأ أو نبه هذا الترتیب بحرف «الفاء» 
إلى أن «الإحياء» هو علة أو سبب كسب ملكية تلك الأرض» والا كان هذا الترتبی(۲) 
خلواً من الفائدة. 


ثانياً ‏ دلالة المفهوم» وهي: دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في النص» ولم . 
ينطق به. 


ج أما «النظير» فمثاله ما ورد في حديث الخثعمية» إذ سألت الرسول يي فقالت: يا رسول الله؟ إن أبي 
أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم أفأحج عنه؟ فأجابها النبي يكل : «أرأيت لو كان على أبيك دین. 
فقضیته. أكان ينفعه ذلك؟21 فقالت: نعم! فقال ككلةِ: «فدين الله أحق أن يقضى) [أخرجه ابن ماجه: ۰۲۹۰۹ 
من حديث الفضل بن عباس بنحوه] . 
فالخثعمية إنما سألت عن الحج» والرسول و أجابها بذكر نظيره» وهو دين الإنسان» ورتب الحكم 
عليه» وهو النفع والإجزاء. 
ولولا أن هذا الترتيب يومئ إلى کون قضاء الدین علة للحکم وهو النفع» لما كان لهذا الترتيب من 
فائدة» فضلاً عن خلو السؤال عن الجواب. وللزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وكل ذلك مستبعد 
من المشرع الحكيم. 
ويلزم من کون النظير ‏ وهو دين الآدمي علة للحكم المرتب عليه وهو الاجزاء والنفع ‏ أن يكون 
دين الله كذلك علة لمثل الحكم» وهو النفع» لأنهما مثلان أو نظيران. «تیسیر التحریر: (8/ 44): 
«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (۳/ ۰44۱ 

(۱) اللام تفيد الااختصاص والملكية. 


(التوضیح؛ صدر الشريعة : (؟/584). 
والحديث أخرجة أبو داود: ۰۳۰۷۳ والترمذي: ۰۱۳۷۸ كلاهما من حديث سعيد بن زید وأخرجه 
أحمد: ۰۱6۹۳۹ والترمذي: ۰۱۳۷۹ من حديث جابر» وإسناده صحيح. 

(؟) هذاء وثمة قاعدة أصولية مشتقة من تعريف الإيماء» تقضي بأن (ترتیب الحكم على المشتق» يؤذن بعلية 
ما منه الاشتقاق)” 
فالمشتق هنا: هو اسم الفاعل» وهو: السارق» أو الفعل؛ «أحيا». 
ما منه الاشتقاق: المصدرء وهو السرقة أو الإحياء. 
فالسرقة والإحياء» علة في حكم القطع » وكسب ملكية الأرض الموات؛ فهمت إيماء من الترتيب أو الاقتران. 
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مفهوم المخالفة ۳۵۹ 


والحکم المستفاد عن طریق المفهوم: قد یکون موافقاً لحكم المنطوق. نفياً 
وإثباتاً» وقد يكون مخالفاً له في ذلك. 

الأول = مفهوم الموافقة. 

الثاني = مفهوم المخالفة. 

وقد تمّ بحث ذلك تفصیلا. 

مقارنة بين المنهحین : 

يلاحظ أن المنطوق عند الشافعية شامل لما يطلق عليه «دلالة العبارة» والإشارة 
والاقتضاء) عند الحنفية. 


وأن «دلالة الإيماء» بوجه خاص - وهي قسم من المنطوق غير الصريح عند 
الشافعية - تندرج نحت عبارة النص ۰ عند الحنفية. 

وما یطلق عليه الجمهرر - ومنهم الشافعية - «مفهوم الموافقة» هو بعینه «دلالة 
النص» عند الحنفیة؟. 


أما مفهوم المخالفة ‏ وهو ما يطلق عليه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر - فلا 
يعتبره هؤلاء حجة في استنباط الأحكام كما قدمناء وإنكارهم هذا لا يقوم على أساس 
علمي» أو لغوي» أو منطق تشريعي. خلافاً للجمهور الذين اعتبروه طريقاً خامسة من 
طرق الدلالة على الأحكام. 


التنويع والتقسيم ‏ على اعتبار طرق الدلالة الأربعة”'' المعروفة حجة . 


(1) ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية» إلى اعتبار «دلالة النص» من أقسام المفهوم. 
وقد رجحت أنها قسم من دلالة المنطوق» لوضوح الدلالة» وقرب المأخذ» وشخوص العلة. 
وعلی هذاء فالمفهوم قسم واحد» هو «مفهوم المخالفة». 
وهذا خلافاً لاومام البيضاوي الذي اعتبر المنطوق غير الصریح عند ابن الحاجب» وهو «الدلالة 
الالتزامية» بأنواعها من المفهومء وهو اصطلاح ولا مشاحة فيه. 
(۲) وأشرنا إلى أن ابن حزم يخالف في «مفهوم الموافقة؛ وهو خلاف لا وزن له على ما بينا. 


۳۹۰ المناهج الأصولية 

واختلفوا في «مفهوم المخالفة» فقط » وبا ما هو الحق في ذلك. 

تاسعاً - أحكام الدلالات(): 

المعاني التي تستفاد عن طريق هذه الدلالات ابتة بها قطعا۳. 

آما العبارة والاشارق فلأن الثابت بهما یستند إلى النص أو الصيغة”؟؛ فهو حجة 
قطعاً ما دام لم يعرض لهما التخصیص أو التأویل. 

حتی إذا عرض لهما ذلك کان الثابت بهما لما لا فا 

وأما الثابت بدلالة النص» فهو ثابت بمعیار لغوي أيضاً» وذلك بواسطة العلة 
المفهومة لغت لا اجتهادا. 


فوضوح المعنی » وقرب المأخذء وشخوص العلة في دلالة النص ۰ آمور تنتفي 
معها الوسائط الزائدة عن المعیار اللخوي. 

وما يكون ثابتاً بالمعايير اللغوية» فهو ثابت قطعاً حتى يوجد الصارف المعتبر. 

وأما دلالة الاقتضاءء فلان المعنى المقدر الثابت بها اقتضته ضرورة تصحيح 
الكلام شرعاً”“» فهو إذن ليس من موجبات اللفظء. وان كان ملحوظاً في نفس 
المتکلی ومقصوداً له» وسيأتي القول في ذلك. 


عاشراً: مراتب الدلالات: 


على أن هذه الدلالات - على الرغم من أن ما تفیده من معنی ثابت بها قطعاً - 

متفاوتة من حيث قوة الحجية. 

)١(‏ نعني بأحکام الدلالات: الأثر الثابت بهاء وصفة هذا الآثر من القطعية والظنية» أو بعبارة آخری: ما 
تفیده هذه الدل لات من معنی أو حکم هل هو ابت بها قطعاً أو ظنًا؟ 

(۲) والقطعية هنا بمعناها العام» وهو عدم الاحتمال الناشی عن دلیل» لا عدم الاحتمال أصلاًء حتی إذا 
وجد احتمال التأويل بدلیل صرف الثابت بها عن القطعية إلى الظنية. 

(۳) أشرنا إلى أن ما يدل عليه اللفظ لزوماً يعتبر ثابتاً بنفس اللفظ. 
وأما ما ثبت ضرورة صدقه واقعاً أو صحته عقّلاً: فهو من المحذوف لا من المقتضى» على ما بينا. 
راجع دلالة الاقتضاء - ص ۲۹۷ وما بعدها. 


مفهوم المخالفة أكم 


: فأقواها هو الثابت بالعبارة» وذلك لخاصتین‎ ١ 

الأولى: لأن المعنى الثابت بها استفيد من ألفاظ النصّ مباشرة. 

الثاني : لأن ذلك المعنى مقصود للشارع أصالة أو تبعاً. 

۲ - ويليها الاشارة؛ لأن المعنى الثابت بها وان استفيد من النص لزوماًء لكنه غير 
مقصود للشارع أصلاً عند الجمهور”'". وما هو مقصود مقدّم على ما ليس كذلك. 

۳ - ويلي ذلك «دلالة النص»؛ لأن المعنى ثابت بها بواسطة العلة» لا مباشرة من 
اللفظ. 

هذا ما قالوا. 

وعندي. أن «دلالة النص» آقری من إشارة النص» وبالتالي أولى بالتقديم والعمل 
عند التعارض ؛ لما يلي : 

اولا: آن الثابت باشارة النص - علی مذهب الجمهور - غیر مقصود للشارع 
أصلاً» والثابت بدلالة النص مقصود للشارع قطعاًء فکیف يقدم ما لیس بمقصود أصلاً 
على ما هو مقصود قطعاً؟! 

ثانياً: مع التسلیم بأن المعنی الاشاري ثابت تبعاً - على ما عليه الامام صدر 
الشريعة - لکن الثابت بالدلالة مقصود آصالة أو على سبیل القطع» لتبادره ووضوح 
فکیف یستویان؟ فضلاً عن أن تکون الاشارة مقدمة. 

ثالثاً: حجتهم في تأخير الثابت بدلالة النص» أنه معنی مستفاد بواسطة العلة لا 
مباشرة. 

لکن هذه الحجة ‏ في نظرنا - آوهی من بيت العنکبوت. ذلك لأن وضوح العلة 
وثبوتها بمعیار لغوي» بحیث یدرکها کل من یعرف اللغة لا محالة» یجعلها بمثابة عبارة 
النص 


لا 


(۱) هذا ما عليه جمهور الأصوليين» خلافاً للإمام صدر الشريعة الذي یری أن الثابت بالاشارة مقصود 


۳۹۲ المناهج الأصولية 


وما يثبت بعبارة الشارع أقوى مما يث یثبت عن طریق اللزوم العقلي» وقد یکون من 
اللوازم البعيدة. ۱ 

وهذا ما ذهب إليه الشافعية على ما سيأتي بيانه. 

وتؤخر دلالة الاقتضاء عن سائر الدلالات لأن المعنى الثابت بها استدعته ضرورة 
تصحيح الكلام شرعاً » فليس المعنى الثابت بها من موجبات اللفظ » وسيأتي القول في ذلك. 

الأمثلة التوضيحية لمراتب الدلالات والثمرة التشريعية المترتبة على تفاوتها في 
قوة الحجية . 

تعارض العبارة مع الإشارة. 

مثاله قوله تعالى : كيب علیگه القصاض في له [البقرة: 3304 

وقوله تعالى: اوس يفل میک معدا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَمٌ کردا فاي 
[التساء: .]٩۳‏ 

فالآية الكريمة الأولى تدل بعبارة النص على وجوب"؟ القصاص على القاتل 
المعتدي والحكم عليه بالموت. 

والآية الثانية أفادت بعبارة النص أيضاًء أن جزاء القاتل عمداً وعدواناً إلقاؤه في 
نار جهنم» واقتصرت على هذا الجزاء الأخروي» والاقتصار على شيء في مقام البيان 
والتشريع يدل على انحصار الحكم فيه على معنى أن كامل جزاء القاتل عمداً هو 
العذاب الأخروي. 

ويلزم عن ذلك عقلاً - بطريق الاشارة - أن لا جزاء عليه في الدنياء ولا تصاص. 

فتعارض الثابت بالعبارة مع الثابت بالاشارة؛ لأن الأول يوجب القصاص وحكم 
الإعدام» والثاني ینفیه» فيقدم الأول الثابت بالعبارة؛ لأنه مقصود من تشريع النص» 
ومستفاد من نفس اللفظ» وأما الثاني» فغير مقصود للمشرع» ومستفادٌ لزوماً. 
)١(‏ واستفيد الوجوب من قوله تعالى : کیب بمعنى فرض. 


أشرنا سابقاً إلى أن رأي المتأخرين من الحنفية» أن المقتضى ما كان ثابتاً ضرورة تصحيح الكلام شرعاً. 
راجع دلالة الا فتضاء ص۲۲۷ وما بعدها. 


مفهوم المخالفة 


۳۹۳ 
مثال تعارض الإشارة مع دلالة النض 

مر ل 2 سم 2 ل اس مره وس کر f‏ 
قوله تعالی : »وم فل مُوّمتا حًا تر رتبتر موم ودیه شمه إل آهیو-که 


.]٩4۲ [الساء:‎ 


الثابت بعبارة هذا النص» وجوب الكفارة وهي تحرير رقبة مومنة على من فتل 
مؤمناً خطا ۲ فضلاً عن الدية. 

ويفيد بدلالة النص› وجوب الکفارة على من قتل مومنا عمداً من باب أولى؛ 
لأنه» إذا ثبتت الكفارة في القتل الخطأ مع قيام العذرء فلأن تجب في القتل العمد مع 
انتفاء ی 

لکن هذا الحکم المستفاد من دلالة النص» قد عارضه قوله تعالی : ون يَقَُلُ 
وما مدا فرام جهنم [الساء: ۳٩]؛‏ إذ يدل كما قدمنا - بصریح عبارة 
النص - على أن تمام جزاء القاتل» هو الإلقاء في نار جهنی فهذا ETA‏ 

ويدل بالإشارة؛ لزوماً عقليّاء على نفی أي عقاب» أو جزاء أو غرامة دنيوية. 

فكان الثابت بالإشارة مقدماً على الثابت بالدلالة» وهو رأي الحنفية. 

غير أن الشافعية رأوا العكس من ذلك» فقدموا الثابت بدلالة النص على الثابت 
بالإشارة» فأوجبوا الكفارة فى القتل العمد”". 

ونحن نميل إلى هذا الرأي في أصل التقديم لما بِينًا من الأدلة. 

هذاء ويعضد قولنا أن ما أطلق الإمام الشافعي على دلالة النص من اصطلاح 
)١(‏ يلاحظ أن من أزهق نفساً مومنة بريئة خطأء فعليه إحياء نفس مؤمنة بريئة» وذلك بتحريرها من الرق» 

لأن الرق مرت حكماً. 
زفق ووجهة نظر الحنفية» أن الثابت بالمفهوم لا يقوى على معارضة الثابت بالمنطوق. 

ولكن التحليل الأصولي الدقيق لدلالة النص - مفهوم الموافقة - أفضى بنا إلى أنها ثابتة بالمنطوق لا 

المفهوم؛ لأن العلة التي يستند إليها الحكم ثابتة بمعيار لغوي محض. 

وعلى هذاء فالتعارض بين دلالة النص وإشارته» هو تعارض بين منطوق ومنطوق» وبقي ي الترجيح بكون 


الثابت بالدلالة مقصرداً للمشرع قصداً شمان خلافاً للمعنى الإشاري» فهو غير مقصود للشارع 
أصلاً » والمقصود آولی بالعمل من غير المقصود. 


۳۹ المناهج الأصولية 


«القياس الجلي» إنما هو من حيث الصورة القياسية» أو مجرد الالحاق؛ لا من حيث 
الحقيقة والمعنی» ولا فکیف يقدم الثابت بالقیاس على الثابت بالمنطوق؟! 

وتوخر «دلالة الاقتضاء» عن سائر الدلالات. 

هذا ما قاله الأصوليون. 

وعللوا ذلك بأن الثابت بالاقتضاء لیس من موجبات الکلام لغهّ» وإنما يثبت 
شرعاً للحاجة إلى إثبات الحکم. 

ولكنا لا نرى هذا الرأي» ذلك» لأن دلالة الاقتضاء ‏ في الواقع - ليست دلالة 
مستقلة كالعبارة والإشارة» وإنما هي لمجرد تصحيح الكلام بتقدير معنى ملحوظ 
ومقصود. 

وعلى هذاء فالتعارض الذي يتصور وقوعه بين دلالة الاقتضاء وبين غيرها من ساثر 
الدلالاتء إنما هو تعارض بين هذا اللفظ الذي صححه الاقتضاء والنص الآخر. 

وقد يكون ذلك اللفظ عامّا» واللفظ الآخر خاصًا. 

وحينئذ يكون التعارض واقعاً بين العام والخاص» ولا علاقة له بما نحن بصدد 
البحث فيه من مراتب الدلالات وتقديم دلالة على أخرى. 

ولا شك أن التخصيص أساسه التعارض» والتخصيص نوع من التوفيق بين العام 
والخاص والتوفيق بين النصوص المتعارضة هو أعظم ما يضطلع به التأويل"“ على ما 
علمت. 

هذاء وكيف يُقال: إن الثابت بدلالة الاقتضاء ليس من موجبات الكلام» وقد 
صرح الأصوليون أنفسهم بأنه ثابت بنفس الصيغة"". 

على أن جمهور الأصوليين قد اعتبروه قسماً من المنطوق غير الصریح "۰ على ما 
قدمنا. 
)١(‏ راجع بحث التأويل: ص۱۳۱ وما بعدها. 
(۲) تقسيم الدلا لات عند الحنفية وغيرهم. 
(۳) يقول الإمام فخر الاسلام البزدوي في هذا الصدد: «وأما الثابت باقتضاء النص» فما لم يعمل إلا بشرط = 


مفهوم المخالفة ۳۹۵ 
مثال ذلك : قوله وق : ارفع عن آمتي الخطأ. والنسیان. وما استکرهوا علیه»؟. 
يرى الشافعية. أن المعنی المقدّر مقدّماً. ضرورةً تصحیح الکلام هو: «الحکم؛ 

الذي ینصب الرفع عليه”". 
فیصبح نص الحدیث بعد التقدیر : «رفع عن آمتي حکم الخطأء والنسیان 

...إلخ». والخطاً : مفرد محلی باللام فیکون عامّا لجمیع آفراد الخطأ وآنواعه. 
فیکون مرفوعاً بنص الحدیث. فلا عقاب على من قتل خطاً. 
لکن هذا الحکم یتعارض مع صریح قوله تعالی : وم فل مُوْمِنًا متا َو 


رم مومس [الساء: ۲۹۲+ لأنه يدل بعبارته على وجوب الكفارة على القاتل lus‏ 
5 يعفى من العقاب. 


الخاص؛ ويصبح حكم الخطأ مرفوعاً بوجه عام» فيما عدا القتل الخطأء أو ما قام 
الدليل الخاص على تخصيصه من عموم الحديث. 
مثال آخر : نسيان الصلاة. 


صلاة. 


= تقدم عليه» فان ذلك آمر اقتضاه النص» لصحة ما تناوله» فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة 
المقتضی » وکان کالثابت بالنص. «کشف الأسرار على البزدوي» للإمام عبد العزیز البخاري: (۷۹/۱). 
راجع تقسیم الدلالات إلى منطوق ومفهوم. 
وممن اعتبره من المنطوق غير الصریح ابن الحاجب. 

(۱) آخرجه ابن ماجه: ۰۲۰۶۳ من حدیت أبي ذر بلفظ : «إن الله تجاوز عن آمتي . 

(۲) راجع دلالة الاقتضاء: ص۲۱۷ وما بعدهاء «آصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص۰۱۷ 

(۳) آما على رأي الحنفية» فلا تعارض, لأن المعنی الذي أرتأوا تقدیره باجتهادهم هو الاثم الأخروي 

فقط ‏ وعلی هذا فالحدیث لا علاقة له بالأحكام الدنيوية. 

فجاءت الآية الكريمة لتقرر حكماً دنيويًا بالنسبة للقتل الخطاً فلم تتعارض مع الحدیث الشریف الذي 

قرر حكماً أخرويًا. 


۳۹۹ المناهج الأصولية 

لکن ورد نص خاصٌ بنسيان الصلاة» فیخصص عموم الحدیث الذي برفع حکم 
النسيان”'' بوجه عام بهذا الدلیل الخاص. 

وعلی هذاء یکون حکم النسیان مرفوعاً في الدنیا والآخرة» إلا بالنسبة للصلات 
أو ما قام الدلیل على تخصیصه من عموم نص الحدیث. 

أما الدلیل الخاص. فهو قوله بيه : «من نام عن صلاة» أو نسیها. فلیصلها إذا 
ذكرهاء فان ذلك وئئها»۳. 


(۱) «أضول الفقه» للشبخ أبي زهرة: ص۱2۷. 
لأن كلمة «النسيان» من آلفاظ العموم؛ لأنها مفرد محلى باللام الاستغراقية» فتعم جميع أفراد النسيان 
ووقائعه. 
والحکم هو رفع المؤاخذة والمسؤولية في الدنيا والآخرة؛ أو في الآخرة فقط » على الخلاف الذي 
ذکرنا. 


)۲( آخرجه آبو يعلى في «مسنده»: ۲ والعبراني في «الأوسط»: ۰۱۱۲۹ من حديث آنس. 


دلالات النصوص على الأحكام القانونية 
أو طرق تفسير النص القانوني السليه © 


یتبنی فقهاء القانون الوضعي في معظم البلاد العربية ۳*: طرق الدلالات التي 


وضعها علماء أصول الفقه الإسلامي نفسها؛ بل ويطلقون عليها المصطلحات عينها"”". 


كما يقتبسون تعريفاتها من شراح علم أصول الفقه الإسلامي” “'» ويتبعون تقسيمهم 


00 


)۳( 
فق 


(0) 


ویقرون بتفاوتها من حبث قوة الحجية على النحو الذي بنا فى بحث الدلالای(* 


احترازاً عن النص غير السلیم؛ آي: المعیب بعیب معین : من غموض: أو خطأ مادي» أو تعارض مع 
غیره من النصوص. «أصول القانون للدکتور حسن کیره: ص ۰۵۲۰ واالمدخل للعلوم القانونیة» 
للدکتور عبد المتعم البدراوي: ص۰۲۱ 
لأن بعضاً من البلاد العربية لم يضع قانوناً معيناً حتى یومنا هذاء فلا یزال یحکم بموجب مذهب فقهي 
من المذاهب الاسلامية المعروفة. ۲ 

ونحن نرى» أن من الأفضل أن تصاغ الأحكام المختارة من المذاهب في صورة مواد قانونیة! تيسيراً 
للقضاء» وتوحيداً لأحکامه» ومنعاً من البلبلة والتضارب في الحلول؛ وتسهيلاً لاطلاع الناس مسبقاً 
على ما ينظم علاقاتهم من مبادی وأحكام. 

من العبارة والاشارق والدلالت والافتضاء» ومفهرم المخالفة. 

وعلی الجملة؛ لم يأت فقهاء القانون بشيء جدید في هذا الصدد. 

غير أن بحوث علماء الا صول قد حظیت باهتمامهم البالغ على مر القرون» فبلغت من السعة والعمق 
والدقة ‏ في التحلیل والتأصيل ‏ حدًا يبعث على التقدیر والاعجاب حتی آمکن القول؛ بأن هذا العلم 
يعتبر من مقومات الثقافة الإسلامية الأصيلة, مما لا تجد له نظيراً ,على هذا النحو من النضج والتكامل 
عند أية أمة أخرى. 

م يحاول فقهاء انون الرضمي في الاد العرية أن بدا ذه الطرق من حيث تفاوت حجيته > بل 
ترسموها كما هي» مرددين أقوال علماء الأصول المسلمين. المرجع السابق. 


۳۹۸ المناهج الأصولية 


ويلاحظ على الدلالات عندهم ما يأتي : 


4 0 


آو لا : أنهم يعتبرون «عبارة النص» هی المعنی الحرفى ل وقد نقدنا هذا 
ي» وبا أنها تشمل المعنى الالتزامى أيضاً إذا كان مقصودا”". 

ثانیا : أنهم اعتبروا مفهوم الموافقة من أقسام المفهوم» وقد أنتج بحثنا في هذه 
الدلالة مبررات اعتبارها من المنطوق مما كان له أثر في ترتيب التفاوت من حيث قوة 
الحجية بینها وبين اشارة النص. 


۳ 


الرأ 


ثالثا : أنهم يتمسكون بالمعنى اللغوي للنص» وما يستفاد منه من أحكام أيضاً 
بطرق الدلالات الأخرىء ما لم يظهر أن لبعض ألفاظ النص معنى اصطلاحيًا خاصًاء 
فف نید على أساتي هذا" الي الذي" ای يفن ل افا 


وهذا يتفق مع الأصل الذي قرره علماء أصول الفقه الاسلامي في بحث 
«المجمل». 

ویتضح تطبيقهم لهذه الطرق في تفسیر النص القانوني السلیم بالآمثلة الاتية: 

آولا: عبارة النص: کل نص قانوني یشتمل على حکم موضوعي قد صاغ 
المشرع آلفاظه وعباراته على نحو يدل بوضوح على ذلك الحکم المقصود من صياغة 
النص. 


)١(‏ أغلب الظن» أنهم نقلوا هذا المعنى عن المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف» في كتابه لأصرل الفقه». 
- فوقعوا في الخطأ نفسه الذي وقع هو فيه «أصول الفقه» : ص45 .١‏ طبع دار القلم الكويت. ۰۱۹۷۲ 
(؟) راجع بحث «عبارة النص» ص ۲۱۵ في مؤلفنا هذا. 
وحينئذ یفرق بين المعنی الالتزامي العباري والاشاري بالقصد وعدمه فالأول مقصود» والثاني لیس 
مقصوداً أصلاً» واستجلاء القصد بالقرائن أو السیاق» أو الظروف التاريخية أو بها جمیعاً» كما 
قدمنا. 


(۳( «أصول القانون» للدکتور حسین کیره: ص۲۰ وما بعدهاء و«المدخل للعلوم القانونية» للدكتور 


عبد المنعم البدراوي: ص۲۱۵ و«المدخل للعلوم القانونیة» للدکتور سلیمان مرقس : ص48 ۲. 
2 راجع بحث «المجمل! ص۸۷۲ من هذا الکتاب. 


دلالات التصوص على الأحكام القانونية ۳۹۹ 


وکل قانون مصوغة نصوصه على هذا النحو. 

وهذا لا يمنع أن يستفاد من النص أحكام آخری بطرق الدلالات المعروفة» كما 

والأمثلة لا تحصی كثرةً. 

آ - من ذلك: نص المادة الخامسة من القانون المدني السوري على أن: «من 
استعمل حقه اد e‏ سا خی اتب هه 

يدل بعبارته على عدم مسؤولية صاحب الحق عن الاضرار التي قد تصيب الغیر؛ 
بسبب استعماله لحقه استعمالاً مشروعاً”'. 

ب ومن ذلك أيضاً : نص المادة الخامسة والأربعين من المجموعة المدنية 
المصرية على أنه «لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنيةء من كان فاقد التمییز» لصغر 
في السنٌء أو عَمَوِه أو جنون» وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز». 

يدل بعبارته على أن عديم الأهلية قانوناً» هو من لم يبلغ السابعة من عمره» أو 
كان مصاباً بعته أو جنون. 

انیا : إا النص": ومثالها : ما تنص علیه المواد من ۱۵۵ - ۱۵۷ من القانون 
المدني المصري القدیم من آحکام موضوعية في النفقات بين الأصول والفروع 
وأزواج هؤلاء وأولئك. 

والمعنی الإشاري الذي يفهم منهاء هو اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء فيها؛ 


لأنه يلزم من إيراد تلك النصوص في القانون المدني» وجوب تطبيق هذه المحاكم 
لتلك الأحكام. 


)۱( المرجع السابق. 

)( هر المعنى اللازم للنص الذي لا ينفك عنه» ولکنه غير مقصود للمشرع من إيراد النص وتشریعه على ما 
قاله جمهور الأصوليين. 
فهو معنى عقلي التزامي. «أصول القانون» للدكترر حسن كيره: ص۰۵۲۱ و«المدخل للعلوم القانونية» 
سليمان مرقس: ص5 ۲. 


۳۷۰ المناهج الأصولية 

ثالثاً: دلالة النص: ومثالها: نص المادة ۱6۱ - فقرة (أولى) (ج) من التقنین 
المدني المصري الجدید الذي يقرر اعتبار النفقة المستحقة للاقارب عن ستة الآشهر 
الأخيرة في ذمة المدین» من الحقوق الممتازة. ۱ 

ویفهم بطریق دلالة النص. أن نفقة الزوجة - ولم یتناولها النص بمنطوقه؛ لأنها لا 
تدخل في مدلول لفظ الأقارب - تعتبر أيضاً من حقوق الامتبان بل نفقتها أولى 
بالامتياز من نفقة الأقارب؟. 

رابعاً : دلالة الافتضاء : ومثالها : نص المادة ۲/۱۱۱ من التقنین المدني المصري 
على حکم مباشرة الصبي الممیز للتصرفات الدائرة بين النفع والضرر بقولها: «آما 
التصرفات الدائرة بين النفع والضررء فتکون قابلة للإبطال لمصلحة القاصرء ویزول 
حق التمسك بالابطال. إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد. أو لذا 
تدوع هس را ار ی هرا و OA‏ 

فلو اشتری هذا القاصر عقار وبعد بلوغه تصرف فيه بیعاً أو رهناً أو إجارة» كان هذا 
التصرف دالا بالاقتضاء على معنی زائد مقدّر هو إجازته لعقد بیعه الذي أبرمه حال قصره 
وهو معنی استدعته ضرورة تصحیح تصرفاته قانوناً بعد بلوغه ؛ لأنها تتوقف على معنى» 
وهو الاجازة أو التنازل عن حق التمسك بالابطال وهو معنی ملحوظ في نفس المتصرف 
ومقصود؛ إذ لو لم يقصد إجازة ذلك العقد؛ لما أقدم على التصرف في المبيع”". 

خامساً: مفهوم المخالفة کمنهج لتفسير النص القانوني: 

أ نصت المادة 475 من القانون المدني المصري على أنه (إذا باع شخص شيئاً 
معيناً بالذات» وهو لا يملكه» جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع). 


(1) المراجع السابقة. 

ويطلق بعض فقهاء القانون الوضعي على دلالة النص اصطلاح: «الاستنتاج من باب أولى». 

وهذا الإطلاق قاصر عن استيعاب المعاني المستفادة عن طريق هذه الدلالة» فهناك دلالة المساواة» 
والاستنتاج الأولوي لا يشبلها. «أصول القانون» للدكتور حسن كيره: ص۲۵۰ 

لأن المفروض» أنه لم يجز عقد بیعه الذي أبرمه حال قصره صراحة بعد البلوغ بل أقدم على التصرف 


في المبيع دون أن يعلم منه ذلك. 


دلالات النصوص على الأحكام القانونية ۱ ۳۷۱ 


ویدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا باع شيئاً غير معين بالذات لا یملکه. لم يجز 
للمشتري أن يبطله. 

ب - وتنص المادة 4177 من القانون المدني المصري» على أنه «إذا هلك المبيع 
قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البیع» واسترد المشتري الثمنء إلا إذا كان 
الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع». 

ويستفاد من هذا النص بمفهومه المخالفء أن المبيع إذا هلك بعد التسليمء أو 
بعد إعذار البائع للمشتري لتسلم المبيع لا ينفسخ البيع» ولا يسترد المشتري الثمن. 

ج - وتنص المادة الخامسة من القانون المدني السوري على أن «من استحمل حقه 
استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن استعماله من ضرر» . 

ول شوم نيالك عن قن ]شین عقر اشعلا وکر انوا 
يكون مسؤولاً عما يترتب على هذا الاستعمال من ضرر. 

وتنص المادة ١/504‏ من القانون المدني المصري على أنه «إذا انتقلت ملكية 
العين المؤجرة» اختياراً أو جبراً إلى شخص آخرء فلا يكون الإيجار نافذاً في حق 
ذلك الشخص > إذا لم يكن له تاريخ ثابت سایق على التصرف الذي نقل الملکیة». 

ویستنتج بمفهوم المخالفة من هذا النصء أن الإيجار الذي له تاريخ ثابت سابق 
على التصرف الناقل ملكية العين المؤجرة ينفذ في حق المالك الجديد”". 

هذاء والأصل في نصوص القانون» أن يكون التقييد لغرض تشريعي» خلافاً 
لنصوص الشريعة التي كثرت أغراض التقييد فيهاء كما تدمنا؛ ولذا كان مجال 
الاجتهاد بالرأي في الشريعة؛ لاستجلاء قصد المشرع من التفييدء أوسع مجالاً. 


© © © 


)۱ «أصول القانون» للدكتور حسن كيره: ص۲۱٥۰‏ و«المدخل للعلوم القانرنية» سلیمان مرقس : ص۵۰۰ ۲. 
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من حيث وضعها للدلالة على الشمول 
وعدمه ومناهج تبيين مراد الشارع منها 


ويتضمن ثلاثة مياحث : 
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العام من آهم البحوث التي استبدت بقسط کبیر من اهتمام علماء أصول الفقه 
الاسلامي» من حيث أصل معناه ودلالته» وقوة هذه الدلالف؛ وما تفرع عن ذلك من 
نظرية تخصیص العام» من حيث تحدید مفهوم هذا التخصیص وطبیعته . وأساسهء وما 
بني على ذلك من شروط التخصیص عند الأئمة» وما ترك كل أولئك من أثر في 
مناهجهم الأصولية في الاجتهادء تبييناً لمراد الشارع من المعلومات» وتنسيقاً بينها 
وبين ما يعارضها من أدلة خاصة. 

الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استفاضة البحوث الأصولية في «العام» وفي نظرية 

سبق منا القول: إن منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام إنما جاء على نحو 
كلي وعام غالباً» والسنة هي التي اضطلعت بمهمة البيان والتفصیل : مخصصةً لعامه 


ومقيدة لمطلقی. ومفسرة لمجمله. 


ولا ریب » آن معظم التصوص التشريعية العامة قد خص صت 


)0 ثمة نصوص تشريعية عامة أخرى لم تخصص» لقيامها على سبب داثم» ومصلحة أبدية شاملة» وذلك من 
مثل العلائق التي تؤسس القرابات في نظام الأسرة» كقوله تعالى : مت مم اسن وتان 
۰ [النساء: ۲۳] الآية: فعلة الحكم التشريعي فيها عامة لا تحتمل التخصيصء وقائمة أبداً. 


۳۷٦‏ المناهج الأصولية 


دل على ذلك استقراء النصوص التشريعية العامة» مما نتج عن ذلك مقولة أنه «ما 
من عام إلا وقد خصّص». 

فكانت كثرة التخصيص هذه قرينة دالة على أن الشارع لم یرد من العام غالبا 
شموله لجميع آفراده التي ينطبق عليها معناه بمقتضى منطقه اللغوي؛ لأن احتمال 
التخصیص قائم» وهو احتمال قوي أورث شبهة في إرادة العموم. 

وبما أن السنة هي الموکول إليها أصلاً مهمة البيان - بجمیع آنواعه ومنها بیان 
إرادة التخصيص» والدلالة على هذه الارادة - كان البحث الاصولي في العام مقتضياً 
تحديد موقف السنة من القرآن الكريم » ومدى أثرها في تخصيص العمومات» والسنة - 
كما تعلم - منها المتواتر والمشهور والآحادي. 

كذلك «القياس» باعتباره أصلاً من أصول التشريع الإسلامي» مبناه «العلة» 
المستنبطة اجتهاداً» ما مدى قوته على تخصيص العمومات قرآناً وسنة؟ 

هذاء والمصلحة المرسلة"» ما علاقتها بالنصوص العامة؟ وهل تقوى على 


تقييدها؟. 


3 


اضف 2 دلك » كانية --- حسب الوقائع 


2 كذلك فیما یتعلق بالاقتصاد. أحكام عامة لقيامها على علة عامة لا تحتمل التخصیص» كما في الربا 
بجميع أنواعه» وكما في الغرر. 
آما النصوص العامت التي تقرر سئناً إلهية ثابتة؛ فلا يعتريها التخصیص بداهةء وإلا لما كانت ستتاً ثابنة 
واقعیة. کقوله تعالى : »کل تس ال [آل عمران: ۱۸۰]. 

)۱( كل مصلحة تجلب نفعاً حقيقيًا» أو تدفع ضرراًء واقعاً أو متوقعاً ولم يرد من الشارع نص باعتبارها أو 
إلغائهاء تسمی مصلحة مرسلة» من مثل إنشاء الوزارات الجديدة؛ واتخاذ السجون؛ ووضع النظم 
الإدارية» والقضائية وما إلى ذلك مما لم يرد في الشريعة نصوص خاصة بهاء تببح أو توجب إيجادها» 
أو تمنعها وتلغيها. 

)۳( بحث علماء المسلمين في أسباب نزول آيات القرآن الكريم» والظروف التي احتفت بهاء مما يلقي 
ضوءاً على تفسيرهاء وبیان مراد الشارع منها. 

ومن آشهر من بحث في هذا الموضوع الإمام السيوطي» والواحدي» في کتابیهما : «أسباب النزول». 


الصام ۳۷۷ 


أو پعبارة آخری: هل للسبب الخاص الذي آنزلت الاية الكريمة على أساسه أثرٌ 
على حکمها العام تقييداً أو تخصیصاً؟ 

على أن علماء الأصول لم يغفلوا بحث ارتباط النصوص التشريعية العامة 
بالأعراف التي كانت سائدة ومستقرة إبان نزول القرآن الكريم» ومدى قوتها على تقييد 
النصوص» وتخصيص عامهاء مما أدى إلى التساؤل: هل الحجة في مادة اللفظ 
اللغوية ومعناه الوضعي» أو لا بد من مراعاة العرف الذي كان قائماً إزاءه؛ لأن 
الشارع قد لاحظه؟ 

وحينئذ يرد السوال الاتي : 

هل النص الشرعي العام حاکم على العرف المقارن له: أو محکوم به؟ 

وأخيرأء نحن نعلم أن الرسول و قد آوتي جرامع الکلم ۳ فما السبیل - إزاء 
الکیم البلیغ الموجز إلى بيان ما انطوی عليه من غزير المعنی؟ 

آیسوغ أن یتولی القرآن الکریم تبيين السنة» والمعنی المراد من عموماتها بوجه 
خاص ؛ وقد علمنا أن وظيفة البیان قد وکلت أصلاً إلى السنة؟! 

تلك مجمل الأسباب الرئيسية التي حملت علماء أصول الفقه الاسلامي على 
الاستفاضة في بحرث العام وتخصيصه. 

ولا يخفى ما لذلك كله من أثر بالغ على الاجتهاد الفقهي في تبيين مراد الشارع 
من العمومات» والتنسيق بينها وبين ما يعارضها من أدلة خاصة. 


© © © 


)١(‏ جوامع الكلم يقصد بها الكلام البلیغ الموجز الذي يتضمن معاني كثيرة وعميقة. 
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تعریف العام ۳۷۹ 


تعویف العاه(٩‏ 


أ- العام لغةً: الشامل» وهو مشتق من العموم» فیقال: خير عام وخصب عام؛ 
ومطر عام. 

والعموم: شمول أمر لمتعدّد. 

والأمر - الوارد في التعریف اللغوي - أعم من أن یکون لفظاً أو معنی . 

وعلی هذاء فالعموم أو الشمول في اللغة» یتصف به اللفظ والمعنی على السواء. 
فیقال : لفظ عام» ومعنی عام. 

ب - آما تعریف العام اصطلاحاً فهو : اللفظ الدال على استغراق جمیع الأفراد 
التي يصدق علیها معناه دفعة واحدة دون حصر. سواء دل علیها بالوضع اللغوي آو 
بالقرينة. 

تحلیل التعریف 


صيغة دلت على معنی واحد؛ يستغرق جمیع الأفراد التي ينطبق علیها ذلك المعنی 
وضعا أو بالقرينة. 


: راجع البحوث التي تتعلق بالعام في‎ . )١( 
017/1١ «إرشاد الفحول» للإمام الشوكاني:‎ ١ 
.)۳۲ /۱( : «التلویج على التوضیح» للإمامين سعد الدين التفتازاني وصدر الشريعة‎  ؟‎ 
.)۳۳/۱( «کشف الأسرار على آصول البزدوي» عبد العزیز البخاري:‎ ۳ 
«أصول السرخسي»: (۱۲۵/۱) وما بعدها.‎ - ٤ 
«الرسالة» للإمام الشافعي: ص۵۳ وما بعدها. تحقيق أحمد محمد شاكر.‎ © 
«التحریر بشرح التيسير»: (۳۷۰۱/۱) وما بعدها.‎ - 1 
.)۳۱۲ /۲( : سلم الوصول علي نهاية السول» للشیخ بنخيت المطيعي‎ -۷ 
.)۲۵/۲( : «المستصفی» للإمام الغزالي‎ - 8 
.)۱۱۹/۲( : «حاشية المرآة» للأزميري وغیرها‎ 4 


۳۸۰ المناهج الأصولية 


تس مر 


فلفظ «المؤمنون» مثلاً في قوله تعالی: د أ نویه المومنون: ۱] وضع له 
لمعنی واحد» وهو من صيغ العموم؛ لآنه جمع محلى باللام الاستغراقية» فیستغرق 

کل الأفراد التى ینطبق علیها معناه دفعة واحدة دون حصر ولا استثناء. 
وعلی هذاء فالحکم الذي آسند إلى هذا اللفظ العام ثابت لكل فرد من آفراده 

0) ١ 
والاستغراق - وهو الشمول دفعة واحدة  هو جوهر معنی العام؛ لأنه يتبادر منه‎ 

عند الاطلاق. 
ومن مثل قوله تعالی : ولت مْضِعَنَ أَولدَهَنَّكه [البترد: ۲۳۳]. 
فلفظ «الوالدات» جمعٌ معرف باللام الاستغراقية "۳ فیشمل جميع الوالدات دون 

حصر. ۱ 
والحكم هناء هو وجوب الإرضاعء فكان ثابتاً لكل والدة بخصوصهاء بمعنى أنه 

يجب على كل والدة إرضاع ولدها. 
ومثل الجمع المعرّف باللام الاستغراقية» الجمع المعرّف بالإضافة. 
كقوله تعالی: سیگ له ف رک که [الساء: ]١١‏ يتناول كل ولد من الأولاد 

بخصوصه دون حصرء إلا أن يقوم الدليل على التخصيص أو التأويل» كما قدمنا. 
وكذلك المفرد المعرف باللام الاستغراقية ۳ أو بالإضافة. 

(۱) لأن اللام الاستغراقية الداخلة على «الجمع» أبطلت فيه معنى الجمعية» بمعنى أن الحكم لم يعد ثابتاً 
للمجموع من حيث هو مجمرع› ثم يسري بواسطته إلى الأفراد بل الحكم أضحى ثابتاً لكل فرد 
بخصوصه ابتداءً ومباشرةً بدليل صحة الاستثناء منه» کقولك : «جاء الطلاب إلا خالداً» فلو لم يكن 
مستغرقاً للأفراد لما صح الاستثناء. 

(۲) لأنها ليست للعهد ولا للماهية» كما سيأتي بيانه. 

(۳) أما إذا كانت اللام للعهد. أو للماهية؛ فلا يدل على العموم. 
مثال الأول : قوله تعالى : 5 الا إل فو شرا © نس ومون اسل [المزمل: ۱5-۱۵] فان 


لفظ «الرسول» مفرذ محلى بلام العهد» لأنها تدل على نفس الرسول المرسل السابق» فلا تفيد العموم. 
۰ ومثال الثاني» قولنا : «الإنسان حيوان ناطق» لأن اللام هنا للماهية والحقيقة» أي: حقيقة الانسان = 


تعريف العام 8 


كقوله تعالی : ول اله اليم وَحَرَّمَ اریز ره [البقرة: ۲۷۵], 

فلفظ كل من البیع والربا مستغرق لكل آنواع البيع» ولکل أنواع الربا. 

ومن مثل نص المادة 8۳۷ مدني مصري على آنه : «إذا هلك المبیع قبل التسلیم؛ 
لسبب لا يد للبائع فيه فسخ البیع واسترد المشتري فا 
إعذار المشتري لتسلم المبيع». 

فلفظ «المبیع» الوارد في نص المادق مفرد معرف باللام الاستغراقية» فیشمل کل 
مییع. ۱ 

ومن مثل نص المادة الخامسة من القانون المدني السرري: امن استعمل حقه 
تیال E E E‏ فا SE‏ 

فان لفظ «حق» مفرد مضاف» فيعم كل حق للشخص دفعة واحدة» ويصبح معنى 
نص المادة: من استعمل حقوقه. 

وکقوله تعالی : ور ال یلو مد روه آن تمه از شم عَذَابُ 
ايد4 [النور: ۲٩۳‏ 

فلفظ «أمره» مفرد مضاف. فيفيد العموم» أي: فليحذر الذين يخالفون كل أمر من 
أوامره سبحانه. 

يدل نع دا و و (يجوز أن يكون موضوع 
الالترام شيئاً مستقبادً). 

فلفظ «موضوع الالتزام» مفرد مضاف» فيعم كل موضوع للالتزام دفعة واحدة دون 
حصر ولا استتناء. ۱ 

أما اللفظ «المطلق» من مغل : «كتاب» في قولك «أعطني كتاباً» فانه یصدق على 
إعطائك أي كتاب من عموم الكتب: هذا أو ذاك أو غيرهما؛ لأنه فرد شائع في 


= حيوان مفكرء بقطع النظر عن الأفراد. لأنا نريد الإخبار عن الماهية لا عن الأفراد. 


YAY‏ المناهج الأصولية 


جنسه » فيدل على العموم. ولکنه عموم بدلي» أو تناوبي» لا عموم شمولي أو 
استغراقي. 

فالاستغراق يعني الشمول دفعة واحدة - كما علمت - ولا يعني الشمول التناوبي أو 
البدلى. 


فليس اللفظ المطلق إذن من ألفاظ العموم» إذ لا استغراق فيه» ولا يتبادر منه عند 
إطلاقه. 


ومثل «المطلق» أو النكرة المفردة» النكرة المجموعة» وهي ما تسمى بالجمع 
المتگر؛ من مثل قوله تعالى : کن الْموْمِنِنَ رجال صَدَثُوا ما عهدوا له E‏ [الأحزاب: ۲۳]. 
وکقولك: «سافر طلابٌ من جامعة دمشق إلى أوربا». ٠‏ ۱ 

فان كلا من الجمع المنکر «رجالٌ» و «طلابٌ»؛ لا يفيد الاستغراق» فليس من 
آلفاظ العموم"" عند الجمهور؛ وهذا هر الأصح. 

وكذلك اللفظ «المشترك» الذي وضع لمعنيين أو أكثر وضعاً متعدداً ليس من ألفاظ 
العموم. 

وذلك مثل لفظ «العين» وضع لغة للعين الباصرة» وبوضع آخر للجاسوس وبوضع 
الث لعين الماء الجاریق وبوضع رابع للذهب» على سبيل الحقيقة في كل منهاء لا 
المجاز في بعضها. 


)١(‏ المطلق: عند بعض الأصوليين هو اللفظ الدال على الحقيقة أو الماهية من حيث هي» دون ملاحظة فرد 
أو آفراد. 
وعرفه بعضهم بأنه: «اللفظ الدال على شائع في جنسه» - غير معين - کقولك : قرأت كتاباً. «أصول 
البزدوي»: (۹/۲). 
وهذا التعریف الأخير ینطبق على «النكرة» لأنها تدل على ذات غير معينة. لإرشاد الفحول» للشوکاني : 
01/۷ 
أما العام: فهر لفظ يدل على جميع الأفراد التي يصلح لها استغراقاً. 

)۲( ذهب فخر الاسلام البزدوي إلى أن النكرة المجموعة من صيغ العموم لأنه لم يشترط الاستغراق» 
والأرجح أنه ليس كذلك. 


تعريف العام YAY‏ 


ولا برجم أحد معنييه أو معانيه على أنه المراد إلا بقرينة. 

وإنما قلنا: إن «المشترك» ليس من صيغ العموم؛ لأن العام كما علمت ‏ وضع 
لمعنى واحد وضعاً واحداً» أو استعمل في معنى واحد؛ ودل على استغراق جميع 
أفراده» ولو بالقرينة وليس كذلك المشترك. 

E e‏ سید الم تام قن یس 
عامّاء كما لو قلت : «العين يجوز التوضو والشرب منها». 

لأنَّ القرينة هنا دلت على أن المشترك استعمل في معنی نبع الماء الجاري» إذ هو 
الذي يتصور الوضوء والشرب منه دون معانيه الأخرى. 

وكلمة العين لفظ مفرد محلى باللام الاستغراقية» فيشمل كل عين ماء جارية. 

والقرينة كما تدل على ترجيح المعنى المراد من المشترك تدل أيضاً على المعنى 
المجازي للكلمة» والعام قد يكون لفظاً مجازيًا إذا اقترنت به أداة العموم. 

من مثل قوله تعالی : «#وءانوأ البتلمج وو [النساء: ۲]. 

فلفظ الیتامی مجاز عن البالغین الذین کانوا یتامی ۲۳ فلما اقترنت به أداة العموم 
من اللام الاستخراقية كان اللفظ عامًا. 

آما اسم العدد» من مثل «العشرة» و «المثة»» و «الألف»» وکل اسم عدد» فهو 
ون تناول جميع آفراده دفعة واحدة لکنها محصورة في كمية معينة معلوم أولها 
ومنتهاها فهي ليست من آلفاظ العموم إذن. 

لأن العام يستغرق جمیع آفراده دفعة واحدة دون حصر في عدد معین» كما أسلفنا. 

هذاء وآشرنا في التعریف إلى أن العموم كما یستفاد من الألفاظ بوضعها اللغوي» 
یستفاد أيضاً من آلفاظ آخری لم توضع للعموم لغة بواسطة القرينة. 

فالتکرة لا تفيد العموم لغّ لکن |ذا وردت في سياق النفي» أو النهي أفادته» 


بقرینه السیاق هله. 


() مجاز مرسل باعتبار ما کان. 
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57 أن «النكرة» موضوعة لغة للفرد المبهم الشائع في فى أفراد جنسهء ونفي 


الفرد المبهم يستلزم عقلاً نفي جميع لقا اك سان علي مدو كر ولو بقي 
فرد واحد لما تحقق نفي هذا الفرد المبهم. 


فالعموم فهم عقلاً”' لا وضعاً كما ترى. 

رای كالنفي, لان النهي و 

مثال ذلك : قول الرسول بي : «لا وصية لوارت»(۳) 

وقوله تعالی : لا جتاح برچ [البقرة: ۲۳۷]. 

وقوله تعالی: لا طلم ی [غافر : ۱۷]. ۱ 
ومثال النكرة في سياق النهي : قوله تعالی : ولا صل ع أعدٍ ینبم نات دای 


[التوبة: ۰]۸۶ 


يي ویدخل ذ في التعریف الذي آوردناه للعام بقولنا : «آو 


بالقرينة»”") 


0) 
(¥) 


ومن هنا اشتق الأصوليون قاعدة تقضي بأن (النكرة في سياق النفي أو النهي تعم). 


® ® © 


يعبر الأصوليون عن ذلك بقولهم: إن عموم النكرة في النفي الصريح والضمني ضروري. 

النفي: إخبار بعدم الوجود والثبوت أو إنكار الوقوع» لكن النبي بي - كما علمت - طلب الكف عن 
الفعل طلباً جازماً. ا 
أخرجه أبو داود: ۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ من حديث أبي أمامة الباهلي والنسائي: ۰۳۹۸۱ 
وأحمد: ۰۱۷۲۲۳ من حديث عمرو بن خارجة. 

لا إثمء وهذا التعبير يفيد الإباحة. 

سواء أباشر النفي النكرة» كما في الأمثلة التي ضربناها في المتن أم باشر عاملهاء نحو: ما رسب 
أحدء وسواء أكان النفي بالا» التي لنفي الجنس أم «لن» أم «ليس» أم «لم». وسبأتي تفصيل ذلك في 
بحث «صیغ العام). 

المراجع السابقة. 


صيغ العموم ۳۸۰ 


صيغ العموم 


للعموم ألفاظ كثيرة تدل عليه» من ذلك: 


۱ - المفرد المحلى باللام() أو بالإضافة 


كقوله تعالى : اسر © إا الان تی تر © إلا این ءامنا موا اصَیحت 4 
[العصر : .]"”-١‏ 


فان لفظ ۶ الْاضَنٌ» مفرد معرف باللام الاستغراقية» فيفيد شموله لافراد الانسان 
مناه كما توت 


والدليل على ذلك» صحةٌ الاستثناء من هذه الصيغة ‏ كما علمت:- لأن الاستثناء 
ولا معنى للعمرم إلا هذا" . 


وسواء أكانت اللام للتعريف أم كانت اسم موصول. فالمفرد المحلى بهما يفيد 


فقوله تعالی : «والکارق رَاَلسَارِفَةٌ فافطعوا آیدیهماک [المائدة: ۲۸. وقوله تعالى : 


(۱) لام التعريف» الأصل فیها أن تکون «للعهد». 
کقوله تعالی : ۷ ألا إل نع رولا © نی ومر اليَولَ4 [المزمل: ۱۵ -۱۱] أي: المعهود 
السابق ذكره في الاية الكريمة» فلا يدل على العموم . 
فان لم يكن عهد» كانت اللام للاستغراق» ولا تحمل على تعریف الحقيقة والماهية من حیث هي» 
بقطم النظر عن الأفراد إذ لا فائدی لان «اللفظ المطلق» دل على الماهية قبل دخول اللام عليه لأنه 
موضوع لها لغة» فلا بد أن یکون لدخول اللام فائدة جديدة تلك هي «الاستغراق». 
فالقاعدة» أن الأصل هو العهد حتی إذا لم يكن وجب الحمل على الاستخراق. 
ولا تحمل على الماهية إلا بقرينة. 

(۲) «التلويح على التوضيح» صدر الشريعة : .)64/١(‏ 


۳۸۹ المناهج الأصولية 
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ريه ورن مش کی زیر یا با جلد ؛ بمعنی : الذي سرق والتي سرقت. والذي 
وإجماع العلماء على أن الحکم شامل لكل آفراد هؤلاء''' دون حصر. 
ومن مثل نص المادة ۱۶۲ مدنی التی تقضی بأن: «العقد شريعة المتعاقدین». 
فلفظ «العقد» هنا مفرد محرّف باللام الاستغراقية» فیشمل كل عقد. والحکم کونه 
قانوناً ملزماً لكل من طرفیه المتعاقدین فیما تقضي به بنوده وشروطه . 
إذ ليست اللام للعهد» ولا لتعریف ماهية العقد وحقيقته» فوجب حملها على 
,لاستغراق وتفسيرها به 4 كما قلنا. 
وکذلك لمفرد المعرّف بالاضافة 


من مثل قوله تعالی: وان دو نت أل لا را لیرامیم: :۳) یفید عموم 
مم الله سبحانه. 


0 عله إذ شك عن الوضوء بماء البحر: اهو الطهور ماقف الحل سه" 
یعم کل ماء للبحر وك ميتة له. 
عم کا 


اك اه المعرف باللام الاستغراقية» أو بالاضافة 


كقوله تعالى : اوه وَالْمُؤوت یسم آزیاء بض باوت مرو وه عن 
آلمتک رکه [التوبة: ۱ 

فلفظ الْمَرْميونَ» و ظ آلمووتت؟ه جمع محلی باللام الاستغراقية» فیتناول آفراد 
کل دون حصر؛ ویثبت الحکم لكل فردٍ بخصوصه؛ وهو وجوب الولاية والنُصرة . 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) آخرجه آبو داود: ۸۳ والترمذي: ۰1٩‏ والنسائي: ۰9٩‏ وابن ماجه: ۳۸۲ وأحمد: ۰۷۲۳۳ من 
حدیث أبي هريرة» وهو صحیح. 
(۳) كالجمع المذكر السالم» والمؤنث السالم» وجمع التكسير. 
: 7 الجمع؛ مثل: ركب» وصحب» وقوم؛ ورهط. 
سم الجنس : وهو ما لا واحد له من لفظه مثل: الناس» والمای والتراب» والحيوان. 
و (۳۲۲/۱) وما بعدها. 


والأدلة على ذلك ما يأتي: 

أولاً: أن اللفظ عام باعتبار دلالته اللغوية. 

او م ا ا ل 
يوضع للماهية أصلاً» بل لأفراد الماهية» ولا عهد» فتعين أن تكون اللام للاستغراق”". 

فالتا : هم الصحابة وي للعموم من هذه الصيغة : 
من ذلك مثلاً: احتجاح أبي بكر الصديق َيه على الأنصار حين طالبوا بأن تكون 
الخلافة» أو السلطة العليا في الدولة» مشتركة بينهم وبين المهاجرين حيث قالوا: متا 
ا 

أقول: احتجاج أبي بكر على هذا الرأي بقوله بي : «الأئمة من قريش». 

فقد فّهِمّ العموم من لفظ «الأئمة» وهو جمع محلى باللام وتمسك به» ولم ينكر 
عليه أحد في هذا الفهم. فكان إجماعا. 

رابعاً: عرف الاستعمال: 

إذ انعقد اتفاق العلماء على صحة الاستثناء من الجمع المعرف باللام استعمالاً» 
والاستثناء مما لا حصر فيه أمارة العموم» كما قدمنا. 

هذاء وقد أشرنا إلى أن (اللام) هنا أبطلت معنى الجمعية» فلا يتناول اللفظ المجموع 
من حيث هو مجموع » رت ی سس ۳ 

وكذلك الجمع المعرف بالإضافة» من مثل قوله تعالى: خد ین نیم صد 
[التوبة: »]٠١‏ وقوله تعالی : ووب د امه م رصم که [النساء: ۱۱]. 


فان لفظ «الأموال» و «الأولاد» جمع مضاف» فيعم جميع الأموال كما يعم كل 
ولد من الاو لاد بخصو صه. 


(۱) وأيضاًء العموم لیس متعذراً كما في قولك : أكلت الخبز وشربت الماء إذ لا يعقل أن تکون آکلت 
وشربت کل خبز وماء في الدنیا. 
(۲) آخرجه آحمد: ۰۱۲۳۰۷ والنسائي في «الکبری»: ۰۵۹5۲ من حدیث أنس» وهو صحیح بطرقه وشواهده. 


TAA‏ المناهج الأصولية 


والدليل على ذلك صحة الاستناء منه. 

وذلك من مثل قوله تعالى : ل بای لیس لك عم مُلطنقٌ الا من یک من 
7 کار [الحجر: 4۲]. 

والاستناء دلیل العموم» كما ذکرنا. 


۴ كل وجميع: 
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لفظ «كل» يفيد عموم أفراد ما ضیف الیه» ولا يدخل إلا على الاسماء؛ لأنه 
ملازمٌ للإضافة» والإضافة من خصائص الأسماء. 
وتضاف إلى العقلدء7؟) وغيرهم. 


وهو نص" في إفادة عموم الأفراد. 


ده ءء 


مثال ذلك: قوله تعالى : اک تفس َيِه لوب [آل عمران: ۰۱۸۰ وقوله كلا : 
اكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته*. 

هذاء ولفظ كل إذا ضیف للنكرة أفاد العموم في الأفراد» وإذا أضيف إلى المعرفة 
أفاد العموم في الاجزای كقوله تعالى: فل کل یم عل ماي 4”* [الإسراء: 4ه]. 


(۱) أما الجمع المنكرء فقد آشرنا إلى أن الجمهور لا يعتبرونه من ألفاظ العموم» لأن قولك: «رأيت طلاباً» 
لا يستغرق جميع من يصدق عليهم هذا المعنی؛ ولا يتسع المقام لعرض حجج الفريقين ومناقشتها. 
والراجح قول الجمهور. 

(؟) من الأول قول الشاعر: 

كل ابن أنشى وإن طالت سلامته نوا عطي آله دا تیک 
ومن الثاني قول الشاعر: 
آلا کل شيء ما خلا الله باطل وكلنعيملامحالةزائل 

)۳( بمعنى أن «كل» تفيد العموم بدون واسطت + بعكس جميع حيث تفيد العموم للمجموع» ومنه يسري إلى الفرد. 
لكنا قد أشرنا إلى أن لام التعريف الداخلة على الجمع أبطلت معنى الجمعية فيه» وأصبح الجمع يدل 
على عموم الأفراد مباشرة. «سلم الوصول على نهاية السول»: (۲۷۲/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۰۸٩۳‏ ومسلم: ۰1۷۲۶ وأحمد: ۰۵۱۷۷ من حديث ابن عمر. 

(5) والمعنى: كل إنسان يعمل على مذهبه الذي يتفق وحاله. 
فلما حذف المضاف إليه عوض عنه بتنوين «كل» ولهذا سمي بتنوين العوض. 


صيغ العموم ۳۸۹ 


وكقوله تعالی : لرل تن لته م في عُنْقَه» [الإسراء: ۰]۱۳ وقوله سبحانه: 
فول تنس يما کب رمک [المدثر : ۳۸]. 

فان لفظ له مضاف إلى نكرة» فیعم جمیع الأفراد دون حصر ولا استثناء. 

آما قولك : قرأت کل الکتاب؛ فيعم جمیع آجزائه؛ لأن المضاف إليه معرفة'". 

هذاء ولفظ «کل» یشمل المذک والمونث والمفرد. والمثتی» والمجموع. 

ولذلك كان أقوى صيغ العموم سواءٌ 1 مبتدأء أم وقع للتأکید؛ لأن اللفظ 
المؤكد للعام عاق كقوله تعالى: سبد ایک کم اَن [الحجر: ۳۰ 
وكذلك جمیع؟؟ قال تعالی: «عَ ما ف رش د [البقرة: ۲۹]» 
وكقولك: (جمیع من اقتحم الحصن » فله مكافأة». 

غير أن الفارق بين كل وجمیع: أن الأولى تفيد الإحاطة والشمول على سبيل 
الإفراد» والثانية تفيده على سبيل الاجتماع ب بمعنى أن الحكم يتعلق بالمجموع من حيث 
عو مجموع 


() المراد بالطائر صحائف الأعمال التي لا تنفك عن الانسان. 
(۲) المرجع السابق. 
۳( ومن ألفاظ العموم: معاشر» وعامة» وكافة› وسائر. 

۱ كقوله عد : انحن معاشر الانيا لا نور ث» ما تركنا کناه صدقة). 
وكقوله تعالی : وا رسک إلا که ناس [سبأ: ۲۸]. 
و کقولك : (عامة طلاب جامعة دمشق ملزمون بالتدریب على حمل السلاح. 
أما «سائر» فان كانت مأخوذة من «سور المدینة» الذي يحيط بها وس و ا «أكرم 
سائر العلماء» أي جميعهم» أما إذا كانت مأخوذة من «السؤر؛ بمعنى ما يبقى في الكأس» فليست من 

2 صیغ العموم» ولا تفيده کقولك : أوائل طلاب الجامعة لول بشتات علمة علي نات الدولة» 

وساثرهم يتم دراسته على حسابه الخاص» فهي د تعني بأقيهم. 
والسياق قرينة ترجح أحد المعنيين. * 

(4) كلمة «جمیع» جاءت تأكيداً للعموم المستفاد من «ما» والمؤكد للعام عام كما ذكرنا. 
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- أسماء الشرط : 


من مثل: مَنْء ماء ین حيث. 

1- كقوله تعالى: امن سد ینک الذَّهْرَ TT E‏ 

فان لفظ «مَنْ» عام يفيدٌ أن کل من علم دخول شهر رمضان وجب عليه صومه . 

ب - وقوله تعالى : اوس یل مُؤُمِنَا معدا رارم جسم چ [الساء: .]٩۳‏ 

يُقيد أن الحكم شامل لكل من ارتكب جريمة القتل العمد العدوان في حق المؤمن 
البريء. 1 

ج ‏ وقوله سبحانه: #من يَعَمَلَ سوا عجر بو [الساء: ۱۲]. 


ےم اماس 


EE‏ تعالى : من عیل لحا من د ڪر أو أن وهو مومت فم حل 
4 [التحل : ۹۷]. 

ولفظ «ما» عام أيضاً. 

کقوله وك : وا نیما لک ین عبر دوه ند اه هو حرا وفظم که [المزمل: ٠‏ 

يفيد بعمومه أن کل ما يصدر عن الانسان من أفعال الخیر يعلمه الله ویجزیه عليه 
أحسن الجزاء. 

وكذلك لفظ «أين» و «حيث» لعموم الأمكنة. 

من مثل قوله تعالى : ایتا ترا کح الوت وو كم فى برج تيكو الساه: 
[YA‏ 

وقوله سبحانه : ا ا سط [البقرة: 144]. 

0 أسماء‎ ١ 
مثل: مَنْ ماء متى» أين‎ 
.]۷50 كقوله تعالی : این ا ری برش اله مرا سكا [البقرة:‎ 


)0( طلب التعیین. 
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وکتوله ويك : من ۳ ری یشنم عند إل بلذنه 6 [البقرة: ۲۵۵]. 

وقوله سبحانه : می صر له 6 [البقرة: ۲۱6]. 

وقوله تعالى : ان ا [القيامة: ۱۰]. 

۷ - أسماء الموصول: ' 

مثل: منء ماء الذيء التي“ الذين» اللاتي؛ اللائي» اللواتي. 

من مغل قوله تعالی: ار تر أت کله یمد لم من في السملوي ومن في ۱ 
[الحج : ۸ 

وقوله سبحانه : تا منک یمد وما عند أل اک [التحل: 45]. 


سے مر مر مر ل مر مس ما جر اس ر 2 5 
وقوله تعالی : ل ای بأمشلوت امول الت طلما إِنَمَا یا کون في بطونهم كارا 


مر مر 


(ت‌صازرت میاه [النساء: ۲۱۰ 

وقوله تمالی: وال بترم منك وَيَدَرونَ وبا يريصن بافسهن اة آتبتر 
رار ا 
وعشرا ‏ [البقرة: .]۲۳١‏ 


وقال تعالی : : وان افون شرك یطرش چ [الساء: ۳6]. 

وقوله سبحانه: ولي تن ی المض بن ای إن تشر ملع کته آنهر> 
[الطلاق : .]٤‏ 

أحكام خاصة تتعلق بمن» وسا» 

هذاء وينبغي الاشارة إلى أحكام تتعلق بمن وما ومع خاض وا رابت 

فلفظ «مَنْ» للعاقل المبهم وتستعمل لغير العاقل نادراً» كقوله تعالی : ونم تن 
نشی علخ ارو [النور: 60]. 
(1) كلمة «الذي» و «التي» لهما استعمالان: 

الأول: أن تقع على معهود بالصلة» وهو ما تكلم فيه النحويون. 

الثاني : أن تقع على كل ما يصلح لها وهذا الذي تناوله الأصوليون بالبحث. 


(۲) لفظ «من» من صيغ العموم وضع للعاقل الميهم» ويشمل المفرد والمثنی» والجمعء والمذكر» 
والمؤنث. 
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وآما كلمة «ما» فموضوعة على العکس لغیر العاقل المبهم» وتستعمل للعاقل نادرگ 
وذلك كما في قوله تعالى : ولا کنر ما کح ركم و ترح انس کاچ [النساء Yr:‏ 

وقوله تعالی : ول لم ما و کلم4 [الساء: 14] أي : من عدا من ذكرن سابقاً 
من المحرمات. 

وقوله تعالی : فكأ ما طَابَ لك ين ایس [الساء: ۲۳. 

وأيضاً لفظ «مَنْ) إذا كانت شرطية أو استفهامية كانت عامة قطعاً. 

أما إذا كانت «موصولة» أو «موصوفة» فتحتمل الدلالة على العموم أو الخصوص» 
ويتعين أحدهما بالقرینة ۲. 

ويشترط في «ما» أن تكون معرفة ۳ أو شرطية أو استفهامية» لتدل على العموم. 

۸ - الذكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط: 

النكرة - في أصل وضعها اللغوي - تدل على الفرد المبهم فإذا وقعت في موضع 
ورد فيه النفي» بأن انسحب عليها حكم النفي لزمها العموم عقلاً؛ لأن العقل يحكم 
بأن انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد . 

ولهذاء فالنكرة لا تعم في سياق الإثبات إلا بقرينة. 

والنهي كالنفي ؛ لآنه نفي ضمني. 

وهي تعم» سواء انصبٌ عليها النفي أو النهي مباشرت أم انصبٌ على عاملها. 

مثال ذلك: قوله تعالى :1 یکی أله تسا الا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 


)١(‏ كقوله تعالى : ارتم تن بح ك [محمد: ]١١‏ وقوله سبحانه: رینم ن بر ریت 6 [يونس: 
۳ فان المراد بمن بعض مخصوص من المنافقين. «التلويح على التوضيح» للتفتازاني وصدر الشريعة : 
(۱/ 96) وما بعدها. 

(۲) فلو كانت نكرة موصوفة» كقولك: اشتریت ما آعجبك» بمعنی؛ اشتریت شيئاً أعجبك لا تعم. 
لأنها لا تعدو أن تکون نكرة في سياق الاثبات» والقاعدة أن «النکرة» لا تعم إلا إذا كانت في سياق 
النفي أو النهي أو الشرط. 
أو نكرة تام كقولك: «ما أجمل السماء» بمعنى شيء عظيم جعل السماء جمیلت فلا تعم أيضاً. 
«سلم الوصول على نهاية السول» للشيخ بخيت المطيعي والإسنوي: (۳۲۲/۲) وما بعدها. 


صيغ العموم ۳۹۳ 


فالآية الكريمة تقرر عدم تكليف کل نفس لما لا تحتمله طاقتهاء فذلك لا بقع في 
ار 

والنفي منصبٌ على عامل النكرة» وهو الفعل» لا عليها مباشرة. 

وقوله تعالی : ل جَنَاحَ عل [البقرة: ۲۳۹]. 

النفي منصب على النکرة #جناح» مباشرة» فيفيد العموم بمعنی : کل إثم مرفرع 
عکم ۱ 

وسواء كان النفي ب«ما» آم «لم» آم «لن» آم «لیس» أم «لا النافية للجنس» فالحکم 
واحد. 

قال تعالی : وول عل انه للکفین عل نوی سبي [النساء: ۱4۱. 

وقال تعالی : ل عبادی لس لك عم مُلْطدنٌ4 [الحجر: 4۲]. 

وقال 6: «لا وصية لوارث»؟*. 

ومثال النهي قوله تعالی: ارلا شل عل حار یم اک بدا" [العرية: 4ها. 

هذاء والنكرة في سياق النفي أو النهي ظاهرة في العموم. 

أما إذا وردت مسبوقة بلا النافية للجنس» أو مصحوبة بالحرف الجار «مِنْ» فإنها 
تكون حيئئذ نصا" في العموم. من مثل قوله تعالى : وما من داب في ال إلا عل لله 
رژئهاکه [مود: ج]۰ وقولك: «ما من خائن في بلادنا»» وقوله تعالی: لا طلم وه 


[غافر: ۱۷] ببناء ظلم على الفتح. 


(۱) آخرجه أبو داود: ۰۲۸۷۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ من حديث أبي أمامة الباهلي» والنسائي: ۰۳۹۶۱ 
وأحمد: ۰۱۷۱۱۳ من حديث عمرو بن خارجة. 

(۲) على أن النكرة إذا قصد بها صفة الوحدة فان النفي ينصب على هذه الصفة لا على الفرد المبهم» فلا 
تعم حينئل» كقولك: «ما في المكتب رجل؛ أي : واحد. بل رجلان». «سلم الوصول على نهاية 
السول» للشیخ بخیت المطيعي : (۲/ “۲١‏ وما بعدها. «إرشاد الفحول» للشوكاني: ص ۱۱۲ وما 


بحدها. 


فرق راجع الفرق بين الظاهر والنص: ص۷٤‏ وما بعدها. 
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النكرة في سياق الشرط() 
من مثل قوله تعالى: لوان را مه د مر وولو أ حر تیه [القمر: ۲]. 
والمعنى : وان يرو کل دلیل. 
فالقاعدة العامة: (أن النكرة في سياق النفي الصريح أو ی أو الشرط تفید 
وم). 
وأما إذا كانت في سياق الإثبات» فلا تغم إلا بقرينة.. 
من ذلك : 7 
١‏ -إذا كانت النكرة موصوفة بصفة عامة: 
کقرله تال : «قول مروت ومفیرة حر ن سک یه أل دید« 
فان هذا الوصف امعروف» عا فتعم النکرة یعموم الوصف. 
۲ - أو كان المقام قرينة على العموم: 


كقوله تعالی : #عامت شن تفن اا أحضرته [التكوير: 14]» وقوله تعالى: لمت تفش نا 


2م و 


قدمت وات [الانفطار: 0]. 

فليس علم نفس بما أحضرتء أو بما قدمت وأخرتء أمراً خاضًا بواحدٍ دون 
الآخر في مقام الحساب يوم القيامة. 

وفي غير هذه المواضع تكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه على سبيل 
البدل لا الاستغراق» كما قلنا. 


(۱) «التوضيح مع التلريح؟ صدر الشریعة: (۱/ ۰00۰ و«أصول البزدوي»: .)٩/۲(‏ 


آنواع العام ۳۹۵ 


أنواع العام 


ثبت بالاستقراء "۳ أن صيغ العموم في القرآن الكريم» قد وردت على خمسة وجوه: 
الوجه الأول: صيغ عامة؛ وأريد منها العموم قطعاً: 
وهو ما عبّر غنه الإمام الشافعي بأنه عام يراد به العام الظاهر. 
واكك ما برد نن ولك في تقریر انشتن الالهية ا وفي الأحکام التكليفية القن 
بنيت على علل ثابتة أبدية». كالتي تقوم علیها علاقات تؤسس القرابات والمصاهرت 
وصلة الرضاع. أو تنظم الاسرة. 
0 وين فل قوله تعالى : عتا ین اما کل ا 12 [الأنبیاء: ۳۰]. 
وقوله سبحانه : وما من داب في الب الا عل الله 0 آمود: .]٩‏ 
. وقوله تسالی: ویک و بو يا جة یلیم لا يأرو سا 
[الأعراف: ré‏ 
وقوله تعالی : لد که بك 2 سىء عم که [الأنفال: ۷۵], 
تلك سنن إلهية ثابتة لا يعتريها تبدیل أو تأویل. 
وقوله تعالی :حرمت عنم انگ رانک [الساء: ۱۳ 
وقول الرسول ڳلا : غر من الرضاع ما يحرم من النسب»". 
فحكم التحريم عام يتناول كل أم وبنت وسائر المحرمات نسباً أو مصاهرة أو 
رضاعاً على وجه لا يقبل التتخصيص؛ + العلل تماق ينتير ی ار 
فقد قامت القرائن والادلة على إرادة العموم قطعا 


كلد 


مس خر 


یرب که 


)0( هذا الاستقراء قذ حققه الإمام الشافعي ‏ أول من دون علم الاصول - «الرسالة»: ص۲٠‏ وما بعدها. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۲۹6۵ وأحمد: ۲4۹۰ من حديث ابن عباس . 
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الوجه الثاني: صغ وردت عامةء وأريد منها ‏ لخصوص: 

من مثل قوله تعالی: ام يَحسْدُونَ لتاس عل ما اتهم آله ون َس (انساء: ۲04. 

والمقصود بكلمة «الناس» - وهي صيغة عامة - فرد واحد هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لقيام القرينة الدالة على هذه الارادة. 

والقرينة قد تكون السياق» أو سبب النزول وقرائن الأحوال. 

الوجه الثالث: صيغ عامة اقترن بها الدليل المخصص, 

كنص قرآني مخصص, أو سنة مخصصة. أو مصلحة مرسلةء أو غير ذلك: 

ویطلق على هذا النوع : العام المخصوص. 

فاتضح الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص. 

۰ ۳ وس مر مر يس مقر ی ا چ تاد ل ی می ‏ سسا 
مثال ذلك قوله تعالى: من سد من ابر فلصمة وَمَن ڪان مریضا أو عل 


مر ماخر 


سثر ده من آیار ره [البقرة: ۰۲۱۸6 

أفادت الآية الكريمة وجرب الصوم على كل من علم دخول الشهرء ثم اقترن بها 
ما یخصص هذا العام» ویقصره على من عدا المریض والمسافر. 

ودلیل التخصیص - كما تری - نص قرآنيٌ خاص مقارن للنص القرآني العام؛ 
فالقرآن یخصص القرآن» ويبين إرادة المشرع من العام. 

هذاء والمخصّص - في الواقع - هو ارادة المشرع والدلیل المخصّص هو الدال 


۲ ۱ 
على هذه الإرادة” 5 


والدليل المخصص قد يكون نصًا فرآنيًا مقترناً بالنص انمام» أو قد يكون سنة 
مخصصة أو مصلحة مرسلةء أو غير ذلك. 

ومثال السنة المخصصة للنص القرآني العام: قوله تعالى: ول لک تا وه 
کم که [الساء: 14]. 


() الأصل أن المخصص هو رادة الشارع؛ ودلیل التخصيص ليس هر المخصص» بل الدال على هذه 
الإرادة. 
لكن جرى عرف الأصوليين على إطلاق كلمة «المخصص» على الدليل لا على الإرادة؛ لأن بحث 
الأصولي في الأدلة. 
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يدل بعمومه على أن من عدا المحرمات من النساء يحل التزوج منهن. 

غير أن السنة جاءت مخصصة لهذا العموم بقول الرسول ل : «لا تنك المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء نکم ان 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)"". 

فالسنة - كما ترى ‏ جاءت مخصصة للنص القراني العام اوأجل لم نا وه 
ديم" [الساء: ۰۲۷6 ولتبین أن هذا العام مخصوص» ولیس مراداً على عمومه؛ بل 
هو قاصر حکمه على بعض ما یتناوله من آفراد منذ بدء تشریعه. 

ولهذا؛ اشترط الحنفية أن یکون الدلیل المخصص للعام متارناً له في الزمن ؛ لأن 


التخصیص بیان ولس اسا 
وعلی هذاء فالتخصیص هو قصر حکم العام على بعض ما یتناوله من أفراد بدلیل 
شرعي معتبر. 


وهذا العام الذي مُصِرَ حكنهُ على بعض ما یتناوله من آفراد. هو ما یطلق عليه في 
علم الأصول «العام المخصوص». 

وبذلك» اتضح لك أن التخصیص لیس إخراجاً لبعض آفراد العام من حكمه بعد 
دخولها فيه؛ والا كان نسخاً لا تخصيصاًء وإنما هو بيان إرادة المشرع للخصوص ابتداءً» 
وأن العام المخصوص منذ بدء تشریعه مقصورٌ حکمه على بعض أفراده» وأن الافراد 
" الأخرى التي قام الدلیل على تخصیصها واثبات حکم آخر لها منافي لحکم العام لم 
تدخل في حکم العام ابتداغ بل دفعت عن الدخول في حکم العام من أول الأمر. 

آما لو استقر حکم العام بأن آراد المشرع منه العموم منذ بدء تشريعه» وعمل به 
على عمومه» أو طبق في القضاء على مقتضاه ثم ورد من المشرع بعد فترة من الزمن - 


(۱) آخرجه دون القلعة الأخيرة: الترمذي: ۰۱۱۲۱ والنسائي في «الکبری»: ۰۵8۳۱ من حدیث آبي 
هريرة» وهو بها عند ابن حبان: ۰4۱۱5 والطبراني في «الکبیر*: ۰۱۱۹۳۱ من حديث ابن عباس» 
وأصله عند مسلم: 414٠‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها). 

)۲( لع اسار سار سروه مراك المحرمات من النساء اللاتي ورد 
ذکرهن في آول الآية حرمت مجم ایتک بتاکم ...4 الآية. 
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طالت آم قصرت ‏ دلیل خاص"" یخرج بعض آفراد العام من حكمه» ویلفیه بالنسبة 
إليهم» بعد أن كان سارياً عليهم» ويثبت لهم حكماً آخر منافياً للأول» فذلك هو النسخ 
الجزتي أو الضمني”". 

ذلك. لأن النسخ ‏ كليًا أو جزئيًا - ابطال حكم ثابت مستقر معمول به» وبيان 
انتهاء أمده بدليل شرعي متأخر. . 

وسيأتي فضل بیان في بحث التخصیص وأساسه وشروطه. 

الوجه الرابع: صيغة وردت عامة» ويراد منها العموم, 

ولكن يدخلها الخصوصء وهو مقصود أيضاً 

فالعموم مراد» والخصوص مقصود في الوقت نفسه. 

وهذا يشبه شيئاً من التناقض بادي الرأي. إذ كيف يقصد من العام ظاهره من 
العموم كما يقصد منه الخصوص في أن معا؟! 

لكن الواقع أن لا تناقض؛ لأن لكل من العموم والخصوص جهة ينصرف إليهاء 
وذلك لا يتنافى مع إرادة الشارع لهماء وقصله إليهما في وقت معاً. 

مثال ذلك: قوله تعالى : انوا ختاً وَيِكَالَا وجهذرا امول یسح في سيل 
090 [التوبة : 1۱]. 

فالصيغة عامة كما تری» والخطاب موجه إلى الأمة كافة. 

وعلى هذاء فالحكم ‏ وهو وجوب الجهاد ‏ فرض على الأمة كلهاء بحيث إذا لم 
تنهض بالجهاد وقعت في العصيان»ء وعمّها الإثم إن علمت أن عدداً كافياً لم يقم به» 
وذلك دلیل عموم الفرضية. ۱ ۱ 
(۱) رعاية لمصلحة جدية وتوخياً لتحقیقها. 
(۲) النسخ الجزئي هو إلغاء حکم. النص بالنسية لبعض ما یتناوله من آفراد. أما لو ألغي حکم النص بالنسبة 


لجميع أفزاده» فذلك نسخ كلي. 
والمقارنة بين التخصیص والنسخ نما تتضور في النسخ الجزئي لا الكلي. 
وانما تعرضنا لطرف من بحث النسخ لالفاء ضوء على مفهوم التخصیص الذي ينشأ عنه العام 


المخصوص. 


أنواع العام ١‏ ۳۹۹ 


لكن لما كان «الجهاد»(؟ لا يستطيعه كل فرد في الأمة» فقد تفرغت له طائفة 
منها» واختصت بدراسة فنون القتال حتى امتلكت ناصية القدرة عليه» بحيث أضحت 
ذات استعدادٍ وكفاءة قتالية» فاتجهت الفرضية إليهم أيضاً على الخصوص . 
فإذا نهضت هذه الطائفة بواجبها الذي تعينت له» سقط الإثم عن سائر الأمة. 
ذلك؛ لأت غرض المشرع» تحقيق هذا الفرض وإيجاده في المجتمع. 
وهذا ما يطلق عليه الأصوليون: «العام الذي يراد منه العموم» ويدخله الخصوص» 
كاذ قي مر 
كما يُطلق عليه أيضاً «الفرض الكفائي»(۲۳ 
ففي الفرض الكفائي - على التحقيق - تكليفان: 
- تكليف عام يرتقي إلى مستوى الفرضية. على وجه الحتم والإلزام» ويلقي 
بالمسؤولية على الأمة كافة؛ إذ لا تكليف بلا مسؤولية. 
0 الخطاب إلى الأمة كافة ليقرر مسؤوليتها ما يأتي : 
وام تقال ا را لقب امسق وق د رع اك لحل ل رز 
0 ۲ مرک که [الأنفال: ۰]. 3 


)١(‏ الجهاد تتعلق به مصلحة الأمة في كل عصرء لذا جعله الإسلام فريضة محكمة ماضية إلى يوم القيامة؛ 
قال يَكةِ: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» [أخرجه أبر نعيم في #خلية.الأولياء؟: (۰)۷۳/۲۳ من حديث جابر]. 

(؟) تقصد بالطائفة التي اتجهت إليها الفرضية على الخصوصء الح ی و 
التي أضحت اليوم علماً قائماً بذاته. 
ا رت ی لودو فر aE‏ 
استعمالها يفتقر إلى دراسات علمية وتدريبات عملية شاقة تستخرق سنوات. 
هذا والإسلام يوجب إعداد القوة المرهبة ماديا ومعنويًا باقصی تیدا ستظاع: كما يرجت تدر 
القادرين من أبنائه» وتثقيفهم عسكريًا رجالاً ونساء» استعداداً رتشا للدفاع عن البلاد إذا هاجمها 
العدو, إذ يصبح الجهاد حينئذ فرضاً عينيًا ‏ على كل فرد.بعينه:قادر على حمل السلاح - کالصلاة؛ 
ا و ل ا و ور اع 
بالاعداد والتدریب الشامل» وعلی آرفع مستوی مت ی [الأنفال: 1۰] 
والخطاب موجه إلى الكافة. 


)۳( وكلمة «ترهبون» تنطوي - في الواقع - على إكسير معنی اعذاد القرة» وأبعاده ومستواه» إذ من المعلرم 5 


fe» 


المناهج الأصولية 


فلا نزاع في أن التكليف الذي جاءت لتقرره صيغة الأمر في کل من الخطابين الإلهيين 


عام موجه إلى الأمة كافةٌ» فهي مطالبة بتنفيذ مقتضای ومسؤولة عن هذا التنفيذ. 


7 5 5 رم رس از سر متس مرو رم مه ررم الو ل سح صا مه 
ج ‏ وكذلك قوله تعالی : و واه : ینک مه یعون ِل الخير یمرو لوف وينهون 


و 
عن آلمتکر که [آل عمران: .]1١4‏ 


وهو صريح. 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء هو الشريعة كلها. 
والشريعة ما جاءت بأمرها ونهيها إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل 


معاء تلك المصالح الحيوية الحقيقية راجعة إلى الأمة بلا مراءء فكان الأمر موجهاً 
إليهاء ومطالباً إياها بتحقیق") ذلك عملاً وواقعاً ومقرراً مسؤوليتها عن ذلك. 


بداهة أن «القوة» لا تكون مرهبة حقًّا للعدو في عصر ماء إلا إذا كان قوامها أحدث ما وجد فيه من 
الأسلحة وأمضاهاء بحيث تفوق ما عند العدو قوة ومضاءء ولا شك أن هذا أمر نسبي يختلف 
باختلاف التقدم العلمي عبر العصورء فكان هذا التعبير الإلهي الدقيق موحياً بضرورة الارتقاء بمستوى 
القوة وإعدادها في كل عصر بما يناسبه» والا فلن يتحقق معنى الإرهاب الذي جعل هذا الفرض 
الكفائي لا يتأدى بإعداد القوة كيفما اتفق» بل بنوعية خاصة» ومستوى خاص» وبأقصى جهد مستطاع» 
وفي كل عصر بما يناسبه. 

وعلى هذاء فمبدأ «القوة» في الاسلام في ذاته ثابت أبداً» لكنه متطور في مدلوله وأبعاده تبعاً للتطور 
العلمي في إنتاج وسائلها» لما قدمنا. 


0 
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والواقم» أن الأمةء وان كانت في الأصل هي المسورلة عن تحقيق مصالحها العامة» ورعايتها على 
مستوى كل عصر حضارة ورقيًا ؛ لكنها لا تستطيع أن تهيء أسباب ومقومات حياتها وازدهارها على 
شتات» بأن يترك الأمر لاختيار كل مكلف وارادته إذ يصبح الأمر عندئذ فرطاً» فلا بد أن تنيب الأمة 
عنها من يدبر الأمر فيها داخلاً وخارجاًء ويتولى النهوض بمصالحها إنشاء ورعاية بمقدور وكفاءة 
وإخلاص وتجرد ‏ في سبيل الله وهم أهل الحل والعقد في الأمة. 

ولذا كانت إقامة الدولة في الإسلام من المقاصد الأساسية التي تربو على كل مقصد ومصلحة إذ لا یتصور 
إسلام بلا درلة» وهي قضية الدين كما أنها قضية العقل؛ (لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 
ويزداد الواجب إلزاماً كلما ازدادت المصلحة المتعلقة به مساساً بكيان الأمة ووجودها المادي 
والمعنوي» ومصيرها. 


أنواع العام ٤١‏ 


د - ومن أبين الأدلة على توجه الخطاب إلى الأمة وقيام التكليف العام» أن هذا 
الفرض إذا لم يتحقق وعلمت الأمة بذلك وقعت كلها في الإثم والعصيانء ولا إثم ولا 
عصيان دون طلب وتكليف. 

حتى إذا قام به «المختصون» من أبناء الأمة» القادرون على أدائه سقط التكليف 
لزوال علته وارتفع الإثم عن الجميع. 

وهذا التكليف العام يبقى قائماً بقيام علته "۰۳ وهي ما يتعلق به من مصلحة الأمة 
التي تحتاج إليها. 

فنتج عن ذلك. أن كل ما تتعلق به مصلحة الأمة هو فرض كفائي ملزم والأمة 
هي المسوول الأول عن اتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بتحقیقه» ويبقى ذلك 
التكليف العام قائماً حتى يؤدى» والأمة هي صاحبة المصلحة» فليس ثمة من هو أولى 
منها بتوجيه المسؤولية إليه في هذا الصدد. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي ول : كل ما كان الفرض فيه مقصوداً 
قصد الكفاية فيما ينوب» فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية» خرج من تخلّف عنه 
من المأثم» ولو ضيعوه مع خفتٌ ألا بخرج واحذ منهم مطيقٌ فيه من المأثم» بل لا 
آشك إن شاء اش لقوله: إلا كوا يُمَدْنْكْمْ عَدَبا لبا" [الترية: .»0۳٩‏ 

۲ - آما التکلیف الخاص في الفرض الكفائي» فان متعلّق هذا الفرض» إن كان 
من اختصاص طائفة ممن توفرت فيهم الكفاءة العلمية» أو المهنية توجه إليهم الطلب 
الخاص بالقيام بما هم أهل له على أتم وجه» وكانوا مطالبين به على الخصوص”". 
)0 وعلته: هي حاجة الأمة الماسة إلى المصلحة التي فرض على الأمة الإسلامية كفائيًا القيام بهاء فما لم 


تتحقق فالعلة قائمة» وتزول بتحقيقها وإيجادهاء والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

(۲) «الرسالة» للإمام الشافعي: ص7"256. 

(۳) ولكن الطلب العام والخاص» لا يتوجه إلى فرد معين بالذات» بل إلى الأمة في مجموعهاء وإلى 
الطائفة المختصة بمجموعها على ما بيناء لأن المنظور إليه أصالة في الفرض الكفائي هو إيجاد الفعل» 
أو إحداث المرفق العام أو تحقیق المصلحة العامة في الأمة» وبأقل عدد ممكن منهم» ولكن من 
أكفئهم إذ الواجب تقديم الأكفأ على الکفق لقوله یل : «من ولى رجلاً وهو یری أن غيره خير منه» = 


۲ المناهج الأصولية 


وبذلك يتحقق التكليف العام والتكليف الخاص» وكلاهما مقصود من عموم 
الخطاب» ولا تناقض لاختلاف نوعية التكليف» أو جهته. 

فالأول: تكليف بإعداد الوسائل واتخاذ الأسباب» وحمل المختصين وإجبارهم 
على القيام بالأداء» كما رأيت. 

والثاني : تکلیف بالقیام بالعمل المطلوب نفسه لقدرتهم عليه ؛ واستعدادهم له. 

ولکن كيف یوفق بینهما؟ 

قرر علماء الأصول» أن الامة إذا كانت هي المطالبة أساساً بإيجاد المرافق العامة 
في الدولت وتحقيق ما تحتاج إليه من مصالح تمس حاجتها إليها في كل عصر مهما 
كثرت وتعقدت» بدليل توجه الخطابات الإلهية إليها بصيغة عامة» وبدليل وقوعها في 
الإثم والعصیان إن لم تنهض بها إلا تیا مرن عدب یاک [التوبة: ۲۳۹ - كمأ 
قرر الإمام الشافعي ‏ فان مسؤوليتها ‏ إزاء المختصين في كل مرفق من مرافق الدولة - 
تنحصر في تهيئة الوسائل والأسبای۱) المادية والمعنوية» الملائمة واللازمة بل 
والناجعة التي تُفضي إلى تحقيق تلك المصالح» ومن ذلك حمل وإجبار المختصين 
على القيام بواجبهم إن وجدواء أو إعدادهم علميًا أو مهنیّا أو ثقافی" على مستوى 


= فقد خان الله ورسوله» [أخرجه الطبراني في «الکبیر»: ۰۱۱۲۱۲ والبيهقي في «السنن الكبرى»: (۰)۱۱۸/۱۰ وابن 
عساكر في «تاریخ دمشق»: (1637/61)» من حديث ابن عباس بنحوه]. 
غير أنه إذا لم يكن لمصلحة عامة إلا شخص واحد في الأمة تعين لهاء وأصبح مطالباً بالذات لتحقيقها. 
وفي هذا يقول الإمام العز ابن عبد السلام: إنه إذا تعين شخص لرئاسة الدولة العليا لعدم وجود من هر 
كفا منه» لا يقبل عزله ولا انعزاله ولا اعتزاله (استقالته) حرصاً على مصلحة الأمة. راجع مولفنا «الحق 
ومدی سلطان الدولة في تقييده»: ص ۰۱۸۰ «قواعد الاحکام» الإمام العز ابن عبد السلام» و«السياسة 
الشرعیة». (الموافقات» للشاطبي. 

)١(‏ «الشافعي» للشیخ محمد أبي زهرة : ص۰۱۹ 

۳( ولا يتأنى ذلك إلا عن طریق وجود الأمة» فکانت مقصداً أساسيًا من مقاصد التشریع في الاسلام. 
ومراقبة الأمة للدولة في تصرفها في شؤونها ومصالحها متفرعة عن كون الأمة هي صاحبة الشأن الأول 
الذي قرره هذا التکلیف العام بموجب توجه الخطاب الإلهي العام إليها. 


أنواع العام ۳ 


عصرهم إن افتقرت البلاد إليهم» ومن ذلك إرسال البعثات العلمية إلى الخارج إن لم 
يكن في البلاد مراكز علمية مختصة. 

على أنه لا يجوز الاستعانة بالأجنبي إلا لفترة محدودة» إذا اقتضت الضرورة 
القصوى ذلك تحقيقاً للاكتفاء الذاتي؛ لأن التكليف العام یستلزم عقلاً وجوب إعداد 
النفس للقيام به» وتهيئة أسبابه» وإلا لما كان للتكليف من معنى» وهذا مدلول إشارة 
النص» كما علمت. 

هذاء والاعتماد على الأجنبي في تحقيق مصالح الأمة» ضعف يتنافى مع مبدأ 
العزة في الإسلام» والله تعالى يقول: موده العرة وَلْرَسُولِه- وَلِلَمُؤَّمنَ؛ه [المنافقرن: ۸]. 

فضلاً عن أنه موقع في العصیان؛ للتقاعس عن أداء تلك الفروض. 

وهذه العلاقة التي أوجدها التشريع الإسلامي بين الأمة وبين الفئات المختصة من 
علمائهاء وذري الكفاءات فيهاء كل حسب مؤهلاته؛ تحقيقاً للمصالح العامة مهما 
تشعبت في كل عصرء تدل دلالة واضحة على الأمور التالية: 

أولاً - تحقيق التكافل الاجتماعي الواقعي في الاسلام في شتى شؤون الحياة ماديا 
ومعنويًا عن طريق التشريع الملزم» الذي ارتقى إلى مستری الفرض والمسؤولية 
المشتركة» لبناء الوجود المادي والمعنوي للأمة في أسمى معانيه وأقوى مقوماته. 

ثانياً - واقعية التشريع الاسلامي: إذ لا يكتفي بتقرير تكليف عام لا يتأتى تنفيذه 
من الكافة» بل ربما يتعذر؛ لذاء لاحظ المشرع الاختصاص أيضاًء وقصد إلى تكليف 
ذويه على الخصوص إلى جانب مسؤولية الأمة عن تهيئة الأسباب» وإعداد المختصین 
وحملهم على الاداء. ۱ 

وبدلك التقت المسوولیتان: العامة والخاصة في كل فرض كفائي ولا تناقض. 

ثالثاً - تتجلى في هذا التشریع صلة الاسلام بالحياة تشريعاً وتدبيراً في شتی 
شؤونها الدينية» والاجتماعية. والاقتصادية» والسياسية» والغسكرية» والعلمية. 

رابعاً - مسايرة الإسلام في أصوله التشريعية للتقدم الحضاري الإنساني. 

خامساً - ارتباط أصول الفقه بفلسفة التشريع مثالية وواقعية معا . 


ff‏ المناهج الأصولية 


الفروض الكفائية تزداد وتتجدد تبعاً للتقدم الحضاري والعلمي. 

هذاء والفروض الكفائية لا تحصی كثرة ‏ كما قلنا - وتزداد نموًا وتجدداً بنقدم 
العلم والحضارة» فتمس حاجة الأمة إليها : 

من مثل إقامة الوزارات» والإدارات العامة» والمؤسسات؛ على اختلاف أنواعها 
ومهامهاك ومراكز العلم حت حتى أعلى مستویاته وبجميع فروعه» التجريبية والنظرية» 
ونشیر بوجه خاص إلى مرفق الطب والصناعة والزراعة والري؛ ومرفق الجیش؛ وما 
یستلزم من مصانع المعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية”'' ومرفق الاجتهاد في 
التشریع» ومرفق القضاء والافتای وانشاء المستشفیات ومعداتها ومخابرها ومعامل 
الادویت وإنشاء المساجد» ودور اليتامى والعجزة 8 إلخ 5 

الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني: 

وإتماماً للبحث» وتوضيحاً لمفهوم الواجب الكفائي الذي ينهض به تکلیفان: عام 
وخاص؛ لا بد أن نفرق بينه وبين ن الواجب العيني. 

الواجب العيني : هو المفروض على كل شخص مكلف بعینه » كالصلاة والزكاة» 
والصیام وآداء الأمانةء والوفاء بالتزامات العقد» وما إلى ذلك. 

فالواجب العيني منظور إلى فاعله بالذات أصالةً؛ لأن مراد المشرع في هذا 
الواجب أمران: 

SS‏ من الله تعالى له. 
ب - الانتفاع بالمصلحة التي يفضي إليها أداء هذا الواجب. 

(1) لا يجوز شرعاً الاعتماد على الأجنبي في صناعة أدوات القتال بوجه خاص» إلا للضرورة إذ لا بد من 

أن نعدها بأنفسنا امتثالاً لتوله تعالى : طرَهِدُأ تم نا اسکلنشر ین فور [الأنفال: ]6١‏ أولاً. 

وثانناً: لأن الاعتماد على الغير ضعف يتنافى مع مبدأ القوة والعزة في الاسلام» كما أشرنا. 

وثالثاً: الوقوع في المأثمء للتقاعس عن آداء الفروض الكفائية. 


ورابعاً : لأن ناصية فوتنا تصبح بيد الأجنبي يتحكم في مصيرنا كيف يشاء» وعلى ضوع من مصلحته 
هو. 


أنواع العام 1۰ 


أما الواجب الكفائي: فهو فعل يقصد الشارع حصوله في المجتمع؛ دون نظر إلى 
فاعل معين بالذات(. 

فالمقصود أصالة في هذا الواجب هو إيجاد الفعل الذي تتعلق به المصلحة العامة. 

وحكم الواجب الكنائي. أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. 

أما الواجب العيني» فلا ينوب مكلف عن مكلف في أدائه» ولا تبرأ ذمة كل 
مكلف إلا بأدائه هو لما كلف به عيئاً. 

هذاء وقد أوضح الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعةا» حقيقة 
هذا النوع من العام بأجلى عبارة نثبتها هناء لأهميتها بنوع تصرفء إذ يقول: (إنَّ 
القيام بذلك الفرض - الفرض الكفائي - قيامٌ بمصلحة عامة» فهم ‏ الامة - مطلوبون 
بسدها على الجملة - بوجه عام فبعضهم قادر علیها - المصلحة العامة مباشر 
وذلك من كان أهلاً لها والباقون - وان لم یقدروا - قادرون على إقامة القادرین» فمن 
كان قادراً على الولاية فهر مطلوب باقامتها ومن لا يقدر علیها مطلوب بأمر آخر» هو 
إقامة القادر وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر 
مطلوب بتقديم القادر. إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بإقامة» من باب ما لا يتم 
الو اجب إلا به . 

الوجه الخامس العام المطلق أو العام الذي يحتمل التخصيص في ذاته: 

ويقصد به العام الذي لم يصحبه دليل ينفي احتمال تخصیصه أو ينفي إرادة 
العموم منه. 

فهو عام مطلق عن القرائن المخصصة ۳" والنافية لاتخصیص"*. 
)١(‏ لكن ينظر إليه بعد أداء الواجب من حيث الثواب» ا کش ی 
(۲) «الموافقات»: (۰)۱۲-۱۱۹/۱ و«الشافعي» للشيخ أبي زهرة: ص‌۱۹۸. 
)۳( القرينة المخصصة للعام فعلاً تجعل العام مخصوصا. 
43 والقرينة التي تنفي تخصيص العام تجعل العام مراداً منه العموم قطعاً. راجع الوجه الأول: ص۳۸۹ راجع = 
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52000 - يحتمل التخصيص في ذاته قبل ظهور السخصّص بالفعل . 

ومعظم العمومات التي وردت في القرآن والسنة متعلقة أحكامها بالتشريع من هذا 
الوجه. 

وكذلك جميع العمومات التي وردت أحكامها في نصوص القانون. 

العام المطلق: هو الذي وقع الخلاف بین الأصولیین قن مدی قوة''' دلالته على 
العموم ۱ 

إن محل النزاع بين الأصوليين في مدی قوة دلالة العام» أو بالاحری : صفة هذه الدلالة 
من حيث القطعية والظنية نما هو في «العام المطلق» المحتمل للتخصیص في ذانه. 


© 8 © 


نسح الوجه الثاني والثالث: : ص نجل التوضيع» تالا وصد ری : (۳۸/۱ - ۰680 
وافوات تح الرحموت) : )وما بعدها. 


(1). إن اختلاف الأصوليين في مدی قرة دلالة العام كان أبلغ أثراً من اختلافهم في أصل دلالة العام. 
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تانق یی ۱ از أن العام المطلق» يدل على شمول آفراده التي ینطبق 
علیها معناه دون حصر. ۱ 


وأن الحکم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من آفراده بخصوصه دون حصر أو 
اسشناء. 


۲ - واتفقوا أيضاًء على أنه بالنظر إلى استعمال المشرع للعام في التشریع قد يريد 
منه العموم والشمول» وقد یرید منه بعض ما يتناوله من أفراد بدليل مخصّص. 


وتفرع عن ذلك أن العام المطلق في ذاته يحتمل التخصيص عقلاًء وان لم يظهر 
المخصّص فعلاً ؛ بدلیل كثرة التخصيص وقوعاً واستعمالاً. 


۳ واتفقوا كذلك على أن العام إذا خُصّص فعلاً بقطعي» فدلالته على ما يقي من 
الأفراد بعد التخصيص ENE‏ 


)١(‏ "من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. 

(۲) لأن دليل التخصيص غالباً ما يكون حكمه ‏ وهو مخالف لحكم العام - میا على علة. 
وهذه العلة قد تتحقق.في بعض أفراد العام الباقية بعد التخصيص» فتكون محتملة لدخولها تحت حكم 
دليل التخصیص؛ لاتحاد العلة قياساً دون حكم العام. 
ومع هذا الاحثمال القائم لا سبيل إلى القول بقطعية دلالة العام على ما بقي من آفراده بعد التخصيص » 
إذ قد.يخرج بعض هذا الباقي بالتعليل والقياس. 
مثال ذلك قولك: «الجهاد واجب على المسلمين» ولا يجب على الصغار منهم». 
فالحكم ‏ وهو وجوب الجهاد: قاصر على من عدا الصغار بدليل التخصيص» وهو: «ولا يجب على 
الصغار منهم» وحكمه عدم الوجوب» وهو مخالف لحكم العام . 
لكن حکم دليل التخضيصن هذا معلل بعلة الضعف» وهذه العلة قد تتحقق في بعض آفراد الباقي من 
العام بعد التخصیص. فیلحق بالصغار قياساً للعلة المشتركة وهي الضعف. فیخرج من حكم العام = 
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غير آنهم اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده» أقطعية هي أم 
ظنية؟ 

أو بعبارة أخرى: اختلفوا في مدى قوة دلالة العام المطلق على شموله لأفراده. 

۱ - دلالة العام المطلق قطعية عند معظم الحنفية. 

ذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق على شمول آفراده دلالة يقينية 

وعلی هذاء فالحکم الثابت للعام شامل لكل فرد من أفراده بخصوصه يقيناً. 

فتلخص. أن العام المطلق صریح الدلالة على إرادة الشارع الشمول والاحاطة منه 
لجمیع آفراده تناولاً وحكماً. 

فلا سبیل إلى القول باحتمال إرادة الشارع بعض ما یتناوله لفظ العام من أفراد» ما 
لم يظهر دلیل يخصّص هذا العام. 

وهذا معنى قول الحنفية : 

العام حجة قطعية”“ على كل آفراده تناولاً وحكماً. 

العام بين في نفسه» صريح في مدلوله» لا يفتقر إلى دليل يبيّن المراد منه. 

۲ - دلالة العام ظنية عند جمهور الأصوليين. 

ذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة العام ظنية محتملة» وأن 
الحكم الثابت للعام» هو ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه.؛ ولكن على سبيل الظن 
والاحتمال؛ لا القطع والیقین بمعنى أن احتمال إرادة الشارع من العام بعض أفراده 
بالحكم قائم» وان لم يظهر مخصّص فعلاً. 
= بالتعليل» ومع هذا الاحتمال لا يقال بقطعية دلالة العام على ما بقي بعد التخصيص. ٠‏ 

ولكن أليس هذا من قبيل تقديم الدلالة القياسية على النص؟ ذلك ما سنتناوله في بحث «التخصيص». 


)١(‏ لا بعنون بالقطعية؛ قطع الاحتمال أصلاًء بل قطع الاحتمال التاشی عن دليل» كما قدمنا. «التوضيح 
مع التلویح»: »)4١٠/١(‏ و«أصول السرخسي»: (0073/1. 
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وهذا معنى قولهم: 

العام ظاهر في العموم» وليس صريحاً أو قطعي الدلالة عليه. 

العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراد. 

العام ليس بیناً في نفسه» بل هو مفتقر إلى بیان المراد منه ما دام هناك احتمال 
قوي بإرادة البعض منه. 

موقف الفريقين من العام المطلق عملاً ‏ قبل ظهور المخصص - من حيث 
الاجتهاد التشريعي: 

لا تظهر لهذا الاختلاف في مدى قوة دلالة العام ثمرة تشريعية قبل وجود 
المخصص فعلاً» أو في حالة عدم تعارضه مع الخاص. 

وعلى هذاء فالعام المطلق يتناول جميع أفراده بحكمه؛ لأنه موضوع لغة لهذا 
المعنى"'"» ومن ثم ينسحب حكمه على کل فرد بخصوصه دون استثناء؛ لأن المنطق 
اللغوي هو الذي يجب الاحتكام إليه في تبين إرادة المشرع؛ إذ هو الأصل في البيان» 
ما دام لم ينشأ دليل يوجّه استعمال اللفظ إلى معنى آخر يقصده المشرع. 


١‏ آدلة الحنفية: 


أ يؤيد الحنفيةٌ وجهة نظرهم في «قطعية العام» بأن العبرة بالمنطق اللغوي”"؟, 
فیجب الاحتكام إليه في تفسير النص - ومنه اللفظ العام وتبين إرادة المشرع منه؛ لأن 
اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى ثابتا له قطعاء سواء أكان اللفظ خاصًا أم 
عامّاء حتى يرد الدليل على خلافه۳. 

فالحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة له قطعاً. 

نعم» إن هذا العام یحتمل التخصیص في ذاته. بمعنی أن العقل لا یحکم 
)١(‏ لم نحاول أن نعرض للآراء الأخرى في أصل دلالة العام لضعفها في نظرنا . 
(۲) بما وضع له اللفظ من معنى وحقيقة. 
,۳( راجع بحث «التأويل) ص۱۳۱ . 
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باستحالة التخصيص؛ إذ التخصيص ممكن عقلاً. كما هو جائز شرعاً إجماعاً بدليل 
وقوعه» ولا أدل على الإمكان والجواز من الوقوع. 

لكن هذا الاحتمال العقلي المجرد لا يؤثر في قطعية دلالة العام على جميع 
أفراده» ما دام غير ناشئ عن دليل» لأن إرادة المشرع ‏ في الاصل - غيبٌ عناء فلا بد 
من دليل يظهرهاء ولا ينبغي للمجتهد أن يُفسّر هذه الإرادة على غير مقتضى الحقيقة 
اللغوية إلا بدليل يفسّر أساس هذه المخالفة عن الحقيقة اللغوية التي هي الأصل في 
الیبان» كما قدمنا. 

على أن مجرد الاحتمال غير الناشيع عن دلیل لا یعدو آن بكرن نصوراً عقا ولا 
يلزم من التصور العقلي الوقوع الفعلي. 

ومعنى كار امسر و الشارع ربما آراد من العام الخصوص لا یوثر 
على قطعية دلالة العام لغة حتى يوجد الدليل المخصص فعلاً. 

ب - وأيضاًء اللفظ الخاص - وهو يدل على معناه قطعاً اجماعاً - لا يؤثر على 
فطعية مجرد التصور العقلي لإرادة غير معناه الأصلي» وهو المجاز . 

فكذلك العام» والفرق تحكم. 

والخلاصة: أن العام حجة قطعية ما دام لم یظهر المخصص فعلاً. عملاً بمقتضی 
الحقيقة اللغوية التي هي الأصل في البيان. 

وال مره التصور العقلي (الاحتمال) لا عبرة به ما لم ينشأ عن دليل. 


0) 


)0 وقد ضربنا لذلك أمثلة» من مثل تمسك الإمام علي بن أبي طالب بعموم قوله تعالى : را توت 
منكم ودرو واه [البقرة: ۲۳6] الآية. 
ومن مثل تمسك أبي بكر بقوله كك : «نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما ترکناه صدقة» [أخرجه بهذا الافظ 
لما کی داریا ۰3۳۰۹ من حدیث عمر؛والطرنيفي #لاوسط: ۰0۷۸ من حدیت لى کا واحتجاجه علی 
فاطمة بنت رسول الله ونا إذ جاءت تطالب بمبرائها من آبیها النبي بي وقد تمسکت بعموم قوله 
تعالی : بصي اه ن زرط 4 [النساء: ۱۱]. 
وغير ذلك کثیر. 
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أدلة جمهور الأصولبین 

لا نزاع في أن اللفظ العام موضوع لغة لمعنی الشمول والإحاطة لجمیع آفراده 
دون حصر. 

غير أن البحث الاصولي مداره مدلول العام في عرف استعمال المشرع لهذا 
اللفظ. ش 


وقد ثبت باستقراء مواقع استعمال معظم العمومات في التشريع أنها كل فضت 


وقد شاع التخصيص في العام حتى ذهب قولهم مثلاً : «ما من عام إلا وقد 
وكثرة التخصيصات هذه. قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالاً في كل نص عام من 
أنه ریما أراد الشارع منه البعض» ولو لم يظهر المخصص فعلاً. 
ومن المقرر اتفاقاً» أن عرف المشرع في استعمال اللفظ لمعنى يقصده قاض على 
معناه اللغوي» لسبب بسيط هو أن إرادة المشرع أبين في المعنى الذي وجه استعمال 
اللفظ إليه؛ لأن المعنى الذي استقرٌ في لغة الشرع وغرفه أقوى في الإبانة عن مراد 
الشارع من المعنى اللغوي المحض» بل ينبغي ألا يصار إلى هذا المعنى الأخير مع 
وجود الأول؛ لأن في ذلك مخالفة عن مراد الشارع» وهو غير جائز في الاجتهاد 
التشريعي”", 
ش وهذه القريئة العامة" تصلح دليلاً ينشأ عنه الاحتمال في كل نص جزئي» وتزول 
معه القطعية؛ ولو لم يرد دليل خاص به يخصصه فعلاً. 
ES 0)‏ عن إرادة المشرع التي يجب أن تكون هي «الحق» الذي يستهدفه الاجتهاد في نطاق 
النص» وإلا فقد الاجتهاد أساسه ومعتاه. 1 
() أما دليلهم بأن العام يؤكد بألفاظ التأكيد» فما ذلك إلا لأن العام غير قاطع الدلالة» كقولك: «جاء 


القوم كلهم» فهر منقوض بالخاصء لأنه يؤكد أيضاً بألفاظ التأكيد» ومع ذلك لم يؤثر ذلك على قطعية . 
دلالته إجماعاًء فتقول: جاء محمد نفسه. 
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ومع ذلك» فان هذه القرينة العامة لا تحول دون وجوب العمل بكل نص عام» 
وإجرائه على مقتضاه ما دام لم يخصص فعلاً. 

والخلاصة : أن العام عند الجمهور حجة ظنية. 

ودليل ذلك» كثرة التخصيصات فى عمومات الكتاب والسنة» حتى ذهب قولهم 
مثلاً: «ما من عام إلا وقد خصص». 

وأن العام ليس بيناً في نفسه ما دام محتملاً غير قاطع. 


ع 


فعلاً. 
رأينا في قوة دلالة العام في التشريع الإسلامي: 

الاصل في التشريم: آنه تعبیر عن [رادة المشرع» وله الارادة طریق تبشنها 
دلالات النصوص» ومن هذه الدلالات يتكون منطق التشریم وروحه. 

لکن منطق التشریم لا یستلزمه المنطق اللغوي دائماًء بل قد یخالف عنه بأدلة 
ینصبها المشرع نفسه للاستهداء بها حين یوجه الاستحمال اللفظي» فینتقل اللفظ من 
حقيقته اللغوية إلى معنی شرعي یحدده. 

ومن هناء آمکن القول بأنَّ الأصل أن یلتزم منطق اللغة» كدلالة تشريعية على إرادة 
المشرع ما دام لم يقم دليل شرعي معتبر يخالف عن هذا المنطق» أو عن الحقيقة 
اللغوية. 

أو بعبارة آخری؛ يجب أن تفشّر النصوص؛ وتستظهر إرادة المشرع منها على 
ضوء من منطق اللغة ومنطق التشريع وروحه”". 

ومن ذلك «دلالة العام» وقوة هذه الدلالة في الإبانة عن مراد الشارع منه. 

فقد رأينا جمهور الأصوليين ‏ إذ قالوا بظنية العام لم يقرروا ما يقتضيه منطق اللغة 


(۱) وهذا ما يضطلع به الاجتهاد بالرأي عن طريق التأويل. 
(؟) راجع المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشريع ص74 . 
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وحده ‏ كما فعل الحنفية ‏ بل التفتوا ‏ مع ذلك إلى عرف المشرع في استعمال العام في 
التشريع» فثبت لديهم باستقراء مواقع هذا الاستعمال» أن المشرع غالباً ما یخالف عن 
مدلول العام لغة» فيقصره على بعض آفراده بالحكم» فأرشد هذا الدليل القوي إلى أن 
مدلول العام لغة» والثابت له قطعاًء غيرٌ مراد للمشرع غالباً في التشريع» فكان ذلك قرينة 
قوية أورئت الاحتمال في الدلالة"» فزالت معه قطعيتها اللغوية”. 

وتأسيساً على هذاء يمكن القول بأن موقف الحنفية من دلالة العام يصح منهجیّا 
لو لم تقم كثرة تخصيص العام في التشريع الإسلامي قرينة قوية على مراد الشارع من 
معظم العمومات. 

أما وقد ثبت ذلك بالاستقراء فان إغفاله في الاجتهاد. والتشبث بالوضع 
اللغوي يعتبر إخلالاً واضحاً بالمنهج العلمي الأصولي المشتق من طبيعة التشريع 
نفسه؛ فضلاً عما في ذلك من مجافاة مقصد الشارع» كما هو واضح. لأن التخصيص 
نوع من البيان لهذا المقصد. 

هذاء وليس العام عند التحقيق ‏ كالخاص ‏ كما يزعم الحنفية ‏ من حيث 
دلالتهما التشريعية على مراد الشارع من كلّ منهماء كما يتضح ذلك لمن تتبع مواقع 
استعماله لهما. 

فالخاص لم يثبت بالاستقراء أن المشرع قد خالف عن حقيقته اللغوية غالباً في 
التشريع» كما هو الشأن في العام» بحيث يتكون من ذلك عرف للمشرع يُحدد مفهوم 
الخاص على أساسه. 


(۱) عرف المشرع في استعمال العام. 

() الدلالة هي التي تبين إرادة المشرع وتحددها. 
وقد بحثنا طرق الدلالات بتوسع. 

(۳) قلنا: إنه لا تظهر لهذا الخلاف في قرة دلالة العام ثمرة تشريعية عملية قبل وجود المخصصء إذ 
النتيجة واحدة على رأي الفريقين» وهي وجوب العمل بالعام على ظاهره ما دام لم يظهر مخصصء فلا 
وجه لتخوف الإمام الشاطبي من القول بظنية دلالة العام. «الموافقات»: (۳/ ۲۹۲), 
ولكن لهذا الخلاف ثمرة تظهر عند وجود المخصص فعلاً على ما سيأتي بيانه. 


41٤‏ المناهج الأصولية 


وعلى هذاء فقياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة معتبر لغويًا» لكنه 
قياس مع الفارق تشریعیّا» لسبب بسيط: هو أن دلالة الخاص مرادة للشارع غالباً» 
ودلالة العام ليست كذلك» ومن ههنا افترقا. 

هذاء وبحث الاجتهاد التشريعي يستهدف تحديد الدلالات التشريعية؛ لأنها قوام 
إرادات الشارع التي يتكرن من مجموعها منطق التشريع وروحه. 

ولا يعكر على ذلك» فهم الصحابة وؤ للعمومات» وتمسكهم بها في 
الاحتجاج؛ إذ لا يصلح ذلك دليلاً على قطعية العام في التشريع الاسلامي. 

ذلك. لأن فهم العام على ظاهره ووجوب العمل بهء هو الأصل”'؟. كما قدمناء 
ما لم يظهر دليل يغير هذا الظاهر ويجعله غير مراد. 


فالسيدة فاطمة وا تمسکت بظاهر العموم في قوله تعالی : ویک الله وس 


له يي 
لايك »مد : ۱ ولكنٌ أبا بكر ذه رد ذلك بدليل مخصّص من السنة. 


وتمسك علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه - بعموم قوله تعالى: والب یر 
منكم وَيَدَوُونَ أزوجا يريصن باه رین اهر رعش 4 [البقرة: ۲۳]. 

لكن ذلك نما وقع» لأنه كان يجهل تاريخ النزول» فلم یثبت لديه أن قوله تعالی : 
مولت شمان لَلْهَنّ آن بصن حلم هن 6 [الطلاق: 4] نزل متأخراًء كما ثبت لدی عبد الله 
ابن وة لب 

وأيضاًء فان السنة لم تكن مدونة في عهد الصحابة» حتی یمکن الاطلاع على أدلة 
تخصیص عمومات القرآن الکریم بياناً لها؛ ولا كانت معلومة لدی الصحابة بقدر 
متساوء وإنما دونت السنة في عهود متأخرة. 


(۱) راجع بحث الظاهر وحکمه: ص۳۹ وص !4 . 
(۲) حيث ذهب إلى أن عدة الحامل المتوفی عنها زوجها أبعد الأجلين» عدة الوفاة» أو وضع الحمل؛ 
إعمالاً للدلیلین. 


لکن ابن مسعود وله خصص عموم الآية الأولى بالثانية » فجعل عدتها وضع الحمل طالت المدة أم تصرت. 


دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية E‏ 


والخلاصة : أن منطق اللغة وحده لا يستلزم منطق التشريع دائماً» وإلا فلم وجد 


وعلى هذاء فموقف جمهور الأصوليين من قوة دلالة العام في التشريع الاسلامي 
خاصة يتفق والمنهج العلمي الأصولي في الاجتهاد. 


)١(‏ على أن المنطق التشريعي إذا كان يتكون من دلالات التشريع» فليس معنى ذلك؛ أنه يجافي المنطق 
اللغوي من الأساس» فذلك ما لا يعقل» ولا يصح التسليم به. 
بل لا بد أن يتصل المنطق التشريعي بالمنطق اللغوي بصلة ما من الصلات البيانية» فتارة تستخلص 
الدلالة من صريح النص» وأخرى عن طريق اللوازم العقلية لمعنى النص» أو عن طريق الاستنتاج 
المنطقي کالقیاس» وتارة عن طريق المجاز والكناية والاستعارة» كما هو في تحليل الشراهد والأمثلة 
التي ضربناها في بحث الدلالات. راجع بحث «التأويل» معناه ‏ أساسه ‏ شروطه: ص۱۳۱ وما بعدها » 
وراجع بحث الدلالات» ص۲۰۹ وما بعدها. 
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ثمرة الخلاف التشريعية 


اتضح لنا أن الفريقين متفقان على وجوب العمل بالعام المطلق على عمومه ما 
لم يظهر المخصص. 

غير أن الثمرة التشريعية لهذا الخلاف في مدى قوة دلالة العام» تظهر في موضعین : 

أولاً: عند وجود الدليل المخصّص بالفعل: 

إذ يثور الخلاف في مدى صلاحية هذا الدليل لاتخصیص. 

وهذا الخلاف ‏ في الواقع ‏ فرع عن اختلافهم في قوة دلالة العام. 

ثانياً: عند تعارض العام والخاص: 

وذلك بناء على اختلافهم في كونهما متساويين في قوة الدلالة» أو متفاوتين على 
ما سيأتي بحث ذلك كله. 

أولاً - تخصیص عام القرآن الکریم بخبر الآحاد أو القیاس: 

قدمنا أن محل النزاع في تخصیص العام بخبر الآحاد الخاص» أو بالقیاس؛ هو 
العام المطلق الذي لم يخصص اصلا۳ ولم تقم قرينة على تأكيد عمومه؛ وعدم 
قبوله التخصیص. 
)۱ فقد يكون حديئاً آحاديّاء أو قیاس أو مصلحة مرسلت أو عرفاً. 

فهل یصلح مخصصاً كل دلیل من هذه المخصصات؟ 
(؟) العام الذي خصص فعلاً بقطعي يفيد الظن إجماعاً. 

والعام الذي لم يخصص» وقام الدليل على تأكيد عمومه وعدم قبوله للتخصيص يفيد العموم قطعاً 

إجماعاً أيضاً. 

وإنما الخلاف في العام المطلق» كما أشرنا. 


هذاء وخبر الآحاد هو الحديث الذي رواه واحد أو آکث بحيث لا يبلغ عددهم حد التواتر في القرون 
الثلائة الأولى. 
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وانقسم الأصوليون إلى فريقين: 
١‏ جمهور الأصوليين. 
؟ ‏ معظم الحنفية. 


١‏ الجمهور يجيزون تخصيص العام المطلق”' ابتداء بخبر الآحاد الخاص» أو 


بالقیاس . 


بمعنی آنهم يأخذون بخبر الاحاد وبالقیاس في مقابل النص العام. 
۲ الحنفية بتمسکون بالعام في مقابل الحدیث الآحادي الخاص, أو القیاس. 


لا يجيز الحنفية تخصیص العام المطلق”" الذي لم يخصص أصلاًء بخبر الاحاد 


آو القیاس. 


0) 


زفق 


وحکمه. أن نسبته إلى رسول الله بي راجحة وصحيحة في الغالب من الظن» ولهذا يجب العمل به. 
وهذا معنى قول الأصوليين: إن الآحادي ظني من حيث الثبوت عن النبي بي أي: من حيث السند 
وسلسلة الرواة. 

أما الحديث المتواترء فهو الذي رواه جماعة لا يحصى عددهم. عن مثلهم» في القرون الثلاثة 
الاولی» فإنه يفيد اليقين والقطعية من حيث ثبوت نسبته إلى النبي بي فكان دليلاً قطعيّاء يجب العمل 
به من باب أولى. 

سواء أكان عام القرآن الكريم» أم عام السنة المتواترة» أم المشهورة. 

والسئة المشهورة هي التي رويت آحاداً في العصر الأول عصر النبوة ‏ ثم تواترت في العصرين 
التاليين. أما بعد العصور الثلاثة الأولى» فالسنة كلها تواترت» لشيوع التدوين. 

وهي تفيد علم الطمأنينة الذي يقرب من اليقين من حيث نسبتها إلى النبي و ولذلك جاز تخصيص 
عام القرآن بها اتفاقاً» كالسنة المتواترة. 

على أن تقسيم السنة من حيث السند؛ أو سلسلة الرواة كثرة وقلة» إلى سنة آحادية» ومشهورة» 
ومتواترة» اختص به الحنفية. 

أما الجمهور؛ فالسنة عندهم قسمان: متواترة وآحادية فقط» والمشهورة تنطوي تحت الآحادية. 

وأما الجمهور فيأخذون بالسنة بجميع أنواعها في مقابل عام القرآن لتقييده» ومجمله ؛ لتفسیره» 
ومشکله» لتوضيحه. 

والتخصيصء والتقييد» والتفسير» والتوضيح» كل آولئك ضروب من البيان الذي أسند أصلاً إلى 
الرسول اة بصريح قوله تعالى: اوتا ی اسر شبن لاس ما رل الوم [النحل : .]٤٤‏ 
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ويترتب على ذلك اختلاف واسع المدى في الاجتهاد في الفروع في فقه كل من 
ال 

من ذلك حكم الأكل من لحم ذبيحة المسلم التي لم يذكر اسم الله عليها عمداً 
عند ذيحها. ش 

فقد تمسك الحنفية بعموم قوله تعالى : «ولا تَأَكُلُوا یا ز بر انم أنه یوي 
[الأنعام: ۱۲۱]. 

فإنه يدل بعمومه على تحريم الأكل من كل ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه 
عمداً أو نسياناً» ولم يخصصوا العموم القرآني هذا بحديث الآحاد الذي تناول هذا 
الموضوع بالذات» من قوله عله : «ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله عليها أو لم 
O‏ 

أما الجمهورء فأجازوا تخصيص عام القرآن بهذا الحديث الآحادي» وعلى هذاء 
فيحل الأكل من ذبيحة المسلم ولو ترك التسمية عمداً عند ذبحها عملاً بالحديث 
السابق؛ لأن.إسلامه يقوم مقام تسميته» ولأن ذكر الله تعالى في قلبه سمّى أو لم يُسم. 

ونعرضن للأدلة التي آید بها كل فريق منهجه. 

أ- آدلة الحنفية في تأييد منهجهم 

أن عام القرآن الكريم قطعي ‏ دلالة وثبوتاً“_ وحديث الآحاد ظَنِنٌ ثبوتاًء ولا 
يقوى الظني على تخصيص القطعي. 

ذلك» لأن في التخصیص إبطالاً لمدلول العام القطعي في بعض جزئياته» بظني» 
اريت القع له ¿ الثابت له قطعاً بمقتضى وضعه اللغرّي» فلا بد أن يكون 


)۱( صيغة العموم : «مما). 


والتحریم مستفاد من النهي في قوله تعالی : ولا اه والاصل أن کل نهي للتحريم. 
(۲) «سبل السلام»: (۱۳۹/6). 


۳ آخرجه البيهقي ذ في «الکبری» : )71% 0۰ من حدیت اين عباس. 
2( لأن القرآن الكريم نقل إلينا تواتراً من لدن رسول الله چا حتی یومنا هذا. 
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المخصص أو المغير في قوة العام من حيث القطعية حتى لا يلزم ترجيح الظني على 
القطعي» وذلك باطل شرعاً وعقلاً. ‏ ' 

ويجاب عن هذاء بأن عام القرآن الكريم قطعي الثبوت» ولكنه ظني الدلالة» لكثرة 
التخصيصات التي قامت قرينة قوية أورثت شبهة في قطعیته» على ما قدمنا. 

فهو إذن قطعي من وجهء ظني من وجه. 

وكذلك حديث الآحاد الخاص؛ لأنه قطعي الدلالة ظني الثبوت» فتساوياء فجاز 
التخصيص لذلك. 

وأيضاًء إن الامام أبا حنيفة ضيه لم يقل: إن عام القرآن الكريم لا بخصص 
بحديث الآحاد» وانما حرج ذلك على ما نقل عنه من فروع وشواهد"؟» ومن 
ل ا اک( 
صحتهاء والمدار في جواز التخصيص بخبر الآحاد ‏ في نظرنا - ينبغي أن يكون صحة 
الحديث نفسه وثبوته» والا فان هذا المنهج يؤدي بناء إلى اا الس 
وتعطيلها عن مهمتها الأساسية ‏ وهي البيان ‏ وهو أمر خطير لا يصح التسليم به. 

۳ - واحتجوا أيضاً بأن عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس الذي مؤداءء 
أن رسول الله ية لم یجعل لها نفقةً ولا سكنى؛ وکان زوجها قد طلقها ثلا“ 
وقال: كيف نترك كتاب ربنا - يعني قوله تعالی : # آسکنوهن من حت سکشر من ویک 
[الطلاق:  ]5‏ لقول امرأة لا ندري: أصدقت أم كذيت» أحفظت أم نسیت؟. 0 

والواقم» أن ليس في هذا حجة» لأن رد عمر وه لهذا الحديث» ليس سببه عدم 
جواز تخصيص عام القرآن بحدیث الآحادء بل لتردده وشكه في صحة هذا الحديث: 
كما صرح بقوله: «لا ندري» أحفظت أم نسيت» أصدقت أم كذبت». 

7 واحتجوا ایض “لطر عمد عر ال تاه لجان شخ 6 
لا يجوز به» فكذلك التخصيص. 


)١(‏ «أبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة: ص79056. 
زفق لأن معظم السنة آحادية. 
(۳) هذا والسيدة عائشة وه ونا قد نكرت هذا الحدیت» کا ي اجج مسلما. 
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ویرد على ذلك» بأنه النسخ رفع للحكم الثابت المستقر بدليل متأخر» ففيه تبديل 
لإرادة المشرع. 

وأما التخصیص. فهو بیان لإرادة المشرع من أول الأمر» وهي إرادة قصر العام 
على بعض ما يتناوله منذ بدء تشریعه» على ما قدمنا. 


فكان التخصيص أضعف شأناً من النسخ» ولا يلزم من اشتراط شرط للقوي أن 
يكون شرطاً للأضعف! 


ب - أدلة الجمهور في تأیید منهجهم: 

١‏ - أن تخصيص عام القرآن الكريم» قد وقع فعلاً من الصحابة وين ولم يقل إلينا 
آن أحداً منهم قد أنكر ذلك» فكان إجماعاً على جواز هذا التخصیص وصحته. 

وليس أدل على الجواز من الوقوع. 

والاجماع ۲۲ حجة قاطعة. 

وإليك طرفاً من ذلك: 

قوله تعالی : بووی ود أنه في ادص 4 [النساء: ]١١‏ الذي يوجب بعمومه الميراث 
لجمیم الأولاد» قد خصص الصحابة هذا العموم بقوله ب اليس لقاتل ميراث)”". 

وبقوله 4 : «لا یتوارث أهل ملتین شتی». 

وکلاهما حدیث آحادي. 

وکذلك خصصوا عموم قوله تعالی : #والکارق والسَارقة هو دیما [المائدة: 
۸ بقوله ية : «لا قطع إلا في ربع دیناره*. 
(۱) لا یقال: إن هذا تخصیص بالاجماع لا بحدیث الآحاد» ولا جلاف في ذلك» لأنا نقول: إن 
التخصيص قد وقع أولاً بحدیث الآحاد» ثم انعقد الاجماع على ذلك» فکان الاجماع دليلاً على جواز 
لتخصيص وصحته بالسنة الا حادیقف وهو ما ندعیه ولم يكن الاجماع هو المخصص. «التوضیح مع 
لتلویح» صدر الشريعة : (۳۹/۱). 
(1) آخرجه ابن ماجه: ۲47 من حديث عمر. 
)۳( آخرجه الترمذي : 2۰۳۸ من حديث جابر» واين ماجه: ۰۲۷۳۱ وأحمد: T14‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(4) أ 


خرجه أبن حبان في «صحيحه»: ۰81۵ والطبراني في «الأوسط»): ۰۸۷۱۰ من حديث عائشة. 


نمرة الخلاف التشريعية 3 


فقد قصر حکم السرقة على من عدا السارق لأقل من هذا المبلغ» وهو حديث آحاد . 

وحصصوا أيضاً عموم قوله تعالی : مويل لكم ما ور دل [الساء: ۲۵] بقوله 
ي : «لا تنكح المرأة على عمتها» ولا على خالتها». 

فالآية الكريمة قد شملت بعمومها» الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها زواجاً» 
وحکمه الحل» والحدیث قد حرمهء فأخذوا بحکم الحدیث وقصروا حکم العام على 
غير ما تناوله الحدیث» وهو آحادي أيضاً. 

۲ - واحتج الجمهور أيضاً ب«دلالة العقل» إذ من المقررات في التشریع» أنه [ذا 
اجتمع دليلان» عام وخاص» فالعمل بموجب الخاص متعین» أو على الأقل راجح. 

ذلك ؛ لأن العمل بموجب الخاص إزاء العمل بالعام في غير ما تناوله الخاص: 
عمل بالدلیلین. 

واعمال الدلیلین خير من |همالهما أو إهمال أحدهماء صوناً لتصوص الشارع عن 
البطلان» وهو ما يقضي به العقل والشرع فضلاً عن أن إعمال الدلیلین نوع من 
التوفیق على نحو يزيل التعارض الظاهري بینهما. 

وهذا هو المنهج الذي نميل إلى الأخذ به في تفسیر عمومات الشريعة قرآناً وسنة. 

ثانياً: تعارض الخاص مع العام. 


هذا هو الموضع الثاني الذي تظهر فيه ثمرة الاختلاف في قوة دلالة العام. 
وهو «تعارض الخاص”'' مع العام». 

بمعنى أن العام إذا دل على ثبوت حكم لما يتناوله من أفراد» ودلٌ الخاص على 
ثبوت حكم آخر لبعض الأفراد التي يتناولها العام مناف لحکمه» فهل يحكم بالتعارض 


بينهماء أو لا يحكم به؟ 


(۱) أخرجه مسلم: ۳46۰ وأحمد: ۷4۲۳ من حديث أبي هريرة. 

(۲) الخاص: هو اللفظ الذي وضع وضعاً واحداً للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد؛ أو على كثير 
محضصور. 
مثال الأول: إنسان» رجل» إمرأةء قلي کتاب» علي محمد. 


ومثال الثانی : أسماء الأعداد: أربعة» سبعة» ثمانية» خمسة وعشرون» أربعون» مئة» آلف. 


فد المناهج الأصولية 


لا خلاف بين علماء الأصول في أن الخاص يدل على معناه قطعا. 

وأما العام» فقد اختلف في دلالته على معناه بين القطعية والظنية على النحو الذي 

١‏ فالجمهور - وهم القائلون بظنية دلالة العام لا يحكمون بالتعارض بين العام 
والخاص» لعدم تساويهما من حيث قوة الدلالة فالأول ظني الدلالة» والثاني 
قطعيهماء ولا يستوي ظني وقطعي. وبالتالي لا يقوى الظني على الوقوف أمام 
القطعي» ومعارضته» فيقدم القطعي ‏ وهو الخاص ‏ مطلقاً عندهم» سواء أكان 
الخاص متأخراً عن العام؛ أم متقدماً في تاريخ تشریعه. أم جهل التاریخ» وسواء أكان 
كلاماً مستقلًا بنفسه ‏ قائماً بذاته» مفيداً لمعئاف» أم كان غير مستقل » > بأن كان جزءاً من 
كلام سابق» كالاستثناء والصفة والغاية» والشرط. 

فالخاض متعين العمل به مطلقاً» فيجب تقديمه» "وتفسیر العام على أساسه. 

؟ ‏ وأما الحنفية» فقد حكموا بالتعارض بينهما ‏ كما علمت - لاستوائهما في قوة 

لدلالة في نظرهم» فکلاهما قطعي» والقطعي يعارض القطعي بداهة. 

وعلى هذاء لا يقدم الخاصٌ على العام بإطلاق» كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 

بل قد ید ينسخ العام الخاص إذا تأخر الأول في تاريخ تشريعه عن الثاني » لأن 
المتأخر ‏ كما نعلم - ینسخ آلمتقدم. 

وأما رفع هذا التعارض» أو التوفيق بينهماء فيتم على أساس التخصيص بشروط 
متفرعة عن مفهوم التخصيص عندهم. 

وهذا يقتضينا البحث في مفهوم التخصيص عند علماء الأصول. 
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مفهوم التخصیص عند علماء الأصول ۱ 1۳۳ 


مفضوم التخصيص عند علماء الأصول 


: )( مفهوم التخصيص عند الجمهور‎ - ١ 

لا يقوم التخصیص - عند الجمهور ‏ على أساس المعارضة بين العام والخاص؛ 
لأن الظني لا يعارض القطعي» كما آشرنا. 

وعلى هذاء فالتخصیص في جوهره عندهم ليس إلا بياناً أو تفسيراً للعام الذي 
يستوي فيه احتمالان: 

احتمال إرادة العموم. 

واحتمال إرادة الخصرص. 

حتى إذا ورد الخاص رجح احتمال الخصوص الذي كان قائماً. 

فالعام مع استواء هذين الاحتمالين فيه ليس مبيناً أو مفسّراً في ذاته» بل هو مفتقر 
إلى بيان يرجح مراد الشارع من هذين الاحتمالين. 

فالتخصيص إذن لا يغير شيئاً» وإنما يرجح أحد الاحتمالين» ويفسّر العام 

کالمجمل ۳ ومع ذلك» يجب العمل بالعام قبل ظهور المخصص على الصحيح. 

ش ورن تیب ]ناشعو بح له الس ضع تمه اانا 

وعلى هذاء فالتخصيص عند الجمهور ‏ بما هو بيان تفسير ‏ هو قصر العام على 
بعض ما يتناوله بدليل مطلقاً» دون نظر إلى نوعية الدليل من حيث كونه قطعيًا أو ظئّاء 
مستقلا آم غير مستقل(*۰ مقارناً في الزمن آم غير مقارن. 
(۱) ومعظمهم من علماء الأثر والحديث. 
(۲) وعلى هذاء فالتخصيص نوع من بيان التفسير لا التغيير» عند الجمهور. ولك ا ی ا 

شروط في علم الأصول ليس هنا مقام بحثها. 
(۳) بمعنى جملة مفيدة تامة المعنى» أو ليس كذلك» مثل الشرط والصفة والاستثناء والغايةء إذ يتوقف فهم 

معنى كل منها على ما سبقه» وسيأتي توضيح ذلك بالأمئلة. 


۲ ۱ المناهج الأصولية 


وینتج عن مفهومهم للعام الذي تفرع عنه هذا المفهوم للتخصیص فاعدة عامة 
للتنسیق بين العام والخاص تقضي بأنه: حیثما توارد الخاص والعام كان العام مراداً 
به الخاص في القدر الذي اشترکا ۳" في تناوله على النحو الذي بینا . 

لأن الدلیل الأقوى یفسر الأضعف» لسبب بسيط: هو أن الأقوى أبين في الدلالة 
على إرادة الشارع بداهة؛ إذ لا معنى لقوة الدلالة إلا هذا. 

وعلى هذاء فالقصر والتخصيص عند الجمهور مترادفان". 

۲ - مفهوم التخصيص عند الحنفية 

يرى الحنفية أن التخصيص نوع من البیان» ولكنه يتضمن معنى المعارضة. 

أما كونه بياناً: فلأنه يقوم على دليل يبيّن إرادة الشارع الخصوص ابتداء. 

وأما أن فيه معنى المعارضة: فلان العام والخاص دليلان قطعيان تدافعا بحکمهما 
في القدر الذي اختلفا فيه. 

وتفرع عن طبيعة التخصيص هذه عندهم شروط في الدليل المخصص» وهي كما 
يلي : 


۱ آن یکون مستقلا ذا کان كلام علی معنی آن یکون جملة تامة مفيدة لمعنی 


00 القاعدة العامة التي تقضي بأن: التعارض لا یکرن إلا بين طرفين متساویین من حيث قوة الدلالة مجمع 
عليها؛ إذ يؤيدها منطق التشریع» ودلالة العقل غير أن الخلاف بين الفريقين هنا في التطبيق. 
فالجمهور یری» أن العام دليل ظني» لا يستوي مع الخاص القاطع الدلالة فلا يحكم بالمعارضة بينهما 
عملا بالقاعدة السابقة. 
وكذلك الحنفية» يتمسكون بهذه القاعدة إذ يقولون: إن العام دليل قطعي كالخاص» فاستویا» فيحكم 
بالمعارضة بينهما عملا بالقاعدة عينها. 

(7) وعلى هذاء فقصر العام على بعض ما يتناوله بالاستثناء أو الشرط أو الصفة أو الغاية يسمى تخصيصاً 
عند الجمهور. 
أما الحنفية فلا يسمونه تخصيصاً؛ بل قصراً إذ للتخصيص عندهم مفهوم محدد هو أخص من مفهوم 
القصرء كما سيأتي. 


فالقصر عند الحنفية عم فكل تخصيص قصرء وليس کل قصر تخصيصاً. 


مفهوم التتخصیص عند علماء الاصول ۲۰ 


أو حکم في ذاتهاء ولیست جزءاً من کلام سابق لا يفهم له معنی إلا بضم سابقه إليه» 
كالاستثناء والشرط مثلاً. 

۲ أن يكون مقازناً للعام في زمن تشريعه أو تاريخ نزوله أو وروده أو صدوره له 
متراخياً عنه. حتى إذا تراخى كان ناسخاً. وفرق بين التخصيص والنسخ. 

۳ - أن يكون مساوياً للعام ۲ من حيث القطعية والظنية» أو قوة الدلالة . 

وعلى هذا؛ فالتخصيص عند الحنفية: هو قصر العام المطلق على بعض آفراده 
بدليل مستقل مقارن مساو له من حيث القطعية والظنية أو قوة الدلالة. 

اله لفلسفة الأصولية لشروط التذ التخصيص عند ا الحنفية: 

قدمنا أن جوهر التخصيص - عند الحنفية ‏ بيان يتضمن معنى المعارضة". 

فبالنظر للمعنى الأول كونه بياناً - اشترط في المخصص الاستقلال في المعنى» 
بان يكون جملة مفيدة» تامة المعنى ؛ إذ لا پتصور أن يكون المبين غير مفهوم في ذاته؛ 
لأنه لا يتم به البيان. 

وبالنظر لهذا المعنى أيضاًء اشترط أن يكون مقارناً للعام من حيث زمن تشريعه. 

لأن التخصيص - بما هو بیان إرادة المشرع الأولى من الحام.ومنذ بدء تشریعه - لا 
1 يجوز تأخيره عنه ؛ إذ القاعدة المقررة أصولياء أنه لا يجوز تأخير البيان عن المبيّن؛ 
وعن وقت الحاجة إلى العمل بالعام؛ لما يلزم عنه من تجهيل للمكلف» وإيقاعه في 
الس والإبهام بجعله يعتقد إرادة العموم» ویقیم على العمل بالعام» وینقذ مقتضاه 
على هذا الأساس» ثم يظهر له بعد ذلك» أنَّ إرادة الشارع كانت منصرفة إلى 
للك ااا یخصص ا ا علمت. 

أما إذا خصص فعلاً بدليل قطعي » فيصبح بعد التخصيص ظیّ. 


)۲ يعبر أصوليو الحنفية عن ذلك بقولهم : «التخصیص بیان من وجه معارضة من وجه. «التوضيح مع 
التلویح» لصدر الشریعة: (۳۹/۱). 


1۳۹ المناهج الأصولية 


ومثل هذاء لا يقع في التشريم. 

فباعتباره مخصصاًء لا بد أن يكون مقارناً للعام في الزمن» وإلا كان ناسخاً كما 
أشرنا. 

هذاء وبالنظر إلى تضمنه لمعنى المعارضة اشترط في المخصص أن يكون مساوياً 
للعام من حیث قوة الدلالق. قطعيةٌ وظنيةٌ» إذ الظني لا يعارض القطعي إجماعاً. 

وبالنظر لمعنى المعارضة أيضاً - وهي لا تتصور إلا بين حكمين متنافيين - اشترط 
أن يكون المخصص _ إذا كان كلاماً - جملة تامة أو نضا مفيداً في ذاته حكماً منافياً 
لحكم العام ولا يتصور هذا في الا ستثناء والصفة والشرط والغاية؛ لأنها في ذاتها 
أجزاء کلام ا جر روا العو اروس عكر او ضور 
وقوع التعارض حینئذ. 

فخلا التخصیص عن بعض مفهومه» ولم یتحقق. 

آما الجمهور» فلا یشترطون في المخصص ما اشترط الحنفیة؛ لأن هذه الشروط 
منبثقة عن مفهوم التخصیص وطبيعته» وقد بینا أنه مختلف عند كل من الفریقین . 

فالجمهور - وقد ذمبوا إلى آن التخصیص هر قصر العام علی بعض ما یتناوله 
E‏ ال ا ی بارا ييه 
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(۱) وأيضاًء يلزم عنه التكليف بما لا یطاق لأن التخصيص في أصل معناه إرادة المشرع الخصوص» وهي 
غيب عناء فلا بد من دليل أو قرينة تدل عليهاء ولا يجوز أن تتأخر عن تاريخ تشريع العام؛ لأن 
التخصيص بیان للإرادة الأولى» بخلاف النسخ فإنه بيان للإرادة الثانية وتبديل للإرادة الأولى» فافترقا. 

(5؟) لا من حيث قوة الدلالة ولا من حيث تاريخ تشریعه؛ ولا من حيث الاستقلال في المعنى أو عدمه, 
فاتسع بذلك مفهوم التخصيص عندهم. 


أساس التخصيص عند الفريقين يفت 


أساس التخصیص عند الفريقين 


يقوم التخصيص - عند الحنفية - على أساس المعارضة. بالإضافة إلى كونه بیانا. 
ومنشأ المعارضة هو تساوي العام والخاص في قوة الدلالة» وتفرع عن ذلك 
شروط التخصیص "۰ كما قدمنا. 
ولما كان التفاوت بینهما من حيث قوة الدلالة قائماً عند الجمهور؛ فلا تتصور 
المعارضة أساساً لاتخصیص في اجتهادهم ؛ لأن #لخاص - باعتباره قطعي الدلالة 
عندهم - هو الذي يقضي على العام؛ ویفسر به» ویکون العام مراداً به الخاص في 
القدر الذي اختلفنا فيه كما بینا. 


ومن هنا» كان التخصیص عند الجمهور قصراً للعام بالدلیل مطلقاً؛ لأنه بیان 
محض. 
وعند الحنفية» هو قصر العام بدلیل مستقل مقارن" مساو للعام في قوة الدلالة. 
فإذا اختلف العام والخاص» فالجمهور یقدمون الخاص؛ لأنه الأقوى» ویعملون 
. به فیما دلّ عليه؛ ویعملون بالعام فیما وراء ذلك» ولا یحکمون بالتعارض بینهما. 
ذلك هو منهج التنسيق بين العام والخاص - عند الجمهور - حیثما تواردا. 
آما الحنفية وهم یحکمون بالتعارض”" فإن منهجهم في التنسیق أو التوفیق كما يلي : 
"۱ -]ذا ورد الخاص بعد العام» دون تراخ في الزمن؛ كان مخصصاً. کقوله 
تعالی : رح ازبراک [البقرة: ۲۷۰]عقب قوله تعالی مباشرة: وال أله اسيم ». 
(۱) راجع بحث الفلسفة الأصولية لشروط التخصیص عند الحنفية. 
(۲) بتحدید مفهوم التخصيص عند الحنفية بالشروط كان أضيق وأخص من مفهومه عند الجمهور. 


(۳) قد عرفت الآن؛ أن الحکم بالتعارض بين الخاص والعام وعدمه إذا اختلفاء أساسه اعتبارهما 
متساويين في قوة الدلالة» أو متفاوتين. 


۶۰:۳۸ المناهج الأصولية 


فلفظ «البیع» عام كما علمت - إذ هو مفرد محلی باللام الاستغراقية» والبیوع 
الربوية من آفراد البیع وآنواع منه» فکان «البیع» مقصوراً حکمه - وهو الحل - على 
بعض آفراده منذ تشریعه ۲۲ بالارادة الأولى للمشرع بدلیل التخصیص المستقل 
المقارن هذا ومو قوله تعالی: و ابیزآیه. 

وكذلك البیع المشتمل على غش» مستثنی من هذا النص العام المحلل للبيع» للأدلة 
التي تحرم الغش في المعاملات» المخصصة لهذا النص العام؛ والقائمة عند وروده. 

وكذلك دلیل التخصیص في قوله تعالی : وس ڪن مَرِيضًا او ڪل سَمّر فده 
من كاي أُخَرٌ) [البقرة: ۰« جاء مقارناً للنص العام» في قوله تعالی : من تب 
ینک ار ۱ [البقرة: ۱۸۵]. 

فالحام مقصورٌ حکمه - وهو وجوب الصوم - على من عدا المسافر والمریض . 

هذاء إذا جاء المخصص عقب العام دون تراخ في الزمن. 

e 99‏ 
عمومه» فانه يكون حينئذ ناسخا " إجماعاً في القدر الذي وقع فيه التعارض» لا مخصّصاً. 

وكذلك إذا تقدم الخاص» وتراخی العام بعد أن استقر حكم الخاص وعمل بهء 
كان العام ناسخاً للخاص أيضاً عند الحنفية في القدر الذي تناولاه؛ لأن المتأخر ينسخ 
المتقدم إذا تساويا في قوة الدلالة خلافاً للجمهور الذين يذهبون إلى أنه حيئما توارد 
الخاص والعام. كان العام مراداً به الخاص؛ لأن الخاص أقوى» فيقدم لذلك في 
الاعتبار والعمل. 

۳ أما إذا جهل التاريخ» بحيث لم يُعلم تأخر الخاص» ولا مقارنته للعام في 
زمن التشریع؛ فإذا ظهر دليل مرجح لأحدهماء دم على الآخر للعمل بهء وإلا فلا 
يعمل بواحد منهما؛ ویتساقطان؛ لأن الترجيح بين المتساويين بدون دليل تحكم. 

(۱) منذ نزول الآية الكريمة. 
(؟) لفظ «من» من صيغ العموم كما علمت. 
(۲) وهذا هو النسخ الجزئي أو الضمني. 


أساس التخصيص عند الفريقين ۹ 


وعند الجمهور يقدم العمل بالخاص مطلقاً ؛ لأنه الأقوى في اجتهادهم » كما علمت. 

رنضرب لذلك مثالا توضيحيًا لكل من المنهجین : 

قوله ية : «ما سقت السماءٌ ففيه العشر»*. 

فهذا النص شامل بعمومه وحكمه للقليل والكثير من الزروع والثمارء والحكم هو 
وجوب الزکاة» ومقدارها عُشر الناتج مطلقاً كما هو صريح النص. 

وورد في هذا الموضوع بالذات حديث خاص بتحديد النصاب. هو قوله 4ل ؛ 
«ليس فيما دون خمسة آوسق صدقة۳. 

فالحدیث الشریف - كما تری - يحدّد نصاب”" زكاة الزروع والثمار» فیجعله 
خمسة أوسق فصاعدً وعلی هذاء فما دون ذلك لا تجب فيه الزکاة. 

فتعارض الحدیثان فیما هو أقل من هذا النصاب في اجتهاد الحنفية» لأن الحدیث 
العام يوجب الزكاة في هذا القدر والخاص لا یوجبها فيه فتعارضا ظاهر وتاریخ 
ورودهما مجهول. 

فمنهج الحنفية في التنسيق بين العام والخاص في حالة جهالة تاريخ تشريعهما - 
وهما متساويان في قوة الدلالة» وليس أحدهما أرجح من الآخر» للعمل به في 
اجتهادهم - يقضي بالبحث عن دليل مُرَجح. 

فرجّحوا العمل بالعام؛ لأن ذلك أنفع للفقير» وأجدى على مصارف الزكاة» فكان 
الترجيح قائماً على أساس تقديم المصلحة العامة“ كما ترى. 

أما الجمهور» فقدموا العمل بالخاص» ولم يحكموا بالتعارض جرياً على منهجهم 
في التخصیص» فلم يوجبوا الزكاة فيما دون النصاب الذي حدده الدليل المخصص 
إعمالاً له؛ لأنه الأقرى في اجتهادهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۱۲4۰ من حديث علي» وهو صحيح. 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۱65۷ ومسلم: ۳ وأحمد: ۰۱۱5۷۵ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۳) التصاب في الزکاة: هو الحد الأدنى الذي يجب توافره لتجب الزكاة فيه . 
آما ما دون ذلك» فلا زكاة فيه. 
(4) فهم ذلك من تعلیل الحنفية للترجیح بالاحتیاط. «فتح القدیر»: (۳/۲). 


بوك 


المناهج الأصولية 


ولا شك أن الأقوى أبين في الدلالة على مراد الشارع. 
الفرق بين القصر والتخصيص والنسخ أصولمًا: 


فهما مترادفان. 


ذلك لأنهم يذهبون ‏ كما علمت - إلى أن التخصيص هو قصر شمول العام“ 
على بعض آفراده بدليل خاص مطلقاً. 
٠‏ آما الحنقية فیفرقون بین القصر والتخصیص. 

فالدلیل المخصّص - في اجتهادهم - إذا كان کلاما ۳ لا بد أن یتوافر فيه ثلاثة 
شروط: 

أولاً: استقلاله في المعنی: 

بمعنى أن يكون نصاً مفيداً تام المعنى في ذاته. 

ثانیا: مقارنته للعام في زمن تشريعه. 

ثالثاً: مساواته للعام في قوة الدلالة*: آي: من حيث القطعية والظنية. 


.۲ «كشف الأسرار»: (۰۳۰۹/۱ وامالك» للشیخ محمد أبي زهرة: ص46‎ )١( 

(۲) العام یختلف مفهومه في صدد البحث في تخصيصه عن مفهومه من حيث ذاته. 
فالعام هنا آعم مفهوماً » إذ يقصد به اللفظ الذال على متعدد مطلقاً سواء أكان المتعدد محصوراً أم غير 

ليشمل أسماء الأعداد» ولا يعني مجرد الاستغراق دون حصر كما سبق تعريفه أصوليًا من 

حيث ذاته في أول الفصل. 
فلو قال: «له علي آلف ليرة إلا خمسين) كان ذلك من باب قصر العام على بعض ما يتناوله في حين أن 
أسماء الأعداد ...كما علمت - ليست من ألفاظ العموم عند الجمهورء لأنها وان دلت على متعدد 
محصورة في عدد معلوم أوله ومنتهاه؛ والعام لیس كذلك» لأن عنصر الاستغراق دون حصر هو جوهر 
مقهومه. : 

60 ساني أن التخصیص قد یکون باللقل ‏ الصوص - آو با آو بالعرف» آو بغیر ذلك. 

(8) هذا الدلیل المخصص الذي توافرت فيه الشروط المذکورة» لا خلاف بين الأصوليين في اعتباره 


أساس التخصیص عند الفریقین 1۳۱ 


وعلی هذاء فان كان الدلیل غير مستقل ۲۳ في معناه» فهو عند الحنفية - قصر لا 
عام زفق 


على أن الحنفية يطلقون لفظ القصر على التخصيص لا العكس» وبذلك كان 
القصر عندهم أعم» فكل تخصيص قصر» وليس كل قصر تخصيصاً"". 

أما إذا كان الدليل متراخياً عن وقت العمل بالعام» بأن كان نضا شرعيًا مستقلاً في 
معتاهء ولكنه متأخر في تاريخ تشريعه عن العمل بالعام» فهو ناسخ اجماع لا 
مخصص. 

ومع هذاء فلا بد أن نعقد مقارنة مفصلة بين التخصيص والنسخ من حيث 
المفهوم» والشروط» والاثر. 


(۱) بأن كان قيداً في النص» كالاستئناء» والشرط. والصفة والغاية» فان کلا من هذه القیود لو فصلت 
عما قبلها. ؛ لم تفد شیا زو ليست مستقلة في معتاعاءة بل هي جزء من کلام سابق. 2فواد 
شرح مسلم الثبوت»؛: (۳۰۰/۲). 

(۲) قد علمت أن الجمهرر لا یعرفون هذه التفرقة» ولا هذه الشروط» هی ی ت 
وقد بينا الفلسفة الأصولية التي ينهض علیها هذا المفهوم عند كل منهماء وما يتفرع عن ذلك من 
شروط. 


(۳) «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»: (0"*5/1. 


تح الرحموت 
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الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي " مفهوماً وشروطاً 


أولاً التخصيص بیان للإرادة الأولى من العام: 
وهي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداءً. بمعنى أن المشرع لم يرد من العام 
(شموله» منذ بدء تشريع حکمه» بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء(؟. 


أما النسخ الجزتي» فهو إلغاء للإرادة الأولى”" ورفع لهاء بالنسبة لبعض آفراد 
العام؛ بعد أن استقرت أو عمل بمقتضاها زمناً طال أو قصر. 


)١(‏ آثرنا أن نقصر المقارنة بين التخصيص والدسخ» على النسخ الجزئي أو الضمني: لأن هذا النوع من 
النسخ هو الذي يقع اللبس بينه وبين التخصيص» مفهوماً وأثراً من جهة أن حكم العام يبقى سارياً 
ومعمولاً به بالنسبة لما بقي من أفراده في كل منهما. 
ومن جهة آخری: فان کلا منهما مخالف في الحکم لما قبله. 
أما النسخ الكلي» فيلغي حكم العام كليّاء فينتهي أمد العمل به بالنسبة لجميع أفراده» فلا يبقى وجه للمقارنة 
بينه وبين التخصیص حيتئذ. إذ لا يتصور في التخصيص ألا يراد حكم العام ابتداء بالنسبة لجميع أفراده. 
هذاء وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن النسخ في الشريعة لا يكون إلا في عهد الرسالة» لسبب بسيط: هو 
أن سلطة التشريع في الإسلام لله ورسوله. 
آما بعد وفاته کل وهو المبلغ عن ربه والمبین لما آنزل إليه من الذكر» فقد انقطع الرحي» ولم يعد ثمة 
من يملك سلطة التشریع تبديلاً. 
والقاعدة الأصولية المقررة: (أن من كان بيده سلطة التشريع » له وحده الحق في نسخ ما كان قد شرع). 

فرق «کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» : () ) و«التقرير والتحبیر»: (۱/ ۰ ۰)۲ و«أصول الفقه» 
للشيخ محمد الخضري: ص6١5.‏ 

(۲) يقصد بالإرادة «الحكم» لأنه يمثلهاء أو هو آثرها. 
فالحكم الثابت للعام شاملاً لجميع آفراده يمثل الإرادة الأولى للمشرع» وقد استقر هذا الحكم زمت 
بحيث ينسع للتمكن من العمل به عند الحاجة؛ أو يكرن قد عمل به ونفذ فعلاً» ثم ورد نص شرعي 
خاص يلغي ويبطل هذا الحكم المقرر بالنسبة لبعض أفراد العام. 
فهذا إلغاء للحكم الثابت للعام بالنسبة لبعض أفراده من حيث الزمن» بدليل شرعي خاص متأخرء 
وهو ما يعبر عنه بالنسخ الجزئي. 


الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي مفهوماً وشروصاً YY‏ 


أو بعبارة أخرى : التخصيص يدل على أن البعض الذي خصص لم يكن مراداً ابتداء. 

أما النسخ» فيدل على أن المنسوخ كان مراداً ابتداء زمناً ماء ثم بين الناسخ انتهاء 
أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه. 

فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن”". 

ثانياً - التخصيص يجوز أن يكون بالنص» والاجماع۰۳ والقیاس, والعقل» 
والعرف» والمصلحة المرسلة". 

أما النسخ ابتداءً فلا بدّ أن يكون بنص”*' شرعي موحى به*. 

ثالثاً - التخصیص لا بد أن يكون مقارناً للعام في زمن تشریعه(. 


( المراجم السابقة. 

() الإجماع یستلزم عقلاً أن یکون له سندء فضلاً عن أنه شرط لصحته شرعاًء إذ من المحال أن تتفق 
آراء المجتهدين من المسلمين في عصر ما على حكم مسألة مجتهد فيهاء على الرغم من تباين 
مشاربهم وبيئاتهم وتفاوتهم ذكاء وفطنةء ثم لا يكون رأيهم الموحد هذا معتمداً على دليل» ولو لم 
یصرحوا به. 
ولهذاء قام الإجماع نفسه مقام الدلیل الذي استند إليه من حيث الحجية» وکان الاجماع في ذانه قرينة 
على الحق والصواب في التشریع الاسلامي عند انعدام المعیار الموضوعي للحق - أي: النص القطعي 
- بل قد یزداد السند قوة بالاجماع إذا عرف وکان ظنیّ. 
وعلی هذاء فإذا آجمع المجتهدون في عصر ما على تخصیص عام» فلا بد أن يكونوا مستندین إلى دلیل 
مخصص لهذا العام» ولو لم پشیروا إليه. 

(۳ «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي : (۲/ ۰0۱۰۶ و«مسلم الثبوت»: (۱/ 0۳۲ و«مالك» للشيخ 
محمد أبي زهرة: ص4 ۲۵. 
وسيأتي بحث «المخصصات؟». 

(۶) «کشف الاسرار»: (۳/ ۰۸۳ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (۳/ ۱۲۱ - ۱3۳). 

(0) من کتاب أو سنة متواترة أو مشهورة. وهذا عند الحنفية. 
وأما الشافعیت فلا یجیزون نسخ الکتاب بالسنة» بل يشترطرن أن یکون نسخ القرآن بالقرآن» لقوله 
تعالی : تا کنخ ین ءايه آز تنیها تب مر یبا آز يقلا [البقرة: .]٠١١‏ 
والسنة ليست خيراً من الفرآن ولا مثلاً له. 
وتمام هذا البحث في باب «النسخ». 

(1) هذا عند الحنفية كما علمت. 
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سس _____ح 


أما النسخ ابتداءٌ فلا يكون إلا نص شرعي لاحق . أي : متأخر عن العمل بالعام 
إجماع. 


الفرق بينهما من حيث الأثر: 

أما الفرق بينهما من حيث الأثر» فينحصر في أن العام الذي نسخ جزئيًا تبقى 
دلالته على الباقي قطعية؛ لأن دليل النسخ لا يقبل التعلیل» فلا يتطرق إليه احتمال 
خروج بعض آخر من الباقي قياساً على ما نسخ؛ لا لاشتراكهما في علة متحدة حتى يصير 


5 


ظنيا. 

أما دليل التخصيص» ۰ فيقبل التعليل» فينشاً بالتالي احتمال خروج بعض آخر من 
الباقي قیاساً علی ما خصص. 

ونشوء الاحتمال هذا يورث الظنية في العام المخصوص؛ إذ لا قطعية مع قيام 
الاحتمال”", 


هذا ما 31 الحنفية كأثر للفرق بين منهجي التخصيص والنسخ في اجتهادهم. 

رانا في هذه المسألة: 

لا نرى أساساً معقولاً يصلح للتفرقة بين العام المنسوخ جزثيًا» والعام المخصوص 
بنصٌ مستقل مقارن» من حيث قوة الدلالة. 


ذلك. لأن من المقرر الثابت عند جمهور الأصوليين» أن الصا صل في النصوص 


= وأما الشافعیت فلان الخاص عندهم قطعي الدلالة؛ والعام ظنيهاء فلا يحكمون بالتعارض بينهماء 
فالخاص مقدم دائماً على العام في القدر الذي اختلفنا فيه حیثما توارداء متقدماً كان الخا 
متأخر آم مقارن لأن القطعي دائماً بيان للظتي. 
غير أن الخاص إذا تأخر في زمن تشريعه إلى ما بعد العمل بالعام كان ناسنا إجماعا. 

(۷) أما جواز تعليل النض القاس لتبين علة حکمه. واحتمال خروج بعض أفراد آخر من العام المنسوخ 
جزئياً بالتعليل» > فسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى. 

0 «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»: (۸۲۹/۳) وما بعدهاء و«التلويح شرح التوضیح): (۳۱/۲) 
وما بعدها. 


(۳) خلافاً للظاهرية على ما سبق 


ص ٠‏ أم 


الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي مفهوماً وشروصاً {o‏ 


اي تتعلق بتشریع المعاملات" هو التعلیل؛ لانه قائم علی المصلحة المعقولة المعتبرة 
شرعاً والناسخ کالمخصص. کلاهما نص مفهوم المعنی معقوله. 

ومجرد تأخر الناسخ في النزول أو الورود عن زمن تشریع النص العام ليس له 
مدخل في جواز التعلیل وعدمه؛ إذ لم يُعهد في التشريع أن عامل الزمن مانم من تعلیل 
نصوصه. فيبقى على الأصلء وهر جواز التعليل. 

وإذا جاز التعليل» لوجود المقتضي ‏ وهو وجوب التعرف على حكمة التشريع 
والمصلحة الحقيقية التي بني عليها حكم النص في المعاملات - وانتفی المانع صح 
القياس؛ لأن التعليل أساسه ومبناه. 

والمعرف للحكم هو العلة؛ إذ لیس للعقل المجرد مدخل في تحديد أمد الحكم» 
فيكون الناسخ في الواقع دليل حكم الأصل. 

إذا تقرر هذاء بطل -في رأینا -القول بقطعية العام المنسوخ جزئیّا» فهو كالعام 
المخصوص بنص مستقل من حيث ظنية الدلالة ؛ إذ التفرقة بينهما لا تقوم على أساس معقول. 

هذاء وقد رجحنا آنفاً القول بعدم قطعية دلالة العام المطلق في نصوص الشريعة؛ 
لأن كثرة التخصيصات دلت على عرف المشرع في المعنى المراد من العام المطلق» 
وأن احتمال إرادة البعض قائم. 

ولا ريب أن عرف المشرع في الاستعمال اللفظي» وتوجیهه إلى معنى معين 
مقصود حجة تقضي على المعنى اللغوي الأصلي. 

هذا في العام المطلق» وأنه يفيد الظن في دلالته على الأصح. 

فكيف بالعام المنسوخ جزییّ؟ 

ومن هناء جاز ‏ في رأينا - تخصيص العام المنسوخ جزئیّا بالقياس» لاستوائهما 
من حيث الظنية في الدلالة. ش 

والتفرقة بينه وبين العام المخصوص بنص مستقل تحكم. 


(۱) أما النصوص التي تتعلق بالعيادات» فلا تعلل تفصيلاً. ومن ثم لا يجري فيها القياس. 
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وأيضاً» ثبعت حجية القياس شرعاً وعقلاً» فهو استنتاج منطقي یقوم على معیار 
موضوعي للحق". 

وإذا كان القیاس حجة» فیجب - في اعتقادنا - إعماله إزاء النصوص العامة 
الظنية؛ لأن من القواعد المقررة شرعاً وعقلاً أيضاًء أن (إعمال الدلبلین خيرٌ من 
إهمالهماء أو إهمال أحدهما). 

الفرق بين التخصیص والتقييد عند الحنفية: 

هذه التفرقة تظهر في منهج الحنفية. 

فالتقييد عندهم نوع من قصر العام على بعض أفراده ولكن لا يسمونه تخصيصاً 
لعدم استقلاله بالمعنى» كما أشرنا. 

ويميزون بينهما بما يأتي: 

١‏ التخصيص تصرف في المعنى الذي تناوله اللفظ العام" لغة» وبيان لعدم 
شموله اللغوي» وقد ضربنا لذلك أمثلة كثيرة» أما التقييد فهو تصرف فيما سكت عنه 
اللفظ. 

فلو قلت: «کافی الجندي» فان لفظ «الجندي» لا يدل لغة على الشجاع أو 
الجبان» بل هو ساكت عن ذلك» فإذا قيدته بوصف «الشجاعة» مثلاً» فقلت: «كافئ 
الجندي الشجاع» فقد تصرفت فيما سكت عنه اللفظ في وضعه اللغوي» وبينت ما لم 
یتناوله هذا اللفظ - الجندي - لغة. 


( يقصد بالمعیار الموضوعي النص الذي یشتمل على «العلة" التي هي مناط الحکم. لأنها مظنة 
«المصلحة! التي شرع الحق من أجلهاء وقد استخلصت من النص بالاجتهاد؛ فکان طریق تبین «الحق» 
هو النص المشتمل على هذه «العلة» المعرفة له. 
والعلة عنصر أو معيار من المعاییر التي أمر الشارع بضرورة استنباطها من التص» وتعقلها ؛ للاسترشاد 
بها في معرفة «الحق» ولهذا ذهب بعض الأصوليين في تعريف العلة أصرليًا بأنها «المعرف للحکم». 

(۲) عرفت أن الشافعية لا يفرقون بين التقييد والتخصیص, فيطلقون على كل منهما قصراً أو تخصيصاً على 
سبيل الترادف. 

(۳) راجع بحث «التأويل» حيث قلنا: إنه تصرف في المعاني لا في الألفاظ بدليل: ص۱۳۱ . 


الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي مفهوماً وشروطاً <Y‏ 


وليس كذلك التخصیص؛ لأنه تصرف فيما تناوله اللفظ لغة. 

۲ - التخصيص يعمل فيه بالأصل» وهو العام المخصوص. أما التقييدء فلا يعمل 
فيه بالأصل المطلق. 

۴ - التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل.. أما التقييد فهو مفرد؟؟. 

وبناء على التفريق بين التخصيص والتقیبد وعدمه نشأ الخلاف في عدد 
(المخصصات» عند الفریقین!؟. 


)1 #کشف الأسرار شرح أصول البزدوي": (۳۱۲/۱) وما بعدهاء و«المدخل إلى علم أصول الفقه؛ 
للدوالييي: ص ۱۹۲ وما بعدها. 

(۲) لکن يرد على هذه التفرقة التي قال بها الحنفية» آنها غير جامعق فإذا انطبقت على التقبید بالصفة أو 
الشرطء لكنها لا تنطبق على «الاسخناعا. 
فقولك مثلاً: جاء القوم إلا خالداًء فيه تصرف فيما تناوله اللفظ العام «القوم» لغةء وهو المستثنى منه» 
فيخرج منه خالداً» ويثبت حكم المجيء للباقي . 
والحق أن الحنفية يقولون بهذا التصرفء لذ یعتبرون أن أسلرب الاستثناء يستفاد منه حكمان؛ أحدهما 
مخالف للآخرء فالاستنناء من الإثبات نفي؛ ومن النفي إثيات. 
غير أنهم يقولون: إن الحكمين لا يستفادان من هذا الأسلوب عبارة؛ بل أحدهما عن طريق العبارة» 
وهو إثبات المجيء للقوم سوى خالد» وثانيهما عن طريق اللزوم العقلي «الإشارة» وهو نفي المجيء 
عن خالد خاصة. 
أما الجمهور؛ فيقولون: عن الحكمين كليهما مستفادان عن طريق عبارة النص في أسلوب الاستثناء؛ 
بمعنی أنه وضع لغة لذلك» وأنهما مقصودان. «التوضیح مع التلویح» صدر الشريعة: (۳۹/۱). 
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يقصد بالمخصصات الأدلة التي تُخرج العام عن عمومه إلى الخصوص: سواء 
أكان الدليل المخصص نصًا أم كان غير ذلك. 

ويختلف عدد هذه المخصّصات كثرة وقلة عند کل فريق من الأصوليين تبعاً 
لاختلافهم في مفهوم التخصيص وشروطه التي تفرعت عن ذلك. 

وأشرنا آنفاً إلى أن مفهوم التخصيص وشروطه عند كل فريق متفرع بدوره عن مدى 
قوة دلالة العام في اجتهاده وقد سبق بحث ذلك كله. 

ونذكرك بأن المخصص عند الحنفية لا بد أن يكون بدليل مستقل مقارن» نضا كان 
المخصّص آم عقلاً أم عرفا 

أما الجمهور» فيرون أن المخصّص یشمل - إلى ذلك الدليل غير المستقل. 

وعلى هذاء فستتناول بالبحث هذين النوعين: 

أ المخصصات المستقلة. 

ب - المخصصات غير المستقلة. 

أما المخصصات المستقلة فتشمل : 

أولاً: العقل. 


)١(‏ وقد سمى الحنفية الدليل غير المستقل قصراً» كما سموا غير المقارن نسخاً. 
هذا والحنفية سموا التخصيص بالمصلحة المرسلة ضرورية كانت أم حاجية» بالتعليل المبتدأ لا على 
وجه القیاس؛ استناداً إلى أن مواقع «الضرورة» مستئناة من قواعد الشرع» وكذلك مواقع الحاجة» لأنها 
تنزل منزلة الضرورة إذا عم بلواها وغلب عسر الانفكاك عنهاء ويؤول الأمر إلى التعارض بين دليلين» 
الدليل العام» والدليل الذي يقضي بدفع الضرورة ونفي الحرج» لا إلى التخصيصء والنتيجة واحدة. 
(۷) كالشرط» والصفةء والاستناء» والغاية. 
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ثانياً : العرف. 

ثالتاً : القياس. 

رابعاً : المصلحة المرسلة. 
خامساً: الإجماع. 

سادساً : الع 

أولاً: العقل. 


قلنا: إن التخصيص («إرادة» والدليل المخصّص في الواقع كاشف عن إرادة 


الخصوص هذه ومبیّن لها وعلامة علیها. 


والمشرع إذ يقر حجية «العقل»" في التخصیص. فذلك لأن خلاف المعقول غير 


مراد له قطعاًء ودلالة العقل أو حکمه القاطع بیان لهذه الإرادة» كما قلنا . 


وعلی هذاء فالتصوص العامة التي جاءت بالتکالیف الشرعية بحکم العقل قطعاً 


بعدم شمولها لمن ليس أهلاً لها منذ صدور تشریعها كالصبي والمجنون””. 


ولقد اعتبر الأصولیون التخصیص بالعقل من التأویل القریب؛ لأنه یتفق وطبائع 


الاشیاء» كما آشرنا. 


(۱) " آثرنا أن یکون تسلسل الأدلة على هذا الوجه بالنظر إلى جدة البحث فیما قدمنا على غیره من ناحية؛ 


(۳ 


(۳ 


ولقوة صلة المقدم بالاجتهاد بالرأي؛ من ناحية آخری؛ لأن التخصیص بالعقل: والعرف والقیاس 
والاجماع» والمصلحة المرسلةء لا يعدو أن يكون وجوعاً من معارضة للنص بالرأي. 

ومن هنا. تبدو آهمية هذا البحث. ووعورة مسلکه التي تقتضي شدة الاحتیاط والحذر والدقة في 
التطبيق»- ودرائنة ما بش برهن ظروق وا 

لا خلاف بين الأصوليين في حجية «العقل» كدليل للتخصيص» وإنما الخلاف في تسميته تخصیصاً 
ولا مشاحة في الاصطلاح ما دامت النتيجة التشريعية العملية واحدة. 

هذاء والمراد بالعقل هنا «حکم العقل» ودلالته» فللعقل «حاکمیة» على النص العام تخرجه من العموم 
إلى الخصوص على النحو الذي بينا في المتن. «المستصفى»: (۹۹/۲) وما بعدها. 

هذاء ويحكم العقل بالضرورة والبداهة» بتخصیص الله تعالى من عموم قوله سبحانه : أنه لق كل 
شنو [الزمر: 177 ضرورة أن الله تعالى لم يخلق ذاته» وقد قامت الأدلة العقلية على ذلك. 
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مخال ذلك فوله تسالی: یا ارب اموأ كوو ومین بالط شد لله وو ع 
نسحم أو و ن وال 4 [الساء: ۱۳۵]. 


وکذلك فوله تعالى: ما كان لاهل الْمَدِسَةِ ومن حور من لتاب أن يتسا 


کر 


عن رسُولٍ له [التوية: ۱۲۰ 

وقوله تعالى: »و عل الَا ج ليت من سطع یه سیا [آل عمران: 97]. 

فالعقل يحكم بعدم دخول غير البالغين العقلاء تحت إرادة المشرع وحكمه ابتداءً 
في عموم مثل هذه الآيات الكريمة؛ إذ لا يعقل أن يخاطب بالتكليف - أي تكليف - 
هؤلاءء لفقدان الأهلية» أو نقصانها. 

ومن المقرر آصولیّا أن البلوغ والعقل هما مناط التكليف. 

والخلاصة أن خلاف المعقول”" لا يدخل في حكم النص العام منذ صدوره» 
ولا تصح إرادته من المشرع عقلاً ابتداءء ولو كان داخلاً في عموم اللفظ لغة" . 


(۱) أن يتخلفوا عن الجهاد. 

() قرر الأصوليون كذلك» أن الحس أو SS at‏ 
والحق. أن «الحس» يدرك الشيء» ولكن العقل بحكم في النهاية» بمعنى أن العقل يدرك بواسطة 
الحس» ثم يكون الحكم للعقل آخر الأمر. 
مثال ذلك : قوله تعالى في شأن ملكة سبأ: «وَأْويت من سكل نر [النحل: ۲۳]. 
فإن الحسء أو الواقع المشاهد بحكم بأنها لم تؤت ما كان بيد سليمان مثلاً» فاستتي ذلك من عموم 
الآية الكريمة بهذا الدليل الحسي الواقعي. 
ولما كان العقل هو الدال على إرادة التخصيص في النهاية» لم نجعل دليل الحس قائماً بذاته» بل رأينا 
أنه يندرج نحت حكم العقل. 

(۳) لا يعقل أن يخاطب المشرع فاقد الأهلية» أو ناقصهاء لعدم «القدرة» على تعتل خطاب التكليف 
أصلاً. أو تعمّلاً كاملاًء أن «العلم» مناط التكليف» والعلم مناطه البلوغ والعقل. 
وإلا كان الخطاب لهؤلاء عبثاً: والله تعالى منزه عن العبث. 
على أن حكم العقل هذا مؤيد بالشرعء إذ قام الدليل على اشتراط الأهلية الكاملة بل والوعي الكامل 
لقوله : «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى یعقل" [أخرجه أبو داود: 440۳ والترمذي: ۰۱4۲۳ وأحمد: ۳ من حديث علي» وهو صحيح لغيره]. 
ورفع القلم يعني رفع المؤاخذة والمسؤولية التي تقتضي رفع التكليف أو إسقاطه. 
وقوله تعالى : 1 يكلف آله تنا الا وسا [البقرة: ۲۸۲]. 
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قانياً: العرف: (كدليل للتخصيص). 
العرف ما یغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك . ۱ 
ليس للعرف الفاسد مجال في بحثنا» ذلك لأنه باطل في ذاته لمصادمته لنص 


خاص » أو لأصل من أصول الشریعت أو لنظامها الشرعي العام الذي لا یجعل الشارع 
فيه مجالاً للإرادة الإنسانية» عامة أم خاصة. 


ومثال ذلك أن يصادم عرف عام نصا خاضًا آمر فیحل حرام أو يسقط 
واا كالتبنى » والتعامل بالربا» والميسر» وشرب الخمر. 


= والمجنون والصبي قد فقدا الطاقة الفكرية كلا أو بعضاًء لتفهم خطابات التكليف. 
فتلخص أن الأصل العام عدم التكليف بما ليس في الوسع والطاقة عقلاً وشرعاً . 

)۱( ما يغلب: ما يشيع ويتكرر في معظم الحوال؛ وذلك دليل فعليته. 
القول : الالفاظ المفردة: أو الجمل المركبة» بأن یکون استعمال کل منها في معنی جدید یخالف عن 
تمام معناه اللغوي الأصلي؛ كإطلاق لفظ «الولد» مثلاً على الذکر دون الأنثى عرفاً» وهو في اللغة 
الفصحى شامل للذكر والأنتی؛ وإطلاق لفظ «اللحم» مثلاً على لحم الضأن والبقر والمعز عرفاًء دون 
لحم الطير والسمك» ولفظ اللحم في اللغة موضوع لكل ذلك. 
واستحمال جملة للدلالة على معنى عرفي خاص»ء كقولهم : «والله لا أضع قدمي في دار فلان» يقصدون 
بذلك «دخول الدار» لا مجرد وضع القدم كما هو المدلول اللغوي» وهكذا. 
فيراعى العرف القولي وان لم یوافق اللغة العربية الفصحى. 
وأما الفعل» فمن مثل تعارف الناس على أن وضع اليد المدة الطويلة على عقار دون سند شرعي أو 
ولاية دليل الملاك» وهذه هي مسألة «الحيازة». 
وأما الترك» فمن مثل عرف الناس في تسامحهم فيما يقع خارج البساتين مثلاً من ثمار الأغصان التي 
تتدلى خارج حدودهاء نیجوز التقاطها دون إذن مالكهاء ولا یعتبر ذلك افتثاتاً على مبدأ حرمة الموال. 
راجع «الشريعة الإسلامية» لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين: ص ۳۳ وما بعذها. 

(۷) غير أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أن «الضرورة» قانون أعلى يقضي على أحكام الشريعة كلها. 
فالضرورة ‏ وهي الحالة التي تبلغ بالناس حد الهلاك أو الدمار الكلي ‏ علة الاستثناء من أصل المنع 
العام ؛ لقوله تعالى : ود تس كم تا حرم عم إلا ما اضطرزشر إل [الأنعام : 119]. 
وكذلك «الحاجة؛ وهي أدنى من درجة الضرورة ومعبارها وقوع الناس في حرج شديد» ومشقة بالغة» 
لا تصل إلى مرتبة الهلاك بل يغلب عسر الانفكاك عنهاء إذا ما أريد نزعهم عنها. 
فالحاجة أيضاً علة الاستفناء من أصل المنع العام لقوله تعالى : وما َعَل ع ني الزن ين حه 
[الحج: ۷۸]. 


وهذا ما يطلق عليه الحنفية : «التعليل المبتدأ لا على وجه القیاس». 
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فقد توارد العرف والنص معاً على موضوع واحدء وتصادما في حكمهماء فیظرح 
العرف لفساده وبطلانه» ويعمل بالنص الخاص؛ لأن إرادة المشرع فيه مفسرة» وقد 
ناقضها العرف رأساًء بل هدمها كلية؛ إذ القصد غير الشرعي - كما يقول الإمام 
الشاطبي - هادم للقصد الشرعي» ولا يجوز ذلك عقلاً وشرعاً بالبداهة. 

وهذا في الحقيقة من باب تصادم العرف العام مع النص الخاص الآمرء وليس من 
باب تعارض العرف مع النص العام الذي يكون موضوع العرف فيه بعض آفراده. 

وإنما ضربناه مثلاً» للتدليل على فساد العرف وبطلانه؟؟, 

فمعيار العرف ‏ صحة وفساداً - إذن» هو ميزان الشرع» قواعده العامة المُحكمة» 
ونصوصه الثابتة القاطعة» ومقاصده الأساسية في التشریع» حتى لا تكون «المصلحة» 
التي يقوم عليها العرف» غريبة عن مقاصد الشرع؛ أو مُنكرة. 

هذاء ومن المعلوم أن الناس قد يتعارفون على ما فيه ضرر لهم ومفسدة» من 
حيث یعلمون» أو لا يعلمون. 1 

فمعايير التمييز إذن هي أوامر الشارع ونواهيه الملزمت ومفاصده في التشريع؛ 
لأنها فيصل التفرقة بين العدل والظلم» والمصلحة الحقيقية والمفسدة. 

وانما مجال بحثنا هو «العرف الصحیح» شرعاً كدليل للتخصيص على معنى أنه 
«حاکم» على النص العام يخرجه من العموم إلى الخصوص» فبجعل حکمه سارياً على 
غير موضوع العرف؛ لأن هذا الموضوع من بعض مشمولات العام. 


6 «المدخل» للأستاذ الزرقاء : (۸۸6/۷). 

( یستثنی من ذلك ما ٍذا كان النص الخاص نفسه قائماً على علة عرفية» فإذا زالت تلك العلة زال 
حكمهاء بأن تبدل العرف» ومن هنا قرر الأصوليون مبدأ (تغير الأحكام بتغیر الأزمان). 
ومثال ذلك : أن سكوت البنت البكر في أمر زواجهاء يدل بالضرورة على الرضاء لغلبة الحياء في 
الأبكار عرفاً» فاعتبر سكوتها بياناً وقبولاً لضرورة الحياء. 
حتى إذا تبدل هذا العرف؛ وأصبحت الفتاة لا یستتکر منها التصريح برضاها في عقد زواجهاء تبدل 
الحکم؛ وأضحى واجباً عليها التصریح؛ لأنه الأصل»ء وعلى هذاء فلا ينعقد الزواج إلا بناء على رضا 
طرفیه صراحة. «العرف والعادة» للأستاذ أحمد همي آبي سنة: ص۹4 وما بعدها. 
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ذلك» لأن العرف الصحيح - بما يرتد إلى أصل عام من أصول الشريعة يشهد له 
بالاعتبار - يرتقى بحكمه إلى قوة النص التشريعي الملزم» ولكن لسلطان العرف 
وحاكميته على النص العام شروط تكفل تسديد خطى المجتهد: نوجزها فيما يلي : 

أولاً: ألا يصادم العرف نضا خاصًا في موضوعه أو للنظام الشرعي العام» وهذا 
في العرف التشريعي کدلیل ناتخصیصر(۱) وقد نقدم تعليل ذلك. 

ثانياً: وأما في العرف التفسيري» فیشترط ألا يصرّح المتعاقدان أو آحدهما 
بخللافه. 

وتعلیل ذلك» أن العرف یعتبر قاعدة مكملة مبينة لما سكت عنه المتعاقدان؛ لأن 
سکوتهما يُفسَّر على أساس آنهما احتکما إلى العرف القائم» وفوّضا إليه مهمة التبیین 
والتفصیل والحکم حتی إذا كان حکم العرف لا يحقق ‏ في نظرهما أو آحدهما - ما 
یتوخی من مصلحة نص في العقد على ما یخالف مقتضی العرف القائم. 

والاصل أن العقود والشروط. بل ونظام المعاملات بعامة» نما شرعت وسيلة 
لتجقیق مصالح المتعاقدین. 

فالنصٌ في العقد على خلاف ما يقضي به العرف القائم تصریح بإبطال حکمه 
وإلغاء لمقتضاه بالنسبة لتحدید التزاماتهما في ذلك العقد ولو سکتا» لفهم من ذلك دلالةً 
آنهما انما أراد تحكيم العرف في تفسير عقدهما بالنسبة لما لم یتناوله العقد بالنص. 


)۱( وقد یکون العرف التشريعي مصدراً لحکم مسألة لم يرد فیها نص؛ كما یکون مصدراً لحکم مسألة هي 
من مشمولات حکم عام» وهذا هو العرف المخصص الذي نحن بصدد البحت فيه. 
ویطلق الفقه الوضعي على هذا النوع من العرف العرف المنشی». 
آما العرف الذي نفسر على آساسه إرادة المتعاقدین أو أحدهماء أو يبين مسالك تطبیق حکم شرعي 
معين مدلول عليه بالنص» فهو عرف تفسيري. 
فالمهر مثلاً حق للمرةه قٍذا سمي ولم یبین مقدار المعجل منه والموجل» کان العرف مپناً مسلك 
تطبیق هذا الحکم الشرعي. 
وإذا لم يكن المهر قد سمي رقدر في العقد» فان العرف يحتكم إليه في تفسير العقد وتحدید هذا 
«الالتزام فیحکم بمهر المثل. 
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وأيّا ما کان فالاصل في وجوب العمل بما نص عليه المتعاقدان أو بما احتکما 
فيه إلى العرف» هو أن إرادة المتعاقدین محترمة» يجب الوقوف عندها في كلا الحالین 
ما دامت موافقة للشرع”'' لما في ذلك من تحقية مصلحتهما التي هي آساس نظام 


التعامل كله. 
وبالجملت يجب أن یکون عرفاً صحيحاً يستند إلى أصل أو دلیل عام من الخرخ ۳ 


ومن هناء كان لا بد للعرف من مستند يقرّه الشرع وأغلب ما یکون العرف 
مت إل «مصلحة مرسلة»7© كانت ھی السبب فى انتشاره واضطراده» أو غلبته 
والنزول عند حكمه. 


المخصّص في الواقع مستند العرف لا العرف ذاته. 


وعلى هذا يشترط أن تكون هذه «المصلحة» «معقولة في ذاتها» يقر ذوو الرأي 
والخبرة والاجتهاد بصلاحيتها وجدواها والحاجة الحقيقية الماسّة إليها. 


كما يجب ألا تجد لها من المجتهدين منكراً؛ لأنها ليست غريبة عن مقاصد 
الشارع» ولا مخالفة لنظامه الشرعي العام. 


( يقول ابن تيمية: الاصل في العقد إرادة المتعاقدین» وموافقة الشرع كما أسلفنا. 

)۲( وقد اشترط الفقه الوضعي شروطاً لصحة العرف والعمل به كما يلي : 

أولاً : السداد. ویقصدون به أن يحقق نفعا عاماء وألا یتجافی -فی الوقت نفسه - ومقتضیات العدالة, 
ثانا : أن كرد غاا ويقصدون بذلك كونه عامًا في المكان الذي وقع فيه التصرف أو في الأشخاص 
الذين صدر عنهم كالعرف الصناعي أو المهني. 

وهذا العرف في الواقع ينطبق عليه معنى العرف الخاص عند الفقهاء المسلمين . 

ثالثا: ألا يكون متعارضاً مع التشریع القائم» فلا يقوم على إلغاء نص من التصوص الآمرة» لأنها قوام 
النظام العام والآداب. 

وسيأتي تفصيل ذلك في بحث «العرف» كمصدر للتشريع في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي إن 
شاء الله تعالى. «أصول القانون» حسن كيرة: ص۳۵۷. 

المصلحة المرسلة؛ هي كل ما يجلب نفعاًء أو يدفع ضرراً ولم يرد من الشرع دليل خاص باعتبارها 
أو إلغائهاء وسيأتي بحثها في مصادر التشريع التبعية. 


(۳) 
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ولهذا قيل: إن الإجماع السكوتي ۳" العرفي هو مستندها. 

نخلص من هذا إلى أن المخصص - في الواقع - ليس هو آعمال الناس وأعرافهم 
بذاتها» بل مستند هذه الأعراف والا كانت الشريعة محكومة بالأعراف السارية على 
علاتهاء وهذا باطل؛ لانه يؤدي إلى إلغاء الشريعة» واستبدال العرف بها على المدی 
الطويل» ولا يقول بهذا أحد. 

ومستند هذه الأعراف ‏ كما قلنا ‏ المصالح المرسلة المعتبرة المعقولة في 
ذاتها ۰۳ والتي انعقد الإجماع السكوتي العرفي على شرعيتهاء فارتقت بذلك حجيتها 
من الظنية إلى القطعية؛ لأن الإجماع السكوتي حجة قاطعة على ما هو الراجح عند 


معظم ا 


( الإجماع السكوتي العرفي : هو اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر معين على عدم إنكار ما اعتاده 
الناس من قول أو تعامل» فطول السكوت على أمر متکرر الوقوع؛ يدل عرفاً على مشروعيته عادة» إذ 
لا يسكت المجتهد على المنكر. «العرف والعادة» للأستاذ أحمد فهمي أبي سنة: ص۹۶ وما بعدها. 
وإذا كانت «المصالح)» التي تقوم عليها الأعراف ويتوخى تحقيقها منها متعددة ومتنوعة» لأنها تتصل 
بجميع شؤون الحياة؛ فإن «امعقولية» هذه «المصالح في ذاتها» التي اشترطها الأصوليون لا يعتبر الحكم 
علبها بذلك حكماً سليماً معتبراً إلا من قبل أهل الخبرة» وذوي العلم والاجتهاد. كل في حدود 
اختصاصه. 
وهذا معنی قول الاصولیین في تحدید معیار «محقولیة» المصلحة: إذا عرضت على العقول تلقتها 
بالقبول» على معنی آنها عرضت على آرباب العلم والاجتهاد» والخبرة والاختصاص, والا لم يكن 
لذلك العرض ولا للقبول أية فائدة» بل قد يؤدي إلى «مضرة» إذا كان الحکم علیها من غير أهله. 
وبذلك كان «الاختصاص؛ أو «الخبرة» العلمية» والتجربة العملية» عنصراً آساسیّا في مسالك تطبیق 
التشريع وعدالته » وتحقیق مقاصده التي ترجع إلى تحصیل مصالح الناس على أكمل وجه في كل عصر 
وبيئة. ۱ 
(۳) تلك هي ثمرة القول بأن المستند هو «الإجماع العرفي السكوتي» خلافاً لمن ذهب إلى أن «المصلحة 
المرسلة» وحدها هي المستند. راجح «أسباب اختلاف الفقهاء» للأستاذ الشيخ علي الخفيف: 
ص ۰۲۵۵ وراجع «العرف والعادة) للأستاذ أحمد فهمي آبي سنة: ص19. 
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يقول الكمال صاحب كتاب «فتح القدیر» : «العرف فيما لا نص فيه بمنزلة الإجماع). 


هذاء والمشرع هو الذي نصب الدلیل الذي ینهض مستنداً للعرف الصحيح» 
فأوجب ملاحظته في کل نص عام» والتخصیص لیس إلا إعمالاً للدلیلین معاً. بما 
بحقق التوفیق ویزیل التعارض الظاهري بين النص العام والعرف القائم. 

یقول ابن العربي: «العادة دلبل أصولي بنی الله علیها الاحکام وربط به الحلال 
والحرام:(). 

ثالثاً : أن يكون العرف سارياً وقائماً وقت تشریع النص العام» أو بان صدوره. 

ذلك؛ لأن التخصيص - بما هو بیان إرادة المشرع الخصوص من النص العام 
بد أن يكون دليل التخصيص - وهو العرف هنا مقترناً بالميّن من حيث الزمن 

هذا» وکیف لاحظ المشرع بان تشريعه للنص العام وإصداره عرقاً لم ينشأ بعد 
حتی یعتبر قرينة على إرادة الخصوص؟! 

ومن هنا قالوا: (إن العرف الطارئ لا عبرة به)0". 


رابعاً : أن يكون مطرداً أو غالبا . 


۱ «أحكام القرآن» في تفسير قوله تعالی : لفق ذو سَعَو من سَعَيّة» [الطلاق : ۷]. 
على أن الحنفية - فضلاً عن قولهم بأن مستند العرف هو الاجماع السكوتي العرفي - يقولون بأن 
«العرف» يقوم أيضاً على أصل كلي» ودليل عام» ذلك هو الذي يقضي باعتباره «الضرورة» علة 
للتخصيص من النص العام» أو هو الدليل الذي يقضي باليسر وبوجوب رفع الحرج» لأن الحرج منفي 
في الشريعة كما علمت. لقوله تجالى : «وَمًا َمل ميك في اي ين سج [الحج : ۷۸] فالحاجة هي 
علة الاستثناء من النص العام, 
وهذا هو معنى التعليل المبتدأ لا على وجه القياس» كما أشرنا. المراجع السابقة. 

(۲) على أن ليس کل عرف طارئ غير معتبر» فالقاعدة ليست على عمومهاء كما سيأتي بحث ذلك في 
مقامه. ۱ 
اي ل ات فا و و لأن مقام ذلك في بحث مصادر 
التشریم التبعية؛ وانما نود الاقتصار على الشروط ذات الصلة بالعرف کدلیل للتخصیص. «الأشباه 
والنظائر» لابن نجیم: (۱۳۳/۱) القاعدة السادسة. 

(۳) یقول ابن نجیم: (إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت». المرجم السابق. 
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بمعنى أن يستمر الاحتكام إلى العرف في كل حادئة يتناولها موضوعه على نحو 
مطرد لا يتخلف» أو غالب في معظم الحوادث؛ لأن ذلك هو أمارة فعلية العرف 
المنبئ”عن الحاجة الماسة إليه في حل مشكلات الناس» وتحقيق مصالحهم» واستقامة 
أمرهم» الأمر الذي استدعى المجتهد إلى مراعاته» ولا سيما إزاء النصوص العامة؛ 
لأن مراعاته وملاحظته في الواقع إنما هو مراعاة مصالح الناس التي لها المقام الأول 
في چ 

هذاء وقبل أن نتناول بحث أنواع أعراف الناس وأعمالهم؛ كدليل مخصص 
للعام» نود أن نشير ‏ بادئ ذي بدء ‏ إلى «العرف الشرعي الخاص» كقاعدة بجب 
التزامها في تفسير نصوص كل تشريع. 

الحقيقة العرفية الشرعية مقدمة على الدلالة اللفوية: 

من الثابت أن لكل تشريع عرفاً خاصًا في استعماله لكثير من الألفاظ يخالف به 
عن حقائقها اللغوية» فيجب حمل تلك الألفاظ على معانيها العرفية في لسان الشرعء 
ولو كانت في أصل وضعها اللغوي أوسع مدلولاً» وهي ما تسمى بالاصطلاحات. 

تلك قاعدة أساسية في تفسير النص» لین إرادة المشرع التي اتجهت إلى هذا 
المعنى العرفي الذي أصبح يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه واستعماله له. والتبادر أمارة 
. الحقيقة» كما علمت. ١‏ 

فألفاظ الصلاة» والصیام والحجء والزكاة» والرباء والطلاق» والعدة مثلاً ذات 
مفاهيم وحقائق شرعية قصدها المشرع كعرف خاص له في الاستعمال» فوجب أن 
تصرف هذه الألفاظ إلى تلك المعاني العرفية» وتفسر على أساسهاء تحقيقاً لمراد 
الشارع منهاء ومن المناقضة لارادة المشرع صرفها إلى معانيها اللغوية المنقولة عنها إلا 
بدلیل ؛ لأن الحقيقة الشرعية مقدمة. 


وقد مر بحث ذلك فى «الإجمال)”". 


)١(‏ راجع «المجمل»: ص۸۷ من هذا الکتاب. 
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هذاء وكما يكون للمشرع عرف خاص في الألفاظ يكون له عرف خاص في 
«الجملة المركبة» أيضاً» حيث تضاف الأحكام في فيها إلى الأعيان» ولكن إرادة المشرع 
منصرفة إلى إضافة الأحكام إلى الأفعال المقصودة من تلك الأعيان. 

وقد ثبت هذا العرف الاستعمالي للمشرع بالاستقراء. 

وتفسير ذلك أن «الحكم» بما هو تكليف» إنما يستقيم تعلقه عقلاً بالفعل لا 
ا 

مثال ذلك : 

- قوله تعالی : لت تج 7 لک 4 [المائدة: .]١‏ 
۲ - وقوله تعالی : امت مارڪ کم اتکی [النساء: ۲۳]. 


۳ وقوله عه : «ألا إن دماءکم » وآموالکی وأعراضكم» علیکم حرام 

فان الحقيقة الشرعية””*'» التي قصدها المشرع في استعماله العرفي الخاص لمثل 
هذه المركبات والجمل» هو حل الأكل والانتفاع من بهيمة الأنعام» وتحريم الزواج 
من الأمهات» وتحريم سفك الدماء والاعتداء على الأموال بكل صنوفهء وهتك 
الأعراض ٠‏ أو الخوض فيها. 
بسح قلنا: إنه يجب حمل «المجمل» على الحقيقة الشرعية» وتفسيره بها لأنها المقصودة منه دون الحقيقة 
اللغوية التي ألغاها المشرع وهجرها. 

وكذلك يجب حمل «المجمل» في القانون آي : «المصطلحات القانونية» على معانيها في لغة القانون 

نفسه لا بحسب وضعها اللغوي الأصلي الذي ألغاه المشرع وهجره. 
)۱( راجع بحث دلالة الاقتضاء: ص۲۹۷ وما بعدها. 


(۲) لفظ الانعام یطلق على الایل» والبقر» والضأن والمعز. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰0۷ ومسلم: ۰4۳۸6 وأحمد: ۰۲۰۳۸۷ من حدیث أبي بکرة. 

سبق أن بینا في بحث دلالة الاقتضای أنه يمكن الاستغناء عن تقدیر المعنی المتتضی» إذا آمکن حمل 
اللفظ أو الجملة على الحقيقة الشرعية المقصودة لكل منهماء إذ بها يستقيم معنی الکلام دون تقدیر. 
ومعلوم أن الاصل عدم التقدیر بمعنی أن یکون الکلام عاملاً بنفسه دون إضافة أي معنی أو لفظ زائد 
إليه» ما آمکن. 

تلك فاعدة أساسية يجب التزامها في تفسیر النص. راجع «دلالة الاقتضاء»: ص۲۲۷ وما بعدها من هذا 
المؤلف. 

(6) «العرف والعادة» للشيخ أحمد أبي سنة: ص18 وما بعدها. 
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وأضحت هذه «الحقيقة» هي المتبادرة إلى الذهن عند إطلاق الجملة لا الحقيقة 
اللغوية التي تفيد تعلق الحكم بالأعيان ذاتها. 

هذا في العرف الخاص للمشرع في استعماله للفظ أو الجملة. 

والمعنى العرفي الشرعي الخاص للفظ ليس هو تمام مدلوله اللغوي؛ بل قد يقيده 
إذا كان مطلفاً أو يخصصه إذا كان عامّاء أو بعبارة آخری: يقوم المعنى ال 
للمشرع على هجر المعنى اللغوي الأصلي والإتيان بمفهوم جديد”". 


يدل على ذلك تفسيره هو لهء أو استقراء مواضع استعماله إياه في ذلك المعنى 
5 5 2220 
الشرعي الخاض”". 


یا 


وننتقل الآن إلى عرف الناس کمخصص للنص الشرعي العام من ناحية» وکمفسر 

العرف المخصص للعام نوعان: قولي وعملي: 

النوع الأول: العرف القولي: 

تعريفه : أن تجري عادة قوم على استعمال لفظ أو جملة استعمالاً شائعاً مطرداً أو 
غالباً في معنى معين جديد ليس هو تمام المعنى اللغوي الأصلي لاي منهما. 

وهذا العرف القولي قد يكون عامًا في جميع البلاد» وقد يكون خاصًا ببلد معين» 
أو بطائفة من الناس؛ كالتجارء أو بأهل حرفة معينة صناعية أو مهنية. 

النوع الثاني العرف العملي: 

تعريفه : هو ما جرى عليه العمل » سواء أكان عامًا أم خاضّاء على النحو الذي بينا. 
)۱ راجع بحث المجمل» ص ۸۷ وما بعدها» من هذا الكتاب. 
(۲) هذا في العرف الشرعي الخاص. 

والأمر کذلك في العرف العلمي الخاص» إذ لكل بيثة علمية أعرافها الخاصة في استعمال بعض 


الألفاظ؛ كالبيئة الفلسفية» والنحوية» والأصولية» والفقهية» وغيرهاء نلدلالة على آلوان من المعرفة 
التي تمارسها تلك البيئة. 
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حجية كل من العرف القولي والعملي في حاكميته على النص تقييداً وتخصيصاً عند 
الأصولبين: 

لا نزاع بين الأصوليين في أن العرف القولي يقضي على النصء فيقيده إن كان 
مطلقاًء ويخصصه إن كان عامًا. 

واتفقرا كذلك على أن العرف العملي يقيد المطلق» ولكنهم اختلفوا في تخصيص 
العام بالعرف العملي. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي فكلاهما 
يخصص العام. 

وخالفهم في ذلك الشافعية» فذهبوا إلى أن العرف العملي لا يقرى على التخصيص. 

والواقع أن «علة؛ التخصيص متحققة في كل من العرف القولي والعملي. 

ذلك لأن مناط التخصيص هو ما يوجب"' تبادر الذهن إلى المعنى غير الموضوع 
له» والتبادر أمارة الحقيقة» وهي هنا الحقيقة العرفية قولاً أو جملا" فيجب إرادتها. 

' والقاعدة العامة في هذا الصدد: (أنه يجب إجراء الكلام على حقيقته المتبادرة: 

ولا يُحمل على المجاز إلا بدلیل) . 

كما تقضي قاعدة تفسيرية أخرى في هذا الموضوع بأن (العادة محکمة)*. 

ومن هنا قرر الأصوليون أن (مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 


الا 


(۱) ولا شك أن ما یوجب تبادر الذهن إلى المعنی العرفي هو «التعامل» وهو متحقق في العرف العملي 
والقولي على سواء؛ فوجب اعتبار هذا المعنی العرفي المتبادر أنه المراد لتحقیق علته. 

(مسلم الثبوت» و«العرف والعادة»: ص۳٩‏ وما بعدهاء «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: 

.) 


(۲) 


هذه القاعدة تنطبق على کل حفيقة متبادرة من اللفظ سواء أكانت حقيقة عرفية أم لخوية. 
(8) راجع رسالة «نشر العرف» لابن عابدین الباب الأول: (۱۱/۲). 
() «أصول الفقه» للأستاذ الشیخ محمد مصطفی شلبي : ص۰۱۸ 
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أما العرف الشخاص» قوليًا كان أم عملا فالمالكية یجیزون تخصيص النص العام 
به أيضاً. 
وأما الحنفية فلا يرون ذلك في الراجح من مذهبهم. 


ونرى أن المدار في ذلك على تحقق مناط التخصيص» فحيثما تحقق وجب القول 
بوجوب التخصیص. ولا فرق بين عام وخاص" أو قولي وعملي. 

الأمثلة التوضيحية على التخصيص بالعرف القولي. 

قدمنا أن الشارع قد استعمل ألفاظاً في معان شرعية خاصة تخالف عن معانيها 
اللغوية الواسعة» فكان ذلك الاستعمال الذي يتبادر منه تلك المعاني العرفية الشرعية 
عرفاً قوليًا يبخصص المعنى اللغوي العام. 


فمن ذلك مثلاً : لفظ «اليمين» الوارد في القرآن والسنة. من مثل قوله تعالى: إلا 
ده 22 0 ف اسک و وک كن کم ب یا عم له [المائدة: ۸4]- 
فإنه مستعمل في معنی الحلف بالّه تعالی في عرف المشرع؛ لا الحلف بالطلاق؛ 
لأن الحلف بالطلاق لم يكن معهوداً إثر نزول الآية الكريمة. ومن شرط العرف 
المخصص أن يكون مقارناً. 
۱ ولهذاء فإن اللغو في الأيمان بالله غير مؤاخذ به دون الطلاق7". 
وكذلك لفظ «الربا» الوارد في القرآن الكريم» فانه يحمل على ما كان متعارفا في 


(۱) المرجع السابق» واحاشية الدسوقي على الشرح الکبیر»: (۰)۱8۳/۲ «الشريعة الاسلامیة» للأستاذ 
الشیخ محمد الخضر حسین : ص۳4. 
هذاء وقد رأيتا المالكية يخصصون عموم قوله تعالى : وت ضع وده حون کین که [البقرة: 
۳ بالعرف العملي» فقالوا بعدم وجوب ذلك على المرأة ذات المنزلة والقدر بأن كانت من قرم 
جرت عادتهم بأن ترضع لأولادهم المرضعات» «أحكام القرآن» لابن العربي: (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) «العرف والعادة»: ص۹۵ نقلاً عن «المرافقات» للإمام الشاطبي» وهو ما أفتى به الإمام أبو يرسف 
تلميذ الامام أبي حنيفة. 
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الجاهلیة ۰۲ وهو «ربا النسيئة» أو «ربا الدیون»" خاصة. وان كان لفظ «الربا» یشمل 
إلى ذلك ربا الفضل الثابت بالسنة» وهو المعنی العام الذي قصده الفقهاء فیما بعد عند 
إطلاقهم لكلمة «الربا». 

الأعراف القولية تعتبر أساساً في تفسير عقود الناس وتصرفاتهم الانفرادية في 
الأمور الدينية والدني eT‏ 

لا تحمل ألفاظ المتكلم على غير الحقائق التي قصدها من تلك الألفاظ والتي 
يفهمها الناس منها أيضاً» لسبب بسيط: هو أن لغة تخاطبهم هي التي تحدد معانيهاء 
فإرادة المنصرف قد انصرفت إليها بالضرورة» وإرادته هي أساس التزامه وإلزامهء 
عدلاً؛ إذ لا إلزام بلا التزام حر مشروع» كما هو معلوم عملاً بمبدأ «الرضائية» الذي 
يعتبر من النظام الشرعي العام» كما قدمنا. 

فيجب احترام إرادة المتعاقدين» والوقوف عندها. 

وما يقال في العرف القولي بالنسبة للمتكلم» ينطبق تماماً على العرف القولي 
بالنسبة للمشرع أيضاً؛ لأن إرادة المشرع التي تمثلها الحقيقة العرفية الشرعية 
الحق والعدل والمصلحة الحقيقية المعتبرة كما یراها هو. 


وبذلك يتبدى لك مبلغ صلة التخصيص على أساس العرف بمبدأ «العدل» في 
الاسلام؛ ونظامه الشرعي العام . 


هى قوام 


قمن أوصى بجميع دوابه مثلاً» كانت الوصية غير نافذة إلا فيما تناوله لفظ الدواب 


عرفا کالخیل مثلا ؛ دون سائر الأنعام من الحيوان الذي يملكة» علی الرشم من آن 


.)7 01 /۲( : «التفسير الکبیر» للإمام الفخر الرازي‎ )١( 

)۲( راجع بحث الإجمال: ص ۱۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) كما في الطلاق» واللذور والوقف. والأيمان والوصية» والنکاح وسائر التصرفات القولية. 
فالمعاني العرفية في ذلك كله هي المقصودة للمتكلم» وحسبما تقضي به لغته العامية أحياناً» ولو 
خالفت اللغة الفصحى» لأنه يجب تحري (إرادة المتکلم» من اللفظ وما یفهمه الناس منه أيضاًء ولو 
كان مفهومه العرفي آخص من مفهرمه اللغوي» كما ذکرنا. 

() راجع بحث «النظام الشرعي العام» : ص۱۹۳ . 
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اللفظ عام يتناول كل أولئك في اللغة الفصحى. 


ومن وقف أرضه على آولاده صح على من ب يتناوله لفظ الأولاد من مفهوم عرفاً. 
من الذكور دون الاناث. الا إذا كان عرف البيكة القولي يقضي بغير ذلك. 


في حين أن المعنى اللغوي للأولاد شامل للنوعين معاً على السواء. 

ولو حلف لا یاکل «لحماه کان قاصراً علی ما دون لحم السمك والطيرة لأنه لا 
یطلق عليه لفظ «اللحم؛ عرفاً؛ على الرغم من أن لفظ «اللحم» یطلق على کل أولئك 
له بل وفي لسان الشرع» ألا تری إلى قوله تعالی : ور عير ما یود که [الواقعة: 0۱] 
وقوله تعالى : ره الى سَخَّرَ اش ِتَأْكُُوأ نة لا عرب تالسل: ۹4 

نخلص من هذا إلى أن العقد أو التصرف الانفرادي يجب تفسيره وتحديد التزاماته 
على أساس "مرف القولي للمتكلم» ولو خالف اللغة الفصحى» بل ولو خالف لسان 
الشرع "۰ كما رأيت» إلا إذا نص في العقد أو التصرف على خلاف المعنى العرفي. 

الأمثلة ا ا الحملي 


۱- قوله تعالی: «واولات ضع وهن عون ۳ لمن أناد أن ۳ اعت 
[البقرة: ۲۳۳]. 


فالامام مالك - كما علمت - خصّص عموم الوالدات بالعرف العملي؛ فجعله 
قاصراً على من جری عرف قومها بارضاع ولدها. 


22 والمتصود من اللحم الطري «السمك» وغیره من حیوانات البحر. 

(؟) «الشريعة الإسلامية) الأستاذ محمد الخضر حسین : ص۰۲۳ 
ويقول الامام الأكبر في هذا الصدد: «ويراعى العرف القولي» وان لم يوافق لغة العرب» أو ما جاء في 
لسان الشرع». المرجع السابق. 

(۳) كلمة ایرضعن فعل مضارع جاء على أسلوب الإخبار» لكن المراد به «الأمر» الذي يفيد الوجوب» 
أي: «ليرضعن» وهذا منهج قرآني في إفادة طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام. 
ومذهب مالك أن على الوالدة إرضاع وليدها. 
وذهب بعضهم إلى أن ذلك على سبيل الندب لا الوجوب. إلا في حالة ما إذا لم يقبل الرضيع غير ثدي 
آمه محافظة على حياته» كما قدمنا. راجع ص۱3۸ وما بعدها من هذا الكتاب. 
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أما من لم تجر عادة قومها بذلك» لعلوٌ منزلتهاء» ورفعة حسبها وقدرهاء فقد استثناها 
من عموم الوالدات» فلا يجب على مثلها إرضاع ولدها في حال قيام الزوجية؛ الا إذا لم 
يقبل الرضيع غير ثديهاء فيجب عليها حينئذ محافظة على حياة الولد. 

وهكذا نرى» أن الإمام مالكاً قد اتخذ من العرف العملي ‏ وهو عرف خاص ببيئة أهل 
المديئة ‏ قرينة على قصر شمول النص وعمومه على ما سوى المتعارف عليه عملاً. 

ونحن نری» أن هذا العرف يستند إلى «مصلحة» لعلها المحافظة على النْضْرة 
والجمال» أو دفع أذى التعيير بخدمة الولد» وأيًّا ما كان فإنها مصلحة «كمالية» لا 
ترقى إلى مستوى مصلحة الرضيع «الضرورية» لأن رضاعه من أمه» يكسبه صحة بدنية 
ونفسية معا بل قد تتوقف عليه حياته في تلك الظروف. 

ومن ال ع وشرها ‏ أنه إذا اعجار فك وا د اها ور 
والأخزى كمالية» قدمت الأقرى بداهة. 

على أن هذه المصلحة ‏ فيما نرى ‏ غريبة عن مقاصد الشرع؛ لأنها ‏ فضلاً عن 
كونها مضادة لفطرة الأمومة ‏ تهدم مبدأ «المساواة» أمام أحكام الشريعة» وهو أصل 
عتيد وثيق الصلة بالعدالة. 


(۱) جاء في «المدونة»: «وسألت مالكاً عن المرأة ذات الزوج» أيلزمها إرضاع ابنها؟ قال: نعم؛ يلزمها 
إرضاع ابنها على ما أحبت أو کرهت. إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك». 
والحق» أن اجتهاد الإمام مالك كان منصبًا على مسألة مالية» هي «أجرة الرضاع!. 
فقال : إن «الأم» إذا كانت من ذوات اليسار والمنزلة تجب لها آجرة الرضاع إن أرضعت ولدها حال 
قيام الزوجية» لأن الارضاع ليس واجباً عليها بمقتضی عقد الزواج؛ استئناء» بمقتضى عرف قومها. 
آما من لم تكن كذلك»؛ فيجب عليها إرضاع ولدها بمقتضى العقد؛ ولذاء لا تجب لها الأجرة حال قيام 
الزوجية» إذ لا أجر على واجب. 
والذي دل على ذلك ما جاء في «المدونة) بعد ما تقدم: «قلت لمالك: ومن التي لا تكلف ذلك؟ قال: 
المرأة ذات الشرف واليسار التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان» فأرى ذلك على أبيه؛ أي : بدفع 
الأجر. 
وأيا ما كان» فقد اتخذ الإمام مالك من العرف العملي الخاص قرينة لتفسير عقد الزواج وتحديد 
التزاماته» استناداً إلى مصلحة غريبة عن مقاصد الشرع الاسلامي؛ لأن الالتزامات التي رتبها الشارع 
على عقد الزواج عامة لا تفرق بين الناس برفعة نسب أو حسب» ولتعلقها بالنظام الشرعي العام. 
«أحكام القرآن» للقرطبي : (4/ ۰-۱۰۷ ۱۰۸). 
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فالأصل في التشريع العموم تحقيقاً لمبداً العدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات؛ لأن الناس - في نظر الشرع الاسلامي - سواسية كأسنان المشط. 

ولا نحسب رم الأم عن إرضاع وليدها إلا أثراً من أعراف الجاهلية الأولى التي 
تعتبر نشازاً في الحياة الانسانية المتساوقة مع فطرتهاء فهو عرف فاسد لا يصلح 
مخصصاً لعموم الآية الكريمة فيما نرى. 

ولذا لم يوافق سائر الائمة الإمام مالكاً على هذا الاجتهاد. 


مسألة « الحيازة» 


يرى الفقه المالکی أنه إذا حاز أحدٌ عقاراً مدة عشر سنوات یتصرف فيه تصرف 
الملاك» ثم ادعى أحدٌ استحقاق هذا العقار وأقام البينة التي تثبت له أصل الملك؛ 
فإن بينته لا تنفعه إذا لم يقدَّم عذراً مقبولاً يبرر سكوته هذه المدة الطويلة» كغيابه أو 
عدم علمه بهذه الحيازة. 


ذلك لأن العرف يحكم بأن المالك لا يسكت عادة إذا رأى غيره يتصرف في 
ملكه هذه المدة الطویلة؟. 


وفي هذا تخصیص للنص العام الذي قرره الحديث الشريف: «البينة على من 
ادعى» واليمين على من أنكر”" بالعرف العملي. 
؟ - كما استثنى الفقهاء من عموم هذه القاعدة نفسها ما لو ادعى بائس فقير أمام 
القضای بأن رجلاً من ذوي اليسار قد اقترض منه مبلغاً من المال لا تُسمع الدعوى 
O:‏ ۲ 


وترفض» بناء على قرينة العرف العام الدال على استبعاد وقوع ذلك فعلاً في معهود 
الناس””". فقد قُدم العرف على القیاس"* كما ترى. 


,۱ «الشريعة الإسلامية) للأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين : ص٤۳‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳/ ۰6۱۱۰ من حدیث آبي هريرة» والبيهقي في «الکبری» (۱۲۳/۸) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وأخرجه الترمذي: ۱۳۶۱ بلفظ : «اليمين على المدعی علیه» 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳( «أصول الفقه» للأستاذ الشيخ محمد مصطفى شلبي : ص۰۱۸ 

(5) يطلق «القياس» على معنیین : 
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۳ وعلى خلاف مقتضى القاعدة العامة أيضاًء أفتى الإمام محمد وهو حنفي 
المذهب - بجواز وقف «المنقول» على استقلال؛ لأن العرف جرى بذلك في حين أن 
القاعدة العامة تقضي بتأبيد الوقف؛ لأنه قوام معناه» وذلك إنما يتصور في العقار لا 
في المنقول» لكن أجيز وقف المنقول استثناءً من مقتضى القاعدة العامة رعاية لمثل 
هذا العرف العملي''2 الجاري» الذي هو أمارة على الحاجة والمصلحة المشروعة. 

5 - بيع الثمر مع شرط بقائه على الشجر حتى يتم نضجه خلافا للقاعدة العامة. 
مضمون العقد والتزاماته ومع ذلك» أجاز الحنفية اقتران العقد بالشرط استثنا إذا 
جرى به العرف» لسببين : 

الأول: لأن الشرط إذا كان مما جرى به العرف» لا يكون سبباً للنزاع» فتنتفي 
علة حكم القاعدة. 

الثانی : أن المتعاقدين یکونان على بينة من هذا الشرط مسبقأ فلا بد أن يكون له 
اعتبار فى حساب الثمن عند تعاقدهما فیحصل التوازن فى التزامات العقد» لانتفاء 
الغبن المتوقع حدوثه حالة عدم جريان العرف بهذا الشرط. 

ولذاء أجاز الحنفية بيع الثمار على الشجر مع شرط بقائها حتى يتم نضجهاء على 
الرغم من أنه شرط زائد لا يقتضيه العقد؛ لأنه يشغل ملك الغير» أجازوه استئناء من 
النص العام بالعرف العملي. 

وفى هذا القدر كفاية للتدليل علی استجابة الشريعة فى نصوصها العامة وقواعدها 
للأعراف الصحيحة التي تستقيم بها حياة الناس» وتحقق مصالحهم في كل زمن وبيئة. 
= الأول: القاعدة العامة. 

الثاني : القياس الأصولي» وهو إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة مشتركة بينهما . 

والمقصود هنا هو «القاعدة العامة». 

)١(‏ وهذا ما يطلق عليه الحنفية «الاستحسان الذي سنده العرف». 


ويقصدون بالاستحسان الاستثناء من حكم القاعدة العامة» بدلیل العرف» تيسيراً على الناس في 
استقامة أمورهم» وتحقيق مصالحهم المشروعة. 


أدلة التتخصیص أو مخصصات العام 2:۷ 


ثالثاً : القياس : (كدليل للتخصیص). ٠‏ 

حجيّة القياس ينهض بها منطق التشريع» ومنطق العقل أيضاً. 

ومن هنا قرر القرآن الكريم نفسه'" وكذلك السنة - بوجه خاص حجية هذا 
المنهج الأصولي من مناهج الاجتهاد بالرأي» تأكيداً لمنطق الشرع والعقل معا 

فأحال القرآن الكريم المجتهدين على «القیاس*"" كمنهج أصولي لاستنباط 
الأحكام على أساسه في الوقائع التي لم يرد فيها نص» قياساً على نظائرها من وقائع 
أخرى معينة قد ورد النصّ بحكمها في القرآن الكريم» أو السنةء أو الإجماعء إذا 
اشتركت معها في «العلة» التي بنى المشرع الحكم عليها. 

ذلك؛ لأن من المقرر شرعاً وعقلاً» أن الاتحاد في «العلة» يوجب الاتحاد في 
(الحکم» تحقيقاً لإرادة المشرع في أوسع مدى. 


طییعة الاجنهاد القياسي ومقتضياته, وصلة ذلك بتخصص النص العام. 


(۱) راجع بحث هذه الأدلة في باب «القیاس» من کتب الأصول. 
«کشف الأسرار» لعبد العزیز البخاري» «التوضیح مع التلویح» لصدر الشريعة : (۱۳۶/8) وما بعدهاء 
«أصول السرخسي» للامام السرخسي : (۱۱۹/۲) وما بعدها» «سلم الوصول على نهاية السول» للشیخ 
بخیت المطيعي : /٤(‏ ۷) وما بعدها» «حاشية الأزميري على المرآة : (۲/ ١۲۷)ء‏ «الاحکام؟ للآمدي : 


.)1١/5( 


(۲) ومن أبرز الأدلة على ذلك قوله تعالى : «َتر يكل الاسر [الحشر: ۲]. 
وسيأتي بحث «القیاس» في مقامه من مصادر التشريع. 
هذاء والقياس اصطلاح أصولي يطلق على معنيين» كما ذكرنا: 
آحدهما : القاعدة العامة التشريعية أو الفقهية. ۱ 
ثانیهما : إلحاق واقعة جديدة غير منصوص على حکمها بواقعة أخرى منصوص علیها. لعلة مشتركة 
بینهما فتحدان حکمً لاتحادهما في العلة التي استوجبت ذلك الحکم. 
وهذا المعنی الأخير هو المقصود ببحث القیاس هنا من حيث کونه دليلاً لتخصيص النص العام. 
ویطلق الفقه الوضعي على «التیاس» بهذا المعنی الأخیر» اصطلاح «الاستنتاج المنطقي». 


۸ ۶ المناهج الأصولية 


بحکمه یحلله إلى عناصره المادية أو المعنوية» لیستخلص منه مَعقْله» أو معنی 
مناه" وهو ما يطلق عليه «العلة» أو «روح النص). 

حتى إذا تبيّنت هذه «العلة» التي هي السبب الموجب للحکم في غالب ظن 
المجتهد ألحق واقعة أخرى غير منصوص عليها بتلك الواقعة المنصوصة إذا تبين له 
اشتراكهما في تلك العلة. 

مثال ذلك : إلحاق النبيذ - وهو غير منصوص عليه بالخمر من حيث التحريم» 
لاشتراكهما في علة متحدة» وهي عنصر «الاسکار» الذي تبين للمجتهد عن طريق 
الاجتهاد القياسي التحليلي » آنه السبب الموجب للتحريم. 

فيظهر للمجتهد أنَّ النص المحرّم للخمر ليس قاصراً حكمه على الخمر؛ بل هو 
شامل أيضاً للنبيذ» لکن لا بمنطوقه» بل بعلته وروحه. 

بل يشمل كل مادة أخرى - سائلة أو جامدة ‏ إذا ظهر آنها تشتمل على العلة نفسها. 

وهكذا ترى أن «العلة» قد أكسبت النص قوة منطقية تشريعية وسَّعت من أفق تطبيقه 
إلى ما لا نهاية. 

وقوة منطقيتها تبدو في قوة تأثيرها في الابانة عن الحكم أو إظهار تشریعه» وهو ما 
لا يسعه النص بمنطقه اللغوي وحده. 

ومعنى هذا ایض أن النص وان ورد في الخمر خاصةً لكنه في الواقع ‏ كما تبين 
بعد عملية الاجتهاد القياسي التحليلي ‏ عام لعموم علته؛ وأن ذكر الخمر في النص إنما 
كان على سبيل المثال لا الحصر. 


(۱) سبق أن أشرنا في بحث «دلالة النص؛ أن العلة يدل عليها النص لخة. لأنها بينة تتبادر إلى الذهن من 
منطوقه» فيدركها كل عالم باللغة دون حاجة إلى إعمال الفكر والاجتهاد في استنباطها» فطريق تبينها 
لغوي محض. 
آما القياس» فعلته خفية طريق تبينها الاجتهاد الفكري التحليلي؛ ولذلك كانت مثاراً لاختلاف وجهات 
نظر المجتهدين. راجع ص ۲8۱-۲۰ . 
ويتفرع عن هذاء أن الدلالة القياسية على الحكم فيما لا نص فيه عقلية التزامية غير مباشرة» وفي دلالة 
النص لغرية محضة. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام 4 


أو بعبارة أخرى: هو خاص بمنطوقه» لكنه عام بروحه ومعقوله. 

هذاء وطبيعة الاجتهاد القياسي تقتضي أموراً نوجزها فيما يلي : 

أولاً: أن القياس قد أكد ما يقتضيه منطق التشريع في الوقائع غير المنصوص 
عليها بما يحقق العدالة في مظان أحكامهاء وهو منطق ثابت مقرر قبل إجراء عملية 
القياس» فجاء القياس عملاً فكريًا اجتهاديًا تحليليًا مُظهراً لمقتضى هذا المنطق 
الواقعي الثابت. 

ومن هنا قرر الأصوليون أن «القياس مظهر للحكم لا مثبت». 

. فالقياس إذن لم ينشئ الحكم انشاء» وإنما آظهر ما يسلكه منطق التشريع من 
الوقائع الجديدة بناء على أصل معين منصوص على حكمه» تشترك جميعها في اعنصرا 
متحد - العلة - هو الذي استرشد به المجتهد في إحكام ذلك المنطق وتأكيده وشموله. 

ثانياً: أن منطق الشرع قد اتفق مع منطق العقل تماماً في منهج «القیاس» 
الأصولي» فاستضاء کل منهما - كما بقول الامام الغزالي - بنور ال خر. 

وتفصیل ذلك : أن دلالة القیاس على حکم الوقائم الجديدة”'' غير المنصوصة» 
دلالة عقلية التزامية غير مباشرة» أي: بواسطة العلة» وليست ذلالة لغوية» على 
الرغم من أن القياس يعتمد أصلاً منصوصاً عليه يشهد لعلته'" بالاعتبار. 

ذلك» لأن اللغة لا تقتضي تعدّد الحكم في محال علته» بل «العقل» هو الذي 
يقضي بذلك لزوماً» بمعنى أن العلة حيثما وجدت استلزمت عقلاً وجود الحكم الذي 


(۱) عملية استنباط العلة من النص يطلق عليها الأصوليون «تخریج المناط». 
آما عملية التثبت أو التحقيق من وجودها في الفرع المقيس» فيطلق عليها «تحقيق المناط». 
والمناط هو العلت لأن الحكم يرتبط بها. 

(۲) أما الدلالة الالتزامية العقلية الذاتية المباشرة فهي «دلالة الإشارة». ٠‏ راجع دلالة الإشارة. ص۲۱۹ وما 
بعدها من هذا الكتاب. 

(۳) القياس يقوم على أصل معين خاص هو شاهد لعلته بالاعتبار» وهي ما يطلق عليه الأصوليون المصلحة 
المعتبرة» لأن دليل حكم الأصل هو بعينه دليل اعتبار علة القياس. 


256 المناهج الأصولية 


وهذا ما يطلق عليه الأصوليون «اطراد العلة». 
كما أن «العقل» قاض بأنه حيثما انتفت العلة انتفى المعلول» وهو الحكم؛ لأنه 
مرتبط بها ارتباط المسبّبٍ بالسبب بجعل المشرع» وهو ما يطلق عليه «انعکاس العلة». 


وهذا معنى کون العلة «مؤثرة» في إظهار الحكم. 


وهذا «الدوران» الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء قانون عقلي لا شك 
فى ذلك. 


الا : أن القياس يرتقى ا اللغوي المحدود إلى أفق : منطقه التشريعي 


فأضحى بذلك خطة تشريعية اجتهادية لتحقيق «العدالة في جميع مظان حكمها في 
الفروع المستجدة إلى ما لا نهاية» حتى لا تجد بينها تخالفاً أو تناقضاًء ولا نقصد 
بمنطق التشريع إلا هذا. 


ومن هنك يبدو لك في يسر ووضوح› أن الوقوف عند حرفية النص اصطناعاً 
للمنهج اللغوي المحض (مدار للمنطق التشريعي» بل إهدار «للعدالة» نفسها - وهي 
أساس التشریع كله" في جميع مظان أحكامها التي يمكن |ثباتها عن طریق الاجتهاد 


(۱) هذاء والحکم العقلي المستنتج استنتاجاً عن طریق اللزوم لا يقوى على معارضة النص التشريعي 
الصریح» إذا تناولا واقعة معينة» لأن إرادة المشرع في هذا الأخير أبين بالبداهة فیقدم ویلخی القیاس. 
ولأن المشرع إذ تناول واقعة معينة بالتص صراحة على حكمهاء فانما قصد استبعاد الدلالة القیاسیت 
وألغى العلة التي اقتضت تلك الدلالة. 
ولذا كان من شروط صحة القیاس ألا يكون قد ورد في الفرع المقیس نصء والا كان قياساً فاسد 
الاعتبار. 
مثال ذلك قياس البنت على الابن في الميراث» بعلة مشتركة بينهماء وهي البنوة» یستلزم تساویهما في 
الحكم» وهو النصيب الورثي. 


أدلة التخصیص آو مخصصات العام اكع 


رابعاً: أن القياس مصدر تشريعي تبعي لا أصلي ؛ لأنه يعتمد على أصل منصوص عليه 
في أحد المصادر التشريعية الأصلية الثلاثة الاولی» وهي : الكتاب» السنة» الإجماع. 

خامساً: القياس طريق أو معيار تشريعي ظَنيٌ لتوليد الأحكام فيما لم يرد فيه نص ؛ 
لسبب بسيط : هو أن «علته» اجتهادية» ظنية» وما بني على الظني فهو ظني. 

ولكن الحكم بالظن الغالب كاف لوجوب العمل في تشريع المعاملات. 

أما إذا كانت العلة منصوصاً عليهاء بنص صريح قاطع ثبوتاً ودلالة» أو كانت 
مجمعاً عليها بإجماع ثابت يقيئاً» فان القياس يصبح حينئذ قطعيًا » لقطعية علته”" التي 
لا اجتهاد فيهاء وهي تستوجب الحكم قطعاً في كل فرع تحققت فيه ؛ لأنه بمنزلة النص 
القاطع» وهذا النوع من القياس قليل. 

تخصيص النص العام بالقياس 


إذا ثبت أن «القياس» حجةٌ شرعاً وعقلاً» لاتصاله بروح النص؛ وبمنطق التشريع 
الذي هو منطق العدل في الوقت نفسه؛ على النحو الذي بيناء فإنه يصلح دليلاً 
لتخصيص عام القرآن والسنة بالبداهة. هذا فضلاً عن الأدلة الشرعية والعقلية التي 
نهضت بحجيته ووجوب العمل بمقتضاه. 


= وهذا القياس مقبول عقلاً للوهلة الأرلى» لولا أن ورد من الشارع في هذه المسألة نص خاص يقضي 
بالتفاضل بينهماء لاعتبارات تجعل هذا الحكم هو المحقق للعدالة منها أن الشريعة قد ألقت على الابن 
التزامات مالية لم تلقها على البنت» مما جعل المساواة في هذا الصدد محلا بميزان العدالة» فكان 
القياس فاسد الاعتبار كما ذكرنا. 
لكن هذا ليس من باب معارضة القياس للنص العام» بل هو قياس خاص مصادم لنص خاص. 

)١(‏ ويكون ذلك في النصوص التي دلت على الحكم وعلى علته قطعاًء لأنها اشتملت على ألفاظ قد 

وضعت في اللغة للدلالة على «التعلیل» بحيث لا تحتمل معنى غيره. 

وذلك كما في قوله تعالی : ین آجل ذَلِكَ تتا ل ہی لنویل انم من قت فسا بير تقين او فساو 

ف الس مكنا ل الاس سا رمن ماما تابا نينا الاس جريا [انماندة: 1۳۲ 

فإن كلمة «من أجل» وضعت في اللغة للدلالة على التعليل على وجه قاطع. 

وكقوله تعالى : یلک من الْمَحِيضٍ فل هو اذى الوا لاه فى لين [البقرة: ۲۲۲) فالعلة في 

تحريم قربان الزوجة أثناء الحيض هو الأذى. 


4۲ المناهج الأصولية 


وعلى هذاء تستثنى الواقعة التي تناولها النص العام بمنطوقه من حکمه» وتعطي 


الحكم القباسي» عند جمهور الأصوليين”''؛ ويبقى العام معمولاً به فيما وراء ذلك. 


أو بعبارة أخرى: يقدمون الحكم الثابت بالقياس المبني على دليل خاص في 
العمل على النص العام. 

وخالف في ذلك الحنفية؛ إذ لا يُجيزون تخصيص العام المطلق بالقیاس ؛ لانه عندهم 
قطعي الدلالة كما علمت؛ والقياس ظَنِنٌ» ولا يقوى الظني على معارضة القطعي”". 


ومعنى هذاء آنهم يقدمون العام المطلق» ويلغون الحكم الثابت بالقياس على دليل 
خاص عند التعارض. 


نعم! لو سبق تخصيص العام بدليل قطعي - كما يقول الحنفية ‏ حتى أصبح ظنیّ؛ 
فان القياس يقوى بعدئذ على تخصيصه. للتکافژ في قوة الدلالة. 

ويجاب عن ذلك» بأنه قد انتهى بنا البحث إلى أن العام المطلق الذي لم يسبق 
تخصيصه ظني الدلالة» كما دلَّ على ذلك عرف استعمال المشرع الثابت بالاستقراء 
حتى أصبح ذلك حقيقة شرعية”". 
وعلى هذاء فالقياس يقوى على تخصيصه ابتداء. 


وذهب آخرون إلى أن القياس إذا كان منصوصاً على علته» جاز التخصيص بهء 
والا فلا. 


(۱) خالف في ذلك الظاهرية» لأنهم لا یعتدون بالقیاس کمنهج أصولي للاجتهاد بالرأي في استنباط 
الاحکام أصلاً» لأنهم یرنضون تعلیل التصوص. كما آشرنا . 
وهر مذهب لا يعتد به في هذا الصددء لأنه لا یتفق مع طبيعة التشریع من حيث هو دلالات. 
آما الحنفية فقیدوا ذلك بشرط أن یکون العام قد سبق تخصیصه حتی یصبح ظبيّاء فیقوی الفیاس حينئذ 
على تخصیصه. كما جاء في المتن. «سلم الوصول على نهاية السرل» للشیخ بخیت المطيعي : (۷/4) 
وما بعدهاء و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (4۰/4). 

(۲) ومن هنا منع الحنفية أيضاً تخصيص العام المطلق بالحديث الآحادي» لعدم التکافو في قوة الدلالة» إذ 
الأول قطعي والثاني ظني. 

(۳) راجع بحث العام والخلاف بين الأصوليين في قوة دلالته. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۳ 


ويجاب عن ذلك» بأن الأدلة التي نهضت بحجية الفياس عامة ومطلقة لم تفصل» 
فالكل حجة» والتفرقة تحكم. 

وذهب بعضهم إلى منع تخصيص العام بالقياس أصلاً على أساس أنه يجب تقديم 
عام القرآن والسنة» عملاً بحديث معاذ َيه الذي بِيّن مراتب مصادر التشريع من حيث 
قوة الحجیة؟. 

ويجاب عن ذلك من وجهین : 
أولاً: بان هذا بيان لاصل حجية هذه المصادر التشريعية جميعاً . 

وأن مجرد التأخير في الذكر لا ينفي أصل الحجية. 

ألا ترى أن الحديث قد آخر السنة والإجماع» وهو اجتهاد بالرأي الجماعي» ولم 
يقل أحد بأن السنة بإطلاق أو الاجماع لا يقوى على تخصيص عام القرآن الكريم! 

وما يقال في الجواب هناء يقال في الجواب عن تخصيص العام بالقياس. 

ثانياً: بأن الحديث لا علاقة له بالتعارض والتخصیص» وانما كل ما أفاده هو 
وجوب الرجوع على القرآن الكريم أولاً» وهو كاي الشريعة» وعند فقدان النص فيه“ 
يرجع إلى السنة» ثم إلى الاجتهاد بالرأي» وهذا لا ينكره أحد. 

كما أنه لا يجوز أن يقع التصادم بين دليلين خاصين؛ إذ يقدم الأقوى بحسب قوة 


حجية مصدره. 


أما التعارض بين نص عام ودليل خاص» فشي؛ وراء ذلك لأنه من الممكن 
التوفيق بينهما بإعمالهماء وعدم إهدار أحدهماء إذ کل منهما حجة. 


(۱) حيث قال له الرسول ل حين بعثه قاضياً إلى اليمن : بم تقضي يا معاذ»؟ قال: بكتاب الله » قال: «فإن لم 
تجد؟؛ قال : بسنة رسول الله؛ قال : «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي لا آلو [أخرجه بو داود: ۳۰۹۳ 
والترمذي: ۰۱۳۲۸ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حديث معاذين جبل] أي : لا أقصر في الاجتهاد . 
فقد رتب معاذ مصادر التشريع من حيث الحجية» فجعل الاجتهاد بالرأي ‏ والقیاس نوع منه - آخر 
المراتب» وأقره الرسول على ذلك» فكيف يقوى إذن على معارضة القرآن الكريم الذي هو في آول 
المراتب وأقواها حجية؟. 

(۲) لأن القرآن الكريم لم يكن قد تم نزوله كله وقتکذ. 
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وخلاصة أدلة الجمهور"" القائلين بقاعدة تخصيص العام بالقياس ما يأتي : 

اوه كان لقص اا ا 
العام ؛ لأنهما ظنیان متکافتان من حيث قوة الدلالة. 

والظني یعارض الظني عقلاً وشرع”". 

ثانياً: أن في تخصیص القیاس المبني على دلیل خاص للنص العام إعمالاً 
للدلیلین» وهو خير من إهمالهماء أو إهمال أحدهما. 

فيُعمل بالقياس الخاص فيما دل عليه ويعمل بالعام فيما وراء ذلك. 

08 (۳( 
ثالثاً : ليس القياس ذ في الواقع هو المخصّص» > بل دليل حكم الأصل الذي يشهد 
لعلته؛ لأن القياس مظهر لحكم الأصل في هذه الواقعة الجديدة» وليس منشئاً لحكم 
جديد فيهاء فآل الأمر إلى تعارض نص خاص مع نص عام» وتخصيصه به» وهو جائز 

لا شب يد ؛ لأن كلما حجة يجب العمل بهما. 

رابعاً : الآدلة العامة التي نهضت بحجية القياس ووجوب العمل بمقتضا 

خامساً: أن تخصيص العام بالقياس قد وقع فعلاً» ولا أدل على الجواز من الوقوع. 

مثال تخصيص العام بالقياس 

قال الله تعانى : ول ا لبت وم رأ [البترة: ۷۰ 

فالآية الكريمة تفيد أصل الحل العام في البیوع» وتستثني من هذا الأصل العام ربا 
اندیون» وذلك بالنص المقارن المستقل في قوله تعالی : وحم اليك . 


هذا» واستئنى الرسول ية أيضاً من هذا العموی ربا النسيئة والتفاضل في 


)١(‏ وثمة تفصيلات لا ختلاف الأصوليين في تخصيص العام بالقياس لم تعمد إلى بحثها والرد عليها 
لضعفها أولاً» ولان المقام لا يتسع لذلك. 

(۲) والواقع أن الشافعية لا يرون في هذا تعارضاً» لأن العام المطلق احتمال تخصيصه قائم» فجاء القياس 
مفسراً هذا الاحتمال» أو مقرراً له. 


() النص الذي ورد پالواقعة المقیس علیها. 
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الأصناف الستة من الأموال المنصوص عليها في قوله ية «الذهب بالذهب ۳ والفضة 
بالفضة. والبر بالبرٌء والشعيرٌ بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح يثلاً بمثل" 
ا وا ربا»(. 

اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الربا في مبادلة الأموال الستة المذكورة في 
الحديث بجنسهاء إلا بشرط التماثل في المقدار» والتقابض الفوري في مجلس العقد. 

واستثنوا ذلك من أصل الحل العام في البيوع في الآية الكريمة وال له الْسَيم4. 

وقدموا الحكم الثابت بنص الحديث وهو التحريم بالنسبة لهذه الأصناف الستة 
المنصوص عليها في الحديث الشريف» على الحكم العام للبيع في الآية الكريمة» وهو 
الحل. 

فالحديث الخاص إذن خَصّص عموم الآية الكريمة. ٠‏ 

واتفق الجمهور"؟ أيضأً على تحريم الربا تفاضلاً أو نسيئة في بيع الأموال 
المطعومة التي يُقتات بهاء وتدخر» مما لم يتناوله الحديث بمنطوقه من مثل الأرزء 
والسکر» والعدس» والسمن» والزيت» والعسل» وما إلى ذلك من المواد الغذائية 
قياساً على ما ورد في نص الحديث السابق من أصناف الأموال"» والحكم هو تحريم 
الربا فيها. 


٠‏ (۱) أي: بيعوا الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر بشرط التمائل في المقدار» والتقابض 
الفوري في مجلس العقد. 

(۲) متمائلین في المقدار وزنا أو كيلاً بحسب طبيعة المال المبيع. 

(۳) التقابض أو التسليم الفوري للعوضين في مجلس العقد. 
فلا تجوز الزيادة فى القدر فى مبادلة المال بجنسه»ء وهذا هو التفاضل. 
ولا يحون لایر نر کل اعا وهذا هو النسيئة. 

(4) أخرجه أحمد: ۰۱۱۹۲۸ من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده صحيح» وانظر «سبل السلام» 
للصنعاني : (۲۷/۳) وما بعدهاء «الدر المنثور» للسيوطي: (5617//1)» «تكملة المجموع شرح الهذب» 
لتقي الدين السبكي : (۰)۵۰/۱ «منتقی الأخبار»: (9/ 155). 

(6) ما عدا الظاهرية. 

(5) اختلف الفقهاء في «علة » تحریم الربا في الحدیث» فقال الحنفية : إنه القدر - الوزن والکیل - والاتحاد = 


ah 
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فیخصص من عموم الاية ای هذه الأصناف من المطعومات» فيحرم بيعها 


ویقدم حکم القیاس هذا وهو التحریم على حکم الحل الثابت بالاية الكريمة 
بالنسبة إلى هذه الأموال. 


تلمح هذا جليًا في تعليل ابن رشد لحكم الربا في كتابه «بداية المجتهد» الذي نسبه 
إلى المالكية؛ إذ يقول: «لما كان معقولٌ المعنى ‏ العلة ‏ فى الرباء أن لا يغبن بعض 
الناس بعضاًء وأن تحفظ آموالهم؛ فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش» وهي 
الأقوات. 


وذلك يظهر من المشرع أن المقصود بتحريم الرباء إنما هو لمكان الغبن الكثير 
الذي فيهء وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي)”". 

ولا ريب أن «العلة» حیشما تحققت» كان ذلك مظنة حكم العدل ومقاربة 
التساوي» فوجب العمل بمقتضی هذا المنطق التشريعي؛ لأنه ينهض بمرفق العدل في 
الفروع إلى ما لا نهاية. 


= في الجنس. بمعنى أن يكون المال مما يكال أو يوزن» وأن يكون العوضان من جنس واحد» کالذمب 
بالذهب أو الحنطة بالحنطة» وقال المالكية: إن «العلة» في الأموال المذكورة في الحدیث» سوى 
الذهب والفضة. كون تلك الأموال من المطعومات التي يمكن الاقتيات بهاء وادخارها عند الحاجة؛ 
لأنها من أصول المعايش. 
وعلى هذاء فأقوات الناسء وأصول معايشهم مما يحرم الربا فيه» لتحقق كل من العلتين. 
هذاء والحنفية يرون أن العدل يقتضي أن يحرم الربا في كل ما يمكن أن يوزن أو يكال من الأموال» إذا 
بيع كل جنس بجنسه متفاضلاً» أو نسيئة» وهي نظرة اقتصادية شاملة. 

)١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشدص . ۰۸۶ [ط. الرسالة ناشرون]» ووراجع أحكام الرباء والخلاف في علته ؛ 
و«الهداية» للمرغيناني : ۰11/۳ وابدائع الصنائع» للكاساني: زه ۰۱۸۵ و«المغني» لابن قدامة: 
(0/5). 
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ويؤول الأمر إلى التخصيص بدليل حكم الأصل» وهو نص الحديث الشریف ؛ 
لأنه معقول المعنى كما علمت. 

ولو لم نقل بتخصيص القياس لهذا النص العام» لأفضى بنا الأمر حتماً إلى 
الإخلال بمنطق التشريع» إذ نحرم الربا في بعض الأموال» ونحله في بعضها الآخر 
دون مبرر أو سند معقول» وهو ما لا يجوز المصير إليه بحال» لمناقضته لإرادة 
الشارع» ومنافاته لمنطق العدل المطلق. 

رابعاً: التخصيص بالمصلحة المرسلة أو قاعدة الاستثناء في التشريع: 

يقصد بالتخصيص الاستشناء من الأصل العام أو القاعدة العامة. 


ویقصد بالمصلحة المرسلة تلك التي لم يرد ۰ من المشرع دليل خاص بها على 
استقلال؛ يشهد لها بالمشروعية أو عدم المشروعية". 


)١(‏ مفهرم االمصلحة» في التشريع الاسلامي : كل ما يجلب نفعاً > أو يدفع ضرراً» في إطار قواعده العامة. 
وقد ثبت بالاستقراء أن أحكام الشريعة إنما شرعت من أجل «مصالح الناس» وهي ما يطلق عليها 
«مقاصد الشريعة». 
ومقاصد الشريعة ثبت بالاستقراء أيضاً آنها على أنواع ثلاثة: 

1 أ المقاصد الضرورية : وهي ترجع إلى خمسة عائدة إلى مصالح الناس 
١‏ حفظ دينهم » ومتلهم العليا التي يمتازون بها إنسائيًا a‏ 

۲ - حفظ آرواحهم وحقهم في الحيات, وجوداً ماديّاء ومعنویا : عزة وكرامة. 
والوجود المعنوي هو الذي جهد الاسلام في تحقیقه للانسان في المجتمع البشري: إذ هر المقصود من 
الوجود المادي» آما الوجود المادي المجرد ۰ فيشترك فيه سائر الکائنات غير الانسائية» والرجود 
المعنوي قوامه المثل العلیا والعبادی والقيم الخالدة. 
۳ - حفظ آموالهم؛ وتیسیر سبل تنمیتها : ووجوب استثمارها؛ والمال يمئل الجهد المجسد للإنسان» 
وثمرة سعيه المشروع» وهو قوام الحياة. 
٤‏ - حفظ عقولهم» أساس إنساليتهم» وقوام فطرتهم» ومناط التكليف والمسوولية وسبب التقدم 
الإنساني والحضاري من كل ما يشل طاقتها الفکرية» ويقضي بالتالي على الكرامة الإنسانية. 

- حفظ نسلهم»؛ صورة وجودهم» وحافز نشاطهم وبقاء نوعهم في أجياله المتعاقبة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
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وهذا معنى إرسالها أو إطلاقها. 

فهي إذن مصلحة غير منصوصة لا بالإيجاب ولا بالسلب» بل متروكة لتقدير 
الاجتهاد بالرأي في كل عصر. 

وحینتذ تقاس مشروعیتها أو عدم مشروعیتها» على آساس ما تسفر عنه «الموازنة» 
بين ما تشتمل عليه من وجوه النفع» ووجوه الضرر بعد البحث والتحلیل والاستقصای 
والاستعانة بالخبرة العلمية المتخصصة عند الاقتضاء. 

لآن عنصر الخبرة العلمية المتخصصة من مقرّمات مفهوم العدل في الاسلام» فما 
ترجح فيه وجوه اللفع الحقيقي شرع وما يربو فيه جانب المفسدة منع. 

فالعبرة في افقه المصالح» إذن بما غلب. 

وعلی ضوء ذلك يبنى الحکم إيجاباً وسلبا أو قل : طلباً أو منعاً. 

المصلحة بما هي مبنی للحکم لا تقوم على التعلیل العقلي المحض 

غير أن هذه «المصلحة المرسلة» لا تقوم على التعلیل العقلي المحض: أو التحلیل 
الفكري المجرد وانما تثبت مشروعیتها بتعلیل ثبت اعتباره بأصل عام في التشریع؛ 
حتی لا تکون غريبة عن مقاصد الشريعة. 

فلا بد أن تستند المصلحة - لتثبت مشروعیتها وبالتالي يصح بناء الحکم علیها إلى 


أصل عام لفظي أو معنوي""* مقرر في التشریع» ما دام لم يشهد لها أصل خاص 
بالاعتبار أو الإلغاء. 


۳ ب المقاصد الحاجية: كل ما يدفع أو يرفع حرجاً عن الناس» ومشقة بالغة غير مألوفة في حياتهمء 
ولا سیما في معاملاتهم» وهي المقصودة في بحثنا هذا؛ إذ بخصص بها الأصل العام وتقدم في 

الا عتبار على ما تقضي به القواعد العامة عند التطبیق على مسألة معینة. 

جد المقاصد التحسينية: رهي كل ما يتصل بالأخلاق الرفيعة» والکمالات النفسية وال داب العامة 

رما یجمل الحياة ويزينها في حدود الشرع قل من حرم ية َو اي أي لياو والیبکب ی ارزو 

[الاعراف : ۳۲]. «الموافقات» للشاطبي : (۲/۳) وما بعدها. 


)0 یقول الامام الشاطبي في هذا الصدد: «العموم إذا ثبت فلا یلزم أن ينبت من جهة صیغ العموم فقطء 
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وقد ثبت بالاستقرای أن المشرع قد اعتبر رعاية «المصالح» في تصرفاته 


التشريعية» إذ أناط الحكم الإيجابي بما يغلب على الفعل من منفعة فيشرعه؛ بل يؤكد 
طلبه بقدر قوة أثره. 


كما أناط الحكم السلبي بما يغلب على الفعل من مفسدة» ويؤكد منعه وتحريمه 


ا 


وقد أدرك بعض الأصوليين المحققين ‏ وهو الإمام ابن عبد السلام ‏ هذا المعنی» 
فقرر أن ضابط الاعتبار الشرعي للمصلحة لا يتنافى مع ضابط العقل في التعرف عليها 
غالباًء إذا كان موضوعيًا مُبِرَّاً من الهوى والغرض» إذ يقول: «ومن آراد أن يعرف 
المتناسبات» والمصالح والمفاسد» فلیعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد 
به» ثم يبني عليه الأحكامء فلا يكاد خکم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبّد الله به 
عباده» ولم يقفهم على مصلحته ومفسدته»'. 


ويقول في موضع آخر: «ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء 
اکتا ۱ حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز 
إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجرز قربانهاء وان لم يكن فیها إجماع» ولا نصء ولا 
قياس خاصء فان فهم نفس الشرع يوجب ذلك»"۳. أي: بمجرد ملكته الفكرية 
الاجتهادية التي تكونت أو صقلت بممارسة التفقه في التشريع. 


= بل له طريقان: أحدهما الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول» والثاني: استقراء 
مواقع المعنى حتى يحصل في الذهن أمر كلي عام أصل معنوي عام فيجري في الحكم مجرى 
العموم المستفاد من الصیغ. ومثال ذلك قاعدة رفع الحرج في الدین؛ نستفيده من نوازل متعددة خاصة 
مختلفة الجهات» متفقة في أصل رفع الحرج». 
ويقول أيضاً : «إذا ذكر العموم في أصول الفقه فالمراد به العموم المعنوي كانت له صيغة أم لا). 

)١(‏ وما تعبدنا الله تعالى به مما لا يدرك العقل حكمته التفصيلية هو من العبادات ‏ والمقدرات ‏ لا 
المعاملات التي نحن بصدد البحث في أصول أحكامها. «قواعد الأحكام»: (۹/۱). 

(؟) جلب المنفعة كدفع المفسدة» كلاهما مصلحة. 

(۳) «قواعد الأحكام»: (۲/ ۱۸۰). 
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ده 


غير أن الاعتبار الشرعي مقدم والا لم يكن تة خن بها ما 8 هذاء فالشرع 
والعقل صنوان يتعاضدان. 

نخلص من هذا إلى أن «فقه المصالح) - بما هي قاعدة الاجتهاد بالرأي لبناء 
الأحكام عليها ‏ ملاتم لتصرفات المشرع في التشريع. 

وتأسيساً على هذاء أن كل ما يحقق أو يحفظ للمشرع مقصوداً يعتبر مصلحة شرعاً 
يبنى عليها الحکم باعتبارها علة مستوجبة له؛ فيناط الحكم بفعل يحققهاء ويتأكد 
طلب الفعل - إيجاباً أو سلباً - بقوة أثره. 

وهذا ما يطلق عليه الأصوئيون «الاستصلاح»» ويعنون بذلك تشريع ما فيه مصلحة» 
أو التشريع القائم على «المصلحة المرسلة» حيث لا نص ولا حكم إجماعي. 

ولا شك أن المصالح الحقيقية ‏ لا الوهمية ‏ هي مظان آحکام"* العدالة في 
تشریع الفروع ابتداء أو استثناء. 

لکن مجال بحثنا في التخصیص هو: المصلحة الحاجية» الظنية» لأن طریق 7 
الاجتهاد بالراي» وهي تکافی «العام» في ظيته. 

المصلحة الضرورية قانون الهي آعلی بقضي على آحکام الشريعة كلها عند اقتضاء 
التطبیق. 

ا مستثناة حتی من «القطعیات» بالاجماع» لقوله تعالی : اوقد 

0 6 م یک إلا ما آضطرزثم إو" [الأنمام: ۰۲۱۱۹ 

فلا يتصور التعارض بين «الضرورة»” وأيّ نص أو أصل تشريعي ولو قاطعاً؛ لأن 
حكم الضرورة مقدم دائماً» ويجب العمل بمقتضاه وحده دون تعارض. 
(۱) أشرنا في المقدمة إلى أن المصلحة تجسد «العدل» في التشريع الفروعي ص١‏ وما بعدها. 
(۲) راجع البحث القيم الذي عقده الإمام الشاطبي في «مقاصد الشریعة؟ : (۲/۲) وما بعدهاء في كتابه 

«الموافقات في أصول الشريعة». 


زفرة راجع بحث التأويل » وأنه لا يكون في القطعيات ‏ الا في مواطن الضرورة - ص۱۳۱ وما بعدها. 
(8) المصالح الضرورية هي المصالح الأساسية في كل مجتمع بشري» بحيث إذا فقدت أو فقد إحداها انهار ب 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام YY‏ 


ومن هنا قرر الأصوليون والفقهاء القاعدة المحكمة. (عند الضرورات تُباح 
المحظورات). 


فالضرورة قانون إلهي أعلى يتفرد بالحكم في مواقعها عند التطبيق. 


الاستثناء بالمصلحة الحاجية المرسلة في التشريع الإسلامي نما يكون من 
النصوص والأدلة العامة الظنبة لا القطعية. 

هذاء وينبغي أن نقرر ‏ بادئ ذي بدء - أنه لا يتصور تعارض في التشريع 
الاسلامي بين التصوص الخاصة القطعية في ثبوتها ودلالاتهاء وبين المصلحة 
الحاجية المرسلة. 

ذلك؛ لآن المشرع إذ شرع النص الخاص" القاطع في مسألة معينة فقد أشار إلى 
أن المصلحة التي تتعلق به حقيقية دائمة» لا تنغير بتغير الظروف أو البيئة أو العصر؛ 
لأنها في جوهرها من صميم مفهوم العدل» أو تنطوي على قيمة إنسانية خالدة حرص 
الشارع على ترسيخها في المجتمع الإنساني بنص قطعي صريح واضح مُحکم؛ 
فاستبعده بذلك من مجال التخصيص والتأویل والاجتهاد بالرأي. 

وكل مصلحة مرسلة تعارض هذا النص الخاص القاطع ليست - في الواقع - 
مصلحة حقيقية» بل وهمية لا تقوم على أساسء ولذا أطلق عليها الأصوليون اصطلاح 
«المصلحة الملغاة». 

لكن بحثنا يتعلق بالاستثناء من النص أو الأصل العام لا الخاص: بالمصلحة 
الحاجية التي يبنى عليها الحكم المستثنى من حيث إنها علة مستوجبة له. 


ج المجتمع أو عمه الفساد والهرج والتهافت» وهي خمس : الدين › والنفس» والعقل » والسل» والمال. 
أما الحاجة فهي مصلحة تدفع عن المجتمع مشقة بالخة غير مألوفة في جميع شؤون الحياة ولا سيما في 
المعاملات› فهى أدنى من الضرورة. 
هذاء وإذا اقتربت الحاجة من مستوى الضرورةء نزلت منزلتها في الحكم. «الموافقات؟: (۲/۲) وما 
بعدها. 

(۱) النص الخاص لا يتصور الاستشناء منه. لأنه ليس عامًاء إذ يتناول مسألة معينة بالذات» رإنما يتصور 
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كل من المصلحة المرسلة» وعلة القياس الخاص مبنى الحكم وأساسه. 
غير أن المصلحة المرسلة يشهد لها بالاعتبار أصل قطعي عام» من مثل : 
١‏ مبدأ دفع الحرج(. 

۲ - أصل مالات الافعال؟. 

۳ - نفي مشروعية الضرر في الاسلام «لا ضرر ولا ضرار»(۳. 


4 - أصل الباعث وأثره في صحة التصرف الشرعي وبطلانه استثناءٌ من القیاس 
12( 
العام . 


هذاء وأصل نفي مشروعية الضرر يستلزم عقلاً رعاية المصلحة. فكلاهما أصل 
قطعي عام. 

وثمة أصول عامة تنسق بين المصالح المتعارضة» من مثل : 

١‏ (المصلحة العامة مقدمة) ۳" أو مراعاة جهة التعاون في كل حق فردي أو حرية 
عامة. 


)١(‏ قال تعالى: وما جَعَلَ مک نی الزن ین س [الحج: ۸ وقال تعالى : ابید اه کم اشر 
وَل ريد کم مت که [البقرة: ۱۸۵]. 

(۲) وقد فرع الامام الشاطبي على هذا الأصل المنطوع به مبدأ الاستحسان ومبدأ الذرائم» وکلاهما یمثل 
قاعدة الاستثناء في التشريع؛ غير أن الاستحسان استثناء من أصل المنع» فيقضي بالاباحة أو من 
الواجب يرفعه ويرخص فيه» وأما قاعدة الذرائع فتقضي بمنع المباح إذا أضحى وسيلة إلى الشيء 
الممنرع شرعاًء وسيأتي فضل بيان في هذا الصدد. «الموافقات» للشاطبي : (۱۹۱/6). 

(۳) آخرجه ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ وأحمد: ۰۲۸۲۵ من حديث ابن عباس» وهو حسن. 

(6) يقول الرسول ية : «إنما الأعمال بالنیات» [آخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: 4٩۲۷‏ وأحمد: 2158 من حدیث 

عمر بن الخطاب]. 

ویقول ابن قيم الجوزية : (التصد روح العقد؛ مصححه ومبطلها. 

ثالموافقات؟ : (/۱۹۹) ویطلق الامام الشاطبي جهة التعاون على مصلحة المجتمع: (۲۲۰/۳). 
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۲ - (يُتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر عام). 
۳ - (والضرر الأشد يدفع بالأخف)'. 
٤‏ - (يختار أهون الشرين)'. 
- (درء المفاسد مقدم على جلب المصاليح)”". 
5 (الضرورات تبيح المحظورات). 
قال تعالى: وقد فصل کر ا حرم E‏ 1۳ ما أَصْطررئةٌ له( ۳ [الأنعام: ۱۱۹]. 


وهذه الأصول العامة من مباني العدل في التشريع الإسلامي يتحدد على أساسهاء 
الحق والعدلء والمصلحة الحقيقية المعتبرة. 


ولهذاء ذهب الاصولیون إلى أن التخصیص - في الواقع ‏ لیس بالمصلحة المرسلة 
ذاتهاء بل بما تستند إليه هذه المصلحة من أصل عام". 


آما القیاس» فيشهد لعلته بالاعتبار دلیل خاص بهاء هو دلیل حکم الأصل 
(المقیس علیه). 


(۱) راجع المواد: (۲۹) و (۲۷) و (۲۹) من مجلة الأحكام العدلية» و«الأشباه والنظاثر» للسيوطي : 
ص٩۰۷‏ ولابن نجیم : ص۱۳۲ وما بعدها . 

6 إذا تساوت وجوه النفع مع وجوه الضرر في مصلحة معينة رجحنا جانب التحریم والمنع» بخلاف ما إذا 
غلب جائب النفع أو العكس» يناط الحكم- إيجاباً أو سلباً - يما غلب. راجع مادة (۳۰) من مجلة 
الأحكام العدلية. 

)۳( فقوله تعالی : : إلا ما آضطررتر که أصل عام يقوم عليه استثناء مواة قم الضرررة» ومواقع الحاجة أبعا 
من قواعد الشرع. لأن الحاجة إذا اقتربت من مستوى الضرورة نزلت منزلتها في حكم الاستئناء» وهي 
موضوع بحثنا. 

(4) «الموافقات»: (۰)۳۵۰/۳ و«الطرق الحکمیة»: ص ۰۳۱۰ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي : ص۷۷ وما 
بعدهاء و«الحموي على الأشباه والنظائر» لابن نجيم: ص۱۲۲ وما بعدهاء و«الحق ومدى سلطان 
الدولة فى تقییده» للمؤلف: ص۸٥٤‏ وما بعدها. 
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« لاسکار» فقد شهد لهذه العلة بالاعتبار» وصحة بناء الحکم علیها حيثما وجدت» 
نم خاص قد ورد بتحریم الخمر بالذات - وهو المقیس عليه لأنها استنبطت من 
النص نفسه بالاجتهاد بالرأي» فهو مستندها. 

بخلاف المصلحة المرسلة - وهي علة الحکم ومبناه أيضاً ‏ فلم يرد دلیل خاص 
بهاء لا بالسلب ولا با ل(یجاب ولکنها تستند إلى أصل عام يشهد لها بالاعتبار 
وصحة التعلیل» كما ذکرنا. 

والمخصّص في الواقع مستند المصلحة لا المصلحة ذاتها كما ذکرنا. 

" تخصیص العام بكلّ من القیاس الخاص؛ والمصلحة المرسلة نوع من معارضة 

النص بالرأي: 

إذا كان کل من القیاس الخاص» والمصلحة المرسلة قاعدة الاجتهاد بالرأيء فان 
تخصیص النص العام بأيّ منهما - والتخصیص آساسه المعارضة - یعتبر معارضة للنص 
بالرأي. 

غير أن القياس أقوى مستنداً من المصلحة المرسلة بداهة. 

هذاء ومشروعية الحكم المستثنى الذي أنتجه الاجتهاد بالرأي على خلاف القياس 
بما يدراً من مفسدة أو يحقق من مصلحة عامة» أو يضع العدل في نصابهء أو يصون 
حفّا مشروعاً» لأكبر دليل على أن التشريع الإسلامي لا يعرف الجمود على القواعد 
العامة النظرية المجردة في معالجة جزئيات المسائل والنوازل» يطبقها آليّا دون وعي 


عقب الس امه لط كود ای لوا وس و هی تا 
زشهم المزاشع وطروهه اسي ها مدسل. في سبحي 


غل الحکم. 

ولعل هذا هو السّر في أن الأصوليين لم يُعنوا بتأصيل النظریات العامة في الفقه 
الإسلامي على النحو المعروف في الفقه الوضعي. 

ذلك؛ لأن الفقهاء المسلمين» آثروا معالجة المسائل» مسألة مسألة» بظروفها 
وملابساتهاء بما يقتضيه العدل والمصلحة في كل منها على حدة إذ قد يكون الجري 
على مقتضى حكم النظرية العامة في تطبيقها على جزئية من جزئياتها في بعض 
الظروفء مؤدياً إلى النقيض من أساس العدالة الذي بنيت عليه. 
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قاعدة الاستثناء ليست مصدراً ستقلا للتشريع ؛ لأنها تعتمد في استدلالها على 
أصل عام من الأصول المقررة في التشريع الأصلية. 

قاعدة الاستثناء إذن ليست دليلاً مستقادء أو متیر للتشریع» وإنما هی «خطة 
تشریعیة» لا تكاد تجد أحداً من أئمة الاجتهاد بالرأي إلا وعمل بمقتضاها فى معالجة 
الواقع» ولا سيما أئمة المذاهب الأربعة. 

بدليل أن الحكم المستثنى يقوم على مصلحة حاجية مرسلة تستند إلى أصل عام 
مقرر في مصادر التشریع الأصلية: الكتاب والسنة والاجماع. 

ونخرج من ذلك بنتیجتین تشریهیتین على قدر کبیر من الأهمية تتصلان بالاجتهاد 
بالرأي في تطبيق الشريعة وأصولها العامة على وقائع الحياة المتجددة هما: 

أولاً: أن قوة الدليل المخصص للعمومات في الاستدلال المرسل في التشريع 
الإسلامي منرطة بقرة أثره في التطبيق العملي» بحيث يفضي - بعد البحث والموازنة - 
إلى تحقيق مصلحة عامة حقيقية في المجتمع أو الدولةء أو صون الحفرق. أو حماية 
حكمة التشريع في الفروع متفه بظروفها المتغيرة. 

ثانياً: أن هذه «الخطة التشريعية الاستدلالية» ليست فى ذاتها دليلاً مستقلًا أو 
مضدراً تشریعیا ؛ لأنها تعتمد أصلاً عامًا في مصادر التشريع كما أشرنا. 

فهي ثیح للمجتهد بالرأي التصرف في مبادی التشریم عند التطییق. 

هذا وقد رأينا مجتهدي الصحابة والتابعين ومن بحدهم یسیرون على هذا المتخ 
في التشریع دون أن يعللوا بالأصل العام الذي استندوا إليه في الاستثناء» كما سنری 
في شواهد من اجتهاداتهم بالرأي. 

ذلك؛ لأن العشریع الاسلامي نفسه - کتاباً وسنة - قد آرشد إلى مده الشطة 
التشريعية التي تقوم على الاستثناء. 

فقد آرسی أصول الأحکام وجزئیاتها في الأحوال العادیة» كما آرسی آصول 
الأحكام وجزئباتها في الأحوال الاستثنائية. 


(۱) قد أشرنا إلى بعض هذه الأصول آنفاً. 
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والشريعة كل لا يتجزأ. 

ورائدها في ذلك معالجة الواقع المعيش اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بما يضمن 
المصلحة والعدل. 

ويقول الإمام العز ابن عبد السلام في قاعدة المستثنیات وأنها من القواعد 
الشرعية ما يلي: «اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة 
تجمع كل قاعدة منها علةٌ واحدةٌ» ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة» أو 
مفسدة تربو على تلك المصالح» وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد الدارين» أو 
في أحدهماء تجمع كل قاعدة علةٌ واحدةٌ» ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة» 
أو مصلحة تربو على تلك المفاسد» وکل ذلك رحمة بعباده ونظرٌ لهمء أو رفق بهم » 
ويعَبّر عن ذلك كله بما يخالف القياس» وذلك جار فى العبادات» والمعاوضات» 


وسائر التصرفات)7". 


ثم أولى الأصوليون من بعد قاعدة الاستثناء هذه عناية بالغة في بحوثهم الأصولية 
المحررة”"2 تحت اسم قاعدتين تقومان على الاستثنای» هما: 

١‏ قاعدة الاستحسان. 

۲ - قاعدة سد الذرائع. 

أ - آما قاعدة الاستحسان فتعني الاستثناء سن أصل المنع غالباًء فيقضي بالإباحة» 
أو من الواجب يرفعه» أو يرخص فيه. 

وعرفه الإمام الكرخي بأنه: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لوجه أقوى 
یقتضی هذا العدول). 

والعدول هو الاستثناء. 


)1( «قواعد الأحكام): (۱۳۸/۲). 


() «الموافقات» للشاطبی : (/۱۹۸) وما بعدهاء «بداية المجتهد»: (۲/ ۰۱۵ «الحق ومدی سلطان 
الدوله فى تقییده! للمولف ص۰۰۷ 
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والوجه الأقوى هو الدليل الأقوى. 

والمصلحة المرسلة من نوع هذا الدلیل ۲" بمستندها. 

ب - وأما قاعدة الذرائع فتعني : منع المشروع إذا أضحى وسيلة إلى الشيء 
المحرم أو الممنوع شرعا”". 

والدليل الذي یستند إليه هذا الاستثناء هو المصلحة والعدل. 

فمبداً سد الذرائع يوثق الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح 
ودرء المفاسد. 

ذلك؛ لأنه پمنم الافتثات على مقاصد الشريعة عن طریق غير مباشر» وذلك 
باتخاذ وسيلة مشروعة في الظاهر» لتحقيق غرض غير مشروع. 

أو بافضائها بذاتها إلى مال ممنوع في ظروف محينة» ولو لم یتوفر الباعث على 
ذلك ؛ إذ العبرة بالواقعة المادية في ذاتها. 

وهذا المبداً قامت عليه نظرية «التعسف في استعمال الحق) التي عرفت في القانون 
الوضعي منذ عهد قریب. 

وسنعرض للشواهد التي جاء بها المشرع نفسه» والمجتهدون بالرأي من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم عملاً بقاعدة الاستتناء. 

التشریع بمقتضی قاعدة الاستثناء في عهد الرسالة: 

أ - شواهد الاستثناء على قاعدة الاستحسان (الترخیص من المنع). 

١‏ إباحة عقد «السّلّم("» استثناء من القاعدة العامة التي تقضي «ببطلان بیع 
المعدوم). 


() لم نبحث نوع الاستحسان الذي يعدل فيه عن القياس الجلي إلى القباس الخفي» لأنه لا يتصل 
بموضوعنا. 

(۲) بحث الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» تحت عنوان: «أصل النظر في المآلات» قاعدة 
الاستحسانء والذرائع؛ ومراعاة الخلاف: (198/4). 

(۲) سبق تعريف عقد السلم. 
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وذلك ثابت بالسنة مراعاة للواقع الاقتصادي المعيش زمن الرسالة في قوله بي : 
«من أسلف فلیسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"''. 

فالمبيع في عقد السَّلم معين بالوصف؛ وليس موجوداً عند التعاقد. 

وفي الحديث: انهی رسول الله ی عن بيع المعدوم؛ ورخص في السلم». 

۲ - منعت السنة قطع بد السارق حالة الحرب في أرض العدو» خشية أن يلحق 
المحكوم عليه بالعدو ويرتد» أو قد يقع ضرر بالغ بالأمة كافة» إذ قد ينقلب عيناً 
«جاسرسا» على المسلمين» فاثرت السنة هذا الحکم. وهو إرجاء تنفيذ الحكم على 
الحكم الأصلي للسرقة» للحيلولة دون وقوع هذه النتائج الضررية في هذا الظرف 
الاستثنائي ء والدليل هو المصلحة الراجحة كما رأيت. 

٣‏ - يقول الرسول كُلْةِ: «لا تقطع الأيدي في الغزو». 

وقاس المجتهدون على ذلك سائر الحدود (العقوبات) لاشتراكها في العلة نفسهاء 
فقالوا: «لا تقام الحدود في الغزو» كحد الزناء وحد الشرب» وحد القذف. ٠‏ 

وهو استثناء من الحكم الأصليء .ومستند ذلك هو المصلحة الراجحة (اختيار 
أهون الشرين). 

فأنت ترى أن هذه الوقائع قد تناولها حكمان: 

حكم أصلي وحكم مصلحي استثناتي» فقدم هذا الأخير في العمل والتطبيق استثناءً 
للمصلحة الراجحة الواقعية المقتضية» ودرء للمفاسد التي تترتب على تطبيق الحكم 
الأصلي في ظل تلك الظروف التي ساهمت في تشكيل علة ذلك الحكم الاستثنائي. 


شواهد الاستثناء على قاعدة الذرائه" : 
(منع المباح أو الاستثناء من الحل العام أو من الحرية العامة) 


(۱) أخرجه البخاري: ۰ ومسلم: ۰۶۱۱۸ وأحمد: ۰۱۸۲۸ من حديث ابن عباس . 
(۲) آخرجه الترمذي: ۱۶۵۰ من حدیث يسر بن أرطأة. 


)۳( وقد جری تحکیم قاعدة سد الذرائع في معظم أبواب الفقه. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۹ 


۱- النهي عن تلقي السلع: 
قال كك : «لا تلقّوا السلع»۲. 
حرمت السنة على التجار أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة» ليتلقوا السلع الوافدة من 
القرى أو البادية قبل هبوطها الأسواق منعاً من احتكارها والتحكم في أسعارها. 
۲ - النهي عن بيع الحاضر للبادي قال كد «لا يَبِعْ حاضرٌ لباو" . 
منعت السنة أيضاً أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» أي: أن يكون الحاضر (ساكن المدينة) 
سمساراً يتقاضى عمولة من البدوي أو القروي الوافد بالمواد الغذائية أو غيرهاء نظير 
أن يبيع له سلعَه بمعرفته بالأسعار» لما في ذلك من ضرر بأهل المدينة» إذ لو ترك 
القروي أو البدوي يهبط الاسواق» ويبيع بمعرفته هوء لتساهل في الأثمان» وهذا من 
باب الرفق بعامة الناس» وهو ما يسميه الامام الشاطبي «جهة التعاون»””". 
وكلاهما استثناء من مبدأ حرية التجارة*؟؛ رعاية لجهة التعاون» وهي المصلحة 
العامة التى هى أساس الاستثناء ومبرره. (المصلحة العامة مقدمة). 
اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم على قاعدة الاستثناء: 
١‏ الاستثناء على قاعدة الذرائع: 
آ - الطلاق التعسفي البائن (في مرض الموت) لا يمنع توريث المطلقة. 
القاعدة العامة أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن» فلا توارث بين الزوجين. 
لكن عثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب ويا حكما بتوريث المطلقة بائئاً في مرض 
الموت» استثناءً من هذه القاعدة ولیس لهما من مستند الا العدالة وصون الحق. 
ذلك؛ لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف ‏ مرض الموت - قريئة على قصد 
الزوج الفرار من توريث زوجته: ومضم حقها بدون وجه حق. 
(۱) آخرجه البخاري: ۰۲۱۷۵ من حديث ابن عم وأحمد: ۰۸۹۳۷ و جاو وو 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۲۱۲۰ ومسلم: ۳۶۵۹ وأحمد: ۸٩۳۷‏ من حدیث آبي هريرة. 
(۳) «الموافتات»: (۲۵۷/۳). 
(۶) یطلق الأصوليون على «الحریات العامة؛ اصطلاح الحل العام؛ أي : الاباحات العامة. 


ليث المناهج الأصولية 


فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج» بمقتضى عقد الزواج؛ لكن الباعث على 
استعماله هنا غير مشروع؛ إذ اتخذ ذريعة لغرض آخر غير الغرض الذي شرع الطلاق 
من آجله فكانت المناقضة لارادة المشرع» والمنافاة للعدالة» ومناقضة المشرع باطلةء 
نما يؤدي إليها باطل. 

ولهذا رجحا استتناء هذه المسألة من القاعدة العامة وحکما بالتوريث» صونا للحق 
والعدل. ویقول الشاطبي في هذا الصدد: «من ابتغی في تکالیف الشريعة غير ما شرعت 
له» فقد ناقض الشريعة» ومن ناقضها. فعمله في المناقضة باطل؛ فما يؤدي إليه 
باطل»۲۳ لکن الطلاق يقع؛ والباطل آثره. 

فهذا نوع من معارضة مقتضی القاعدة العامة بالرآي. 

وقد كان لهذا الاجتپاد بالرأي القائم على هذه الخطة التشريعية في الاستثناء 
مراعاةً للظروف والنتائج في التطبيق أثره في الاجتهاد القضائي فيما تلا من العصور. 

إذ قضى الإمام أبو يوسف - قاضي قضاة الدولة العباسية - بتوريث زوج المرتدة في 
مرض موتهاء استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بعدم التوارث» لانتهاء الزوجية 
بالردّة» وانقطاع سبب الارث. 

ذلك؛ لأن ارتدادها في مثل هذا الظرف - مرض الموت - قرينة على قصدها الفرار 
من توريث زوجهاء ومضم حقه في الإرث» فيرد قصدها علیها؛ ويورّث استثناء من 
القاعدة العامة التي لو طبقت في مثل هذا الظرف؛ لأفضت إلى مجافاة العدالة 
ولفتحت السبيل للتحليل على أحكام الشريعة» والغش نحوها. 

ب منع الإمام عمر بن الخطاب كثيراً من «المباحات» وقيد الحريات العامة لمصلحة 
الأمة التي اقتضت ذلك» وقد قدّرها هو اجتهاداً برأيه » باعتباره الرئيس الأعلى للدولة. 

وذلك من باب تقييد المصلحة الخاصة مراعاة للمصلحة العامة» لأن هذه الأخيرة 
مقدمة بالإجماع. 


)۱( «الموافقات» للشاطبي : (۳۳۱/۲). 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام 4A1‏ 


وهي التي سماها الامام الشاطبي «جهة التعاون» كما اسف فجهة التعاون إذن 
معتبرة وملحرظة في کل حق فردي: أو حرية عامة. 

وبذلك كان قوله تعالی : رماوا عل ار الق ولا کارا عل لائر والمدونکه 
[المائدة: ۲] مبدأ تشريعيًا ملزماً في تشریع الفروع» يقيد الحقوق والحریات العامة؛ ولیس 
مجرد أصل أخلاقي لا أثر له في تشریع الفروع. 

والتقیید ضرب من الاستثناء من الحل العام. 

ومن ذلك آیضاً أن الخليفة عمر بن الخطاب"۳ قد منع کبار الصحابة وفقهاه‌هم 
كما علمت من أمرين: 

أولاً: منعهم من تملك العقارات في الأمصار التي دخلت تحت سلطان الدولة 
الحم اد بدي 

وهذا تقييد للحرية العامة في التملك الممنوحة لكل فرد شرعاً» وذلك خشية أن 
يمتد نفوذ هؤلاء الصحابة الأجلاء إلى العامة في كل قطر» فيصبح لكل منهم دولة في 
داخل الدولة» فتنقسم الأمة على نفسهاء وتثور الفتن» ويضطرب حبل الامن. 

وكان هذا الرأي الاجتهادي في تقدير المصلحة العامة» والمواءمة بينها وبين 
المصالح الفردية في ظل ظروف الفتح نابعاً من سياسته الرشيدة في صيانة أمن الدولة. 

وبذلك حال دون نشوب الفتن والصراع السياسي الدموي الذي لم يستطع الخليفة 
اا أن يحول دون وره یت ابام لين دنك . 

ثانياً : ومنع المجتهدين منهم كذلك من مغادرة المدينة ‏ عاصمة الخلافة - واتخذ 
(۱) «الموافقات؛: (۳۵۰/۳). 
(۲) «عمر بن الخطاب لابن الجرزي: ص۰۱۸ واتاریخ الطبري» : (۷/ ۰۱8۷ و«الإباحة عند الأصوليين» 

للأستاذ سلام مدکور: ص ۰۳۱۵ واتعلیل الاحکام» للأستاذ مصطفی شلبي : ص4۵ و«أحكام القرآن» 


للجصاص : ص۳۹۷ 
(۳) ولیس نبأ الفتنة الکبری عنك ببعید. 


AY‏ " المناهج الأصولية 
منهم أعضاء لفن مرا د E‏ الاجتهادي في التشريع للدولة الناشئةء 
وتدبير شؤونها داخلاً وخارجاً. 

وهو تقیید لحرية التنقل الممنوحة شرعاً لكل فردء أو هو استثناء من أصل الإباحة 
العامة أو الحل العام» لمصلحة راجحة. 

ج ‏ منع الخليفة عمر ‏ اجتهاداً برأيه ‏ من التزوج بالكتابيات الأجنبيات إبان فتح 
فارس؛ استثناء من حرية الزواج بالكتابيات الممنوحة شرعاً لكل مسلم بمقتضى قوله 
تعالی : « ولتت من ال ۳ کلب که [المائدة: ۰۲۰ لاعتبارات تتعلق بمصلحة الأمةع 
أو المصلحة العلیا للدولة» فرجح حکم المنع استثناءً من حکم الاباحة الأصلي» لقوة 
أثر الأول في تحقیق المصلحة العامة في ذلك الظرف. كما أسلفنا. 

- كذلك نظم الخليفة عمر استهلاك اللحوم» نأجازه في يومين فقط ؛ استثناء من 

أصل الحل العام في كل وقت حتى يقل استهلاکه: فيكثر عرضه» وينخفض سعره؛ 
فيتاح للطبقة الفقيرة أن تنال نصيبها منه. 

وهكذاء كان التشريع الاستثنائي لمعالجة الواقع بظروفه على أساس المصلحة 
المرسلة 

- أجاز المجتهدون من التابعين التسعير الجبري للمبيعات ‏ كما علمت - استثناءً 

من مبدأ الحرية العامة في التعاقد» أو من مبدأ الرضائية في العقود في حالة تعد 
التجار وتغاليهم في الأثمان تغاليًا فاحشاًء رفعاً للظلم عن العامة. 

فآثروا «التسعير الجبري» على على الحكم الأصلي | ستثناءً. 

وليس لهم من مستند إلا المصلحة والعدل. 

هه زد الكو اسان هف ENE‏ مر دون من ال پاش اف زا 
امتتعوا» مراعاة لجهة التعاون. 

وکذلك تحدید آجور المساکن |ذا تغالی أصحابها في رفعها تخالیاً فاحشاً. 

وکل ذلك استثناء من مبدأ الرضائية أو حرية التعاقد» مراعاة للمصلحة الراجحة. 

وأيضاًء منع المالك من التصرف بملکه - ولو كان تصرفه في حدود حقه - إذا كان 
على وجه يضر بالجار ضرراً فاحشاً. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام SAY‏ 


وهو استثناء من قاعدة حرية التصرف فى حق الملكية بناء المصلحتة كما 
مو من خر ي حن 
يقول الإمام الزيلمي. 


وغير ذلك كثير مبثوث في الموسوعات الأصولية والفقهية لا يتسع المقام لعرضه 
وتحليله. 

۲ - الاستثناء على قاعدة الاستحسان: 

سبق أن أشرنا إلى ما يأتي : 

۱ - تضمين الصناع. 

۲ - وإجازة عقد الاستصناع استثناء. 

۳ هذاء وجواز تشريح جئث الموتى من أجل فائدة طب الأحياء استثئاءً من 
أصل تحريم المثلة. (تشويه الخلقة). 

٤‏ - وأيضاً أجاز الإمام «مالك» سجن المتهم المعروف بالإجرام» بل ذهب إلى 
جواز الضرب: والا تعذر استخلاص الأموال من بين أيدي الشّراق» إذ قد يتعذر إقامة 
البينة؛ وهم معروفون بالشرٌ والإجرام. 

فكان هذا الحكم استثناء من عموم قاعدة (البينة على من ادعى» واليمين على من 

أنكر) إذ الالتزام بها في مثل هذه الأحوال» يؤدي إلى ضياع الحقوق. 
٠‏ بل هو استثناء من الأصل العام الذي يقضي باعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته» 
وأنه محرم إيقاع الأذى والألم حتى تقام البينة على صدق الدعوى. 

© والقاعدة العامة أنه لا يجوز أخذ مال بغير حق» وأن الشارع قد نهى عنه. 

لكن بعض المجتهدين بالرأي ذهبوا إلى مشروعية التغريم بأخذ المال» إذا كانت 
المصلحة تدعو إلى ذلك7". 


)١١(‏ «تبيين الحقائق» للزيلعي: (۲/ 22١67‏ و«الطرق الحکمیة» لابن قيم الجوزية: ص۰۲۸ وراجع بحث 
التأويل: ص۱۳۱ وما بعدها. 


(۲) «أسياب اختلاف الفقهاء! للشيخ علي الخفيف: ص۲4۵ - ۰۲4 


A6‏ المناهج الأصولية 


وسيأتي مزيد بحث في قاعدة الاستحسان» وقاعدة الذرائع على نحو أكثر تفصيلاً 
في مقامه» من الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


خامساً: الإجماع: 


لا خلاف”'' بين المحققين من الأصوليين في أن الإجماع”" دليل يخصّص النصٌ 
الشرعی العام؛ لأنه في ذاته حجة قاطعة إذا ثبت وقوعه» ونقل إلينا بطريق يقيني. 

الفلسفة الأصولية الواقعية التي يقوم عليها تخصيص العام بالاجماع. 

إن الشريعة الإسلامية» إذ اعتبرت الإجماع - في ذاته - قرينة قاطعة على الحق» 
والعدل» والمصلحة الحقيقية المعتبرة: فذلك لاعتبارات مردّها الوثوق بصدق البصيرة 
النافذة لدى المجتهدين العدول التي صقلها طول ممارسة التفقّه في أصول الشريعة» 
وأدلتها الإجمالية والتفصيلية» وتعمّل الاعتبارات والعلل التي بنیت علیها الأحكام 
وتفهم ما استهدفت من مقاصدء فضلاً عن الاطلاع الواسع على الاجتهادات الفقهية» 
والسوابق القضائية في مختلف العصور”". 

هذا من الناحية العلمية النظرية. 

أما من الناحية الواقعية العملية» فان على المجتهد أن يعيش واقع مجتمعه» 
ويحيط علماً بوسائل النشاط الاقتصادي» وطرق الكسب والانتفاع» وما تعارفه من 
نظم المعايش» حتى يسعه أن يوائِم بين مقتضى القواعد العامة النظرية في الشريعة» 
وبين هذا الواقع المعيش› مواءمة تضمن تحقيق ما تستهدفه الشريعة من مقاصدء وما 
یسك علی المجتمع کیائه؛ ور هه آسپاب البضباق والمفاسد . 
(۱) «لإحكام في أصول الاحکام» للامدي: (۱2۷/۱). 
(۲) الاجماع - عند الأصوليين ‏ اتفاق المجتهدین من المسلمین؛ بعد وفاة الرسول. في عصر من 

العصورء على حكم شرعي. و«التوضيح مع التلويح) لصدر الشريعة: )11/0( و«المستصفی؛ 

للغزالي : (١/۱۹1)ء‏ وراجم «أدلة التأويل» ص من هذا الكتاب. 


(۳) راجع بحث «الاجتهاد» والشروط التي يجب توفرها في | لمجتهد ليعتبر أهلاً للتصدي للاجتهاد بالرأي» 
والتصرف في مقررات الشريعة استنباطاً وتطبيقاً . 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام A٥‏ 


لأن الشريعة ليست مجرد قواعد نظرية تعمل في فراغ!! 


وهو اجتهاد بالرأي الجماعي الذي يمثل الصفوة المختارة من المشرعين في 
الأمة» بما تعتمد عليه من الثقافة التشريعية الواسعة» والبصيرة النافذة» والتجربة 
الحيوية. 
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والتخصیص. أو بالأحرى الاستثناء من القاعدة العامةء أو الأصل العام» بما هو 
ضربٌ من التوفيق بين مقتضی القاعدة النظرية العامة ا وبين مقتضى الحياة 
الواقعية» يعتبر - في الواقع - خطة أو منهجاً تشريعيًا أصوليًا مستبصراً من مناهج 
الاجتهاد بالرأي يعالج غلو التطبيق الآلي» وسوء نتائجه التي تجافي العدل والمصلحة 
الحقيقية» نتيجة للجهل بالواقع وظروفه مما يتصل بالدولة"» أو بمستقبل حياة الناس 


اجتماعيًا» أو اقتصاديّاء أو سياسيّاء أو غير ذلك. 


فالتخصيص إذن منهج أصولي انتهجه الصحابة أنفسهمء والتابعون وتابعرهم» ومن 
بعدهم» ينزل بقواعد الشريعة من آفقها النظري المحض إلى الواقع العملي من حياة 
الناس» بغية المواءمة بينهما على نحو يدرأ المفسدة عنه» أو يجلب النفع الحقيقي له 
حاضراً ومستقبلاً» كما قلنا. 


)١(‏ انظر اجتهادات عمر بن الخطاب وه فى تخصيصه للقواعد العامة تحت تأثير ظروف الدولة آنذاك 
1 تحقيقاً لما يمسك عليها كيانهاء وكلها مبنية على المواءمة بين مقتضى القاعدة النظرية العامة» والواقع 


في حياة المجتمع والدولة. 


وقد يكون «التخصیص) أو الاستثناء ء من عموم الأزمنة» كما في إيقافه تطبيق حكم معين في ظرف 
معين » للتيقن من عدم إفضاء تطبيقه إلى المصلحة التي شرع من أجلهاء كما في منعه إعطاء سهم 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة. 


والعبرة بالمصلحة التي هي الغاية من تشريع الحكم. 

وقد تكون معالجة للواقع بمنع المباح ونقییده فترة من الزمن» كما في منع عمر كبار الصحابة الذين 
يتألف منهم مجلس شوراه من مغادرة المدينة عاصمة الخلافة» ليساعدوه في تدبير شؤون الدولة» وهي 
مصلحة راجحة على مصلحتهم الخاصة في حرية التنقل. 

وكما في تنظيمه لاستهلاك اللحوم بمنعه بعض أيام الأسبوع » ليتسنى للفقراء أن ينالوا نصيبهم منها 
لتوفرها ررخص ثمنها نتيجة لذلك التنظيم» كما أسلفنا. 


4۸٦‏ المناهج الأصولية 


تلك المفسدة التي قد يكون منشؤها الجري على مقتضى القاعدة العامة» وتطبيقها 
عشوائيًا أو اليا دون بحث للواقع وظروفه» والتبصر بما عسى أن يسفر عنه ذلك التطبيق 
في ظل تلك الظروف من نتائج. 

ولا ريب أن العبرة بالنتائج العملية في تطبيق أي تشريع» إذ هي مقاصده. 

بل لا عبرة بالوسائل إذا لم تتحقق المقاصدء أو إذا تحققت نتائج ضوريةً عكسية. 

والنتائج الضررية ممنوعة في الاسلام؛ لأنها مناقضة لمقصد الشارع من إنزال الشريعة. 

قال تعالى : وا جع عكر في الب من رح (الحج: ۰۷۸ وقال تعالى: ريد 
أ يم اشر ولا بريد پم اسر تالبترد: ۰۲۱۸۰ وقال تعالى : وتا آله بر لا 


ده [غانر: ۰۲۳۱ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»۳. 


ظروف معينة. إذا أفضى ذلك إلى آضرار فادحة بالامةآگ ومثل هذا الحکم یصبح 
ضَرَريًا بالنظر لنتيجته في ظرف معین لا بالنظر لذاته. وهو ممنوع بنص الحدیث الذي 
أرسى قاعدة عامة. 

فيجب إذن إيقاف العمل به حتى يتغير الظرف. 

وإيقاف تطبيق الحكم فترةً تخصيصٌ له من عموم الزمن. 

والتخصيص بالإجماع يطلق عليه أصوليًا «الاستحسان» الذي سنده الإجماع. 

ولا شك أن «الاستحسان» هذا بما هو منهج أصولي يعالج الواقع» على ضوء 


من المصلحة والعدل ‏ هو أقوى أثراً من تلك القاعدة النظرية العامة المجردة إذا أفضى 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الاوسط»: ۰9۱۹۳ من حديث جابر بن عبد الله » وهو عند ابن ماجه: 
۱ وأحمد: ۰۲۸۲۵ من حديث ابن عباس دون زيادة «في الاسلام». 

(۲) منع رسول الله 255 أن تقطع الأيدي في الغزوء أي: أن تنفذ العقوبة المنصوص عليها في القرآن 
الكريم» وهي حد السرقة» ويقاس عليها حد الزنا وسائر الحدود لوحدة العلة. 
وهذاء منعاً من لحاق من يراد توقيع العقوبة عليه بالأعدای أو الارتداد عن دين الإسلام» وهي مفسدة 
عظمى لا سيما في مثل هذا الظرف» تربو على المصلحة المتوخاة من إقامة الحد عليه» وقد ينقلب 
المرتد عيناً على المسلمين يفشي أسرار دولتهم. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام SAY‏ 
تطبيقها على جزئية من جزئياتها ‏ في بعض الظروف - إلى غلو ومفسدة لا تتفق مع 
الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة كلها من جلب المصالح وذرء المفاسد» أو 
بالأحرى : تجافي العدل والمصلحة. 
ومن هناء أدرك المجتهدون منذ عهد الصحابة» أن الشريعة لا تعمل في فراغ 
فلسفي أو خيالي بعيد عن الواقع» كما ذكرنا. 
بل رأوا ببصيرتهم النافذة وحاستهم التشريعية الأصيلة أن الشريعة يجب أن تنزل 
إلى الواقع العملي تعالجه بمبادتها وبروحهاء وتزن الأمور بنتائجها في ضوء الظروف 
المختلفة. 
فالأحكام الفقهية - في نظرهم ‏ يجب ألا تصدر من أبراج عاجية تحلق في أفق من 
التفلسف النظري المحض البعید عن واقع یا ا ومشاكلهم» وما تقتضيه 
استقامة آمورهم» وتحقیق مصالحهم المشروعة في کل عصر. 
ومن هناء كان التخصیص بالاجماع نوعاً من معارضة النص بالرآی* 
الاجتهادي» ولکنه رأي یقوم على دلیل أقوى من مقتضی النص العام في ظرف محین. 
ومن هناء صان التشریع الاسلامي مجتمعه» عن طریق منهج ی القائم 
على الاجتهاد بالرأي» ولا سیما الرأي الجماعي. 
ولا ریب أن الاجتهاد بالرأي الجماعي أقرب إلى الحق؛ والعدل» والصواب في 
التقدیر» من الراي الاجتهادي الفردي غالبا 


ولذاء منحه المشرع الحکیم من قوة الحجية ما للقرآن الكريم» والسنة المتواترة. 


)١‏ راجع اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المقدمةء وكذلك في بحت «التأويل» ص۱۳۱ وما 
بعدهاء من هذا الكتاب. 

(؟) ومن أوجه معارضة النص بالرأي» التخصيص بالقياس» وبالمصلحة المرسلة؛ وبالعرف الذي يجب أن 
توزن المصلحة التي يستند إليها بمیزان الشرع» لیعتبر حجة» وذلك بالاجتهاد. 
وهي مناهج أصولية للتوفيق بين مقتضی قواعد الشريعة العامة» وما يجري في واقع حياة الناس في كل 
عصر. 
والتوئیق من أهم الأدوار التي يقوم بها التخصيصء أو بالأحرى «التأويل). 


٠ AA‏ المناهج الأصولية 


ولا ریب أن في هذا دلالة بينة على أن الإسلام قد وضع ثقته الکبری في 
الاجتهاد بالرأي الجماعي الموضوعي الذي ينطلق من مفاهيم الشريعة» وروحها 
العامة» ومقاصدها الأساسية» بما يعتمد عليه هذا «الرأي» الاجتهادي - فیما يعتمد - 
على «الحاسة التشريعية» في نفس المجتهد التي تزن الأمور بميزان دقيق هو فيصل 
التفرقة بين ما هو حق» وعدل؛ ومصلحة. وبين ما هو باطل» وظلم. ومفسدةء في 
واقع الحياة العملية وظروفها في كل عصر. 

وآية ذلك» أن المجتهدين إذا ما صدروا عن رأي اجتهادي موحد في المسألة 
المعروضة لا يُطالبون بالدليل شرعاً ما ذاك إلا لأنه يفترض فيهم أنهم يصدرون عن 
دليل» هذا الدليل قوامه أصول التعقل الانساني "" وأصول الشرع الاسلامي الحنيف لا 
يتنافى معها بما هو دين الفطرة. 

وهذا الافتراض ليس وهميًاء بل ينهض على اعتبارات واقعية يجب توفرها في 
المجتهد. 


ولعل هذا يفسر لنا ما تنطوي عليه الشريعة الإسلامية من الثقة الكبرى بالرأي 
الاجتهادي الجماعي الموضوعي كما ذكرناء وهي - في الوقت عينه ‏ ثقة بطاقات 
الإنسان الفكرية التي فطره الله عليهاء فأهّلته لأن يأخذ دوره في التصرف في «مقررات 
الوحي؛ تفهمً واستنباطاً؛ وتطبيقاً» ووعياً لما يحتف بكل ذلك من ظروف 
وملابسات» وتبصراً بما عسی أن یسفر عنه ذلك التطبیق من نتائج» والا فلم اعتبر 
حکم «الإجماع» الواقعي الثابت بمنزلة حکم القرآن الکریم الموحی بهء سواء 


بسواء؟!! 


بل لم اعتبرت مخالفة حكم الإجماع الثابت اتباعاً لغير سبيل المؤمنين» المتوعد 
عليه بالعذاب الالیم وسوء المصيرء بمقتضى قوله تعالى: «إومن ياق الرسول من 


)١(‏ أدرك هذا المعنى الزميل الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» في کتابه : امباحث الكتاب 
والسنة» : ص ۰۱8۷ وراجع أدلة «التأويل» ص۱۳۱ من كتابنا هذا. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۸۹ 


۳۹ 7 هر رو مرح وم مر ار ر رو 


بعدٍ ما ی وتي عير سيل ام ما توق ولو و وسَات مداه 
[النساء: ۴۲۱۱۵ 

وسبيل المژمنین - كما يقول أئمة الأصول - عام من مشمولاته الإجماع'. 

وهو أب بين دلیل على واقعية الشريعة في مواجهة وقائع الزمن المتجددة ومرونتها. 

وإذا كان «الرجماع» من (سبیل المومنین» فاد يمكن أن یکون إلا م وعدلاً 0 

فالاجتهاد بالرأي الجماعى تعبير عن إرادة المشرع بمقتضى السنة والآثار» من 
مثل: ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن»؟. 

ومن هناء اكتسب الاجتهاد بالرأي الجماعي الحجية القاطعة التي توازي حجية 
القرآن الكريم» سواء بسوای كما أسلفنا. 

۱ - آن «الإجماع» قرينة قاطعة على الحق والعدل. 

۲ - وأنه تعبير أمين عن «إرادة المشرع). 

أنه إذا تعارض حكم نص شرعي عام» وإجماعٌ على حكم يخالفه في مسألة معينة 
هي من مشمولات ذلك النص العام فإنه يجب استثناء تلك المسألة من الحكم العام» 
لتأخذ حكم الاجماع» لسبب بسيط : هو أن الاجماع تفسير قاطع لإرادة المشرع. ذلك 
لا خلاف فيه بين المحققين من الأصوليين. 
)۱ ومع الالريع اين ار ١ت‏ ا 

ولا نعلم تشريعاً يحيل على مصدر أخصب من هذا المصدر؛ ويضفي عليه الحقية» ویکسبه الحجية 

القاطعة بحيث إن مخالفته تعتبر خروجاً على الإسلام نفسه في نظر المحققين. 

ولا شك أن هذا أبين دليل على الثقة العظمى التي وضعها التشريع الاسلامي في «العقلية التشريعية 

الجماعية» إذ اعتبرها معيار الحق والمصلحة وهو اعتبار ينطوي على تقدير «للإنسان» وطاقاته 

الفكرية؛ فضلاً عن أنه يكسب التشريع مرونة عجيبة لمواجهة الوقائع المتجددة على مر العصور بالرأي 

الاجتهادي الجماعي. 


(؟) أخرجه أحمد: 756٠‏ من قول ابن مسعود پاسناد حسن . 


EE‏ المناهج الأصولية 


هل الإجماع في ذاته هو المخصّص أو مستنده؟ 


غير أنَّ الإجماع ‏ بما هو مظهر للتصور الموحد الذي هو وليد الاجتهاد بالرأي 
الجماعي - يستلزم عقلاً أن يكون له مستند» وإلا فكيف يُعقل أن يتم هذا التصور 
الموحد الذي صدروا عنه» رغم اختلاف بيئاتهم» ومشاربهم» وتباينهم ذکاء وفطنة» 
وفي مسألة مجتهد فيها؟! 


هذاء ووحدة المنطق التشريعي التي تستلزمها وحدة مصدره تقتضي أيضاً أن 


يُشترط شرعاً وجود مستند للإجماع”". 


و هذاء فشرط أن د ن للاجما س لا عقلاً كما ابت شرع وهو 
و جما 8 هو 
ما قرره الأصوليون. 
ومن هناء وقع الخلاف بين الأصوليين في أيهما هو المخصّص؟ 
هل المخصّص هو الإجماع ذاته؟ 
أو المخصص هو دليل الإجماع ومستنده؟ 


رجّح الأصوليون أن «المستند)”' هو المخصّصء وذلك ما يستلزمه العقل 


)١(‏ غير أن الأصوليين ‏ كما قدمنا ‏ افترضوا وجود هذا الدليل » وهو افتراض عقلي في أغلب الظن» وذلك 
هو سر اعتبارهم للإجماع حجة قاطعة في ذانه لأنه اعتبر قائماً مقام دليله ومستنده. 
وتفسير ذلك ميسور؛ إذ لا يتسق في حكم العقل أن يتم اتفاقهم على حكم واحد في مسألة مجتهد فيها 
دون أن يكونوا قد صدروا عن دليل قوي انقدح في أذهانهم» فاعتمدوه مستنداً لهم. 
قد یدق هذا الدليل» فلا يستطيع المجتهدون آنفسهم التعبیر عنه» لأنهم احتکموا إلى «حاستهم 
التشريعية». 

(۲) سواء أكان المستند.هو «الحاسة التشريعية» الراسخة في نفس المجتهد» التي صنعتها الشريعة على عينها 
آم كان أصلاً تشريعيًا عامّاء آم روح الشريعة ومقاصدهاء أم دليلاً نا خاضًا فصيره الإجماع قطعيًاء 
بأن كان حديئاً ظمّاء أو قیاسً مثلاً. 
والإمام الشافعي ؤي يشترط في المجتهد ‏ فيما يشترط فيه أيضاً من شروط - أن يكرن قد وهب الملكة 
أو القریحت التي تصقلها الثقافة التشريعية» وطول ممارسة البحث والتعمق. 


أدلة التخصیص أو مخصصات العام ۶:۹۱ 


لا تشترط مقارنة الإجماع ‏ كدليل للتخصيص - للنص العام: 


ذلك لأن الإجماع ليس هو المخصص» كما ذكرناء بل مستنده» ولا ريب أن 
مستند الإجماع مقارن للنص العام إيان و۱ أرط 

وعلی هذاء فلا ضير أن تتلاحق وقائع الاجماع في کل عصر تخصص النصوص 
العامة باعتبار ما یعتمد عليه كل إجماع من مستند في أصول التشریع. 

الأمثلة التطبيقية والشواهد على تخصیص العام؛ أو القاعدة العامة بالاجماع في 
فلسفته الأصولية الواقعیة: 

آو لا القاعدة العامة آن «الامین» لا ن ٠‏ ما فی یده من ماك استلمه من الغیر 
لإصلاحه» إذا هلك أو تلف تلوق تعد من أو تقصیر فى الحفظ. 

وعلى من ادعى أن «الأمين» تعدی» أو قصّرء أن يقيم البينة على ذلك. 

فالأصل عدم مسؤولية الأمين حتى يثبت العكس. 

غير أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد استثنوا من عموم هذه القاعدة 
«الصناع»" کالخیاط والنجار» ومنظف النحاس؛ والكواء ومن الیهم؛ فقالوا 
بوجوب «تضمینهم» مبدئيّا» إذا اعرا هلاك ما استلموه من أمتعة الغير لإصلاحها ما 
لم يقيموا هم البينة على أن ما هلك أو تلف بأيديهم لم يكن بسبب تعد من جانبهم» 9 
الفيضان الغالب» ونحوه. 


)١(‏ على أنه لا يصح اعتبار «الإجماع» مصدراً للتشريع في عهد الرسالة» لأنه لا معنى لاعتباره مع نزول 
الوحي قرآناً وسنةء ووجود الرسول ی وهو المبلغ عن الله تعالى. 
فلم يكن في عهد النبوة إلا مصدران للتشريع فقطء هما: الكتاب والسنة. 

(۲) الضمان في الفقه الاسلامي «التعويض» عما تلف أو هلك أو استهلك» بمقتضى المسؤولية التقصيرية 
في الأمور المدنية. 
ويشمل كذلك «التعويض» عما أتلف من أعضاء الجسم بمقتضى المسؤولية الجنائية . 

(۳) الصانع في عرف الفقهاء هو «الأجير المشترك» كالخياط والكواء ومن إليهم. 
أما الأجير الخاص» فهو من يقوم بخدمة لشخص أو أسرة معيئة على سبيل الاختصاص والتفرد. 


۹۲ المناهج الأصولية 


وبعبارة أخرى : قالوا بنقل عبء الإثبات عن أصحاب الأموال ليجعلوه على عاتق 
هؤلاء «الصنّاع». 

فأصبح الأصل مسؤولية هؤلاء الصناع حتى یثبت العکس استثناء من القاعدة 
العامة في الامانة. 

ودليل هذا الاستثناء إنما هو المحافظة على أموال الناس من الضياع» والوفاء 
بحاجتهم الماسّة إلى هؤلاء الصناع. 

وبيان ذلك : 

أن عدم مسؤولية الصناع قد أغرت كثيراً منهم بإهمال أموال الناس» أو الطمع 
فيهاء وادعاء تلفهاء ولا سيما أن إقامة البينة على تقصيرهم أو إهمالهم أو تعديهم من 
العسر بمکان» إن لم يكن متعذراً. 

فاندفع بعضهم ممن خف وزن العقيدة في نفسه تحت تأثير مبدأ عدم مسؤوليته إلى 
عدم الإكتراث بهذه الأموال» أو أكلها بالباطل» والادعاء بتلفها أو ضياعها. 

فمعالجة هذا الواقع الطارئ كان عن طريق تخصيص هؤلاء من حكم القاعدة العامة؛ 
لأنها أضحت تفضي إلى الغلو والظلم والمفسدة» وأصبح أمر الناس لا يستقيم مع حكمهاء 
لتغير الحال» وطبقت قاعدة أخرى هي لصق بالعدل والمصلحة. والكل من مبادئ الشريعة. 

فالتخصیص إذن خطة تشريعية تقضي بالتصرف في مقررات الشريعة على نحو 
يعالج الواقع وظروفه» بما يحقق العدل والانصاف. واستقامة أمور الناس» وتحقيق 
مصالحهم » كما رأيت. 

ومن هناء قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قولته المشهورة: لا تصلح 
الناس إلا ذاك), 

وانعقد الإجماع على ذلك. 

ومستند هذا الإجماع كما ترى المصلحة المرسلة"* التي يؤيدها مقصد أساسي 
من مقاصد الشريعة» وهو المحافظة على أموال الناس. 


)۱( وهو استصلاح حاجي » أي : تشريع يربط الحكم بالفعل الذي يحقق نفعاً أو :يدفع حرجاً. 
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ثانياً - الاصل العام" كما يقول جمهور الفقهاء - أن (بیع المعدوم باطل). 
وتعلیل ذلك عندهم أن العقد لا بُدَّ له من «محل» تنصرف آثاره وأحكامه إليه عند 


نشوئه. 
فعقد البيع مثلاً. ينقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري فور انعقاده» إذا لم 
يكن متضمناً «خيار الشرط». والملكية حكمٌ مقدّر في العين المبيعة» ولا يُتصور أن 


يقدّر الشارع حكماً في معدوم! 

ومن هناء اعتبروا وجود «المحل» شرطاً للانعقاد. 

ذلك تصوير الفقهاء لمنطق القیاس وهي صياغة فنية نظرية بحته - كما تری - 
مقبولة عقلاً وتصوراً. ولکنه في واقع الحياة العملية لا يخرج الناس من ضروراتهم ولا 
يفي بحاجاتهم فضلاً عن أنه يشل الحركة الاقتصادية» ولیس من أهداف الشريعة 
ومقاصدها إيقاع الناس في العسر؛ بل التيسير على الناس» ورفع الحرج عنهم ید 
له بكم اسر ول رید د بکم مر که [البقرة: ۱۸۵] وكل حكم أو قاعدة تفضي إلى 
إعنات الناس في معاملاتهم فلیست من الشريعة في شيء. 

على أن هذا التصویر المنطقي البحت لم يرد في الشرع ما يؤيدة؛ لأن آحکامه لم 
تجی ضدًا لطبائع الاشیای فكيف يشترط الشارع وجود محل للعقد إذا كان بطبيعته لا 
يتصور وجوده إلا شيئاً فشيئاًء وبعد الاستيفاء كعقد الإجارة» والمزارعة۳؟ 
وتا شتا هذه العقود «منافع» أو «أفعال» لا يتصور وجودها الا مستقبلاً» 


وعلی حسب استیفائها !! 

ومن هناء وجب أن يكون حكم «محل العقد» متفقاً مع طب یه ومحالٌ العقوة 
تختلف طائعها والشريعة لا يمكن أن تجيء أحكامها مضاكة لواقع بائع الاشیای 
کما ذکرنا. 


۹9 القاعدة العامة أو القیاس العام. 
42 عقد مع من یقوم بزراعة على أن یکون له نسبة معينة من محصولها کالثلث أو النصف. 
(۳) المساقاة: إعطاء الشجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى تمام نضجه» نظير جزء من نمره. 


4٤‏ المناهج الأصولية 
وعند مصادمة المنطق الفقهي المجرد لهذا الواقع» اضطر الحنفية إلى النزول 
عند مقتضياته» دفعاً للضرورة» ووفاء بالحاجة الاجتماعية والاقتصادية» فقالوا 
بالاستثناء من مقتضي القياس بالنسبة لهذه العقود التي محالها منافع أو آفعال» وهي 
كثيرة. 


أما إذا كان «محل العقد» شيئاً مادياء فليس فى الشريعة أيضاً 


فی یضا ما يشت اشتراط 
وجوده 5 إنشاء العمّد كشرط للانعقاد إذا كان من الممكن وجوده بحسب العادة 
وإلا لما جرى عليه التعامل بين الناس. 


أما إذا كان محقق الوجود مستقبلاً» فذلك ينبغى أن يجوز التعاقد عليه من باب أولى. 


والواقع أن عمدة فقهاء الحنفية ومن معهم فيما ذهبوا إليه من تصوير فقهي منطقي 
اعتبروه أصلاً عامًا بالنسبة لاشتراط «وجود محل العقد» عند إنشاته» هو قوله ی : 
5 0 
«لا تبع ما لیس عندك» : 
ولکن نص هذا الحدیث الشریف لا يفيد ذلك الأصل. 


ذلك لأنه من المعلوم أن (المعدوم) إذا كان من الممکن تحدیده» ووصفه بان 
كان مالاً مثليًا فإنه يغبت «دیناً» فى الذمة» والدّین ۳" يجوز تأجیله: عملاً بقوله تعالى: 


(۱) أخرجه أبو داود: ۰۳۵۰۳ والترمذي: ۰۱۲۳۲ ۰41۱۷ وابن ماجه: ۰۲۱۸۷ وأحمد: ۰۱۵۳۱۳ من 
حدیث حکیم بن حزام؛ وهو صحیح لغيره. 
والنهي يقتضي التحریم والمنع. 
لم یوافق بعض الفقهاء على هذا التصویر المنطقي؛ کابن قیم الجوزية وأستاذه ابن تيمية. «إعلام 
الموقعین»: (۱/ ۰)۲۵۷ و«القياس في الشرع الاسلامي»: ص8" وما بعدها. 
ولا الفقهاء المحدثون. «أحكام المعاملات الشرعیة»: ص78 وما بعدهاء وتأحكام المعاملات 
الشرعية» للأستاذ علي الخفيف: ص۲۹۷ وما بعدهاء و«الملكية ونظرية العقدا للشيخ أبي زهرة: 
ص۲۵۷ وما بعدهاء و«المعاملات» للأستاذ سيد سايق: (۱۲۳/۳). 

() وليس الدين خاصًا بالنقدء بل الأموال المثلية تثبت آوصافاً في الذمة كدين» كما في «عقد السلم». 
راجع البحث المستفيض الممتم الذي عقده الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه (إعلام الموقعين»: 
(TTY _ ۷ ۷(‏ 


«القياس» ابن تيمية: ص۳۸ وما بعدهاء «الفروق» للامام القرافي : (۲۵/۳). 
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«یایها الذبت منوا دا دایم بدن ال أجل شس تبره [البقرة: ۲۸۲]. والمؤجل 


هو من الأموال المضمونة في الذمة. 

والحدیث الشریف السابق لا يقوى على مصادمة هذا النص القرآني على فرض 
الأخذ بظاهره. 

على أن حكمة تشریم الحدیث تلقي الضوء على معناه. 

فالتحقیق أن «النهي» في الحدیث: «لا تبع ما ليس عندك»"" لیس منصبًا على 
التعامل بالمعدوم من حيث هو معدوم؛ لأن الشارع ثبت أنه نهی عن بيع المعدوم من 
مثل النهي عن بیع الأجنّة في بطون الحیوان؛ كما نهی عن بیع كثير من الموجودات؛ 
فلیست «العلة» إذن هي الوجود أو العدم "۲ وانما «علة» النهي - في رأينا - هي عدم 
القدرة على تسلیم المبيع» أو عدم الهيمنة عليه» فیکون بیعه له مع عدم القدرة على 
تسليمه غرراً ومقامرة وهو محرّم » ويصدق عليه حینئذ أنه باع ما ليس عنده. 

ولأن المشتري إذ يلتزم بالثمن» ولا يمكنه أن يأخذ ما يقابله من العوض”", 


ولا ريب أن «بيع الإنسان ما لا يقدر على تسلیمه» تنفيذاً لالتزامه التعاقدي» إنما 
هو بیع لما ليس عنده"" وهو «غَرَرُا يحرّم الاسلام کل عقد يكون وسيلة إليه. 

فعنصر «الغرر» إذن هو علة النهي» سواء أكان محل العقد موجوداً أم معدوماً . 

هذاء والسنة قد جاءت مؤيدة لذلك بالترخيص في عقد «السلم”*) فأجازته على 
الرغم من أن المحله) معدوم عند إبرأمه. 


() سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

() كالنهي عن بيع الطير في الهواء» والسمك في الما أي : قبل إحرازها والاستيلاء عليهاء ذلك هو سر 
وعلة النهي» مع آنها موجودة واقعاً. 

(۳) «آرآیت إذا ذهب الله بالثمرة» فيم يأخذ أحدكم مال آخیه) [أخرجه البخاري: ۰۲۱۹۸ وبنحوه مسلم: ۳۹۷۸ 
من حدیث آنس بن مالك] هذه هي العلة التي آشار إليها الرسول يك والتي من آجلها نهی عن بیع الثمار 
على الأشجار قبل بدو صلاحها. 

(8) «المعاملات» للأستاذ الشيخ سيد سایق : (۱۲۳/۳). طبع دار الكتاب العربي. بيروت. 

(۵) «السلم» لغة: هو السلف؛ وشرعاً : هو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. 
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والحنفية یقولون: القیاس بطلانه غير أن السنة.جاءت باستثنائه وفاءٌ بحاجات 
الناس» وتیسیراً للتعامل؛ لأن الرسول ييا بُعث والناس یتعاملون فیه. 

ونحن مع تسلیمنا جدلاً بأن هناك «استتناء من القاعدة العامة» فالذي یعنینا هنا هر 
دلیل هذا الاستخناء لا الا سكا نفسه فحسب. 


۳ 


لا ریب أن الأصوليين اعتمدوا «الاستحسان» منهجاً تشريعيًا أصوليًا یعالج 
الضرورات") العملية في واقع حياة الناس في کل عصر ليطوّعوا به القواعد الفقهية» 
والأقيسة المنطقية المجردة التي صاغوها لمقتضی هذا الواقم» فدل ذلك قطعاً على أن 
التخصيص أو الاستثناء قائم على أصل عام أيضاً یعارض تلك الاقيسة المجردة» وهو 
دفع الحرج عن الناس في تعاملهم» وإزالة العقبات التي تحول دون ازدهار حياتهم 
وقد جاءت السنة نفسها بهذا السَّّن التشريعي الذي ينبغي أن يُسار على نهجه ما دام لا 
يخرج عن مبادئ الشريعة وروحها العامة. 

وهو استصلاح ضروري أو حاجي”". 
الا - ومما ينطبق على موضوعنا «التخصيص بالإجماع» عقد «الاستصناع؛۳. 


= والشيء قد یکون من المحصولات الزراعية» کالقمح والقطن والزیت وغیره من المثلیات» التي یمکن 
تحدیدها ووصنها وتتمائل أجزاؤهاء ویقوم بعضها مقام بعض في الأداء دون فرق في القيمة يعتد به. 
ومثاله: أن يشتري شخص من مزارع مقداراً معیناً من محصوله الزراعي بعشرة آلاف ليرة سورية تدفع 
إليه حالاً على أن يسلمه القمح المتعاقد عليه بعد ستة آشهر مثلا » أو في موسم الحصاد. 

(۱) يلاحظ أن ما يطلق عليه الحنفية «الضرورة» أو الحاجة هو بعينه ما يسمى عند المالكية «بالمصالح 
المرسلة» بدليل ما أوردوا من أمثلة. 
والضرورة: هي ما لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها في أي مجتمع. 
والحاجة : هي ما يمكن أن تستقيم الحياة بدونهاء ولكن في مشقة بالغة. 
والحاجة معيارها : وقوع الناس في حرج شديد بدونهاء ويغلب على الناس عسر الانفكاك عنها. 
والحاجة إذا بلغت هذا المستوى كانت قريبة من الضرورة فتأخذ حينئذ حكمها. 
والقاعدة الفقهية العامة: (أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة). 

(۲) الاستصلاح: هو التشريع بالمصلحة التي تقوم على الضرورة أو الحاجة. 

۳( جاء في مجلة الأحكام العدلية تعريف عقد الاستصناع بأنه اعقد مع ذي صنعة على عمل شيء معین» 
مادة (6 ۱۲). 
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فالقياس ‏ كما قال جمهور الفقهاء ‏ يقضي ببطلانه؛ لأنه عقد على شراء «شراء 
شيء سيصنع وفقاً للطلب» كأثاث المنزل ونحوها. 

لكن جرى التعامل فيه منذ عهد الصحابة» ولم ينكره أحد منهم فكان إجماعاً 
على صحة هذا العرف العملي شرع استثناء من القاعدة العامة التي تقضي ببطلانی 
لاتعدام «محله). ومستند هذا التخصيص هو الإجماع. 

ونحن نرى أن هذا العقد ثابت بالاجماع أصالة لا استثنا وانما ضربناه مثلاً 
لر ال المنهج الأصولي التشريعي عند الفقهاء في معالجة واقع الحياة عندما نصطدم 
مع مقتضى الأقيسة. 

رابعاً: هذاء وقد انعقد الاجماع على استثناء «الزوجة» من عموم وجوب أداء 
صلاة الجمعة» الثابت بقوله تعالی : يما 1 انوا إا ووت للصّلَرْوَ من تور 
ألجمعة فاسعواً إل £ شم ودرا ا [الجمعة: ]٩‏ را لحق الزوج ومقتضیات 
شؤون الأسرة”. 

ومستند هذا التخصيص هو الإجماع. 

ومُدْركه”” هو «مصلحة الأسرة». 


® ® © 


وقد وقع خلاف بين الفقهاء في تكييف هذا العقد. هل هو عقد على «الصنعة» فيكون إجارة على عمل » 
أو هو عقد على شراء شيء معين مصنوع وفقاً لأوصاف معينة فيكرن عقد بيع؟ 
وأيّا ما كان فإنه عقد «محله» معدوم عند إنشائه. 

(1) ذكر البيع على الخصرص. لأنه أهم ما يشغل الناس عن أداء صلاة الجمعة» ولكن المقصود كل شاغل 
عنها. وامسلم الثبوت»: (۱/ ۰۳۵۲ و«الإحكام في أصول الأحکام»: (۷/ ۱۰6). 

(۷) فلا تجب علیها صلاة الجمعة. بل تؤدي صلاة الظهر في منزلها. 

(۳) دلیله ومستنده. 
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ورود العام على سبب خاص 


السبب الخاص» قد يكون وقوع حادثة خاصة. أو سؤالاً لسائل. فهل يصلح 
السبب الخاص قرينة على إخراج العام عن عمومه؛ وتخصيصه بهذا السبب؟ 

قرر جمهور علماء الأصول .. خلافاً للمالكية ‏ أن العام الذي ارتبط بوقوع حادثة 
خاصة» يجب حمله على عمومه» لأن خصوص السبب لا يقضي على عموم اللفظ. 

وعلى هذاء فلا يُقصر حكمٌ العام على الحادثة الخاصة التي كانت سبباً في 
وروده: بل يجري على عمومه ما لم يرد دليل يفيد تخصیصه» وحجتهم في ذلك ما 
بلي : 

الأول: أن الأصل في التشريع العموم. 

ومعنی ذلك: أن الحكم الشرعي - أو القاعدة القانونية - یتسم بالتجريد والعموم. 

الثاني: أن معظم النصوص - إِنْ في الشريعة أو في القانون - كان سبب تشريعها 
حوادث خاصة»ء ولكن جاء حكم كل منها عامًّا شاملاً للسبب الخاص ولغيره؛ إذ لا 
منافاة. 

وهذا يقضي بحمل العام على عمومه؛ بقطع النظر عن خصوصية السبب. والا 
بطل العمل بتلك العمومات. 

والواقع» أن معظم آسباب النزول لآيات القرآن الكريم العامق» وکذلك أكثر 
أسباب ورود السنة بنصوصها العامت» كانت خاصة. 

ومع ذلك فقد عمل بها الصحابة على عمومها ولم یقصروا تلك العمومات على 
أسبابها الخاصة» فکان ذلك إجماعاً صاغ جمهور الأصوليين على ضوئه القاعدة العامة 
الأصولية القائلة بأن: (العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب). وإلا بطل کون 
الشريعة عامة! 
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ومعنى هذا: أن اليحجة في اللفظ الصادر عن المشرع: فان كان عامًا وجب 
إجراؤه على عمومه؛ لأن الأحكام تستقى من نصوص التشريع لا من الحوادث الخاصة 
التي وردت عليها. 

الثالث: ان خصوصية السبب لا تتنافى مع مقتضی العام لأن العام يقتضي شموله 


لجمیم آفراده» ومنها خصوص السبب» فوجب حمله على العموم » لوجود المقتضي » 
وانتفاء المانع. 


الرابع : إن المشرع إذ عدل عن الخاص المسوول عنه أو عن الحادثة الخاصة 
إلى العموم دل ذلك على إرادته التشریع العام. 

١‏ - مثال ذلك» قول الرسول بل : «أَيّما إهاب'" دُبِغْ فقد طهر" فاللفظ عام 
کما تری 12 ولکنه ورد علی سبب خداصن :ذلك أن النبي ل حین راق شاة م 
قال: «هلا انتفعتم بإهابهاء اما إهاب دبع فقد ظهر «۲۹. 


5 ذلك» فيجب حمل اللفظ العام على عمومه فيشمل کل إهاب» لميتة أو 
غيرها؛ فيطهر إذا دبغ» وليس مقصوراً حكمه على ماب تلك الشاة خاصة. 

۲ - ومن ذلك أيضاًء قول الرسول ية في شأن البحر: «هو الطهور ماژّه الجل 
ميتقةٌ)”"2. لأن اللفظ عام على الرغم من وروده على سبب خاص؛ ذلك» أن رجلا 
" سأل النبي بيا فقال: انا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فان توضأنا 
عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال له النبي يكل : «هو الطهور ماوّه الحل ميتثه). 


(۱) الإهاب: هو الجلد قبل أن یدبغ؛ فإذا دبغ سمي جلداً. 

,۲ أخرجه النسائى : ۱ واين ماجه: 07509 وأحمد: ۰۱۸۹۵ من حديث ابن عباس » واسناده صحيح . 

(۳) لأن لفظ «آیمان» من ألفاظ العموم. 

(4) وکانت لمولاة السيدة میمونة ويا 

(9) الجملة الأولی آخرجها البخاري: ۰۱4۹۲ ومسلم: ۰۸۰۱۷ وأحمد: ۰۲۳۹۹ من حدیث أبن عباس » 
والجملة الثانية سبقت في الذي قبله . 

(1) آخرجه آبو داود: ۰۸۳ والترمذي: ۰1٩‏ والنسائي: ۰۵۹٩‏ وابن ماجه: ۳۸۲ وأحمد: ۰۷۲۳۳ من 


حدیث أبى هريرة» وهو صحیح. 


2۰۰ المناهج الأصولية 


فکان الجواب بصيغة عامة» تشمل صلاحية الماء للوضوء والاغتسال وغیرهما؛ 
لأنه «طهور). 

واللفظ بعمومه”'' شامل أيضاً لحال الضرورة وغيرها من الأحوال العادية. 

فليس الحكم خاصًا بالسائل» ولا بظروفه الخاصة التي أوردها في السؤال. 

أما العام الذي يرد ابتداء غير مبني على سبب خاصء فلا خلاف في وجوب 
حمله على عمومه» حتى يرد الدليل المخصّص. 

رأينا في دلالة العام قد سبق الإدلاء به. 


(۱) اللفظ العام هناء كلمة «ماؤه» لأنه مفرد مضاف فيعم. 
وكذلك لفظ «ميتته" مفرد مضاف فيعم. 
هذاء ولم نتعرض لمذهب المالكية وبعض الشافعية القائل بأن السبب الخاص يقضي على عموم اللفظ 
وإنما ينبت الحكم لغيره بنص آخرء أو بالقياس» وما استندوا إليه من أدلة» وما وجه إليهم من ردود» 
إذ لا يتسع المقام لذلك. 
وللاستزادة يرجع إلى أمهات كتب الأصول. 


7 
0 
(سكى ا زونہ 


www.moswarat.com 


ثالثاً:. أنواع الخاص باعتبار حالته وصيغته. 


أ أنواعه باعتبار حالته : 
١‏ المطلق 
۲ - المقيد 
ب - أنواعه باعتبار صيغته. 
١‏ _الأمر 
۲- الي 
وسنفرد لكل من المطلق والمقید والأمر والنهي» مبحثاً خاصًا. 


(1) راجع في بحث الخاص : 
۱ - «التوضيح مع التلویح» صدر الشريعة : (۲۱/۱ و۱۳/۱). 
۲ لأصول السرخسي»: (۱۳۸/۱) وما بعدها. 
۳ -«مرآة الأصول بحاشية الازميري!: (۱۲۳/۱). 
٤‏ - شرح ابن ملك على المنار» واحاشية الرهاوي» علیه : ص55 وما بعدها . 
٩۵‏ «صول البزدوي وحاشیته للإمام عبد العزیز البخاري: (۳۰/۱) وما بعدها. 


o»‏ المناهج الأصولية 


أولا ‏ تعريف الخاص 


أ - الخاص لفة: مشتق من الخصوص. وهو الانفراد» وقطع الاشتراك. 

فالخصوص يوجب الانفراد الذي ينافي العموم والاشتراك". 

ب ‏ الخاص أصوليًا : الخاص في اصطلاح الا صولیین هو: اللفظ الموضوع 
للدلالة على معنی واحد على سبیل الانفراد. 

والمراد بالواحد أعم من أن یکون : 

١‏ واحداً بالشخص » مثل : علي» أحمد» إبراهيم» وسائر آسماء الأعلام. 

؟ - أو واحداً بالنوع » مثل: رجل» امرأة؛ منزل» سيارة» شاق قلی جندي. 

۳ - آو واحداً ال مثل: انسان؛ حوان. 

وسواء آوضع للاعیان كما مثلنا. أم وضع للمعاني» مثل : الذکای الغباء» العلم؛ 
الجهل» الکفالت الحوالة» العقد» التعسف. 

وكذلك سائر المشتقات» مثل: اسم الفاعل اسم المفعول صيغة الامر صيغة 
ال 

وسواء أكان للخاص أفراد في الوجود الخارجي أم لم يكن غير فرد وا 
كالشمس والقمر. 


وسواء أكانت الوحدة حقيقية أم اعتبارية. 


حل نةه 


والوحدة الحقيقية كما سبق في الأمثلة التوضيحية. 


(۱) المراجع السابقة. 
69 «سلم الوصول إلى علم الأصول» للأستاذ عمر عبد الله: ص۱۳۲ و«أصول التشريع الإسلامي» 
للأستاذ علي حسب الله: ص ۱7۰. 


تعریف الخاص ۰۳ 


أما الوحدة الاعتبارية» فمن المحصور» كأسماء الأعداد0) من مثل : 
عشرة» عشرون» خمسة عشر» سبعة وعشرون مئة» ألف. 

ذلك؛ لأن اسم العددء وان كان يدل على كثير متعدد" غير أنه وضع لوحدة 
اعتبارية» أي: للمجموع من حيث هو مجموع؛ إذ لم يلاحظ عند الوضع اللغوي كل 
فرد منها على حدة. 


(۱) أما الكثير غير المحصور فهو العام كما علمت. 

(۲) أفراد العشرة أجزاءء أما أفراد العام فجزئيات لمعناه الذي وضع له. 
ذلك لأن معنى العشرة ليس متحققاً في كل واحد من أفراد العشرة» فكان جزءاً . 
أما أفراد العام قجزئيات» لأن لفظ «المومنون» مثلاً ينطبق معناه وهو «الإيمان» على كل فرد من أفراده» 
فكان جرئيًا لا جزءاً. 


المناهج الأصولية 


ثانیا حكم الخاص 


يقصد الخاص» مدی قوة دلالته على معناه» أو أثره الثابت بد. 
: 3 هو ى جر بت 


وهو بينٌ فى نفسه لا يفتقر إلى بيان؛ إذ لا إجمال فيف ولا اشکال ولا قام 
بجانبه فريلة قوية من كثرة التأويلات أورثته شبهة في دلالته على معناه كما ریت فى 
دلالة العام”". 


فدلالة الخاص علی معناه قطعية إجماعاً ولا يصرف عن معناه الحقيقي الذي 
وضع له إلا بدليل. 


أما الاحتمال المجرد غير الناشئ عن دليل» فهو محض توهم عقلي. أو افتراض 
ذهنی لا عبرة به» ولا يؤثر على قطعية9© دلالة الخاص. 


ذلك؛ لأ الوضم اللغوي سابق على احتمال المجاز العارض. 
والخلاصة. أن الخاص في ذاته - مجرداً عن القرائن - یوجب الحکم قطعاً في 


() آي: من حيث هو خاص. بقطع النظر عن القرائن التي تصرفه عن معناه الحقيقي. 

(۲) «أصول السرخسي» للإمام السرخسي: (۱۲۹/۱) وما بعدها » و«تسهیل الوصول! للأستاذ المحلاوي: 
ص۲۱ وما بعدها. 

(۳) ویراد بالقطع هنا معناه العام الذي ينفي الاحتمال الناشی عن دلیل لا القطع بالمعنی الخاص الذي 

ينفي الاحتمال أصلاً. 

حتی إذا نشأ الاحتمال المؤيد بالدلیل صرف الخاص عن معناه إلى المجاز» كما رأيت فى صرف 

«الشاة»؛ کمقدار واجب في الزكاة إلى القيمة المالية» والدليل هو حكمة الموج و سل ای الفقير 

المتنوعة. 


حكم الخاص ۵۰ 
مدلوله (جماعاً لکنه یحتمل التأويل بالدلیل. كما أسلفناء بخلاف المفسر والمحکم؛ 
فإنه لا يحتمل التأويل أصاة”". 


تطبيقات على قاعدة قطعية دلالة الخاص: 


١‏ مثال ذلك: «الحوالة» فهي لفظ خاص يدل اصطلاحاً - على انتقال الذّین من 
ذمة إلى أخرى. 

فلو اشترط في «الحوالة» عدم براءة ذمة المحيل» فلا يدل لفظ «الحوالة» حينئذ 
على معناه الحقيقي المتبادر منه اصطلاحاً بل ينصرف معناه إلى «الكفالة» مجازل 
ولکن - مع هذا يبقى خاصًا في معناه المجازي؛ لأن «الكفالة» معنى خاص أيضاً ما 
دامت القرينة الدالة قائمة» وهي شرط عدم براءة ذمة المحيل. 

۲ - لو قال لوكيله: أذ عني عشرين ألف ليرة سورية لمحمد بن إبراهيم ديناً برهن. 
فليس للوكيل أن يؤديه إلى ولده أو أي شخص آخر؛ لأن أسماء الأعلام من ألفاظ 
الخصوص» كما علمت. 

هذاء ولیس له أن يعطيه المبلغ بدون رهن ؛ لأن لفظ رهن خاص يدل على معناه 
قطعاً. 

ولیس له أيضاً أن يؤدي أزيد من المبلغ المحددء ولا أنقص منه؛ لأن اسم العدد 
لفظ خاص يدل على معناه قطعاًء فلا يحتمل الزيادة أو النقص. 


هذاء ويجب أن يؤديه على سبيل «الدّین» لا على سبيل جعله حصة في شركة 
مثلاًء لن «الدين» لفظ خاص يدل على معناه E‏ فلا يحتمل التأويل إلا بدليل» 
ولا دليل هنا يصرف عن معناه الاس 


000( ولهذا قيل: إن القطع في الخاص يفيد علم الطمأنينة» كالحديث المشهور. 
أما القطع بالمعنى الخاص - كما في المفسر والمحکم - فيفيد علم اليقين» كالحديث المتواتر. 

(۲) «كشف الأسرار على أصول البزدوي»: (۳۰/۱) وما بعدهاء و«أصول السرخسي»: (۱۲۹/۱) وما 
بعدهاء و«التوضيح على التنقیح بحاشية التلويح» لصدر الشريعة: (۱/ ۳۳) وما بعدهاء و«أصول الفقه» 
شاکر الحنبلي : ص۳٩‏ وما بعدها. 
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وا لح شلد آبداکه [الرر: 4]. 

فالألفاظ : (أربعة) و«ئمانین» واشهداء» و(اجلدوهم) و«لا تقبلوا» و«أبداً» كلها 
ألفاظ خاصة. تدل على معانیها قطعاً. 

فلا يجوز الزيادة أو النقص فى العددین المذکورین. 

ويجب أن یکون الشهرد من الرجال. 


كما يجب تنفیذ عقوبة الجلد؛ لأن صيغة الأمر «اجلدوهم» لفظ خاص يدل على 


معناه قطعاً. ۰ 
كما يجب رفض شهادتهم مستقبلاً إن دعوا إليهاء أو أرادوا الإدلاء بها أمام 
القضاء» فلا تصلح بینات ع عليها الأحكام. عملا بصيغة النهي لأنها لفظ خاص. 
كما أن الرفض» أو سقوط اعتبار القاذف في الشهادة أبدي“ مدى الحياة ولو 
٤‏ - وكذلك «المُهل» أو «المواعيد المحددة بالأيام التي أباح المشرع تقديم 
دعاوي الاستئناف أو التمييز خلالها من هذا القبيل لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص 
منها. 


ولذا 0 یسب منها اليوم الذي يقدم فيه الاستدعاء“. 


© © 2 


(۱) خلافاً للشافعية الذين يردون اعتبار القاذف ويقبلون شهادته إذا تاب . 
(۲) المرجع السابق. 
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منهج البحث في المطلق والمقيد. 


أولاً: تعريف المطلق أصوليًا. 
تاتا : حكم المطلق. 
ثالشا : تعريف المفيد اقا 
تعستا حكم المقيد. 
خامساً : حمل المطلق على المقيد. 


تاتا 


4 


أ : مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق على المقيد. 


: منشأ الخلاف في حمل المطلق على المقيد. 
: هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ 
أ : ما يصلح دليلاً تتخصیص العام يصلح دليلاً لتقييد المطلق. 


أ الصورة الأولى: اتحاد الحكم والسبب الذي شرع من أجله. 
ب - الصورة الثانية: اختلاف الحكم والسبب. 

ج ‏ الصورة الثالثة : اختلاف الحكم واتحاد السبب. 

د الصورة الرابعة: اتحاد الحكم واختلاف السبب. 


ا 


المناهج الأصولية 


المطلق والمقيد”© 


EN 


آولاء تعريف المطلق9) أصوا 


المطلق: هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجرداً عن القیود اللفظية التي 


تقلل من شیوعه. 


(۳) 


(۳) 


فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الاثبات "۰ أي: الفرد الشائع لا على التعیین. 
والمقصود پالتکرة ما يدل على الوحدة الشائعة فى جنسها دون تعیین. 

سواء أكانت نكرة مفردة. مثل: کتاب» رجل جندي» ولی» شجرة. 

أم كانت متناة ؛ مثل : كتا بين ۰ رجلین ؛ جندیین. 

راجع في بحث المطلق والمقيد: : وامسلم الثبوت مع فواتح الرحموت» : (۱/ (f+‏ وما بعدهاء 
۱۳ : (۱۱۱/۲) وما بعدهاء واجمم الجوامع مع حاشية البناتي»: (۲/ ۰0۲۲۲ 
و( مختصر المنتهی) ) ابن الحاجب : (۲/ ۲۸ واالتوضیح مع التلویح» صدر الشريعة : (۱/ ۰1۳ 
و«أصول السرخسی»: (۲۷۷/۱) وما بعدهاء والتحرير بشرح التیسیر»: (۳۳/۲) وما بعدهاء و«المرآة 
بحاشية الإزميري»: (۰)۳۳۸/۱ ول«إرشاد الفحول» للشوکانی : ص٤٤٠‏ وما بعدهاء و«المستصقى» 
لاإمام الغزالی : (۲۷۰/۱). 

المطلق لغة» مشتق من الاطلاق» بمعنی الفتح. 

يقال : أطلق الطائر : فتح باب قفصه. 

ومنه أطلق | لسجین : فتح باب سجنه. 

وأطلق الاسیر: فتح قيده» وفکه وخلی سیبله. 

لأن النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط» تعم جمیع الأفراد التي يصدق علیها معناها درن 
حصرء عموماً عقلیّا لا لغويّا» كما علمت. راجع بحث العام لفاظ العموم: ص۳۷۳ - وص ۳۹۷. 
«مختصر المنتهی»: (۲/ ۲۸۶) وهو قول ابن الحاجب والآمدي. 


تعریف المطلق أصوليًا ۹« 


آم كانت جمعاً شائعاً» مثل: رجال كتب» شجر. 


فالجمع المذكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام ؛ لأن العام چوهره الشمول دون 


حصر » كما أشرنا. 


وأما المطلق فلا شمول فيه» وإنما يدل على فرد غير معين منتشر في جد 
يدون قيد زائد مستقل يقلل من انتشاره وشيوعه. 


فتلخص أن المطلق يتميز بما يلي : 
۱ - الشيوع: 


بمعنى أنه يدل على وحدة غير معينة» أي: منتشرة في الوحدات التي ينطبق عليها 
معناه. 


(۱) فتولك : «کتاب» مثلاً لفظ یصدق على أي فرد من آفراد الکتب المنتشرة في العالم» ولکنه لا يشملها 
جميعاً» إذ لا يشمل الا واحداً غير معین. 
بخلاف تولك : «الکتب» لأنه جمم محلی باللام فيفيد الحموم والاستخراق دون حصر. راجع بحث 
(العام» ص۲۷۳ . 
وهذا التعریف للمطلق الذي ینطبق على النكرة» هو ما قال به ابن الحاجب والامدي» كما قدمنا. 
وذهب صاحب جمع الجوامع إلى أن المطلق هو اللفظ الدال على « الماهیة؛ من حيث هي بلا قيدء 
أي : على حقيقة الشيء. 
وهو أشبه بتعريف المناطقة الذين يبحثون عن حقائق الاشیاء» والمعاني الذهنية الكلية. 
أما الأصوليون» فیبحئون في «الأدلة» من حيث ثبوت الأحكام بهاء أي: في المناهج والقواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية ومتعلق الأحكام إنما هر أفعال أفراد المكلفين» 
فكان تعريف المطلق بما يدل على النكرة أوثق اتصالاً بعلمهم. «مختصر المنتهی؛ لابن الحاجب: 
07 «مسلم الثبوت»: (۳۲۰/۱) وما بعدها. «سلم الوصول إلى علم اللأصول» للأستاذ عمر 
عبد الله : ص۱۳۳ . 


01۰ المناهج الأصولية 


۲ عدم الشمول: 
فلا يشمل المطلق جمیع ما يصدق عليه معناه دون حصر ودفعة واحدة كما هو 
الشأن في العام بل يشمل واحداً فقط لا على التعیین. 


غير أن هذا لا ينافي أن یکون المطلق منطبقاً على كل فرد» ولکن على سبیل البدل 
والتناوب لا الیو 

فالمطلق إذن عمومه بدلى تناوبى. 

وأما العام فعمومه شمولي استغراقي. 

۳ - عدم التخصيص: 

إذ لا يقترن به قيد يجعله خاضًا ببعض ما يصدق عليه معناه دون بعضه الآخر . 

وبهذا يفترق عن المقيد. 

وبهذه الخصائص أيضاً يتميز المطلق عن العام والمشترك ۳" والمقيد. 

ثانیا: حكم المطلق 

إذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي؛ ولم یرد بمینه مقيدا في نص تشريعي 
آخرء أو لم يقم دلیل على تقییده نصًا أو دلالة» فانه يعمل بهذا اللفظ على اطلاقه كما 
ورد دون تغيير أو تأويل؛ لأنه لفظ خاص يدل على معناه قطعاً. 

فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه. 
النصوصء استظهاراً لإرادة المشرع منهاء كما قدمنا. 
(۱) إلا إذا اقترن باللکرة قرينة تدل على عمومه كما إذا وردت في سياق النفي أو النهي» على ما أسلفنا. 

عقلاً» وإلا لم يتحقق نفيه. راجع بحث العام ص۳۷۳ وما بعدها. 


() لأن المطلق من الخاص الذي يوجب الانفراد وقطع الاشتراك. 
اَهب ضام [النساء: ۲۳] أي: أمهات زوجاتكم. 


حكم المطلق o11‏ 


مثال ذلك: 

١‏ - قونه تمالی: وان يود منکم یدرون روا یریصن O‏ نهر 
ورا [البقرة: ۲۲۳۶ 

فلفظ «أزواجاً» مطلق» ولم يقم دليل على تقييده «بالدخول» ولم يرد في نص 
يذاه فیجب السمل به علی ٍطلاته» کما ورد. 

ومقتضى هذاء أن الزوجة التي توفي عنها زوجها تجب علیها عدة الوفاة مطلق 
سواء أكان قد دخل بها قبل الوفاة أم لا 0 بإطلاق الآية الكويمة. 

-١‏ وقول تعالى : حزمت بصم اکل جاخ رااش وتک دعل 

مب سملت سايم [الساء: ۲۳]. 

تدل الاية الكريمة بعبارتها - فیما تدل عليه من المحرمات - على تحریم آم الزوجة 

مظات درن فد لد عون با نوج (التت): 


1 


ومقتضى هذاء أن مجرد العقد على البنت يحرّم الآم» ولا يشترط الدخول بالبنت 
لتحرم أمها ؛ لأن نص الآية الكريمة شاه مظلقاً : 2وَأْمَهَتث نايكر» إذ لم يقترن بقيد 

لفظي زائد من مثل : «اللاتي دخلتم بهن». 

ولم يرد هذا النص المحرم لأمهات الزوجات مقيداً في موضم آخر فوجب إجراؤه 
على إطلاقه. 

المطلق الذي دلَّ الدليل علي تقييده 

أ قوله تعالی : تون : طَلَمَهَا کک جل لم من ند عن تك نيا 02 4 [البقرة: ۲۳۰], 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على عدم حل الزوجة بعد أن يطلقها زوجها الثالثة 
راضياً أو مكرهاً ؛ لأن الآية الكريمة مطلقة لا تقييد فيها بكون المطلق راضياً. 

والأصل أن المطلق یجری على إطلاقه لولا أن قام دليل التقیید» وهو قرله كلاد 
رلا طلاق في (غلا )200010 أي : فى إكراه0© 


)١(‏ آخرجه أبو داود: ۰۲۱۹۳ واین ماجه: ۰۲۰۲ وأحمد: ۰۲۱۳۲۰ من حديث عائشة. 

(۲) فسر الامام الشافعي الاغلاق بمعنی الاکراه. 

(۳) لا يقال: إن هذا الدليل لا يصلح للتقييد» لأنه حدیث ظني» والنص القرآني قطعي . ولا یقوی الظني 
على تقیید القطعي. 


e1۲‏ المناهج الأصولية 


ب - قوله تعالی : من بعد وَصِيَّةَ ی وم با او دن [النساء: ۰۲۱۱ 

فلفظ «وصية» مطلق یشمل القلیل والکثیر من التركة» بل یصدق علیها جميعاً لو 
أوصى بها. 

والأصل أن يُجرى هذا اللفظ على إطلاقه لولا أن ورد من المشرع نفسه دلیل على 
أن المراد بهذا الإطلاق التقييد بالثلث» فصرفه عن معناه الذي يدل عليه قطعاً. بالنظر 
لأصل وضعه اللغوي إلى ما دل عليه الدليل من التقييد بالثلث. 

وذلك بقوله يكلْهِ: «الثلثُ والثلث كثيرٌء إنك أن تذر ورثتك أغنياء. خير من أن 
تذرهم عالة پتکمفون الناس270 

فتبين أن إطلاق الآية ليس مراداً للشارع بل المراد تقييد الوصية بالثلث . 

ثالشاًء تعريف المقيد اصطلاحاً 

هو اللفظ الدالٌ على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد مستقل عن معناه» يقلل شيوعه. 

فإذا قيدت لفظ کات د بقيد لفظي زائد مستقل عن معناه من شرطء أو صفت 
أو حال» أو تيد زماني» أو مكاني» فقد قللت من شيوعه وانتشاره بهذا القيد بوجه ما. 

كقولك: «كتاب تشريع» مثلاًء ولكنه على الرغم من تقييده بوصف التشريع يبقى 
مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى. 

فهو إذن مقيد من وجه» مطلقٌ من وجه آخر. 

فباعتبار أنه ما زال يدل على أيّ كتاب تشريع في العالم فهو مطلق. 

وباعتبار أنه موصوف بکونه كتاب تشریع» فقد قللت من شیوعه فأصبح خاصًا 
بالدلالة على فرد شائع في كتب التشريع فقطء فهو مقيد. 

إذن تقييد المطلق بقيد لا يخرجه من الاطلاق أصلاً؛ إذ المطلق يحتمل التقييد 
بقيود عدة. 


(۱) آخرجه البخاري: ۱۲۹۵ ومسلم: ۰۹ وأحمد: ۱٤۸۸‏ من حديث سعد بن أبى وقاص» وانظر 
«سیل السلام» : (۱9۹/۳). 


حكم المقيد o1۲‏ 


وعلى هذاء فالمقيد هو اللفظ الذي يخرج من الشيوع بوجه ما. 
رابعاً : حكم المقيد 

الأصل في القيد ‏ كما قدمنا في مفهوم المخالفة ‏ أنه معتبر في تشريع الحكم. 

وعلى هذاء فلا يجوز إلغاء القيد إلا بدليل. 

فإذا ورد لفظ مقيداً في نص تشريعي» ولم يرد هو بعينه مطلقاً في نص آخر وجب 
حينئذ العمل بالقيد؛ لأنه ‏ كنا أسلفنا ‏ معتبر في تشريع الحکم. إذ يحدد مجال 
تطبيقه» أو يحدد مقداره إذا كان من المقدرات"٩‏ 

ولأن القيد ‏ كما علمت - شرط في اقتضاء العلة لحكمها”". 

مثال ذلك : 

١‏ - قوله تعالی: رڪم ال ف ررکم ین سايم الى دم يهن إن 
کون دشر پهرک هل لجتاع کم [الساء: ۲۳]. 

فلفظ نیک آي : زوجاتكم ورد مقيداً بالدخول» كما تری. 

ومفاد هذاء أنه لا تحرم بنت الزوجة على زوج آمها إلا إذا كان قد دخل بالام. 
إذ القید معتبر في تشریع الحکم. 

ومقتضى هذا أن e‏ البنت» لانتفاء القید. 

۲ - وکقوله تعالی : «وَألسَارِقٌ ساره مَأقَطهُوأ آیدیهاکه [المائدة: ۳۸]. 

فلفظ الأيدي ا يي 

ولكن ورد في السنة ما يدل على أن المراد اليد اليمنى تقييداً لذلك الاطلاق. 

وكلمة «فاقطعوا» لفظ خاص ورد مطلقاً أيضاً عن تقييد موضعه فدلت السنة”” على 
هذا التقييد» وهو القطع من الرّسغ. 
(۱) راجم الفلسفة الأصولية التي ينهض عليها تقييد الحكم في التشريع الاسلامي: ص۵۰۱ وما بعدها. 


)۲( راجع الفرق بين العلة والقید  :‏ ص ۵۱5 وما بعدها. 
(۳) «التوضیح مع التلویح» صدر الشريعة : (۱/ 18). 


٤‏ المناهج الأصولية 


ومثال اللفظ الذي ورد مقيداً بقيدء ثم ورد الدليل على إلغاء هذا القيدء وأنه ليس 
f ON ° )۱‏ 
معتبراً في ۳ بل لغرض آخر غير التشریم". قوله تعالی: اا آلب 


E‏ 3 هار مرس 1 صصق ویر ر 


منوا لا تاکلوا الزبوا آشکتقا مضه 4 [آل عمران: ۱۳۰]. 

فقوله تعالی : اشا من 4 قید؛ لأنه حال من الربا"۳ فهو قيد في حکمه 
وهو التحریم. 

ونوا و اه "معان تفا الرنا لذ وخر عد بت فنعا له اسل 
الدين. 


ومفهومه المخالف» أنه إذا لم يبلغ أضعاف أصل الدين» فهو جائز. 

هذا في حالة اعتبار القيد. 

ولكن قام الدليل على إلغاء هذا القيد في قوله تعالى : ون بر لك روش 
موم کم لا ظَلِمُونَ وآ و نظلمور » [البقرة: ۲۷۹ 

وفي قوله تعالی: را اه ای وحم ابرا زابترد: ۰۷۷۰ باطلاق. 

ومقتضی هذاء أنه لا يحل للدائن إلا رأس ماله. 

وأن أصل الربا محرمٌ قليله وكثيره سواء. 

فألخي «القيد» بالدليل الذي أفصح المشرع به عن إرادته. 

وان القيد نما قصد به مجرد تصوير الحالة التی كان عليها الجاهليون» تشنيعاً 

عليهم» بلفتهم إلى واقع أمرهم الذي هم عليه؛ اکا عنه» لا لتقييد الحكم به 
فالقيد إذن ملغى بالدليل. 


(1) راجع «بحث مفهوم المخالفة» وشروط العمل به: ص۲۹۵ وما بعدها. 

(۲) وكقولك: «أعط المكافأة ابنك ناجحاً» فكلمة ناجحاً «حال» وردت قيداً على حكم وجوب إعطاء 
المكافأة. 
فلإعطاء إذن ليس مطلقاً» بل مقيد بهذا القيد» وهو النجاح. 


حمل المطلق على القيد هاه 


خامساً : حمل المطلق على القيد 


هذا بحث هام من أبحاث القواعد الأصولية لتفسير النصوص. 

والمراد بحمل المطلق على المقيد: تفسير المطلق بکونه مراداً به المقيد» أو 
بعبارة أخرى: تقديم العمل بالمقيد باعتباره بياناً للمطلق. 

ففي أي الحالات يجب حمل المطلق على المقيد» وتقديم العمل بهذا الأخير إذا 
تعارضا؟ وقع اختلاف بين الأصوليين في الحالة التي يجب فيها «حمل المطلق على 
المقید». لكن هذا لا ينفي أنهم اتفقوا على وجوب «الحمل» في حالات معينة. نما 
مواطن الاتفاق» ومواطن الاختلاف؟ 

بياناً لذلك نقول: 

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نص» ومقيداً في نص آخرء فهل يحمل المطلق على 
المقيد؟ 

أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيد في موضعه؟ 

انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسيين عند اتحاد الحكم: 

أولهما: أن حمل المطلق على المقيد هو الأصل. 

وحجته في ذلك : أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - 
أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيدء وذلك لوحدة مصدره؛ إذ النصوص 
يفسر بعضها بعضاً. 

تانيهما: أن الاصل عدم حمل المطلق على المقيد. 

إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسهء وحجة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك . 

والتقييد تضییق دون إذن من المشرع. 
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هذا فضلاً عن أنه لا بد في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاریخ في الصدور 
أو التزول باعتباره بياناً وتفسيراً. 

والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متحدء فلا يعرف السابق من اللاحق. 

وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق ونسخاً له» فكيف يتم دون معرفة السابق من 
اللاحق؟ 

فإذا ثبت تأخر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيداً كان المطلق ناسخاً 
والعکس صحيح إذا وقع التعارض» واستحال العمل بكل منهما. 

لكن هذا لا يغني عن تفصيل الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص» ومقيداً 
بعينه في نص آخر» لنقف على مناهج الأصوليين في التوفيق بين النصوص المطلقة 
والمقيدة. 


مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق على المقید ۷ 


سادساً: مواطن الاتفاق والاختلاف ق حالات حمل المطلق على المقید 


الإطلاق والتقييد في نفس الحکم: 
١‏ مواطن الاتفاق 


أ - الصورة الأولى: أن بتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من أجله: 

يحمل المطلق على المقيد ‏ فى هذه الصورة - باتفاق الأصوليين. 

ذلك؛ لأن وحدة السبب لا توجب المتنافيين في وقت واحد. 

مثال ذلك قوله تعالل : وحمت ع لته رم وم انرب رکه [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فلفظ «الدم»- كما ترى ‏ ورد مطلقاً في الآية الكريمة» غير مقيد بكونه مسفوحاً - 
سائلاً أو مراقاً - وعلى هذاء فالآية الكريمة تدل بعبارتها على تحريم تناول الدم مطلقاً 
سواء أكان مسفوحاً أم غير مسفوح. 

۱[ وهي قوله تعالی: «ثل له آجد في مآ أو بل 
رما عل ار تمه زک آن یکرت مَِنَةَ أو دما تَسَُومًا أو لَحْمّ خر [المائدة :۳ 

فهذه الآية الكريمة تدل يعبارتها نی تناوله وت نا خاصة. 

فوقع التعارض افي الدم غير المسفوح» هذا. 

فالاية الأولى باطلاقها تحرمه. 

وأما الثانية فلا تحرمه إذ التحریم مقصور على تناول الدم مقيداً بكونه مسفوحاً 


دون سواه. 
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فالحکم في النصین واحد وهو التحریم؛ والموضوع واحد وهو تناول الدم. 
والسبب واحد وهو الضرر الناشی عن تناول الدم وأکله. 

ولا یمکن القول بتحریم مطلق الدم» إذ یلزم عن ذلك آمران: 

۱ - التنافي : رالتائ یجب رفعه. 

۲ - أو [هدار القید: والاصل أن القید معتبر في تشریع الحکم. 

فالراجح أنه يدل على انتفاء الحکم عند انتفائه عملاً بمفهوم المخالفة» كما یقول 
جمهور الأصوليين» إذ لم بظهر للمشرع غرض آخر غير بيان التشریع» فالتعارض قاتم. 

فرفعاً لهذا التنافي وجب حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. 

إذ ظهر أن ليس مراداً للمشرع أن يبقى المطلق على اطلاقه لاتحاد السبب والحكم. 

وعلى هذاء فالمحرم ليس هو مطلق الدم؛ بل المسفوح خاصة. وبذلك رفع 
اما رش ومیل ا ۱ 

ومناله أيضاً قوله تعالی: لم بدو م4 موا صَهیدا طِيَبًا فَأمَسَحُوأ جک 
ریک > [الساء: .]٤١‏ وقوله 25 : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للیدین 
إلى المرفقین»"". 

فالموضوع في الآية الكريمة والحديث الشریف واحد. وهو بيان صفة التيمم وكيفيته. 

والحكم واحد؛ وهو وجوب المنح بالصعيد الطيب لمواضع معينة. 

والسبب واحدء وهو إرادة الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة. 

«والأيدي» وردت مطلقة في الآية» ومقيدة في نص الحديث» فوجب حمل المطلق 
على المقیك» وتقديم هذا الأخير في العمل؛ لاتحاد السبب والحکم؛ كما قدمنا. 

وعلى هذاء فالواجب مسح اليدين إلى المرفقين فقط لا مسحهما جميعاً؛ لان 
الإطلاق» مراد به التقييد. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ۰۳۳۹۲ والدارقطني في «سننه»: (۱/ ۰)۱۸۰ والحاكم في «مستدرکه»: 
(۱/ ۰)۲۸۷ من حديث ابن عمر. قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على حديث ابن عمر في التيمم ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ. 


مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق على المقید 9۹ 

وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعیة؟. 

لماذا يجب حمل المطلق على المقید لا العکس؟ 

الأول: أن المطلق ساکت عن القید. وأما المقید فناطق بالقید ومبين له. 

ولا شك» أن الساکت لا یصلح للبيان» فوجب تقدیم العمل بالمقید. 

الثانی : أن المطلق جزء من المقید. والعمل بالكل عمل بالجزهء. فکان العمل 
بالمقید عملاً بالمطلق. 

بخلاف العکس فان العمل بالمطلق ليس عملاً بالمقید؛ بل فيه إهمال له. 

فنتج أن حمل المطلق على المقید» إعمال للدلیلین. 

ب - الصورة الثانية: أن یختلف الحکم والسیب في النصین: 

فلا يحمل المطلق على المقید - في هذه الصورة - بالاتفاق» لعدم التعارضء إذ 
لا ارتباط بینهما. 

مثال ذلكء قو تعالى : اولسار اسار افو آیریهها يهم باه [المائدة: ۳۸]. مع 
قوله تعالى: «یَا 0 اموا دا تم إل اسرد فاعيلوا وجوه ریک إل 

آلمرافق که [المائدة: 1]. 

فالحکم في الآيتين الکریمتین مختلف؛ لانه: 
(۱) قررالامام السرخسي : أن حدیث : «التیمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للیدین إلى المرفقین؟ [سبق تخزیجه 

في الصفحة السابقة] حدیث مشهور» یصلح مقيداً لمطلق القرآن الکریم . «أصول السرخسي» : (۱/ ۲۷۰). 

لکن الحنابلة والمالكية لم يوجبوا المسح إلى المرفقین؛ لأن هذا الحدیث لم یثبت عندهم ولما ثبت 

عندهم حدیث آخرء وهو قول النبي بيا لعمار بن ياسر ذه : «يكفيك ضربة للوجه وضربة للکفین؛ 

[أورده الشوكاني في "نيل الأوطار»: (۱/ ۳۳۲) من حدیث عمار. وأشار إلى ضعف في |سناده» وأخرج نحوه: البخاري: 

۷ ومسلم: ۰۸۱۸ وأحمد: ۰۱۸۳۷۹ من حديث عمار] فقيدوا مطلق الآية الكريمة به . 

فالرآیان وان اختلفا في غاية مرضع المسح في الأيدي» لاختلاف المقيد في كل من الحدیئین» لكن 


القاعدة واحدة» ومقتضاها حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب في النصين. 
بمعنی تقدیم العمل بالمقيد» لأنه مفسر للمطلق. ۱ 


2۲۰ المناهج الأصولية 


في الأولی : وجوب قطع الید. 

وفي الثانية: وجوب غسل اليد إلى المرافق. 

والموضوع مختلف لأنه: 

في الأولى : جريمة السرقة» وبیان حکمها الشرعي. 

وفي الثانية : الوضوء. وبیان کیفیته. 

والسبب مختلف أيضاً ؛ لأنه: 

في الأولى : اقتراف جريمة السر 

وفي الثانية : إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة. 

فلا ارتباط بينهماء فلا تعارضء فلا موجب إذن لحمل المطلق على المقید 
باجماع الأصوليين. 

بل يعمل بکل منهما كما ورد في موضعه. فالمطلق على إطلاقه والمقید لا يجوز 


تغييره. 


لكن ورد في السنة ما يدل على تقييد إطلاق الأيدي في آية السرقة بالرسغ» فتقيد 


ج - الصورة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السیب: 

لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً أيضاً في هذه الصورة. 

لأن الاختلاف في الحكم قد يكون هو العلة في الاطلاق والتقييد. 

مخال ذلك قوله تعالى: ظيّايا لز ءَامَنَُاْ ذا قث إلى اللو ایو 
وو ویک إل الْمَرَافْقَكه [المائدة: 1]. 

وقوله تعالی: افم يدوا نل ينوا مدا یبا امسر نفيك ولدیک ب 
[المائدة: 1]. 

الحکم في النصین مختلف؛ لاله : 

في الأول: وجوب الغسل بالماء. 


مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق على المقيد o۲۱‏ 


وفي الثاني : وجوب المسح بالصعيد الطيب. 

والسبب فيهما متحد؛ لأنه إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة . 

والأيدي في الأول مقيدة بالمرافق. 

والأيدي في الثاني مطلقة. 

فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعاًء لعدم التعارض. 

فيعمل بکل منهما كما وردء دون تغيير. 

لكن قد علمت أن الحنفية والشافعية قد قيدوا الأيدي في آية التيمم بالمرافق» 
بدليل ورد في السنة. 

وغير الحنفية من الحنابلة والمالكية قيدوا الأيدي بالرسغين على الوجه الذي ثبت 
عندهم بالسنة أيضاًء كما قدمنا. 

اتفاق الأصولبين إذن منعقد في الصور الثلاث السابقة. 

ففي الأولى يجب الحمل اتفاقاً. 

وفي الصورتين الثانية والثالثة لا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل بكل منهما 
كما ورد في موضعهء اتفاقاً أيضاً. 

؟ ‏ موطن الخلاف: 

أ والخلاف في هذه الصورة الرابعة الآتية: 

د الصورة الرابعة: أن يتحد الحكم في النصينء ويختلف السبب الذي شرع الحكم 


من أجله: 


يحمل المطلق على المقید عند جمهور الأصوليين في هذه الصورقت ولا يحمل 
عند الحنفية. 


۰ 5 ۳ 5 : 20 2 عو + مر ممعي ی و يه را رةه 
١‏ مثال ذ لك في قوله تعالی: ومن كثل متا خطتا محر رقبتر موّینتر ودب 
يرع م هر مم چ زر وگ 5 7 TE:‏ ۳ ر مر 
شمه إل أَهَلوء إل أن يَصَدَّهوا؛ (الساء: .]4١‏ وقوله تعالى في كفارة الظهار: «ووالنین 
2 ۳ ا رز هس مس مر اس ملاع ممم مع 0 0 بر رن رع 
َو من ایهم 2 مررون ما قالوا فتحرير رَد من بل أن يماسا [المجادلة: ۳]. 


o۲‏ المناهج الأصولية 


فالحكم في النصين متحد» وهو وجوب التحرير. 

والسبب مختلف؛ لأنه: 

في الأول: القتل خطأ. 

وفي الثاني : الظهار من الروجة. 

وجهة نظر الشافعية في وجوب حمل المطلق EEE‏ أنه ما 
دام قد اتخد الحکم في النصين» فذلك کافی في وجوب التوفیق بين التصوص المختلفة 
إطلاقاً وتقييداً دفعاً للتنافي؛ لأن کلام المشرع واحد» ومنطقه التشريعي متسق في 
الأحكام. ولا سبیل إلى ذلك إلا بحمل المطلق على المقید. 

والموجب لذلك اتحاد الحکم في النصین» حتی لا يقع التعارض في الاحکام 
إطلاقاً وتقييداً» فیقدم المقید؛ لأن فيه إعمال الدلیلین» كما قدمنا. 

وجهة نظر الحنفية القائلين بعدم الحمل في هذه الصورة» أن حمل المطلق على ` 
المقيد ضرب من التأويل توفيقاً بين النصوص المتعارضتة ولا تعارض في هذه 
الصورة» ووحدة الحكم غير كافية» لاحتمال أن يكون اختلاف السبب في كل منهما 
هو العلة في الاطلاق والتقييدء ولا تنافي. ۱ 

فالمناسب للقتل الخطاً التشدید فقيّد الرقبة بکونها و 

آما الظهار من الزوجة. فالمناسب له التخفیف» فجعل التکفیر بمطلق الرقبة إبقاء 
على الحياة الزوجية, 

ولا تنافي» فیعمل بكل من المطلق والمقید في موضعه كما ورد دون تغییر ؛ لأن 
التأویل خلاف الأصل» ولا يصار البه الا لضرورة رفع التعارض» ولا تعارض هناء 
لا ختلاف السبب؛ ولا عبرة باتحاد الحکم وحده. 


000 الظهار شرعاً : هو تشبيه الرجل امرأنه بامرأة محرمة عليه على التأبيد» أو بحزء منهاء وذلك کقرل 
الزوج لزوجته : «أنت علي كظهر أمي1. 
وهذا القول في حکم الشرع جناية» لأنه كما ورد في القرآن الکریم - منکر من القول وزور؛ فتحرم 
عليه زوجته حرمة مؤقتة تزول بالکفارة. «الهدایة» للمرغینانی : (۱6/۲). 


منشأ الخلاف في هذه الصورة الرابعة يفن 


ونحن نرجح رأي الشافعية هنا؛ لأن اتحاد الحكم في النصين يوجب التنسيق بين 
الحكمين المتحدين في الإطلاق والتقييد. 

وأيضاًء فاحتمال تشوف الشارع إلى تحرير الرقاب.المؤمنة مرجح. 

؟ ‏ مال آخر على هذه الصورة أيضاً : قوله تعالى في آية المُداينة: تیدا 
تون ین کڪ [البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى في الشهود على مراجعة الزوج زوجته 
أثناء العدة من طلاق رجعي : توا دوک عَذل منك [الطلاق: ۲]. 

فالحكم متحد في النضين» وهو وجوب الإشهادء أو الندب إليه”". 

والسبب مختلف؛ لأنه : 

في الأول: المداينة. 

وفي الثاني : مراجعة الزوجة. 

فيحمل المطلق على المقيد عند الشافعية لاتحاد الحكم في النصین؛ فيجب 
التنسيق بين الأحكام في الإطلاق والتقييد أيضاً؛ لأن كلام المشرع واحد. 

ولا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة عند الحنفية؛ لأن اختلاف السبب 
كاختلاف الحكم؛ إذ قد يكون اختلاف السبب هو المقتضي للإطلاق والتقييد» ولا 
تنافي. 

سابعاً ‏ منشاً الخلاف في هذه الصورة الرابعة: 

أصل الخلاف بين الرآیین في هذه الصورة یرجم - في واقع الامر - إلى الاختلاف 
في منهوم المخالفة. 

فالحنفية لا يعتدون بمفهوم المخالفة منهجاً لتفسير نصوص الکتاب والسنة. 

وعلی هذاء فالقید في اجتهادهم. لا مفهوم له فلا يدل المنطوق الذي ورد فيه 
میا الا علن هکم ر حو فى ق ا 
مخالف للأول عند انتفاء القيد» كما علمت. 


)١(‏ المسألة خلافية فى الوجوب أو الندب. 


4 المناهج الأصولية 


وعلى هذاء فلا يكون ثمة تناف أو تعارض بينه وبين المطلق. 

وإذا انتفى التعارض. فلا موجب إذن لحمل المطلق على المقيد. 

وعلى عكس ذلك الشافعية؛ فقد اعتبروا مفهوم المخالفة حجة. وعلى هذاء فالقيد 
يدل على نفي الحكم عند انتفاء القيد» وثبوت نقيضه عندهم. 

فيكون هذا الحكم المستفاد عن طريق مفهوم المخالفة منافياً لحكم المنطوق في 
النص المطلق ومعارضاً له؛ لأنه حكم شرعي مستفاد عن طريق المفهوم» فوجب إذن 
حمل المطلق على المقيد» رفعاً لهذا التعارض. 

ففي آبة المداينة مثلاً حيث يقول الله تعالى : سفوا يكين ين یامه 
لالبقرة: 187]. یجزی أي شاهدين» عدلين"' كانا أم غير عدلين» للإطلاق. 

أما قوله تعالى في المراجعة : اند وق ذل نك الطلاق: ۰0۷ فيدل على 
حكمين: أحدهما المنطوق» وهو وجوب إشهاد شاهدين تتوفر فيهما صفة العدالة. 

والثاني : ويدل عليه النص بطريق مفهوم المخالفت أنه لا يجزئ شهادة غير العدل. 

فوقع التعارض بين هذا الحكم الثاني المقيّد وبين الحكم المطلق في الآية الأولى. 

فرفعاً لهذا التعارض وجب حمل المطلق على المقيد» فلا يجوز إلا إشهاد عدلين. 

لكن الحنفية ‏ وهم لا يقولون بالمفهوم المخالف - قالوا: لا يستفاد من آية 
المداينة الا حكم واحد فقط ۰ هو وجوب إشهاد شاهدين عدلين. 

وهو ساکت عن غير العدول» فلم یتعرض لغير العدول. لا بالنفي ولا بالاثبات 
بل هو باق علی العدم الااصلي أو البراءة الأصلية. 

والبراءة الأصلية حکم عقلي لا شرعي فلا مجال للقول بالتعارض بين هذا 
المسکوت عنه» وبين النص المطلق في الآية الأولى؛ لأن المسکوت عنه لیس حكماً 


شرعیا. 


)١(‏ لکن الحنفية مع هذا یشترطون العدالة في الشهود بأصل عام هو قوله تعالی : ین جاک یت بر 
بتک [الحجرات : 1]. 


منشأ الخلاف في هذه الصورة الرابعة o¥o‏ 


فلا موجب إذن لحمل المطلق على المقيد» لانتفاء موجبه» وهو التعارض"؟. 

الخلاصة: 

إن الإطلاق والتقييد في الصور الأربع إنما كان في نفس الحكم. 

وقد تبين لك مما تقدم» أن الشافعية قد اكتفوا باتحاد الحكم فقط في النصين» 
ليكون ذلك موجباً لحمل المطلق على المقيد فيهما؛ لأن التعارض يتصور عند اتحاد 
الحكم. 

ولا يشترط أي شرط بعد ذلك. 

ولهذا كان المجال واسعاً في تأويل المطلق وتقديم المقيد في العمل بمجرد تحقق 
اتحاد الحكم» ولو اختلف السبب» أو اختلف الموضوع. 

أما الحنفية» فلم يقولوا بالحمل إلا إذا اتحد النصان في الحكم والسبب» وكانا 
في موضوع متحد» وكان الاطلاق والتقييد في الحکم لا في السبب. 

ففي هذه الحالة وحدها ‏ في اجتهادهم - یتصور التعارض الذي يوجب الحمل 
۳ له» وتأكيداً لوحدة منطق التشريع. 

وعلی هذا فاذا اختلف الحکم أو السبب فلا حمل عند الحنفية. لآن اختلاف أي 
منهما قد یکون هو المقتضي للاطلاق والتقیید» فیجب العمل بکل من المطلق والمقید 
في موضعه كما ورد. 

ولأن الحمل تأويل وتغيير» وهو خلاف الأصل. 

والمطلق والمقيد كل منهما لفظ خاصٌ يدل على معناه قطعاًء وهو حجة في 
نفسه وبین في ذاته» فيجب العمل به على حاله كما ورد؛ ولا يجوز تغییره دون إذن 
شن المشرع. 
)١(‏ راجع بحث مفهوم المخالفة: ص۲۹۵ وما بعدها. 
(۲) ومن هنا يظهر مدى صحة الاعتراض الذي أورد على الحنفية» من أنهم خالفوا مقتضى قاعدتهم في 


حمل المطلق على المقید» فى مسألة زكاة الغنم فى السائمة والعلرفة والعاملة» حيث فصروها على 
السائمة فقط. 


۲٢‏ المناهج الأصولية 


ثامناً: هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ 


سبق أن حددنا معنى «حمل المطلق على المقيد» بأن المشرع إنما أراد بالمطلق 
المقيد منذ بدء تشريعهما. ش 


وعلى هذا المعنى» فالحمل بیان بمعنى أن المقيد قد بين أن إرادة المشرع متحدة 
فيهما؛ إذ المطلق مراد به المقيد منذ بدء تشريعهما. 


أو بعبارة أخرى: المقيد أساس يبنى عليه المطلق. 


والسوال هو: هل جميع حالات حمل المطلق على المقيد بيان؟ ولو اختلف 
تاربخ ورودهما؟ 


اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين: 
آ ‏ رأي الشافعية: 


ا المقيد ‏ في اجتهادهم ‏ مجرد بیان لا نسخ» على كل حال 
بقطع النظر عن تاريخ ورودهما. سواء أكانا مقترنين في الزمن» أم كان أحدهما سابقاً 
EG‏ ا ۱ ۱ 

فالحمل محض بیان أن الشارع أراد بالمطلق المقيد. 


= فقد جاءت الا ثار الموجبة للزكاة في النعم مختلفة في الاطلاق والتقبید. إذ بعضها مقید بالسوم 
وبعضها الآ خر مطلق » فكان الإطلاق والتقييد في سبب الحكم مع کون الحكم متحداء والسبب متحداً 

كذلك. 

ومع ذلك - کما یقول و یوجب الحنفية الزكاة الا في السائمة دون غیرها من العلرفة 

والعاملة, 

والواقع أن أصلهم في الحمل - كما علمت ما تقدم من الاتحاد في الحکم والسبب» وأن یکون 

الاطلاق والتقیید في الحکم لا في السبب. ۲ 

أما إذا اتحد الحکم والسبب» وکان الاطلاق والتقييد في السبب» فلا حمل عندهم في هذه الحالق 

وكان مقتضى هذاء أن تجب الزكاة في السائمة والمعلوفة على السواء غير أنهم يقولون: إن التقييد 

بالسوم جاء متأخراً فكان ناسخاً لغير السائمة. «أسباب اختلاف الفقهاء»: ص۱۳۵ وما بعدها. طبع 

معهد الدراسات العربية. سنة 1965. 


هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ /الاه 


وحجتهم في ذلك: أن التشريع وحدة متكاملة متناسقت ينسق بين نصوصها 
المطلقة والمقيدة منطق تشريعي واحد على أي خال كان تاريخ صدورهفا أو 
ورودهما. 
۱ فلا فرق عند الشافعية بين التخصيص والتقييد» فكلاهما بيان. 

ب - رأي لحنفية 

لا یعتبر حمل المطلق على المقید بیان إلا في حالتین فقط : 

الاولی: إذا وردا مقترنین أي: متعاصرین في زمن التشريع. 

الثانية: إذا جهل التاريخ» فلم يُعلم ما إذا کانا مقترنین» أو كان آحدهما هو 
السابق أو اللاحق. ٠‏ 

ی اانا مقترنين في زمن التشريع» فكان الحمل في مثل هذه الحال 
مجرد بيان» لا نسخ. 0 

ذلك؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

أما إذا علم التاریخ وكان أحدهما سابقاًء والآخر لاحقاً» فان المتأخر لا يكون 
مبيناً للمتقدم» بل ناسخ له. 

وفرق بين النسخ والبیان؛ إذ البیان ليس فيه إلغاء إرادة المشرع الأولى بعد 
استقرارهاء والعمل بمقتضاهاء بالإرادة الثانية التي أنهت آمد العمل بالحكم الأول 
وأثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخرء كما هو الشأن في النسخ . 

بل البيان إظهارٌ أنَّ إرادة المشرع في المبين لم تتغير منذ بدء التشریع؛ لأنها متخدة 
في المطلق والمقيد من أول الامر". 

وهذا ما قررناه في الفرق بين التخصيص والنسخ”. 

وعلى هذاء فإذا تأخر المطلق كان هو المراد؛ وألغي المقيد. 
(۱) بمعنى أن المطلق مراد به المقيد. 
| (۲) راجع الفرق بين التخصيص والنسخ الجزئي: ص1۲ وما بعدها. 
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وإذا تأخر المقید كان هو المراد» وألغي المطلق. 

فالارادة فیهما ليست متحدة كما تری. 

هذاء ویشترط أن یکون الناسخ - فضلاً عن اشتراط العلم بتأخر وروده - في قوة 
المنسوخ. ثبوتاً ودلالة من حيث القطعية والظنية عند الحنفية. خلافاً للشافعية كما 
قدمنا في بحث التخصیص وشروطه۲. 


تاسعا: ما یصلح دلیلاً لتخصيص العام 
عند کل من الفریقین"". یصلح دلیلاً لتقييد المطلق 

المطلق - من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام. 

والمقید - بما اقترن به من قيد قلل من شیرعه بحیث جعله خاضًا ببعض ما یصدق 
عليه المطلق ‏ يشبه الخاص. 

ومن هنا» ذهب الأصوليون إلى أن كل ما یصلح مخصصاً للعام یصلح مقيداً 

هذاء وقد سبق أن بينا في بحث «تخصيص العام» أن الدليل الظني - کخبر الآحاد 
رالقیاس - صالح لتخصيص العام عند الجمهور؛ لأن العام المطلق ظني الدلالة 
عندهم؛ خلافاً للحنفية الذين لا يجيزون تخصيص العام المطلق بدليل ظني ابتداء؛ 
لأنه قطعي الدلالة على معناه عندهم كالخاص. 

والظني لا يخصص القطعي. 

أما إذا صّص العام قبل ذلك حتى أصبح ظنيّاء فإنه يجوز بعدئذ تخصيصه 
بظني. 


وهذا الخلاف عينه جار في الدليل الذي يقيد المطلق. 


(1) راجع بحث التخصيص وشروطه. والفلسفة الأصولية التي يقوم عليها عند الفريقين: ص۶۳۰ وما بعدها. 
(۲) عند أصوليي الحنفية والشافعيةء والخلاف هو الخلاف» والدليل هو الدليل. «الإحكام» للآمدي: 
(۱۷)+- 


ما يصلح دليلاً لتخصيص العام عند كل من الفريقين 4 


مثال تقييد المطلق بدليل غير صالخ عند الخنفية: 

قوله تعالى : إن لت قلا تیل لم ون بعد حي تكح روجا برو [البقرة: ۳۳۰ 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على عدم حل الزوجة بعد أن يطلقها زوجها الثالثق 
راضیاً كان أم مكرهاًء كما قدمنا. 

ولولا أن طلاقه واقع» لما رتب المشرع عليه عدم حل زوجته؛ لأن عدم الحل 
فرع عن وقوع الطلاق. 

فدل ذلك على أن طلاق الزوج طائعاً مختاراً أو مكرهاً. واقع؛ عملاً بإطلاق 
الآية الكريمة إن علا #۰۰ إذ لا تقييد فيها بكون المطلق راضياً كما رأيت. 

والأصل أنَّ المطلق يُجرى على إطلاقه كما ورد في النص. 

نعمء ورد دلیل يقيد هذا الإطلاق» لكنه دليل غير صالح للتقييد؛ لأنه ظني لا 
يقوى على تقييد هذا النص القرآني القطعي. وذلك الدليل هو قوله کل : «لا طلاق في 
إغلاق)27 أي: لا صحة له ولا أثر. 

والاغلاق هو الإكراه”". 

يدل الحديث الشريف بعبارته على أن «طلاق المكره غير واقع». 

ویرد علی الحنفية. أن الاية الکريمة ند لها قلا عل ل من ا كم وجا 
رک [البقرة: ۲۳۰] قد سبق تقييدها بالحديث الشريف المشهور رفع القلم”" عن 
ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» وعن التائم حتى يستيقظ› وعن المجنون حتى ۹۳6 
إذ تصرفات هؤلاء لا أثر لها. 

وإذا سبق تقييدها أصبحت ظنية. 

فصلح الحديث الآحادي بعدئذ لأن يقيدهاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا طلاق في إغلاق)». 


(۱) أخرجه أبو داود: ۰۲۱۹۳ وابن ماجه: 27١55‏ وأحمد: ۰۲۱۳۲۰ من حديث عائشة . 

(۲) وهو تفسير الامام الشافعي» وهو حجة في اللغة. 

(۳) رفعت المؤاخذة والمسؤولية. 

(5) آخرجه أبو داود: 44*7» والترمذي: ۰۱8۲۳ وأحمد: ۱۱۸۳ من حديث علي» وهو صحيح لغيره. 


of»‏ المناهج الأصولية 


كما صلح حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»'. 

وفی روایة : «عفوت عن آمتی الخطاً والنسیان» وما استکرهوا علیه». 

والعفو عن الشيء عفر عن أثره وموجبه. 

والظني يقيد الظني ويخصصه. 

وبذلك رجح لدينا رأي غير الحنفية» وهو أن طلاق المكره غير واقع. 

وأن إطلاق الآية غير مراد للأدلة"" الدالة على تقييده بکون.المطلق راضياً _ 
مختاراً. 

والخلاصة: أن کل ما يخصص العام» يقيد المطلق. 

۱ فيجوز تخصيص عام الكتاب: بالكتاب» وبالسنة المتواترة» والمشهورة. 

والآحادية» وبالاجماع والقیاس » والمصلحة المرسلت والعرف. 

كما يجوز تقييد مطلق الكتاب بذلك كله» عند الجمهور. 


والخلاف في التخصیص جار في التقیید. كما آشرنا. 


® © © 


(۱) أخرجه ابن ماجه: 25047 من حديث أبي ذر بلفظ: إن الله تجاوز عن أمتي. ..2. ولا يقال: إن هذا 
الحديث خاص بالإكراه على الكفر» فلا يشمل الإكراه على الطلاق لأنه قد ورد والقوم حديثو عهد 
بالإسلام» وكان الإكراه على الكفر ظاهراً وقتئذء وكانت كلمات الكفر تجري على ألسنة الناس خطأ 
وسهواً وإكراهاً. 
والرد على ذلك سهل ميسور وهو: (أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) كما قدمنا. 
هذا والحنفية يقولون: إن المرفوع هو الحكم الأخروي. أما الدنيوي أو القضائي فواقع غير مرفوع» 
إذ المقتضى لا عموم له عندهم كما علمت. ‏ ' 

(۲) يقول ابن حزم: «فمن حكم بإمضاء نكاح مکره؛ أو طلاق مكره فحكمه مردود أبداً». والمحلی»: 
(۸/ ۳۳۳) ابن حزم. ش 


راجع دلالة الاقتضاء: ص۲۲۷ وما بعدها من هذا الکتاب . 
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مقدمة : 
١‏ - تعريف الأمرّ أصوليًا. 
۲ - أساليب طلبٍ الفعل طلباً جازماً في القرآن الكريم. 
۳ء صيغة الأمر: 
١‏ - باعتبار الوضع. . 
۲ - باعتبار الاستعمال في المعاني المختلفة. 


٤‏ - مذاهب الأصوليين في موجب صيغة الأمر وضعاً. 


© ثمرة الخلاف. 
- الأمر الوارد بعد الحظر؛ وآراء الأصوليين في موجبه. 
۷- هل الأمر المطلق يقتضي التکرار؟ 


۸ هل الأمر المطلق بقتضي الفور؟ 


و 
EF‏ 
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۱ - تعريف النهي أصوليًا. 
۰ - وجوه استعمال صيغة النهي. 


۳ موب النهی. وآراء الأصوليين فیه. 
6 - هل النهي يقتضي الفور والتکرار؟ 
- آثر النهی فى العبادات والمعاملات. 


الأمر والنهي 2۳۳ 


الأمر والنهي 


- مقدمة: 

من آنواع الخاص باعتبار الصيغة الأمر والنهي. 

الأمر والنهي ‏ في القرآن الكريم والسنة ‏ هما اللذان تثبت بهما الأحكام» وبهما 
يتميز الحلال من الحرام. 

والبحوث السابقة عوارض للأمر والنهي؛ إذ يعرض لكل منهما العموم 
والخصوص» والإطلاق والتقييد". 

ودلالة كلّ منهما على المقصود للمشرع؛ تتنوع إلى دلالة بالمنطوق ودلالة 
بالمفهوم الموافق أو المخالف. 

كما تتنوع باعتبار آخر إلى دلالة على المطلوب نصًاء أو بطريق الإشارة» أو 
الایمای أو الاقتضاء. 

فالأمر والنهي إذن هما صلب التشريع. 

ولا نقصد بالأمر صيغة «افعل» فقطء وبالنهي صيغة «لا تفعل!» بل کل صيغة 
أخرى اتخذها المشرع في القرآن والسنة أسلوباً لإفادة طلب الفعل طلباً جازماً» أي: 
على سبيل الحتم والالزام» فذلك أمر. 

وكل صيغة أخرى اتخذها المشرع في القرآن والسنة أسلوباً لإفادة طلب الكف عن 

وأساليب الأمر والنهي في القرآن”© والسنة كثيرة نورد بعضاً منها : 
)١(‏ «الاحکام) للآمدي: (۰)۸/۲ و«المستصفى» للغزالي: (51/5). [ط. الرسالة] و«أصول السرخسي»: 

KD 


(۲) راجع أساليب القرآن الكريم في طلب الفعل طلباً جازماً وكذلك أساليبه في النهي. مذكرة أصول الفقه 
لطلبة السنة الرابعة من كلية الحقوقء مؤسسة الأعالي الجامعية. سنة ۱۹۷۶ -۱۹۷۵م. 
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أساليب طلب الفعل على سبیل الحتم والالزام في القرآن الکریم: 

۱ - صيغة الأمر: ۳ و وا 0 [البقرة: 3۳ 

۲ مادة فعل الأمر: إن أله که آن أن نوا المت 1 ج آملها و 0 
اس أن کنو یال که [الساء: 0۸]. 

- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: ثم لَيَقَسُوا E‏ أ دودشم 

SO‏ (نحج: ۲4. وقوله تمالی: لفق A‏ من سید 
[الطلاق: ۷]. 

٤‏ - الفعل المضارع بصيغة الإخبار 00 الطلب والانشاء: کقوله تعالی: 
فو والولات رضعنَ دنک [البقرة: ۲۳۳] أي : لیرضعن 


وغير ذلك كثير. 


أولاً - الأمر oo‏ 


أولا - الأمر 


تعردف الأمر آصولیا(): 


آما لفظ الأمر عند جمهور الاصولیین فیمکن تعریفه؟ بأنه : اللفظ الدال 
۳ جمهو ضبق یجن ۱ 
طلب الفعل طلباً جازماً على جهة الاستعلاء". 


هذا التعریف ليس مقصوراً على لفظ «الأمر» بل یشمل الأسالیب التي تفيد طلب 
الفعل طلباً جازماً؛ لأن بعضها مستعمل في الطلب مجازا. 


)۱( ورد استعمال لفظ الأمر فيما يأتي من المعاني : 

۱ -في القول : کقوله تعالی : فر اسر لول انس [الاسراء: ۷۸]. 
۲ - في الفعل : کقوله تعالى : وما ترا إلا وج4 [القمر : ۰]۵۰ وكقوله سبحانه: اوا أ وغوت 
شید [هود: ۹۷]. 
۳ في الشيء: كقولك : «اقتتل الفريقان لأمر). 
٤‏ - في لصفة : «لأمر ما ينتصر المجاهدون في سبيل الله». 
ه ‏ في الشأن: «لا يستقيم أمرنا إلا بالتزام مثلنا ومبادثنا». 


(۲) وهذا التعريف قريب من مؤدى تعريف صاحب «المرآة» بقوله؛ «هو لفظ طلب به الفعل جزماًء بوضعه 
له؛ استعلاء». «کشف الأسرار» عبد العزيز البخاري: /١1(‏ ۱۰۸ ۱۲۳) وما بعدهاء واحاشية المرآة» 
للأزميري: (۲۸/۱). 

(۳) آما علماء اللغة فالأمر عندهم : «لفظ وضع لطلب الفعل جزماً» سواء أكان على جهة الاستعلاء أم لم 
یکن» ذلك عرفهم. 
آما الأصوليون» فلأن الأوامر التي يبحثونها إلهية» فقد وضعوا هذا القيد بياناً للأمر الالهي الذي هو 
مصدر الأحكام. 
وهذا القيد يخرج الأمر الصادر على جهة الالتماس أو الدعاء. 
أما الالتماس فهو الطلب الصادر من مساو للمطلوب منه فى المنزلة. 
وأما الدعاء فهو الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى. ` 

(4) كقوله تعالى : رالات نی رى حون کي که [البقرة: ۲۳۳] خبر مستعمل في الإنشاء والطلب 
مجازاً» كما قدمنا. 
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وأهم عنصر ذاتي في مفهوم لفظ الأمر هو «الطلب الجازم» الذي يفيد الإلزام . 

وذلك لوخراج الصيغ المستعملة فى الطلب غير الجازم» وهو ما يسمى «بالندب) . 

والندب ‏ في الواقع - ليس أمرأ بالمعنى الأصولي؛ ولو أفرغ في صيغة الأمر. 
صيغة الأمر: 


يبحث فى «صيغة الأمر» وهی «افعل» باعتبارين : 


أولاً: باعتبار الاستعمال . 


ثانياً: باعتبار الوضع اللغوي . 

صيفة الأمر باعتبار الاستعمال اللغوي . 

لا نزاع بين الأصوليين في أن «صيغة الأمر» وهي «افعل» قد ورد استعمالها في 
معان عدة» منها: 

.]4۳ الوجوب: كقوله تعالى: ویو السَلوةً وا لكر [البقرة:‎ ١ 

.۲۳۳ [النور:‎ (i الندب : كقوله تعالى: یرهم إن عتم فهم‎ ١ 

۳- الإرشاد: كقوله تعالى: ۷یا اليرت انا إا نَع ب إل كل شس 
a‏ [البقرة: ۲۸۲]. 

.]۳۱ الإباحة: كقوله ټك : ولا وسا ولا سردا 4 [الأعراف:‎ - ٤ 

۵ - التهدید: الوا ما شنم 6 [فصلت: 4۰]. 

5 التعجيز: 56 سور من ملد آالبقرة: ۲۳]. 

۷ الإكرام : اما بسار ءامن [الحجر: 45]. 

۸ الإهانة: كقوله وق : دق لک 2 ریز گرم که [الدخان : 44]. 

.]10 التسخیر أو الامتهان: كقوله تعالى : وُيُوأ فده خسن [البقرة:‎ - ٩ 
الفرق بين الندب والإرشاد أن المصلحة في الأول أخروية وفي الثاني دنيوية.‎ )١( 
«إرشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۰۳.‎ )۲( 


أولاً - الأمر oy‏ 


٠‏ - التکوین والإيجاد من العدم بسرعة: كقوله تعالی: كن يكرد 
[البقرة: /ا١١].‏ 


۱۲ - التمني : كقول الشاعر: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. 

١‏ الامتنان: كقوله تعالی : كوا ين طَيبَتِ ما رکه ۳ [البقرة: ۷ه]. 

8 مجرد الإخبار: كقوله تكلِ: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت)0". 

۵ - التفويض: كقوله تعالی: فافض ما أت قَاضنْ) [طه: 1۷۷ . 

۲ - التعجب: کقوله تعالی: ۷ آنظر کف ضرا لك الماک [الاسراء: 4۸]. 

۷ - التکذیب: کقوله تعالى: فل موأ ار الوا إن نم سروت 
[آل عمران: .]٩۳‏ 

۸ - الاعتبار: کقوله تعالی: نظا إل مرو 11 مرک ۳ [الأنعام: .]۹٩‏ 

غير أن الخلاف بين الأصوليين في أي من هذه المعاني وضعت صيغة الأمر 
المطلقة «المجردة عن القرائن» في اللغةء على سبيل الحقيقة. 

أو بعبارة آخری: ما المعنى الحقيقي الذي وضعت له صيغة الأمر المطلقة في 
اللغة أصالة؟ 

انقسم الأصوليون إلى ثلاثة مذاهب : 

۱ -ملمب جمهرر الاصولیین آن صبغة الامر المجردة (افعل وما في معناها*) 
موضوعة لغة للوجوب 
(۱) الفرق بینه وبين الاباحة. أنه يكون فیما هو موجود وأما الاباحة ففیما سیوجد. 
(۲) آخرجه البخاری: ۳۶۸۶ وأحمد: ۰۱۷۹۰ من حدیث عقبة بن عمرو. 
(۳) «الإحكام» E‏ (۸/۲) وما بعدهاء و«حاشية المرآة» للأزميري : (۲۸/۱) وما بعدها واالمحلی 


على جمع الجوامع» : (۰)۲۹۱/۱ و«التلويح مع التوضيح» صدر الشريعة: (۱۵۰/۱) وما بعدها. 
(6) المراجع السابقة. 


(5) وما في معناها مثل : الفعل المضارع المقترن بلام الأمر» وغيره. 
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ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمر» وما في معناها ‏ مجردة عن 
القرائن""* وضعت في اللغة أصالةً للوجوب والالزام وتستعمل مجازاً في غير معنى 
الوجوب بالقرائن. 

فالقاعدة العامة عند الجمهور في تفسير النصوص: (آن الأمر يفيد الوجوب 
والإلزام). 

ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينةء وهو الراجح الذي يجب العمل به. 

أدلة الجمهور: 

اولا: معنی الوجوب معاون عند الاطلاق. والتبادر اباق الحقيقة اللغویة؛ لآن 
المجاز لا بد له من علاقة وقرينة لتدل علیه» ولذا؛ لا یتبادر المعنی المجازي منها عند 
الإطلاق. 

فصيغة الأمر المطلق وما في معناهاء حقيقة في «الوجوب»" لغدًء مجاز في 
غيره» والمجاز عارض على أصل الحقيقة اللغرية. 


ثانياً: قوله تعالی: در آرم اش عَنْ رود آن تیم TS‏ 
القن [النور: 1۳]. 


دلت الآية الكريمة بعبارتها» على أن المخالفة عن أمر الله تعالی معصية تستوجب 
العذاب الالیم. ولولا أن الأمر ينيد الوجوب لما كان تركه معصية. 

ثالشاً: قوله تعالى: وما ان مین وا مود إذا فى اله ورسولة: آم أن يكن - 
َة من ارچ“ [الأحزاب: ۳۷]. 


(۱) لا حلاف بين الأصوليين في أن صيغة الأمر تستعمل في غير الوجوب بالقرينة لکن الخلاف فيما 
وضعت له هذه الصيغة وهي مجردة عن أي فرينة. 
() «التوضيح مع التلويح»: (1/ ۱۵۳) وما بعدها. 
() قضی بمعنى حکم. 
أمراً: أي: قوليا. 
الخيرة: الاختيار الحر بين الفعل والترك. 
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دلت الآية الكريمة بعبارتها على أن ليس لمؤمن ولا لمؤمنة حرية الاختيار بين 
الفعل والترك فيما قضى الله من آمر قولي؛ بل يجب أن يلتزموا به ويعملوا بمقتضاه 
وهذا هو «الوجوب؟. ١‏ 

رابعاً: استدلال السلف من الصحابة بصيغة الأمر المطلقة على الوجوب» فكان 
إجماعاًء ولا بد أن يكون فهمهم هذا مستنداً إلى وضع لغوي. 

وإذا ثبت أن هذه الصيغة للوجوب» كان غيرها من الأوامر مثلهاء إذ لا فرق20. 

الرأي الثاني : أن صيغة الأمر المطلق حقيقة في الندب مجاز في غيره» وهو 
مذهب عامة المعتزلة. 

الرأي الثالث: أن صيغة الأمر المطلق موضوعة للقدر المشترك بين الندب 
والوجوب”'"'؛ وهو مطلق الطلبء أي: ترجيح الفعل على الترك. 

وأرجح الآراء هو مذهب الجمهور. 

ولا يتسع المقام لسرد أدلة كل فریق؛ وبيان وجه استدلاله بها. 

ثمرة هذا الخلاف 

تظهر ثمرة هذا الخلاف في الاجتهاد الفقهي. 

فمن ذهب إلى أن موجب الأمر هو الوجوب» حمل الأوامر المطلقة كلها على 
هذا المعنى دون قرينة؛ لأنه الأصل؛ أو الحقيقة اللغوية والشرعية» ولا يحمله على 
معنى آخر إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي هذا. 

ومن ذهب إلى أن موجبه الندب» حمله عليه دون توقف على قرينة أو دليل» ولا 
يصرفه إلى معنى الوجوب أو غيره من المعاني إلا بقرينة. 
)١(‏ «التيسير»: (۲/ )٥١‏ وما يعدهاء و«الإحكام» الآمدي (۲/ )٠١‏ وما بعدها. 

وثمة أدلة أخرى استدل بها الجمهور على مذهبهم لا يتسع المقام لذكرها. 

هذاء وأجمع الأصوليون على أن الأمر المطلق فيما عدا الوجوب والندب والإباحة والتهديد مجازء 


فانحصر خلافهم فيما وضع له الأمر المطلق حقيقة في أحد هذه المعاني الأربعة. 
زع صححه ابن الحاجب: والبيضاوي. 
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ومن قال: إنه موضوع لمطلق الطلب» توقف حتى ينهض الدليل المرجح للوجوب 
أو الندب. 

الأمر الوارد بعد الحظر (بعد المنع والتحريم): 

ما تقدم من بحث كان في موجب الأمر المطلق الوارد ابتدا دون أن يسبقه منع 
عن المأمور به. 

أما إذا كان قد سبق المنعٌ عن شي‌ي ثم ورد الأمر به» فقد اختلف الأصوليون 
فيما يفيده هذا الأمر الوارد بعد الحظر على آراء ثلاثة : 

الأول: أنه يفيد الإباحة؛ لأنه وان كان في الأصل قد وضع للوجوب لغة» لكن 
وروده بعد الحظر يعتبر قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة» إلا إذا وجد ما يدل 
على الوجوب. 

بدليل أن الشارع قد استعمل الأوامر الواردة بعد الحظر في معنى الإباحة غالباً: 
فكان ذلك عرفاً للمشرع في الاستعمال» والحقيقة العرفية مقدمة. 

الثاني: أنه يفيد الوجوب؛ لأن الأدلة التي أفادت أنه وضع للوجوب عامة لم 
تفرق بين الأوامر المطلقة الصادرة عن المشرع ابتداءً والأوامر الواردة بعد الحظر. 

الثالث : أن الأمر الوارد بعد الحظر يرفع الحظرء ثم يعود بالفعل إلى ما كان عليه 
قبل الحظر من الوجوب أو الندب أو الاباحة. 

وهذا الرأي الأخير هو الراجح. 

مثال ذلك» قرل الرسول ع: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجا 
الدافةء ألا فادخروا». 

فالأمر بالادخار جاء بعد منعه» فيرفع الأمر المنع» ثم يعود بالفعل إلى وضعه 
الشرعي الاصلي» وهو الإباحة؛ إذ الادخار في الأصل مباح. 
(۱) هذا الرأي للكمال بن الهمام. «التيسير»: (؟/05) 


(۲) الدافة: الجماعة الوافدة. والحدیث آخرجه مسلم: ۳ وبنحوه البخاري: ۰۵8۲۳ وأحمد: 
17 كلهم من حديث عائشة. 


أولاً ‏ الأمسر 9:۱ 


وکقوله تعالى: فا سکع اليد للم ولو امرك (العربة: ها. 

فالقتال كان محرماً في الأشهر الحرم ثم ورد الأمر به بعدهاء فيعود إليه وصفه 
الشرعي الأصلي» وهو الوجوب. 

هل الأمر بالفعل بقتضي تكرار المأمور به؟ 

صيغة الأمر المطلق ‏ كما علمنا - تفید طلب الفعل وإيجاده في المستقبل» فهل 
تدل على نكرار المأمور به بوضعها اللغوي أو لا تقتضي ذلك؟ 

في المسألة خلاف نقتصر فيه على رأيين 

الأول: أنها تقتضي الطلب» وتكرار المأمور به طوال العمر أيضاً. 

الثاني: أنها لا تدل على التكرار» بل لا تدل على الوحدة؛ لأنها موضوعة لمطلق 
طلب ماهية الفعل وحقيقته. 

لكن لما كان من غير الممكن إيجاد المأمور به وهو الماهية ‏ الا بفعله مرة 
واحدة» صارت الوحدة أو المرة من ضروريات إيجاده أو لوازمه. 

لكن المرة ليست مدلولاً لصيغة الأمر المجردة» بل من لوازم الامتثال» وتحقيق الماهية. 

استدل الأولون بفهم فقهاء اللغة من الصحابة؛ إذ روي أن الأقرع بن حابير7© 
سأل رسول الله ی عن قوله في إحدى خطبه: (إن الله كتب عليكم الحج» فحجوا» 
سأله: أفي كل عام يا رسول الله! فسكت الرسول ی حتى كرر السوال ثلاثاًء فقال 
يك: «لو قلتها لوجبت» ولما استطعتمء الحج مرةء وما زاد فتطوع». 

ا ی ی ل 
اللغة لو لم يفهم أن الأمر في قوله بي : «فححوا» يقتضي التكرار» لما كان لسوّاله وجه! 

ويجاب عن ذلك. أن منشأ السؤال لم يكن من فهمه اقتضاء صيغة الأمر المطلق 
)١(‏ وهو من أئمة اللغة. 
(۲) آخرجه الحاكم في «مستدركه»: (۰)۳۲۱/۲ والبيهقي في «الكبرى»: (۳۲۱/4) من حديث ابن عباس» 

وقال الحاکم : هذا حديث صحیح ولم یخرجاه. 
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للتكرار لغة» بل منشوه أنه ظن أن الحج ربما یکون كسائر العبادات حيث شرعت 
متكررة» کالصلاة والصوم والزكاة بتکرر أوقاتهاء لأن للحج وقتاً في کل عام أيضاًء 
فبين له الرسول بي أن ذلك لا يستطاع» وأنه فرض في العمرة مرة واحدة فقط. فلا 
حجة في هذا السؤال إذن. 

۲ - واستدلوا أيضاًء بأن الأمر كالنهي. 

فالنهي يفيد تكرار وجوب الانتهاء والامتناع عن فعل المنهي عنه في كل وقت 
إجماعاً. فكذلك الأمر. 

وهذا قیاس» ولا تثبت اللغة بالقياس» بل بالنقل عن أئمة اللغة. 

۳ - وأيضاًء فان الأمر يقتضي معنى وجوديًا إيجابيّاء وهو إيجاد الفعل مستقبلاً 
بعد أن لم یکن؛ وهو يصدق بتحقيقه مرة واحدة؛ إذ يعد المأمور شعاد بذلك. 

وليس كذلك النهي؛ لأنه يقتضي معنى سلییّا عدميّاء وهو وجوب الكف والامتناع 
عن الفعل المنهي عنه؛ وذلك يقتضي تكرار الامتناع في كل وقت وبلوال العمرء فكان 


الأزمان. 


فالقياس إذن مع الفارق. كما ترى. 

دلیل القائلين بأن صيغة الأمر المطلق لا تدل إلا على مطلق الطلب مجرداً عن 
الوحدة وعن التكرار: 

۱ أن حقيقة الطلب ليس من مفهومها المرة أو التكرارء باتفاق أئمة اللغة» فهما 
أمران زائدان. 

وإنما يستفاد التكرار من اقتران الطلب أو صيغة الأمرء بشرط أو علة أو سبب 
يتكرر المأمور به بتكراره. ش 

فالتكرار إذن من القرينة الخارجية هذه لا من مجرد الصيغة. 


أ - وذلك كقوله تعالی : من کید منک ال تة (البقرة: ۱۸0 


of الأمر‎  ًالوأ‎ 


فيتكرر وجوب الصيام بتكرر شهود شهر رمضان في كل عام لا بمقتضى صيغة 
04 57 نکر 0 5 0 
الامر المجردة 35 فاص مه که وتكرر المعلول بتكرر العلة أمر عقلي لا لغوي ونحن 
ب ‏ وفوله تعالى: زین کت جنبًا هرا [المائدة: ]١‏ فوجوب تکرار 
الطهارة بتكرر حدوث الجناية ۳۳ هی العلة, 
والرأي الراجح هو هذا الأخير. 
مستقبلاً » وذلك يستلزم تحصيله مرة واحدة. 
فالمرة إذن ليست جزءاً من حقيقة الأمر المجردء بل من لوازمه. 
وأن المأمور به يتكرر إذا كانت الصيغة مقترنة بما يدل على هذا التكرار من علة أو 
فليس التكرار من مفهوم صيغة الأمر المطلق إذن» بل من هذه القرينة الخارجية. 
والخلاصة أن صيغة الأمر لمطلق الطلب لخة» غير أنها تحتمل المرة أو التكرار 
بالقرينة. 
هل صيفة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي؟ 
لا تقتضيهما إلا بقرينة خارجية. 
لأن الفور أو التراخي أمران زائدان عن حقيقة صيغة الأمر المطلق لغة. 
إذ الأمر المطلق يقتضي طلب إيجاد المأمور به مستقبلاًء بقطع النظر عن الفورية 
أو التأخير. 
فإذا اقترن بالصيغة ما يدل على الفوریة» وجب إيجاد حقيقة المأمور به في الحال» 
بأن كان الأمر مقيداً بوقت ضيق يفوت الأداء بفواته؛ لأنه لا يسع غيره» كصيام 
شهر رمضان مثلاً. 
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أو كانت دلالة الحال تقتضي الفورية» كالأمر بإنقاذ غريق» أو إطفاء حريق 

NS e‏ > لقوله تعالى: شترا لته 
[البقرة: ۱۶۸] أي : ابتدروها. 

ولقوله تعالى: #وسارعراً إل مَعَفْرَةَ من رڪ [آل عمران: ۱۳۳] . 

ولا شك أن أوامر المشرع الحكيم سبب المغفرة» وأنها يتعلق بها الخير 
والمصلحة للعباد» فالمسارعة مندوب إليها لهذا الدليل الخارجي؛ لا بمجرد الصيغة. 


o9 النهي‎  ًايئاث‎ 


ثانیا - النهي 


تعریف النهي أصوليًا: 

یعرف الأصوليين النهي بما یضاد الأمرء فحقيقته أنه: اللفظ الدال على طلب 
الکف عن الفعل طلباً جازماً على جهة الاستعلاء۲. 

فجوهر النهي هو الالزام بالامتناع عن الفعل؛ وذلك يقتضي التحریم. 

وجوه استعمال صيغة النهي: 

لا خلاف بين الأصوليين في أن صيغة النهي تستعمل في معانٍ عدة» مما يلي : 

- للتحريم : قال تعالی : ولا قرو ارت > [الإسراء: ۰۲۳۲ وقال ويق: ولا نموا 
كت أل عم امه الا یال که (الاسراء: ۳۲]. 

۲ - للکراهة: قال الله تعالی : یا [2 ءامنواً ادا ووت لصَّلْرْوَ من بو األَجُمعَة 
اسا رک در الله ودروا ليم [الجممة: 4] فالنهي عن البیع لا لذاته» بل لأنه صارف عن 
السعي الواجب إلى الصلاة يوم الجمعة» فكان مكروهاً لا حراماً. 

- الارشاد إلى الأوفق: قال تعالى: لا تلو عن أشیاه إن ند لح وک 
[المائدة: ۱۰۱]. 

.]۸ الدعاء : قال تعالی : ريا لا رغ لوا بعد لد كيشا [آل عمران:‎ - ٤ 

۵-لبیان العاقبة : قال وك : ولا تسر اک کیک عا بلقت راس :14 
(۱) «حاشية المرآة» الأزميري: (۲۸/۱) وما بعدها. 

وقيد الاستعلاء ليدل على أن الناهي أعلى منزلة وبذلك يخرج الالتماس بصيغة النهي » لأنه نهي صادر 


ممن يساوي المنهي» ويخرج الدعاء بصيغة النهى أيضاً ؛ لأنه تضرع من الأدنى إلى الأعلى» قال 
تعالى : ارا لا ع فوا بعد لد میاه [آل عمران: ۸]. «الإحكام» للآمدي: (۳۲/۲). 
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| للتقليل من شأن متاع الدنیا إزاء الآخرة: قال سبحانه : إلا تمد میک‎ ١ 
.:۱۳۱ معا يو روج منم وَهْرَةَ یرو یه [طه:‎ 
,]۷ : رت قال تعالی : ول رو > [التحريم‎ ۷ 


موجب صيغة النهي : 


8 
مه 


لا حلاف بين الأصوليين أيضاً في أن صيغة النهي إذا استعملت في غير التحریم 
والکراهة» كانت مجازاً لا تصرف إليه إلا بقرينة. 

وإنما الخلاف فيما وضعت له هذه الصيغة أصالةًء أللتحريم؟ أم للكراهة؟ أم لهما معا؟ 

ثمة آراء ثلاثة : 

الأول: أن صيغة النهي المجردة عن القرائن» حقيقة في التحريم. 

وهو مذهب الجمهور. 

ولا تدل هذه الصيغة على الكراهة» إلا بقرينة؛ لأنها مجاز فيها. 


الثاني: أنها حقيقة في الکراهة» تدل عليها دون قرينة» ولا تدل علي التحريم الا 


LS‏ ل 

الثالث: آنها مشتركة بينهماء فيتوقف حتى يترجح المراد بقرينة . 

والراجح هو مذهب الجمهور. 

فيتخذ قاعدة عامة في فهم مقتضى صيغة النهي في النصوص. 

ويدل على ذلك ما يلي : 

أولاً: أن المنع أو التحريم المتبادر هو للعقل عند إطلاق صيغة النهي وما ني 
معناه والتبادر أمارة الحقيقة» كما أسلفنا. 

ثانياً: أن السلف الصالح كان يستدلون على التحريم بصيغة النهي المجردت 
وكذلك من بعدهم من التابعين وتابعيهم» فكان إجماعاًء ولا بد أن يكون فهمهم هذا 
مستنداً إلى الوضع اللغوي. 


ثائياً ‏ النهي ۰:۷ 


ثالثاً: قوله تعالى : وما تنک حه ترآ [الحشر: /8. 

يفيد عبارةً أن المنهي عنه يجب الامتناع عنه؛ لأن لفظ : ايرا أمر يفيد وجوب 
الانتهاء بام ولا يقصد بالتحريم إلا هذا. 

هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ 

النهي يقتضي انتفاء حقيقة المنهي عنه؛ لأن معنى قوله تعالى : «وَلَا تلا 
امسن الى م َه إلا بل [الإسراء: مم أي : «لا توجدوا قعلاً» وهو نكرة في 
سياق النفي» فيعم كل قتل» وفي جميع الأوقات» وعلى سبيل الدوام» إلا ما قام 
الدليل على تخصيصه من العموم» كالقتل بحق. 

فلا بدّ إذن من تكرار الامتناع عن المنهي عنه ودوامه. 

وهذا يستلزم الفور. بمعنى» أن يتحقق الامتناع فور صدور الخطاب بالنهي. 

فالتكرار والفور من مدلول صيغة النهي المجردة لغة 

هذاء والإجماع منعقد على ذلك لزوماً"؛ لأن الصحابة ومن بعدهم كانوا 
يستدلون بالنهي على دوام الامتناع وعلى أنه يبدأ اجر ا سيار هتفه ری 
التي وجه خطاب النهي إليهم. 

والخلاصة أن النهي يقتضي التحريم والفور والتكرار. 


(1) لم نقل: إنه إجماع قولي صريحء لأنهم لم ينطقوا بهذه القضية : «إن النهي يقتضي الفور والتكرار» بل 
لزم عقلاً من استدلالهم المتكرر بالنهي على الدوام والاستمرار» إجماعهم على ذلك» فهو إجماع 
لزومي إشاري لا قولي صريح. 


المناهج الأصولية 


أثر النهي ف العبادات والمعاملات 


قلنا: إن صلب التشريع أوامرٌ ونواو. 

لان الاوامر والتوامي هي التي تثبت بها الأحكام» ويتميز بها الحلال من الحرام. 

ومن هنا كان لها أحكام أخروية تتعلق بالثواب والعقاب. 

وقد يكون لها أحكام دنيوية» تتعلق بالصحة والفساد والبطلان مما يتصل 
بالعبادات والمعاملات. 

بمعنى أن الفعل أو القول من العقود والتصرفات ينعقد سبباً لما رتب الشارع عليه 
من آثر وحكم. 

وقد تبطل سببيته لما شرع له من حکم» فيكون معدوماً شرعاً لأسباب أو حالات 
أو أوقات خاصة. 

ها قطن العامة أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حًا" 

هذاء ومن يتتبع النصوص الشرعية في النهي» يجد أن المشرع ينهى أحياناً عن 
أفعال أو أقوال لا لذاتهاء أو لعنصر أساسي فيهاء بل لغيرها من أوصاف تلازمهاء 
فلا تنفك عنهاء أو آرصاف تجاورها وتنفك عنها. 

فالأفعال المنهي عنها لذاتهاء كالزناء والسرقةء والقتل العمد دون وجه حق مثلت 
محرمة لقبح في ذاتهاء ويترتب عليها أثران: 

۱ - أخروي: وهو العذاب الأليم في النار. 

۲ - ودنيوي: هو العقوبة النصية المقررة في القرآن الكريم لكل منها. 

أما الأفعال المنهي عنها لا لذاتهاء بل لما يتصل بها من وصف أو ظرف لازم لا 


)١(‏ هذا بخلاف الأفعال والأقوال التي تشكل بحد ذاتها جرائم؛ كالزناء والقذف إذ يترتب عليها أحكام 
دنيوية وأخروية. 


ثانياً ‏ النهي 9:۹ 


یتصور انفكاكه عنهاء کالصوم یوم العید رأة لا یتصور صیام بغیر هذا الزمن 
المعین» فالنهي عنه لا لذات الصوم؛ لن الصوم في ذاته عبادة» بل لظرف يوم العید 
لأن العباد في ضيافة الله في هذا الیرم أي: آراد الله سبحانه العرسعة علیهم في 
والصوم إعراض عن هذه الضيافة والتوسعة» فكان النهي لا لقبح ذاتي» بل لعارض 
زمني. 

ما مقتضى النهي عن مثل هذه الأفعال والأقوال لوصف لازم. 

في هذا النوع من الأفعال اختلف الفقهاء في مقتضى النهي عنهاء مما سنوضحه 
في نهاية البحث. 

وقد يكون الفعل منهيًًا عنه لا لذاته» ولا لوصف ملازم بل لوصف ينفك عنه؛ 
لأنه خارجي مجاور. 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية على أن الفعل صحيح شرعاً» فینعقد 
سبباً لما شرع له من حكم وأثرء مع الكراهة بالنظر إلى النهي المتعلق بهذا الوصف 
المجاور غير الجوهري. 

وبذلك أمكن التوفيق بين مقتضى مشروعية الفعل في ذاته» ومقتضى النهي الوارد 
على الوصف المجاور. 

فلا يمكن القول بتحريمه بالنظر لمشروعية أصله؛ إذ يختلف عن الفعل المحرم 
لذاته بداهة. 

وما یقال في الافعال یقال في الأقوال؛ وهي العقود والتصرفات والمعاملات 
الشرعية» کالبیع والاجارة والنکاح وغیرها. 

وعلی هذاء فقد یکون النهي لخلل ذاتي جوهري في العقد» کرکن من آرکانه. أو 
مقوم من مقوماته الأساسيةء کمحل العقد مثلاًء بأن كان لا یعتبر مالا في نظر 
المشرعء أو كان مالاً ولکنه غير متقرّم» فلا يحل الانتفاع به شرعاًء فاستبعده المشرع 
من أن يكون محلا للتعامل» واعتبر كل تصرف يجري عليه باطلاً. 


وقد يكون النهي عن العقد لوصف ملازم للعقد. كما أسلفناء كالرياء لأنه عقد 


دوه المناهج الأصولية 


مشتمل على زيادة دون عوض. أو لاشتماله على شرط فاسد. أو لخلو العقد من شرط 
صحته» کالنکاح بغیر شهود» لا من شرط انعقاده. 

وقد یکون النهي عن العقد» لوصف خارجي غير ملازم للعقد. 

وذلك كالنهي عن البیع وقت النداء لصلاة الجمعة. فان النهي لا لذات البیم ؛ لا نه 
في الأصل مشروع؛ بل لهذا الظرف؛ لأن التعامل بوجه عام في هذا الوقت یصرف 
عن السعي الواجب إلى آداء صلاة الجمعة. 

نخلص من هذا إلى أن النهي على آنواع ثلانة: 

١‏ لذات الشيء - قولاً أو فعلاً» معاملة أو عبادة - لخلل في ركنه» أو في أمر 
جوهري فیه. 

۲ - لوصف ملازم لا ينفك عن الفعل أو القول عبادة أو معاملة. 

۳ - لوصف خارجي مجاور ينفك عن الفعل أو القول. 

آراء الأصوليين والفقهاء في آثر النهي بانواعه الثلاخة» على فعبادات ولمعاملات: 

أ اتفق الأصوليون والفقهاء» على أن النهي إذا كان منصبًا على ذات الشيء - قولا 
أو فعلاً ‏ لخلل في ركنه أو أمر أساسي فيه وقع باطلاً معدوماً شرعاًء والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حسًا لا يترتب عليه أثر مشروع» كالعبادات والعقود والتصرفات الشرعية. 

أما إذا كان الفعل أو القول يشكل جريمة» كالزنا والقتل والقذف""؟۰ ترتبت عليه 


ها رل و 5 ا 


3 
۳ 


ٍ تنا 0 
: دمن عمل حملا ليس عليه ۲ 


أمرنا فهو رد؛ 
ولا شك» أن المنهي عنه لقبح في ذاته ليس على وفق ما جاءت به الشريعة» فهو 
مردودٌ باطل. 
وإجماع الصحابة منعقد على اعتبار العبادات والمعاملات المنهي عنها على هذا 
النحوء باطلة. 


(۱) القذف: اتهام الغير بالزنا والفاحشة. 


(۲) أخرجه البخاري: ۰۲1۹۷ ومسلم: ۰44٩۳‏ وأحمد: 7041/7 من حديث عائشة» واللفظ لمسلم وأحمد. 


ثانياً ‏ النهي اده 
تح اسر تست 


ب - واتفق جمهور الأصوليين والفقهاء أيضاً على أن النهي إذا كان متعلقاً بوصف 
غير لازم بان كان خارجيًا جاوزا ان فان النهي يفتضي الکراهة لا التحريم» 
ويبقى أصل الفعل أو القول من العقود والتصرفات على المشروعية صحیحاً منتجا 


5 (۱) 
لاا 


وهر الصحيح. 

وذلك؛ لعدم التلازم بين الفعل أو القول» وما جاوره من ظرف أو وصف. 

فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلاً» مكروه لا باطل» ولا فاسد؛ لأن النهي 
عنه لا لذاته: ولا لأمر جوهري في مكونات العقد أو مقومات التصرف؛ بل لهذا 
الظرف غير الملازم للبيع» إذ يمكن أن يكون البيع بعد هذا الوقت أو قبله . 

فيبقى البيع على أصل المشروعية منعقداً وسبباً متتدجاً لآثاره كلها مع الكراهة. 

ج - واتفق جمهور الفقهاء والأصوليين أيضاً على أن النهي إذا لم يكن منصيًا على 
ذات الشيء من القول أو الفعل» بل على وصف ملازم له» فإن العقد أو الفعل باطل 
لا ينعقد سبباً لما شرع له من آثار. 

وحجتهم في ذلك : أن الوصف بما هو ملازم للموصوف لا ينفك عنه» فان النهي 
لا یمکن آن یستقل بالوصف دونه» بل یتسرب الیه؛ لاا اسا وحدة کاملة لا 
یمکن تجزئتهاء فصار كالمنهي عنه لذاته» فیقع باطلاً. 

فالصوم في يوم العيد نذراً لا يمكن أن ینفصل هذا الیوم المعین عن الصوم؛ إذ لا 
يتصور الصوم بدون هذا الزمن المعين في النذرء لأنه معياره» فلا يمكن بالتالي تجريده 


( وخالف في ذلك الظاهرية» وبعض الحنابلة» والإمام أحمد في رواية» زالامام مالك في روايةء بأن 
النهي في مثل هذا يقتضي البطلان. 
فقالوا: إن البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة باطل» وإن السفر في معصية لا يحل الإفطار في 
رمضان» وكلاهما ظرف أو وصف يمكن انفکاکه. إذ يمكن أن يكون البيع في غير هذا الوقت» كما 
يمكن أن يكون السفر دون معصية. 


oo‏ المناهج الأصولية 


منه» فیتعلق النهي بهما معاًء فيقع لذلك باطلاً لا أثر له» فضلاً عما يترتب على ذلك 
من مأثم. 

فهو مردود؛ لقول الرسول ية : «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رى“ 

وخالف في هذا النوع من النهي الحنفية”". 

والواقع» أن للحنفية فلسفة فقهية خاصة في فهم مقتضى النهي المتعلق بوصف 
ملازم وأثره في المنهي عنه عبادة أم معاملة۳. 

فذهبوا إلى أن النهي عن القول أو الفعل لوصف ملازم فاسد لا باطل. 

ذلك لأن النهي متعلق بالوصف لا بالموصوف. فيقتضي فساد الوصف فقط. 

ولا أثر للوصف على أصل الفعل أو القول (العقد والتصرف) فيبقى مشروعاً في 
اصله وسبباً منعقداً تترتب عليه بعض آثاره. 

وقوام اجتهاد الحنفية في فقه هذه المسألة هو التوفيق بين مقتضى المشروعية» 
ومقتضی النهي. ۱ 

E 
قولاًء قالوا بانعقاد کل منهما سبباً منتجاً لبعض آثاره التي شرع لهاء مراعاة لمقتضى‎ 
أصل المشروعية.‎ 

وقالوا بفساد الوصف. مراعاة لمقتضی النهي. 

وبذلك أمكن التوفيق بين مقتضى المشروعية» ومقتضى النهي» كما أسلفنا. 

فعقد البيع الصحيح ينتج آثاراًء منها: انتقال ملكية المبيع إلى المشتري» وحل 
الانتفاع به. 

أما البيع الفاسد» فينعقد سبباً لبعض آئاره» فتنتقل الملكية بالقبض وبإذن من 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۹۹۷ ومسلم: 44٩۳‏ وأحمد: ۲۵۷۲ من حديث عائشة» واللفظ لمسلم وأحمد. 

(۲) قالوا بانعقاد النذر وأنه يجب عليه الفطر والقضاء. «حاشية الكنزا للزيلعي: .)۲٤١ /١(‏ 

(9) ذهب بعضهم إلى أن الحنفية لا يفرقون بين الفساد والبطلان في العبادات» والصحيح ما ذكرنا كما 
اتضح من تطبيقاتهم » والأرجح عدم التفرقة في العبادات الخاصة. 


ثانياً ‏ النهی وك 


البائع» ولكن لا يحل الانتفاع بالمبيع» لفساد العقد الذي يوجب فسخه. أو إزالة سبب 
الفساد إن أمكن حتى ينقلب صحيحاً. 

على أن حق الفسخ هذا يزول إذا تعلق بالمبيع حق الغير. 

حتى إذا لم يكن للعقد إلا أثر واحدء مثل نكاح المحارم المنهي عنه» فإنه لا 
يمكن التوفيق بين مقتضى السببية» ومقتضی النهي. 

ذلك؛ لأن النكاح جعل سبباً لحل الاستمتاع» والنهي يقتضي التحريم» فتكون 
المنافاة والمصادمة لمقتضى السببية» فیبطل العقد» لاستحالة التوفيق. 

ولذاء لا يفرق الحنفية في «النكاح» خاصة بين الفاسد والباطل”"". 

وخلاصة فقه الحنفية في هذه المسألة التي ترتب عليها عندهم نشوء نظريتين 
هامتين ذواتي آثار بعيدة في الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات بينهم وبين جمهور 
الفقهای وهما «نظرية البطلان» و«نظرية الفساد» أن المنهي عنه إذا كان بيعاً مثلاً ينتج 
آثاراًء لا أثراً واحدآ واشتمل على شرط» أو وصف فاسد من مثل جهالة الأجل أو 
الثمن أو اشتمل على الرباء أو داخل محل العقد غرژ؛ أو خلا من شرط صحة فان 
العقد يعتبر فاسداً» لا باطلاً عند الحنفية» إذ الخلل في وصف من أوصاف العقد لا 
في أصله» حتى إذا أمكن إزالة سبب الفساد"؟ انقلب العقد صحيحاً بعد أن كان فاسداً 

وعلى هذاء فالشرط مثلاً وصف إذا تعلق به النهي فسد وحده ولا أثر لهذا 
الوصف على حقيقة البیم؛ لأن المفروض أنه مستكمل لأركانه وشرائط انعقاده» وهو 
صادر من أهله مضاف إلى محله المشروع» فيقع صحیحا منتجا لبعض آثاره» رعاية 
لأصل المشروعية» ويملك المبيع بالقبض بإذن من البائع. 


)١(‏ غير أن النکاح الفاسد ‏ كالنكاح بغير شهود ‏ تثبت له بعض الآثازء كنسب الولد» ومهر المثل: والعدة 
بعد الدخول» بناء على هذه الواقعة» على الرغم من كونه مستحق الفسخ» لا بناء على العقد؛ لأنه 
فاسد بمعنى الباطل. 

(۲) ومن آسبابه. الرباء الجهالة في الأجل أو الثمن؛ الغررء الشرط الفاسد المخالف للنظام الشرعي 
العام؛ الضرر المصاحب للتسليم. 


o04‏ المناهج الأصولية 


وروعي مقتضى النهي ایض فكان الوصف و حده فاسداً. 

وبالنظر لهذا الفساد فى الوصفء وجب فسخ هذا العقد الفاسد إلا إذا تعلق به 
حق الغير”'2 أو إزالة سبب الفساد إن أمكن» كما قدمنا. 

أما إذا لم يكن للتصرف إلا أثر واحدٌ كالنكاح» وهو حل الاستمتاع» فقد وضح 
القول فيه. 
الفساد والبطلان: 

فالجمهور لم يميزوا بين البطلان والفسادء فهما مترادفان مفهوماً» ومعناهما 
عندهم: مخالفة الفعل أو القول لأمر الشارع» سواء أكانت المخالفة راجعة إلى 
الذات» أو إلى وصف ملازم. 

أما الحنفية. فإنهم لما فرقوا بين ما إذا كانت المخالفة راجعة إلى الذات؛ فيكون 
مقتضی النهي البطلان» وبين أن تكون المخالفة راجعة إلى الوصف الملازم» فيكون 
مقتضی النهي - في هذا الحال ‏ فساد هذا الوصف وحده» وبقاء الأصل على 

ولذاء عرفوا «الباطل» بأنه: ما كان غير مشروع بأصله ووصفه. 

وعرفوا «الفاسد» بأنه : ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه. 


مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي في يعض حلول نظرية الفساد: 


إن القانون الوضعي لم يعرف بعد «نظرية الفساد» التي أحكمتها الصناعة الفقهية 
الحنفية» غير أن القانون الوضعي قد أخذ بأحد معاييرهاء وهو «الشرط الفاسد» في 
بعض الحلول. 

فمقتضى هذه النظرية أن «الشرط الفاسد» إذا أسقط انقلب العقد صحیحاً » كما قدمنا. 


)١(‏ بان باعه المشتري إلى شخص ثالث حسن النية» فلا يفسخ العقد حينئذ ولو كان فاسداًء رعاية لحق 
لعي 


EL النهى‎  ًايئاث‎ 


وهو من قبيل ما يسمى في القانون «بانتقاص العقد» حيث يسقط الوصف الباطل» 
ويبقى الأصل نيه 


فقد نصت المادة 1١47‏ مدنى مصري على أنه: «إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو 
قابلاً للإبطال» فهذا الشق وحده هو الذي يبطل» إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير 
الشق الذي وقع باطلاًء أو قابلاً للإبطال» فيبطل العقد کله». 


غير أن القانون الوضعي إذا اتفق مع الشريعة الإسلامية في هذه الجزئية من «نظرية 
الفساد» فلا يعني ذلك أنه عرف هذه النظرية» واستقرت أصولها في فقهه» وانبسط 
ظلها على تشريعه» فالقانون الوضعي لم يعرف هذه النظرية بعد. كما قلناء ولذا نرى 
فقهاءه المعاصرين يدعون إلى ضرورة الأخذ بهاء بالنظر لدقتها وإحكامهاء وما 
يقتضيه التطور الاقتصادي والاجتماعي من الحلول التي تقدمها وتشتد الحاجة إليهاء 
ومعلوم أن القانون الوضعي لا يعرف حتى اليوم إلا «البطلان والانفساخ» جزاءين في 
تشريع العقردء وأما هذا الجزاء الجديد المتمثل في فكرة «العقد الفاسد» القاضي 
بالإبقاء على العقد وإمكان تصحيحه إذا ما انطوى على مخالفات غير جوهرية» فإنه 
على الرغم من أنه حاجة هامة في الأوضاع الاقتصادية الجديدة» فالقانون الوضعي لا 
يزال خلواً منه. 

وفي هذا يقول الدكتور عبد المنعم فرج الصدة: «إن التطور الاجتماعي 
والاقتصادي جعل «العقد» في أغلب الحالات م من مجموع الهيكل الاقتصادي 
للدولة. ولم يعد هناك ما يدعو إلى ترك تحديد «مضمون العقد) لإرادة الطرفين إلا في 
حدود سعينة» وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون هناك جزاءٌ من نوع جديد يستجيب 
لمقتضيات الأوضاع الاقتصادية الجديدة» فإلى جانب «البطلان والانفساخ» وهما 
الجزآن التقليديان في قانون العقود» يجب أن يوجد جزاء جديد يكفل إخضاع العقد 
للمتطلبات الاقتصادية» ویتمثل هذا الجزاء الجديد في فكرة العقد الفاسد إذ إن ما 
يتطلبه القانون اليوم ليس إهدار العقد الذي ينطوي على مخالفات للمتطلبات 
الاقتصادية» إنما بقاء هذا العقد حيث إنه بفضل هذه الفكرة نستطيع إهدار الشرط الذي 


5 المناهج الأصولية 


يتعارض مع النظام العام“ الاقتصادي للدولف واستبقاء العقدء فيكون البطلان جزاء 
الخلل في ركن من أركان العقدء ويكون الفساد جزاءً لخلل في شرط يقترن به». 

غير أن ملاحظتنا على رأي الدكتور الفاضل أنه حصر فائدة النظرية في سبب من 
أسبابهاء أو معيار من معاييرهاء فنظرية الفساد قد بلغت من الدقة وإحكام الصناعة 
الفقهية بحيث نها استقصت جميع أسباب الخلل في أوصاف العقدء من الرباء 
والغررء والضرر المصاحب للتسليم. والشرط الفاسد المخالف للنظام الشرعي العام 
أو الذي يختل به التوازن في مضمون العقد اقتصاديّاء فكان من المنطقي أن يؤخذ 
بالنظرية كاملةء ما دامت الفكرة الداعية إليهاء هي ما تتطلبه الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة من استبقاء العقدء وعدم ترك مضمون العقد لحرية المتعاقدين المطلقة والله 


اعلم. 


انتهڑ بحمد الله وتوفيقه 


دمشق الجديدة - ربيع الأول سنة ۱۳۹۲ه-- آذار 191/5م. 


)١(‏ نظير هذا شرط «الربا» الذي يشتمل عليه العقد» حيث إنه سبب في فساده» ويصح العقد لو أسقط هذا 
الشرط عند الحنفية. 
والربا مخالف للنظام الشرعي العام كما علمت. 


«دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المحاملات المالية) للدكتور عبد المنعم فرج 
الصدة: .)۱0١ ٠١١ /١(‏ 
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فهرس الموضوعات (سکس دن زو ئی o0۷‏ 
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KER VEOAGEES sO‏ و 
ترجمة موجزة للمؤلف ALE RE EMRE CRM‏ ا EARLE‏ 
من البحوث المقارنة للمؤلف نك ار و قا مسو م Se AES E‏ 3 
مقدمة المؤلف ااا Sare‏ 
لا حجة على قصر الاجتهاد بالرأي على ما لا نص فيه بحديث معاذ وك الو A‏ 

الاجتهاد بالرأي لا يكون في القطعيات POSSE‏ 

صلة الاجتهاد بالرأي بمفهوم العدل في الإسلام و EO‏ 

العدل في الإسلام يرسم طريقه النص بما يتبدى فيه من مراد الشارع ومقصده منه ea ee‏ 11 

مبدأ العدل في الإسلام مطلق: E ae‏ وحمب هر ب ا م ۱۲۸۵ 

المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشريع 0 1001011171 

الباب الاول: الاجتهاد بالرأي قي نطاق النصوص RA‏ سياه لمكن ووم ل 
الفصل الأول : منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص الواضحة 007 ۳ 
تفسير قوة الوضوح LE SERED ES EKE CAAA SEE E EAA PEDA RE EA REAR E‏ 
مراتب اللفظ من حيث قوة الوضوح أربعة ا ESS‏ 

منشأ تقسيم الأصوليين للفظ الواضح الدلالة على معذاه من ذات الصيغة للا و یه ۶ 

المبحث الأول: الظاهر مت لولمه لاست اماد وو معن مه لف اقم فيل CO‏ 

حكم الظاهر م ا ا ی ااي اس ا ل 

الاجتهاد بالرأي في انظاهر Ea‏ الل ا اق الا CASS segs ada‏ 

مثال تأويل الظاهر في القانون: 111 1 abides‏ 

مثال تأويل الظاهر في القرآن الكريم SRA‏ 1001000000 

OEE ANE ASDA SS SERE SS GR ESS المبحث الثانى: النص‎ 


حكم النص: mS‏ الت Ee‏ ا OTTER‏ 
الوفق والفرق بين الظاهر والنص: EONS‏ نومار او وا SF SSE Sea‏ 


ممه 


المناهج الأصولية 

المبحث الثالث : المفسر needa REESE‏ 

النوع الثاني من المفسر: E‏ ووو ا ا وف ۵ 

حكم المفسّر مو هو هدوب وت بو مدق اق واوا ال بح Oe ae‏ 

المبحث الرابع : المحکم كس اا نس قاو خسن اق دا سو ا 

مثال ذلك مرو وا مط نیع ی و توهش أ زک و الس Nar‏ 

المحکم لغیره ده توت یرهش وی ور رکه هو E e‏ 

حكم المحكم لذاته 0[ ا 

مثال لتعارض المفشّر مع المحکم دسو ار م نقد دون و لاو جر Ea‏ 

الفصل الثاني : منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص غير الواضحة E‏ 

المبحث الأول : الحفی REE RSE‏ هب ی اا 
تکبیف فقهاء المسلمین للضرر الفاحش الناشی عن استعمال الحق هل هو مجاوزة لحدود الحق أو 

تعسف؟ ا E‏ 

حکم الخني DAS OSE ASAR‏ ها و الوا 

المبحث الثاني : المشكل EAS SESERRA SES‏ هی ۷۹2 

AN ESAS ESER AA الاشکال في الأسلوب‎ ۲ 

۳-الإشكال الناشئع عن التعارض الظاهري بين النصوص Asse Saa‏ 

حكم المشكل: E ESSERE Sree STE‏ ال عا 

المبحث الثالث : المجمّل اا تسق اكب SEA ea‏ 

الفرق بين أ والمشکل دار ی جک رش ها وه و [ [ [ n‏ 

أنواع المجمل قبل البيان مكف ا لا الالو لوا وم لاجمو حاف اق موی ۹۵11 

منشأ هذا النوع الأخير من الإجمال في الشريعة والقانون eS‏ 

كل علم يقوم على اصطلاحات خاصة SAS‏ 000 0 000001 

ظاهرة اللإجمال في الشريعة الإسلامية : Velo‏ 

الإجمال في علم الأصول ذاته: اا ی 08 0 0 0 0000 

الإجمال في التشريع الوضعي ese‏ 

مصادر تفسير المجمل في الشريعة الإسلامية eA‏ 

المصدر المكمل لتفسير المجمل هو الاجتهاد وروی 0 Ve AE‏ 

مصادر التفسير في القانون لح اعدو اماه اح افو سوام ب ا ل ذا 

التفسير الضيق في القانون الجنائي تطخ د مر الا و وت الاح وما الوا AAS SERE‏ 


التفسير والتأويل والتعليل في القانون ی و را و وت متو ا See‏ 


89۹ 
المجمل بعد تفسيره نوعان م عات ا و واو NOSES‏ 
أولا المجمل المفسر: E‏ ا ا ةماو OOS‏ 


ROR OSE ESE RAE المجمل المؤول:‎  ًايناث‎ 


نطاق الاجتهاد بالرأي في هذا النوع من المجمل المؤول 


AA 1‏ 
تعليل الحتفية لحدیث الربا ا ا ی ی EREDAR‏ 

تقدیر اجتهاد الحنفية بالرأي في الحدیث : ب و Os en‏ و اس ا 

- الربا المحرّم في القرآن الكريم مفسّر مه هبو و سید و ETS‏ 

مثال التفسير في القانون: بك جه وا د ا بلطو ووم تلكو باخ و ای وس 1 

الفرق بين تفسير المجمل وتعليله TE ISE NEED O‏ 
منشأ تقسيم المجمل بعد البيان إلى مفسر ومؤول اال 

SESS CSG یسیو سا‎ RA SS حكم المجمل‎ 

المبحث الرابع : المتشابه د د 3د EEE EEE‏ 
تعريف المتشابه أصوايًا SENA‏ بالط زاتجا سكس ال ا 

منشأ الخلاف في تأويل المتشابه مع ع ESSA ames‏ 

أمثلة من المتشابه الوارد في نصوص القرآن الکریم وا A‏ ای مر وف وا Wiese‏ 

تأويل المتشابه من قبل الراسخین في العلم تا و INSEE ea‏ 
الراغب الأصفهاني والأصل الذي أصله في التأويل بوجه عام 0 1 NS‏ 
التأويل الاعتقادي ومنشاً الاختلاف فيه عند الراغب الاصفهاني ی Tee‏ 

حکم المتشابه اما جار ماه الل رگ که تم مه TPIS‏ 

۱ - الظاهر RS‏ رس گر د وه E SSE‏ 

ESET EES ONE وه ی ا‎ ees التص‎ ۲ 

مقارنة بين منهجي الحنفية والجمهور في هذا التقسيم اج و ۱۳۲ 

ثانياً ‏ اللفظ من حيث خفاء دلالته عند الجمهور ie pse‏ اج ا 

مجمل ومتشابه ترش اعدو ددا وش ده ی وش ۱۳ 
المبحث الخاس : التأریل اسار اواك عم مح اه اویش الماح ألا قبل جروا که هگ دی ۳ ۱۳ 
حقيقة التأويل وتطوره د ا لطي راد ان هر متام امه وا و 
التأويل لا يعتمد على منطق اللغة وحده ااا بع ا له وب مسو أ امسو و 

أولاً : حقيقة التأويل في عهد الصحابة ا و ا ETE‏ 

تأويل عمر بن الخطاب لللّية الكريمة اد ب و م ی و الف امو ارا 


التأويل في عهد الصحابة تناول الاعمال التي صدرت عن الرسول و بياناً تشریع : NEV‏ 


ثانیاً: حقيقة التأويل في عهد التابعين a TR‏ یم ERE‏ 
مسألة التسعير الجبري لأثمان المبيعات مجن ا و 
موقف الإمام الشوكاني ا اا ا 


رأينا فى هذا الاجتهاد: SS‏ ماوت سار با سان 


موقف التابعين سن الحديث وتأويله 


ثالثاً: خصائص التأويل عند الصحابة والتابعين 


رابعاً : حقيقة التأويل عند الأصوليين القدامى والمحدثين الخ 


سادساً : مجال التأويل 
يتحدد مجال التأويل الأصرلى بما دون «القطعيات» 
سابعاً : أدلة التأويل 


لا يشترط في دليل التأويل أن يكون قطعيًّا بل يكفي أن يكون ظيًا 


بيان کون التأويل تصرفاً في المعاني دون الألفاظ بدلیل : e‏ 


ثامناً: أساس التأویل 


تاسعاً: شروط التأويل 


التأويل الذي یعتمد على دلیل من حكمة التشریع جر 
التأويل لذي يعتمد على دليل هو مصلحة SS‏ 
التخصيص للحل العام بالمصلحة: Sapte‏ 
التأويل لذي يعتمد على العقل ومنطق الأشياء E‏ و میم 


عاشراً: التأويل البعيد 


الحادي عشر : التأويل في القانون RS RR‏ 
المبحث السادس: التفسير 


مال التطبيق أصلّ من أصول النظام الشرعي العام رع واه و هه 


أثر مفهوم الصالح المشترك في الشريعة على مفهوم الحريات العامة 
مقارنة بين النظام الشرعي العام والنظام العام والآداب في القانون 


1 


أولاً: في قانون الاسرة (الأحوال الشخصية) 


ثانياً: في المعاملات تحريم طرق الكسب غير المشروعة AEE‏ 


قات النظام الشرعي العام EEN CEE‏ 


فهرس الموضوعات اكه 


ا م ابا اا AV‏ 
مفهوم التفسير في القانون الوضعي اروم ا CEL SDSS‏ 

۱ -التفسير التشريعي ی تج گت مره 0 0 یعس ۳۱ ۲ 

۲ التفسیر الفقهي SRE.‏ موقنو سسا ره 

7 التفسير القضائي Sen‏ 11 0 
الفصل الثالث : الدلالات بعر او ع ام لوكا لصا رزو FYE‏ 
دلالة اللفظ على معناه وضعاً وأنواعها SSE OR Ase‏ 
أولاً : الدلالة المطابقية و انم سا اباس البو م1 ا فو اك 
ثانياً : الدلالة التضمنية مه ا و 
ثالع : الدلالة الالترامية م د مص لو مم مم ال تو و وا وه ۲۰۱ 
الفرق بين الدلالة الالتزامية عند الأصوليين وعلماء المنطق لمن ا و TANS‏ 

منشأ الخلاف بين الفريقين في الدلالة الالتزامية : EY‏ 
المبحث الأول : عبارة النص ON ee SS GSR‏ 
تعريفها : 100000000 
المبحث الثاني : إشارة النص مرو وه مر هه هه رود الأو لاك و معاي أل ملحا وه TNs‏ 
أمثلة تطبيقية على إشارة النص للخ سوط سم مسا نوو به eens‏ 

رأي الشافعية في مسألة استيلاء الكفار على أموال المسلمين وديارهم بالقوة TRÎ‏ 

منشأ الخلاف بين وجهتي نظر الحنفية والشافعية في هذه المسألة أصوليًا E E‏ 

دلالة الإشارة قسمان: واضحة وخفية ی دی ب ESR‏ 

حكم كل من العبارة والإشارة EEE RSS Raa‏ 
المبحث الثالث : دلالة النص E‏ اا وا | 
تحليل دلالة النص أصوليًا DESE Ea ARS‏ ومع ۵ ۲۶ 

تعریفنا لدلالة النص أصوليًا REDS‏ و اونما ی ی ۲۸ 

الفرق بين دلالة النص والقیاس الاصولي ترفن مره ی کر ری Ege‏ 

الإمام الشافعي يطلق على دلالة النص القياس الجلی SE‏ 

دلالة النص -من حيث علة حكمه - قطعية وظية : Ae NASR‏ 

حجية دلالة النص ERASE ta‏ ا 

إنكار ابن حزم لحجية دلالة النص: ANC SEER‏ 

منشأ الخلاف بين ابن حزم وجمهور الأصوليين في حجية دلالة النص: حو سل سس ۲ 


دة ابن حزم فى إنكاء ه لحجية دلالة النصص : e‏ 11111111171 


o۲ 


المناهج الأصولية 
المبحث الرابع : دلالة الاقتضاء O‏ كاه ا 
تحلیل دلالة الاقتضاء سا و ار دب مهو ۳۷۳ 
عناصر دلالة الاقتضاء OS‏ الوط انه احم ا ام SDS‏ 
تعريف دلالة الاقتضاء أصوليًا RE‏ الماح ساد ا حو e EER‏ اع ا 
الأول: ما توقف عليه صدق الکلام RSS‏ هی هه م Ns‏ 
رأي الإمام الآمدي في (مقتضى) أسلوب لا النافية للجنس : TVA aa‏ 
النوع الثاني (من المقتضى) ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً ا م ا 
التوح الثالث : ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً AEE aS RSE‏ 
الأمثلة التطبيقية على هذا الترع TAs sks a‏ 
مثال آخر في العقود والتصرفات القولية في المعاملات Ea‏ اما ا ۲۸۲ 
رأينا في ألفاظ الطلاق وصیغ العقود وصلتها بالمقتضی VA a DES‏ 
الفرق بين المحذوف والمقتضى ا م ا 


عموم المقتضى ا ی TAA‏ 


عموم التقدير وعموم التقادير: 


SEES‏ ا 
حكم دلالة الاقتضاء ARTERIOLE‏ 
المبحث الخامس : مفهوم المخالفة SRR‏ ا م 
مقدمة SSE‏ ف ل أت و و 
أولاً ‏ تحليل مفهوم المخالفة أصوليًا : ا اا 

ثانياً : عناصر مفهوم المخالفة: مح ب ل الل ال ا وو ا ۱۲۶ ۲ 

ثالثاً: تعريف مفهوم المخالفة: وه ا ا اين 

رابعاً: شروط العمل بمفهوم المخالفة: eS‏ شو ل 

الأمثلة التطبيقية وتحليلها Se‏ وكام ا ماش اموا 

الفرق بين القيد والعلة ANSE‏ اا 
خامساً ‏ حجية مفهوم المخالفة رنه شم ارك للشو اخ ل ۰2 ۳۲ 
تحرير محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة VSS AA eR SS‏ 

Vee SSE as ERE RS منشاً الخلاف‎ 

الثمرة التشريعية التي تترتب على هذا الخلاف LR CEE E‏ 

PEERS eS ESSE EEE : أدلة النافین‎ ٣ 

EE CAE SSL SR EDA : رأينا في حجية مفهوم المخالفة‎ 


سادساً - أساليب مفهوم المخالفة : 


فهرس الموضوعات o‏ 


سابعاً ‏ مجال الاجتهاد بالرأي في مفهوم المخالفة : سو 
ثأمناً ‏ منهج غير الحنفية في تقسیم الدلالات : 0 0 O‏ 
تاسعاً ‏ أحكام الدلالات: 0 1 ا 
عاشراً: مراتب الدلالات: Ês‏ هه دم لبجو هت و CE‏ 
مثال تعارض الاشارة مع دلالة النص همه مه Aen‏ 
دلا لات النصوص على الأحكام القانونية أو طرق تفسير النص القانوني السليم Wed‏ 


الفصل الرابع : الألفاظ EE EAs‏ اسمس كالما 
المبحث الأول: العام 


ا أرما هه مهو هی الوا ل TVET‏ 
مقدمة هه ی اه ase‏ یرام و ماه و اس ش۳۷۵2 
تعريف العام مدنت مقط 5م رسعو پر هس دياه سوق و ا 
تحليل التعريف ESS‏ وو ااه امسو مط عوضومو ی د لم ۳۱۳۹ 
صيغ العموم هر LAE‏ انين سك مها FE EER‏ مااع رو هه طرش TASE‏ 
١‏ المفرد المحلی باللام أو بالإضافة هت رس راک و هی هن مه ۳8 
وكذلك المفرد المعرّف با لاضافة ASAS‏ هه هر و PANE‏ 
۲ - الجمع المعرف باللام الاستغراقية» أو بالإضافة FANE SSE SE SRS‏ 
۳ - كل وجميع : تسافا لماج اهسکع وجا و خا ا 10 
۵ -أسماء الشرط : ال خا ااا قاع سو مها وگ ال اتح لوا الب 
1 -آسماء لاستفهام : ا هی ور ۱۳ 
۷- أسماء الموصول : ی الو بالا اب مد مه ی واه را مم ات و سب ۲ ۳۹ 
آحکام خاصة تتعلق باامن» ودماا ی و و O‏ و ام ۳۹ 
۸ -النکرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط : Res Eee‏ ااا 
النكرة في سياق الشرط لمعيو اج AEE‏ وسو سه E‏ ی او 6 ۲۳۹ 
١_إذا‏ كانت النکرة موصوفة بصفة عامة: راو که نی ا NEE‏ 
۲ أو كان المقام قرينة على العموم: دز زد اا 
أنواع العام #اتراو شوگ مهم اومجاه بساور اما اام توا مأل مولي اماف بصا ابا E‏ ۳۹:92 
الوجه الأول: صيغ عامة» وأريد منها العموم قطعاً : ا م ل ل ا ا 
الوجه الثاني : صيغ وردت عامة» وأريد منها الخصوص : NPE‏ 0 


الوجه الثالث : صيغ عامة اقترن بها الدليل المخصص » كنص قرآني مخصص. أو سنة مخصصةء 


أو مصلحة مرصلة» أو غير ذلك: اس لس امن ناوا موه ومو ا و ۱ ۳٩‏ 


المناهج الأصولية 


الوجه الرابع: صيغة وردت عامة ويراد منها العموم: ولكن يدخلها الخصوص. وهو مقصود 


أيضاً ی SRS‏ هو ی اا اال 
الفرق بين الواجب الکفائی والواجب العبني: 00 fa‏ 


الوجه الخامس العام المطلق أو العام الذي يحتمل التخصيص في ذاته: Oe‏ 
دلالة العام المطلو بین القطعية والظنية 


8ب 0 20000 
١‏ دلالة العام المطلق قطعية عند معظم الحنفية . CENE ES AEE‏ 
۲ دلالة العام ظنية عند جمهور الأصوليين . SASSER‏ 
۱ -أدلة الحنفية : معو اماما CER ESSE aS‏ 
أدلة جمهور الأصوليين CNEL EAR Ra‏ 
رأينا في قوة دلالة العام في التشريع الاسلامي : اقم لم جر ل اماه ا NEES‏ 
ثمرة الخلاف التشريعية قوت جسم وو ااا ام وباس لاك اا و 
أولاً: عند وجود الدليل المخصّص بالفعل : ا e eA‏ 
ثانياً: عند تعارض العام والخاص : 005 [ [ [ CE‏ 
أولاً - تخصيص عام القرآن الكريم بخبر الآحاد أو القیاس : 51 
۲ - الحنفية يتمسكون بالعام في مقابل الحديث الآحادي الخاص» أو القياس . AS‏ 


أ أدلة الحنفية في تأييد منهجهم ا بو و ی OA‏ 


ب أدلة الجمهور في تأیید منهجهم : 


و و ی یس شرت سي Ta‏ 
انیا : تعارض الخاص مع العام . م ا ات اا ا ا Eee‏ 
مفهوم التخصيص عند علماء الأصول CTSA en‏ 
١‏ - مفهوم التخصيص عند الجمهور : CTR SRR ES‏ 
۲ مفهوم التخصيص عند الحنفية ENERO SSE Aa‏ 
لفلسفة الأصولية لشروط التخصيص عند الحنفية : مرو STOOD ARSE‏ 
أساس التخصيص عند الفريقين ا هو ااا 
لفرق بين القصر والتخصيص والنسخ أصوليًا : E RASS‏ 
الفرق بين التتخصيص والنسخ الجزئي مفهوماً وشروطاً 11111 ا 10 
أولاً ‏ التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام : TARA‏ 
الفرق بينهما من حيث الأثر: LE E TEEN‏ 
لفرق بين التخصیص والتقييد عند الحنفية : ی مر اه ی 00 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام 


أ- المخصصات المستقلة . 


فهرس الموضوعات 00 


ب - المخصصات غير المستقلة . و سم وروی امه مه العو ات ی و که EFAs‏ 
ولا : العقل . Tes ESSE‏ 
ثانياً: العرف : (كدليل للتخصيص). 8ب 0 0 0 LES‏ 
المخصّص في الراقم مستند العرف لا العرف ذاته . cea‏ ره ا کی اموا 
الحقيقة العرفية الشرعية مقدمة على الدلالة اللغوية : 00008 00 ۷ 54 


العرف المخصص للعام نوعان: قولي وعملي: ره ی امل 
النوع الأول : العرف القولي : 001313177 ااا CE‏ 
تعريفه : أن تجري عادة قوم على استعمال لفظ أو جملة استعمالاً شائعاً مطرداً أو غالبا في معنى 

معين جديد ليس هو تمام المعنى اللغوي الأصلي لأي منهما . ابوس سا للد للم ره 
النوع الثاني العرف العملي : ساقي للا ا مفات الام لم ووس ا و 1 


تعریف: هو ما جری عليه العمل » سواء آکان عامّا أم خاصًاء على النحو الذي بينا 4 
الا مثلة الترضيحية على التخصیص بالعرف العملي ی ی ام را ناه EO‏ 
مسألة «الحیازة» رت ی مک رو دی 1[ مور 8 30 
طبيعة الا جتهاد القياسي ومقتضیاته» وصلة ذلك بتخصیص النص العام. 5ب موی 10۷ 
تخصيص النص العام بالقياس و ا ا 
مثال تخصيص العام بالقياس LSAT [ [ [ [ [ [ ARSE‏ 
وا التخصيص بالمصلحة المرسلة أو قاعدة الاستضاء في التشريع : افقو ماح او ا A‏ 
المصلحة بما هي مبنى للحكم لا تقوم على التعليل العقلي المحض اح ب ملت ات الوك 


المصلحة الضرورية قانون إلهي أعلى يقضي على أحكام الشريعة كلها عند اقتضاء التطبيق. .... 417٠‏ 


الاستثناء بالمصلحة الحاجية المرسلة في التشريع الإسلامي إنما يكون من التصوص والأدلة 


العامة الظنية لا القطعية . ماس التو ل عع حرام اه ا 
التشريع بمقتضى قاعدة الاستثناء في عهد الرسالة : SEA SS‏ معو 
شواهد الاستتناء على قاعدة الذرائم : ERR SAA‏ اق لو ی CVA‏ 
-١‏ النهي عن تلقي السلع : اج و ال NE‏ ور ال وخ ae SSS‏ 
۲ - النهي عن بيع الحاضر للبادي قال 5 : «لا یی حاضرٌ لباه . 00 0 0 100000000 
اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم على قاعدة الاستشاء: VASES‏ 
۱-الاستئناء على قاعدة الذرائم : ی حقو العم مره ا همه دب ای مر ۷ 
۲ -الاستثناء على قاعدة الاستحسان: ATES eas‏ 
خامساً : الإجماع: سم Ree e‏ 11 


الفلسفة الأصولية الواقعية التي يقوم عليها تخصيص العام بالإجماع. مخ كايا او A‏ 


جه المناهج الأصولية 


هل هداعا لب از سیر ی 
لا تشترط مقارنة الإجماع ‏ کدلیل للتخصيص ‏ للنص العام : SEER‏ و E‏ 

الأمثلة التطبيقية والشواهد على تخصيص العام؛ أو القاعدة العامة بالإجماع في فلسفته الأصرلية 
الواقعية : وت وه ور مروت CASA e‏ 
ورود العام على سیب خاص اه SAA‏ [ز[ز [ [ و ما۸ 2۵ 
المبحث الثاني : الخاص جک از[ ا 
أولاً ‏ تعریف الخاص See EE ASE‏ 
ثائياً ‏ حکم الخاص SERE ERRORS ERE A‏ 
تطبينات على قاعدة قطعية دلالة الخاص : البو توت ابره ها متو ی اله GOES‏ 
المیحث الثالث : المعللق والمقید ری و هی یی و هه 231111111110100 
آولا : تعریف المطلق أصوليًا ی رو واه ی ز 1 1 مس CE‏ 


۱-الشیوع : e‏ ره نگ هی e‏ اس موه ی ی مد OA Ae‏ 


المطلق الذى دل الد تة OVS ake RL‏ 
ي يل على تقبب 


ثالثاً: تعريف المقيد اصطلاحاً ONY ogee SADE Eh‏ 
رابعاً : حكم المقيد وو اه 
خامساً : حمل المطلق على القيد SSS‏ ا ا GO‏ 
آولهما : أن حمل المطلق على المقید هو الأصل محيط دوت د RE aE TREN‏ 
ثانیهما : أن الأصل عدم حمل المطلق على المقيد. م جات ی وی مار أو OVE‏ 
سادساً: مواطن الاتفاق والاختلاف في خالات حمل المطلق على المقيد Ne‏ 
الاطلاق والتقیید في نفس الحکم : و لوده سكام و Saa‏ وه روز ور یم لا دك 
۱ -مواطن الاتفاق ی اا ی SVE seeta‏ 
أ الصورة الاولی : أن یتحد الحکم والسبب الذي شرع الحکم من أجله: در هو تیه رم 8:۱۷ 
لماذا يجب حمل المطلق على المقید لا العکس؟ لوو مر سای هام و وب و ۵۳ 
الأول: أن المطلق ساكت عن القيد» وأما المقيد فناطق بالقيد» ومبين له ONT aR‏ 


الثاني : أن المطلق جزء من المقيد. والعمل بالكل عمل بالجزء . فكان العمل بالمقيد عملاً بالمطلق ۵۱۹ 
ب الصورة الثانية : أن يختلف الحكم والسبب في النصين : ON Vets Oe‏ 


فهرس الموضوعات o3۷‏ 


ج - الصورة الثالثة : أن يختلف الحكم ويتحد السبب : 7 CD E EEE‏ 
۲ موطن الخلاف : 5ع مه وک وش هه وه ی تا وی لجز شدای لاله هر کی ی كفو اام A‏ 
د - الصورة الرابعة : أن يتحد الحکم في النصین» ویختلف السبب الذي شرع الحکم من آجله : 6۲۱۰ 
سابعاً ‏ منشأ الخلاف في هذه الصورة الرابعة : NERS‏ 
امن : هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ E‏ 0 ا CA‏ 
أ- ري الشافعية : اروم اد وف وحم ورا و لج ال سس توي ا CA ER EET‏ 
ب رأي الحنفية aged cd ESSA Î‏ سای و دی OVE‏ 


تاسعاً : ما یصلح دليلاً لتخصيص العام عند كل من الفریقین» يصلح دليلاً لتقييد المطلق 9۱۳۸ 


مثال تقييد المطلق بدليل غير صالح عند الحنفية : 1 1[ 0 0 
المبحث الرابع : الأمر والتهي ی Oana Een‏ 
أ الأمر ا اا هر ی SESE‏ 
ب ‏ النهي فق لفخسا عانراء و و و و هک اا ابتك ان لوو ا OT‏ 
الأمر والتهي oR‏ او و ی اط ل 

- مقدمة ASSAD‏ اقيق انو بو مايا ا OTT SG‏ 
أساليب طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام في القرآن الكريم : SORES‏ 
ولا الآمر موه ee LEE oe SDE EASA SSS‏ 3۳۵ 
تعريف الأمر أصوليًا AA‏ وه سا او یش راو وه مک ااا 
صيغة الأمر: را رن ا ا 
أولاً: باعتبار الاستعمال . TE‏ ااا 
ثانيا: باعتبار الوضع اللغري كاد سنيف ا فق اخ وه او ور جيل ماو SNE‏ 
صيغة الأمر باعتبار الاستعمال اللغوي [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ ااا 
ثمرة هذا الخلاف مح خط ا اوسا وخا او SERSALA‏ ده 
هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ و ب ا ل ۵ 
هل صيغة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي؟ 00 0 0 1000000 
ثانیا : النهي وش هب ای هه ا OLAS‏ 
تعريف النهي أصوليًا اتج مدت ة ی وی اجاح وی فقأ کی موه نم سو ۵ 94 
وجوه استعمال صيغة النهي : Sa ae‏ مو 
الأول : أن صيغة النهي المجردة عن القرائن. حقيقة في التحريم . مب مس ال ات e‏ 
الثاني : أنها حقيقة في الكراهة» تدل عليها دون قرينة» ولا تدل على التحريم إلا بقرينة . SERE‏ 
الثالث : آنها مشت ركة بينهماء فيتوقف حتى يترجح المراد بقريئة . Ese e‏ 


هل النهى يقتضى الفور والتكرار؟ SRR Saed‏ وس هم 1 111111 


A‏ المناهج الأصولية 


أثر النهي في العبادات والمعاملات EASTER ESE AAR‏ 

آراء الأصوليين والفقهاء في آثر النهي بأنواعه الثلائةء على العيادات والمعاملات: TTT‏ 

مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعی فى بعض حلول نظرية الفساد: [ ز[ ز[ [ [ CE E‏ 

فهرس الموضوعات ا ا ا 
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